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  وصف ا��لة
  

ومجانية، تصدر عن مركز فصلية �� مجلة علمية دولية محكمة ؛ سياسيةمجلة مدارات 

ا��زائر، ��تم ا��لة بمجال العلوم السياسية والعلاقات  -المدار المعر�� للأبحاث والدراسات 

الدولية، توفر منصة أ�اديمية للباحث�ن للمسا�مة �� �شر البحوث والدراسات الأصلية والرص�نة 

العالية، المعروضة بدقة وموضوعية �ش�ل عل�� بما يطابق مواصفات المقالات ذات القيمة العلمية 

ا��كمة، فيما يدخل ضمن نطاق تخصص ا��لة وما يواكب التطورات العلمية، بما �س�م �� خلق 

الظروف الفكر�ة الملائمة لت�و�ن المعارف العلمية الأ�اديمية، يتم �شر ا��لة �� �ل من الإصدارات 

الإلك��ونية، و�� متاحة للقراءة والتحميل، كما تفتح فضاء ��ميع أ��اب القدرات المطبوعة و 

  .العلمية بالمسا�مة �� أعداد�ا بأحد المواضيع المستجدة المتعلقة بمجال تخصص�ا
  

The Journal of Political Orbits (MADARATE SIASSIA), is an international, double-blind peer-

reviewed, Quarterly and free of charge, open-access journal published the Al-Madar Knowledge Center 

for Research and Studies - Algeria, The journal focuses on the following topics: Political Science and 

International Relations, It provides an academic platform for professionals and researchers to contribute 

innovative work in the field, The journal carries original and full-length articles that reflect the latest 

research and developments in practical aspects of Economics, society and human behaviors, The journal 

is published in both print and online versions, The online version is free access and download. All papers 

around the world are very welcome in our International Journal.   
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  قواعد ال�شر 
ترحب مجلة مدارات سياسية ب�شر الأبحاث والدراسات الرص�نة ذات المستوى الأ�ادي�� الرا�� بمختلف اللغات 

ولذلك �سرنا دعوة �افة الأساتذة والباحث�ن �� المؤسسات ا��زائر�ة والأجن�ية للمسا�مة �� لعر�ية، الفر�سية، الإنجل��ية، ا

  إثراء ا��لة، ع�� أن يل��م أ��ا��ا بالقواعد التالية:

  أن لا يكون قد سبق �شره، وأرسل إ�� مجلة أخرى. – 1

��ص ن، كما يرفق المقال باللغة الأجن�ية بمأن يرفق بم��ص�ن أحد�ما بلغة المقال والآخر بإحدى اللغت�ن المتبقيت� – 2

  �لمة، وأن يتضمن ع�� الأقل خمس �لمات مفتاحية. 150باللغة العر�ية، وأن لا يتجاوز الم��ص حدود 

بال�سبة  10مقاسھ  Traditional Arabicبال�سبة للم�ن، وخط  14مقاسھ  Traditional Arabicأن يكتب بخط  – 3

  بال�سبة لل�امش. 10بال�سبة للم�ن،  12مقاسھ  Times New Romanجن�ية يكتب بخط لل�امش، و�ال�سبة للغة الأ 

أن يتم الإشارة إ�� ال�امش والإحالات أسفل �ل صفحة، ع�� أن �عرض قائمة المصادر والمراجع �� ��اية المقال مرتبة   – 4

  ��ائيا بحسب اسم الش�رة.

  ).A4سم من �ل ا���ات، و��م الورقة عادي ( 2سم ب�ن الأسطر، وتكون �وامش الصفحة  1أن ت��ك مسافة  – 5

غامق، وتكتب مع بداية السطر ولا يوجد فراغ قبل�ا، وتكتب  14مقاسھ  Traditional Arabicتكتب �ل العناو�ن بخط   – 6

بال�سبة للمراجع باللغة العر�ية أو الأجن�ية ع�� حد  12سھ مقا Traditional Arabicقائمة المراجع �� ��اية البحث بخط 

  سواء، وأن تتم كتابة العناو�ن بالغامق و�� بداية السطر وعدم ترك فراغ قبل�ا كما لا يجب �سط���ا.

�� لتتضمن الورقة الأو�� لمادة ال�شر المعلومات ال��صية للباحث: اسمھ ولقبھ، رت�تھ الأ�اديمية، تخصصھ، ال�يئة ا – 7

  ي�بع ل�ا، رقم �اتفھ و�ر�ده الإلك��و�ي.

مادة ال�شر تكون موثقة وفق النموذج المرج�� المعروف بـ "نموذج شي�اغو"، و�لا فلن يتم قبول�ا و�رسال�ا للتقييم أو  – 8

  ال�شر، و�كون التوثيق أسفل �ل صفحة و���ت�ب جديد، ع�� أن تكون قائمة المصادر والمراجع آخر المقال.

ن يتم وضع الصور، ا��رائط، ا��داول والرسوم البيانية �� م�ن المقال، ع�� أن تتضمن مصادر�ا والروابط المش��ة أ – 9

  ل�ا.

  المقالات الم�شورة �� ا��لة لا �ع�� إلا عن رأي صاح��ا. –10

  �ل مقال لا تتوفر فيھ الشروط لا ي�شر م�ما �انت قيمتھ العلمية. –11

  لتدقيق اللغوي قبل إرسال�ا للمجلة، و�لا فلن يتم قبول�ا و�رسال�ا للتقييم.إخضاع مادة ال�شر ل – 12

  يحق ل�يئة التحر�ر إجراء �عض التعديلات الش�لية ع�� المادة المقدمة م�� لزم الأمر دون المساس بالموضوع. – 13

  المقالات المرسلة لا �عاد إ�� أ��ا��ا سواء �شرت أم لم ت�شر. –14

  أساتذة مختصون �� ا��امعات ومراكز البحوث والدراسات.يحكم البحوث  –15

�� حالة إبداء ملاحظات من طرف ا��كم�ن، ترسل الملاحظات إ�� الباحث�ن لإجراء التعديلات اللازمة خلال مدة  – 16

  أقصا�ا أسبوعان.

  يتلقى صاحب المقال الم�شور ���ة من العدد، إضافة إ�� ش�ادة �شر.  – 17

�سمح بالنقل أو الاقتباس مما ت�شره ا��لة، شر�طة الإشارة إ�� ذلك حسب القواعد العلمية المعمول ��ا �� �ذا  – 18

  الشأن.

�� مرحلة ما �عد قبول المقال بصفة ��ائية، يلزم ع�� الباحث إدخال قائمة المراجع ا��اصة بمقالھ ع�� حسابھ ��  – 19

ائر�ة للمجلا  ت العلمية ا��كمة، و�� حالت عدم إدخال المراجع �� الوقت ا��دد �س�ث�� تقائيا البوابة الإلك��ونية ا��ز

يمنع الباحث من ال�شر مرة ثانية  ذلك المقال من ال�شر، و�� حالة الإطالة �� إدخال المراجع، و�� حالة ما حدث إس��تار 

  �� ا��لة.

  madarate.politique@gmail.com:  ك��و�ي التا��لالعنوان  الإيمكن التوصل مع ا��لة  للإستفسار  ع��   – 20
ائر�ة ( – 21 ابة الإلك��ونية للمجلات العلمية ا��ز ) من خلال حساب ا��لة ع�� الرابط ASJPترسل المقالات ع�� البو

 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/429التا��:  



  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كلمة العدد

   بسم الله الرحمن الرحيم

  
  

من مجلة جوان لش�ر ول من ا��لد السا�ع الأ  يصدر العددالله وتوفيقھ من عون �

ات ذو  ا��لةمدارات سياسية، وقد تناولت مقالاتھ مختلف المواضيع ذات الشأن بتخصص 

مقالات ذات الصلة بالاقتصاد ا��زائري ل العدد؛ حيث شمتوج�ا��ا الأ�اديمية، الصلة ب

ايا ، وقضوالسياسات الأمر�كية �� إفر�قياومسألة انضمام ا��زائر إ�� مجموعة ال��يكس، 

واستخدام وسائل التواصل الاجتما��، مسائل الأمن وخطر تنظيم داعش، تخص التطرف 

ع مواضو اصلة �� �عض دول القارة الإفر�قية، الغذا�ي والمنظمات ذات الصلة، ال��اعات ا��

إضافة إ�� مواضيع أخرى أثرت العدد بالتعليم زمان جائحة كورونا وما �عد�ا، ذات العلاقة 

تم ا��رص ع�� حيث لعدد، مقالا، الأمر الذي أثرى �ذا ا 29الذي وصلت عدد مقالاتھ إ�� 

م �ل ثمن حيث الش �اتقييمو  المقالات �العادة ع�� البوابة التا�عة للوزارة الوصية، استقبال

الباحث�ن ل��ام ا��رص ع�� اإسناد�ا للمراجع�ن �عد حذف معلومات صاحب �ل مقال، مع 

ية ع�د الملكاجع مقالا��م �� البوابة و�رسال �بتعليمات المراجع�ن ومن ثم إدخال قائمة مر 

دما إ�� للم��� قا��لة الفكر�ة، مما سا�م �� إخراج العدد �� وقتھ، و�و إنجاز  تفتخر بھ أسرة 

المراجع  تكون من الارتقاء ��ا، وكذا إدخال�ا �� قواعد البيانات الدولية ا��اصة با��لات، وح��

  الم�مة �� مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية، و�سأل الله التوفيق والسداد. 
  

  رئيسة تحرير المجلة

  د. شريفة كلاعأ.
 



  

 

 

 

    )2023)، (07)، ا��لد (01العدد (ف�رس 
  

  الصفحة  عنوان المقال  الرقم

  معضلة إدارة التعددية الدي�ية �� ا��تمعات ال��ينة: ا����ة اللبنانية نموذجا  1

  ، (ا��زائر)جامعة بومرداسسم�� حمياز، 

  ، (ا��زائر)جامعة بومرداسمراد ��اج، 

10 – 24  

  2011إش�الية إصلاح و�عادة بناء القطاع الأم�� �� لي�يا �عد   2

  علوش رشيد

  ، (ا��زائر)3جامعة ا��زائر 

25 – 48  

3  
  

افع والتحدياتالاس��اتيجية الأمر�كية ا��ديدة اتجاه إفر�قيا: درا   سة �� الدو

  التوفيق بوقعدة

  ، (ا��زائر)3جامعة ا��زائر 

49 – 71  

السياسة ا��ارجية الأمر�كية ومشروع الشرق الأوسط الكب��: الوسائل    4

  والأ�داف

  سليمان ا��وس�� موزة 

  ، (ا��زائر)3جامعة ا��زائر 

72 – 94   

5  
  

): أي متطلبات وأي BRICSنحو انضمام ا��زائر إ�� مجموعة ال��يكس (

 م�اسب؟

  شر�فة كلاع 

  (ا��زائر) ،3جامعة ا��زائر 

95 - 116  

6  
  

  تصاد ا��زائري ب�ن الاخفاق الداخ�� والأزمات الدولية؛ أين تكمن ا��لول؟الاق

ائر)   م�� قحام، جامعة المدية، (ا��ز

  ا��زائر)(ع�� حميدوش، جامعة المدية، 
  

117 – 142  

7  
  

  الأمر��ي �� سور�ا: دراسة �� الأ�عاد والمظا�ر -التدخل العسكري الرو���

ائر)جامعة عمار ثلي�� الاغواط، بللوشة أم��    ، (ا��ز

  ، (ا��زائر)جامعة عمار ثلي�� الاغواطشمسة بوشنافة، 

143 – 170  

8  
  

  الأوكرانية �� م��ان نظر�ات العلاقات الدولية -ا��رب الروسية 

  سليم بوسك�ن

 ، (ا��زائر)3جامعة ا��زائر 

171 – 187  



  

 

 

9  
  

 الأمن الغذا�ي �� العالم لية لتحقيقالمنظمات الدولية �آ

  زو�نة بوفرورة

  ، (ا��زائر)3جامعة ا��زائر 

188 - 203  

  سات والمتطلباتالسيادة الغذائية ل��زائر: السيا  10

  سعاد شليغم

  ، (ا��زائر)3جامعة ا��زائر 

204 - 220  

11  
  

  الم�انة الدستور�ة ل��ماعات الإقليمية �� ا��زائر: دراسة مقارنة

ائر)بومرداسصابر نصر الدين عبد السلام , جامعة    ، (ا��ز

  سم�� بن عياش، (ا��زائر)

221 - 248  

12  
  

ائر: دراسة �� المفا�يم وآليات ا��ماية   ا��قوق الرقمية �� ا��ز

  ، (ا��زائر)2، جامعة و�ران أوناف �اجر

  ، (ا��زائر)2، جامعة و�ران يةح��ش سم

249 - 267  

  الوظيفة الرقابية للوسيط الإداري ع�� أعمال الإدارة: دراسة مقارنة  13

  ، جامعة قاصدي مر�اح، ورقلة، (ا��زائر)دندو�� سمية

  قاسم ميلود، جامعة قاصدي مر�اح، (ا��زائر)

268 - 289  

  لتكنولوجيا �� دعم محار�ة التطرف لدى الشبابدور ا  14

ائر سليمان اعراج   ، (ا��زائر)3، جامعة ا��ز

ائر محمد الكع��،    ، (ا��زائر)3جامعة ا��ز

290 - 296  

أثر استخدام الميديا الاجتماعية ع�� الاتصال الأسري: دراسة ميدانية ع�� عينة   14

  من مستخدمي الفا�سبوك �� ا��زائر

  باباواعمر عبد الرحمان

  جامعة غرداية، (ا��زائر)

297 - 315  

16  
  

أ�مية التعليم الإلك��و�ي �� ضمان استمرار�ة العملية التعليمية �� ظل كوفيد 

  : تجارب دولية وتحديات19

  مليكة بوجيت

  ، (ا��زائر)3جامعة ا��زائر 

316 - 331  

ا وما �عد�ا ب�ن التحدي تحولات التعليم ا��ام�� �� زمن جائحة كورون  17

ائر أنموذجا   والاستجابة: ا��ز

  ليندة بورايو

  ، (ا��زائر)3جامعة ا��زائر 

332 - 346  



  

 

 

 

اقع العلاقة ب�ن السلطة التنفيذية وسلط�� ال�شر�ع والقضاء �� ا��زائر ع��   18 و

  2020ضوء التعديل الدستوري لسنة 

  ، (ا��زائر)جامعة محمد ال�ش�� الإبرا�ي�� برج بوعر�ر�ج، عليم ز�رة

  ، (ا��زائر)جامعة محمد ال�ش�� الإبرا�ي�� برج بوعر�ر�ج، حمزة عشاش

347 - 360  

19  
  

  �يةليج العر تداعيات أزمة كورونا ع�� التجارة الدولية ��لس التعاون لدول ا��

  أقاري سالم 

  ، (ا��زائر)جامعة تامنغست

361 - 376  
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  اللبنانية نموذجا ا����ةمعضلة إدارة التعددية الدي�ية �� ا��تمعات ال��ينة: 

The dilemma of managing religious pluralism in hybrid societies:  

The Lebanese experience as a model 
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 mouraditfc@gmail.com، )ا��زائر( ،جامعة بومرداس2
 

   2023/ 06/ 16تار�خ ال�شر:                                 07/06/2023تار�خ قبول ال�شر:                         03/05/2023: تار�خ الإستلام

  :  ملخص

إدارة التعددية الدينية في ا�تمعات الهجينة، من خلال دراسة الحالة اللبنانية، وقد حاولت  معضلةتعالج هذه الدراسة 

الآليات الكفيلة �دارة التنوع الديني والثقافي في ا�تمعات التعددية والهجينة وكيف يمكن تطبيق وإسقاط هذه  البحث فيالدراسة 

الآليات على الحالة اللبنانية، �لشكل الذي يجعل الدولة قادرة على ضمان تنوعها الديني والثقافي، وفي الوقت ذاته تحمي أمنها 

وقد خلصت الدراسة، إلى أن تحقيق الاستقرار والسلم المستدام في  خطر التفكك والزوال.القومي وتحصن وحد�ا الترابية من 

اسة ا�تمعات الهجينة مرهون بمدى نجاح السلطة المركزية في الإدارة الديمقراطية للتعددية الدينية والهو�تية، من خلال المراهنة على سي

ي للدولة، العدالة الثقافية والتوزيع العادل للسلطة والثروة، وغيرها من الآليات التي الاستيعاب، الديمقراطية التوافقية، الحياد السياس

تجعل الدولة كيا� سياسيا حاميا لحقوق الأقليات ومعبرا عن التنوع الديني والثقافي، ومن جهة أخرى يتم تجنيب الدولة خطر التفكك 

  الذي يهدد وحد�ا الترابية.  

  لبنان. ؛الهوية الدينية ة الدينية؛ ا�تمعات الهجينة؛ الأمن الاجتماعي؛التعدديكلمات مفتاحية: ال

Abstract: 
This study treats the dilemma of managing religious pluralism in hybrid societies, by 

studying the Lebanese case, through the following problematic: What are the mechanisms capable 
of managing religious and cultural diversity in pluralistic and hybrid societies?  How can these 
mechanisms be applied to the Lebanese case, in order to make the state capable of guaranteeing its 
religious and cultural diversity, and at the same time protecting its national security and regional 
unity from the danger of disintegration?. This study concluded that achieving stability and 
sustainable peace in hybrid societies requires the effectiveness of the central authority in the 
democratic management of religious pluralism and identities, through reliance on the policy of 
assimilation, consensual democracy, political neutrality of the state, ethnic justice and the fair 
distribution of power and wealth, and other mechanisms that The state makes a political entity that 
protects the rights of minorities and expresses religious and cultural diversity. On the other hand, 
the state is spared the risk of disintegration and division that threatens its unity and territorial 
integrity. 

Keywords: religious pluralism; hybrid societies; social security; religious identity; Lebanon. 

__________________________________________ 

  المؤلف المرسل*
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  مقدمة:.1

، إحدى القضا� الحساسة البالغة الخطورة، بحكم ما تنطوي تشكل مسألة إدارة التعددية الدينية والهو�تية

عليه هذه القضية من معضلات، ترتبط أساسا ليس فقط �لاستقرار السياسي والأمن القومي للدولة، ولكن أيضا 

�لأمن الوجودي للأقليات وا�موعات الدينية، خاصة في ظل أنظمة سياسية تسلطية وأحادية تتميز �لعجز 

طي وتقوم على منطق التهميش والإقصاء، وعدم الاعتراف بحقوق الأقليات وا�موعات الدينية، فضلا عن الديمقرا

 غياب التوزيع العادل للقيم وللسلطة والثروة بين مختلف المكو�ت المشكلة للمجتمع. 

ز أنماط مختلفة من وفي ظل فشل السلطة المركزية في إدارة التنوع الديني والثقافي في ا�تمعات التعددية، تبر 

الاحتقان الطائفي والتعبئة المذهبية، قد تشكل مدخلا لصراعات دينية وهو�تية حادة، وبذلك تصبح التعددية 

 الدينية والهو�تية خاصة عندما يتم تسيسها، كمصدر �ديد للأمن القومي للدولة ولاستمرارية وحدة وجودها.

علم الاجتماع السياسي، و�لخصوص كتا�ت "ويل  �سيسا على ذلك، حاولت الكثير من أدبيات 

كيملكا"، "أرنت ليجفهارت"..، البحث في آليات وطرائق إدارة التعددية الدينية والثقافية، من خلال المراهنة على 

ب منطق ثنية، التوزيع العادل للسلطة والثروة، تغليالديمقراطية التوافقية، الحياد السياسي للدولة، المساواة والعدالة الإ

التعايش والتسامح بدلا من منطق التهميش والإقصاء، علاوة على ضرورة تنمية الحس المواطني، �عتباره عنصرا 

جوهر� لتوليد هوية مشتركة موحَّدة وموحدة لمختلف المكو�ت ا�تمعية، وغيرها من الآليات التي تبحث في كيفية 

ومعبرا عن التنوع الديني والثقافي دون أن تتعرض الدولة لخطر  جعل الدولة كيا� سياسيا حاميا لحقوق الأقليات

 التفكك والزوال.  

وتعد لبنان إحدى الدول الشرق أوسطية، التي تتميز من حيث بنية نسيجها الاجتماعي بدرجة كبير من 

صراعات طائفية حادة التنوع  والتعدد على الأصعدة الدينية والطائفية والهو�تية، وقد شهد التاريخ السياسي للبنان 

 وحرب أهلية دامية، نتيجة للعجز الوظيفي للدولة في إدارة التعدد الديني والهو�تي.

بيد أن التجربة اللبنانية، اهتدت بعد فترة طويلة من الصراعات إلى إقرار مجموعة من الآليات والترتيبات  

ن العيش المشترك بين الطوائف المختلفة من جهة، السياسية لإدارة التعددية الدينية والطائفية، �لشكل الذي يضم

 ويؤسس من جهة أخرى لأرضية صلبة لتحقيق السلم المستدام في لبنان.     

الآليات الكفيلة �دارة التنوع الديني والثقافي في  البحث فيعلى ضوء ما تقدم، تحاول هذه الدراسة، 

ط هذه الآليات على الحالة اللبنانية، �لشكل الذي يجعل ا�تمعات التعددية والهجينة؟ وكيف يمكن تطبيق وإسقا

الدولة قادرة على ضمان تنوعها الديني والثقافي، وفي الوقت ذاته تحمي أمنها القومي وتحصن وحد�ا الترابية من 

  خطر التفكك والزوال؟.
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  :التاليةالفرضية  منهذه الدراسة تنطلق للإجابة عن الإشكالية، سعيا 

  الجماعات الإثنية والدينية والطائفية في إطار ديمقراطية توافيقة وتوزيع عادل للسلطة  استيعابكلما زاد

  والثروات في ا�تمعات التعددية، كلما تعزز السلم والاستقرار السياسي وا�تمعي.

 على منهج دراسة الحالة، كونه يساعد على دراسة إشكالية إدارة اعتمدت الدراسةولمعالجة الموضوع 

التعددية الدينية ليس في مجمل منطقة المتوسط، وإنما �لتركز فقط على دراسة الحالة اللبنانية، �عتبارها تشكل 

إحدى الدول المتوسطية الأكثر تنوعا على الصعيد الديني والطائفي، وبذلك فهي تمثل النموذج الأنسب، 

 ضمن الدراساتالدراسة  تندرجكما ية والثقافية.  وموضوعا خصبا لبحث المشكلات المرتبطة �دارة التعددية الدين

، من خلال توصيف خريطة التعددية الدينية والهو�تية في لبنان، فضلا عن تحليل أسباب وتبعات ةالتحليلي ةالوصفي

ية فشل الدولة في التعامل مع التنوع الديني والثقافي، وكذا اقتراح أهم الآليات التي من شأ�ا إدارة التعددية الدين

 والهو�تية في لبنان، �لشكل الذي يحفظ حقوق الأقليات الدينية ويضمن استمرارية وبقاء الدولة.

 لإجابة عن الإشكالية، فقد تم تقسيم الدراسة، إلى هيكلة منهجية تتضمن المحاور التالية:قصد ا

 التأصيل المعرفي للتعددية الدينية. .1

 .الهجينةالثقافي في ا�تمعات قراءة عامة في آليات إدارة التنوع الديني و  .2

 معضلات إدارة التعددية الدينية في الدول المتعددة الثقافات والد��ت.  .3

 الإسقاطات الميدانية لآليات إدارة التعددية الدينية على الحالة اللبنانية. .4

  . التأصيل المعرفي للتعددية الدينية2

تشكل التعددية الدينية أحد المفاهيم التي حظيت �هتمام واسع في إطار أدبيات العلوم الاجتماعية 

والسياسية، وبخاصة في تنامي زخم الصراعات الطائفية والأزمات الهو�تية التي تشهدها الكثير من دول العالم، ومن 

  نية، وكذا الإشكالات المرتبطة �ا. هذا المنطلق يتوخى هذا المحور التطرق إلى مفهوم التعددية الدي

  مفهوم التعددية الدينية 1.2

يشير مفهوم التعددية الدينية، إلى ذلك الإطار من التفاعل المؤسس على التسامح والتعايش المثمر بين 

ام ا�وعات والطوائف الدينية المختلفة. كما ينطوي مفهوم التعددية على نمط من التفاعلات القائمة على الاحتر 

المتبادل مع تلافي منطق الصراع، ولكن أيضا بعيدا الانصهار والهيمنة. ومن هذا المنطلق، فإن التعددية تعني ذلك 

 1التنوع المؤسس على التميز وعلى احترام الخصوصية.

وتعتبر التعددية الدينية والهو�تية، فلسفة سياسية واجتماعية تعمل في جانبها الأكبر على تطوير التنوع 

ديني والثقافي داخل الدولة الواحدة، فضلا عن تعزيز التفاهم بين ا�موعات الدينية والثقافية المختلفة، و�سيسا ال

على ذلك، يطلق على التعددية الدينية والثقافية في بعض الأدبيات اسم "البينية الدينية والثقافية". ويراهن مؤيدو 

تنشئة الاجتماعية بدور محوري في تكريس ثقافة التعددية، قصد فلسفة التعددية الدينية، أن تضطلع مؤسسات ال
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فهم الثقافات والهو�ت الدينية المختلفة التي يتشكل منها ا�تمع ومعرفة كيفية التعامل معها لتجنب الصراعات 

  2ثقافية". ثنية، ولعل هذا ما يعرف "�لتربية المتعددة الثقافات" أو"التربية البينالطائفية والإ

  الإشكالات المرتبطة بمفهوم التعددية الدينية 2.2

تعد التعددية الدينية وآليات إدار�ا، قضية حيوية تطرح بشدة خاصة في ا�تمعات والدول التي يتميز 

نسيجها الاجتماعي بدرجة كبيرة من التنوع على مستوى الأد�ن والمذاهب والثقافات..، الأمر الذي يثير أسئلة 

من ذلك، كيف يمكن جعل جماعات دينية وهو�تية تمتلك أنماطاً وأعرافاً وتقاليد ومعتقدات خاصة �لغة التعقيد، و 

�ا، �ن تتعايش معاً دونما أن تعرض وحدة ا�تمع لخطر التشظي والتفكك؟ وإلى أيّ مدى يمكن للحقوق المدنية 

بين الهو�ت الفرعية والهوية الوطنية؟ وما التي ترفعها المواطنة بناء مجتمع منسجم ومتماسك؟ وكيف يمكن المواءمة 

هي التدابير والسياسات التي يمكن أن تراهن عليها الدساتير والحكومات لحفظ التعددية وضمان العيش المشترك 

 بين ا�موعات والطوائف الدينية المختلفة دونما تعريض انسجام ا�تمع ووحدة الدولة لخطر التشظي والتفكك؟.

جابة على هذه التساؤلات، هو من صميم وجوهر الفلسفة العامة لإدارة التعددية الدينية وعليه، إن الإ

والهو�تية، التي تقوم على منطق الحرية والتعايش بين الد��ت المختلفة، في إطار الحق في الاختلاف والتنوع، أي 

 مشروعية تعدد القوى والآراء والمعتقدات، أ�ا إقرار واعتراف بوجود التنوع الديني والهو�تي والاجتماعي، وهي تعالج

التي تُعبر عن نفسها في ا�تمع ومؤسسات الدولة التمثيلية، مما يسمح لمختلف ا�موعات والطوائف �ن تشعر 

 ��ا ممُثلة وفاعلة في الحياة السياسية والاجتماعية. 

ة، اعتماد مبدأ المواطنة أساساً في التعامل بين وتقتضي الإدارة الديمقراطية العادلة للتعددية الدينية والهو�تي

المكوِّ�ت ا�تمعية من دون التمييز على أساس الدين، أو المذهب، أو العرق..، �لإضافة تكريس المساواة وتكافؤ 

الفرص، فضلا عن تقاسم السلطة وضمان التمثيل السياسي لمختلف المكو�ت الاجتماعية، وغيرها من الترتيبات 

ة �ستيعاب ا�موعات الدينية المختلة، في إطار من التسامح والتعايش السلمي، �لشكل الذي يحقق الكفيل

   3الاستقرار السياسي والاجتماعي للدولة.

 الهجينةقراءة عامة في آليات إدارة التنوع الديني والثقافي في ا�تمعات . 3

من الطروحات التي بحثت في آليات وطرائق تنطوي أدبيات العلوم الاجتماعية والسياسية، على الكثير 

إدارة التنوع الديني والثقافي في الدول وا�تمعات التعددية، وعلى هذا، يهدف هذا المحور إلى البحث بداية في 

  آليات إدارة التعددية الدينية والثقافية، �لإَضافة إلى تقديم قراءة نقدية تحليلية لهذه الآليات.   

  آليات إدارة التعددية الدينية والثقافية  1.3

  يمكن إبراز وتبيان آليات إدارة التعددية الدينية والثقافية في النقاط التالية:

  

 



  

 مراد حجاج -سمير حمياز 
 

14 

 سياسية الاعتراف العام ��موعات والأقليات الدينية:  1.1.3

الهامة في مجال إدارة تعد سياسة الاعتراف العام �لأقليات وا�موعات الدينية المختلفة، إحدى الآليات 

التنوع الديني والثقافي في الدول المتعددة الد��ت والثقافات. وتعني، الاعتراف �لجماعات والطوائف الدينية 

بين مختلف  و�لمكو�ت الثقافية المختلفة التي يتشكل منها ا�تمع، وكذا توزيع الموارد الاقتصادية والسلطة السياسية

. ومن ثم، تغدو سياسة الاعتراف العام، إقرارا من لدن الدولة بوجود بشكل عادل المكو�ت الاجتماعية

  4الاختلافات والتباينات الدينية والهو�تية والثقافية على نحو رسمي.

و�سيسا على ذلك، تعُبر سياسة الاعتراف العام ��موعات والأقليات الدينية والثقافية، عن إقرار 

  السلطة والتمثيل السياسي، وكذا التوزيع العادل للثروة والقيم دونما �ميش أو إقصاء. الحقوق وضمان المشاركة في

 الحياد السياسي للدولة: 2.1.3

ليست سياسة الاعتراف العام، هي السبيل الأوحد للتعامل مع التنوع الديني والثقافي، بل ثمة ترتيبات 

أبرزها مبدأ الحياد السياسي للدولة، الذي يشير إلى ضرورة حياد أخرى لإدارة التعددية الدينية والهو�تية، ولعل من 

 الحكومات والتعامل بصورة حيادية مع مختلف المكو�ت الدينية والثقافية التي يتشكل منها ا�تمع.

كما تقتضي فكرة حيادية الدولة، أن يقف النظام السياسي على مسافة واحدة في تعامله مع ا�موعات 

افية المختلفة، دون الميل إلى أي مكون اجتماعي. علاوة على ذلك، يتعين على النظام السياسي أن لا الدينية والثق

  5يعتنق أية إيديولوجية لإحدى المكو�ت الاجتماعية.

الأمر الذي يعني التعامل مع الثقافة والدين بصورة حيادية، ومن ثم لا تعبر الدولة عن معتقدات الأكثرية 

ء كانت تلك المعتقدات دينية أم ثقافية، وفي الوقت ذاته تتعامل الدولة على أساس احترام كل ولا الأقلية، سوا

  6.المكو�ت الثقافية والدينية للمجتمع دون استثناء

وعليه، فإن إبعاد هيمنة ثقافة دينية لأحد المكو�ت الاجتماعية على الدولة وتعميمها، يفضي إلى 

، جعل الدولة كمشترك عام، و�لتالي لا يحق لأي مكون ديني أو ثقافي احتكاره على العديد من المزا�، ولعل أبرزها

  7حساب المكو�ت الأخرى في ا�تمع.

 آلية الديقراطية التوافقية: 3.1.3

لمصطلح الديمقراطية التوافقية، التي تشكل ي "أرنت ليجبهارت" المنظر الأهم يعتبر عالم السياسة الهولند

إحدى الآليات الناجعة لإدارة التنوع الديني والهو�تي في ا�تمعات التعددية والهجينة. وتقوم الديمقراطية التوافقية، 

على قبول التنوع الديني والثقافي والاثني، مع ضمان الحقوق والحر�ت والفرص �لنسبة للجميع، فضلا عن إيجاد 

لمؤسسات السياسية والاجتماعية لتمثيل تلك الجماعات، التي تتمتع بمزا� المساواة، دون الحاجة إلى الاستيعاب ا

   8القهري.
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  9وتنطوي الديمقراطية التوافقية، على العناصر الرئيسية التالية:   

 تمع المتعدد حكومة ائتلافية موسعة تضم تظم الأحزاب السياسية التي تمثل الأقسام الرئيسية للمج

 الثقافات والد��ت.

 .مبدأ التمثيل النسبي في الإدارات والوزارات والمؤسسات والانتخا�ت أساسا 

 .حق الفيتو المتبادل للأكثر�ت والأقليات على حد سواء لمنع احتكار السلطة 

 .الإدارة الذاتية للشؤون الخاصة لكل جماعة   

 العدالة الثقافية والدينية: 4.1.3

"ويل كيملكا"، إلى تعريف العدالة الثقافية والدينية، على أ�ا "غياب علاقات الاضطهاد  لقد ذهب

والإذلال ما بين مختلف الجماعات الثقافية والدينية. وفي ضوء هذه العدالة، يتحقق التكامل الاجتماعي وكذا 

ل على حماية الحقوق الفردية إنصاف شتى الجماعات الدينية والثقافية والاثنية عن طريق حقوق الأقليات والعم

كما تعني العدالة الثقافية والدينية،   10ضمن ا�تمع السياسي لكل من الأكثرية والأقلية عن طريق حقوق الإنسان."

التعامل مع الأقليات الدينية وا�موعات الثقافية المختلفة على قدم المساواة، وعلى أساس من الحرية وتكافؤ 

اء، ولذلك يحظى كل مكون ثقافي أو ديني �لحقوق والحر�ت نفسها التي يحوزها الفرص دون �ميش أو إقص

 أقرانه.

و�سيسا على ذلك، يرى "كيملكا" أن العمل �ذا المنظور الثقافي للعدالة، سيؤدي في �اية المطاف إلى 

المواطنة المتعددة الأقلية لتقوم مقامها وضعية -زوال علاقات الاضطهاد والإذلال، أي زوال وضعية الأكثرية

الثقافات. كما يستند "كيملكا" في منظوره للعدالة الثقافية والإثنية، إلى فكرة أساسية مفادها، أن العدالة تعمل 

على معالجة مشاكل الانسجام الاجتماعي، ولذلك، فهي المعنية �يجاد حلول للمعضلات الناجمة عن توتر 

فراد الدينية والثقافية وتناقض مصالحهم وانتماءا�م. و�لنظر إلى كون هذه العلاقات الاجتماعية وتباين انتماءات الأ

المشاكل طبيعية في الأصل، وتشكل عنصرا راسخا في الحياة الاجتماعية في الدول المتعددة الثقافات والد��ت، 

   11ود ا�تمع �سره.فإن دور العدالة فيها يتجسد بتقليص آ�ر هذه المشاكل ومنعها من التفاقم حتى لا �دد وج

 يار الفيدرالية المتعددة الد��ت والثقافات:خ 5.1.3

تعتبر الفيدرالية نظام سياسي يقوم على إتحاد مركزي على أساس جغرافي، أو إثني بين مقاطعتين أو 

ا القانوني إقليمين أو أكثر، والدولة الفيدرالية هي دولة واحدة، تتضمن كيا�ت دستورية متعددة، ولكل منها نظامه

 12الخاص واستقلالها الذاتي، وتخضع للدستور الفيدرالي �عتباره المنشئ لها والمنظم لبنائها القانوني والسياسي.

وتكمن أهمية الفيدرالية، في كو�ا توفر إحدى الحلول لإدارة المشكلات المرتبطة بوجود مجموعات دينية 

الدولة الواحدة، فهي تحفظ من جهة وحدة الدولة وكيا�ا وثقافية وإثنية متباينة المصالح والأهداف داخل 
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السياسي، ومن جهة أخرى تمنح المقاطعات والأقاليم نصيبا من السلطة والثروة والتمثيل السياسي، كما تضمن 

  13الديني والثقافي والإثني. لفيدرالية الاحترام التام للتنوعا

  قراءة نقدية لآليات إدارة التعددية الدينية والثقافية 2.3

�لرغم من أهمية الطروحات النظرية التي قدمت بشأن إدارة التنوع الديني والثقافي وبناء دول ومجتمعات 

متعددة الد��ت والثقافات، إلا أن هذه الطروحات تعرضت لعدة انتقادات، ومن ذلك، أن الأخذ بفكرة 

ة والثقافية على إطلاقها، والتعامل مع التنوع الديني والثقافي الحاد، وبخاصة في دول جنوب المتوسط، التعددية الديني

على أساس التعددية وتوزيع المنافع والأعباء على أساس الانتماء الديني والثقافي ومدى التعرض للإقصاء الثقافي 

ي �لتمايز والخصوصية الدينية والثقافية، حتى والحرمان الاقتصادي والاجتماعي..، سيؤدي إلى ترسيخ حدة الوع

لدى الجماعات التي كان حس التباين الثقافي المسيس لديها حسا ضعيفا، مقارنة �لجماعات الأخرى الأكبر 

 حجما. 

و�سيسا على ذلك، يزداد تسييس الهو�ت الدينية والثقافية، وتتعمق حدة التباينات بين المركز 

الهو�ت الدينية والثقافية عمليا إلى كيا�ت ثقافية، متمركزة سياسيا وجغرافيا، بحيث لا والأطراف، فتتحول هذه 

   14يربطها �لمركز سوى صلة واهنة وهي الدولة التي سرعان ما تزول.

ومن هذا المنطلق، هناك من يرى، أن الطروحات النظرية الخاصة �لتعددية الدينية والثقافية، تعمل في 

ى إضعاف قدسية الدولة و�كل منطقها السيادي، وفي المقابل، فإن الأخذ �ذه الطروحات جانبها الأكبر عل

يدفع إلى الانفصال وتشظي الدولة وتفككها، ومن ثم، تقوم محل الدولة الوطنية دويلات على أسس مذهبية 

سيادة الشعبية وفكرة وعرقية وثقافية. كما أن هذه الطروحات تتنافي مع منطق النظام الديمقراطي، الذي تشكل ال

المواطنة شرطا جوهر� لقيامه، خاصة وأن السيادة الشعبية تقتضي أن يكون المتمتع �لحقوق الجماعية هو ا�تمع 

  السياسي أي الدولة دون مكو��ا. 

علاوة على ما سبق، يمكن القول أن التعددية الدينية والهو�تية، و�لخصوص في الدول التي تفتقر إلى 

فة السياسية الديمقراطية، من شأ�ا أن تؤدي إلى إفراز نتائج عكسية من خلال تعزيز الولاءات الفرعية المذهبية الثقا

والطائفية على حساب الولاء للوطن، الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف الحس المواطني الذي ينبغي أن تذوب 

 وتنصهر فيه مختلف المكو�ت الاجتماعية.

  ية الدينية في الدول المتعددة الثقافات والد��ت. معضلات إدارة التعدد4

تعُد مسألة إدارة التنوع الديني والثقافي واحدة من الإشكاليات العويصة، التي تُطرح في ا�تمعات الهجينة 

والمفككة على الصعيد الديني والثقافي، وعلى هذا، يتوخى هذا المحور، البحث في التحد�ت التي تواجه إدارة 

  .ة الدينية والآ�ر المترتبة عن فشل هذه الإدارة على أمن الدولة ووحد�ا الوطنيةالتعددي
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  تحد�ت إدارة التنوع الديني في ا�تمعات التعددية  1.4

تشكل إدارة التعددية الدينية رها� وتحد� كبيرا �لنسبة للسلطات المركزية للدولة، بحكم ما يترتب عن 

عات خطيرة، قد تعصف �لوحدة الترابية للدولة و�منها القومي. ومن الثابت، أن هذه المسألة من مضاعفات وتب

المعضلات المرتبطة بقضية إدارة التعدد الديني والهو�تي، لا تنشأ من فراغ، وإنما هي محصلة �موعة من الحركيات 

هذه ا�موعات الدينية والهو�تية. إذ السببية التي تعمل في جانبها الأكبر على انبعاث الحركات المطلبية التي تقودها 

 يمكن إبراز وتبيان هذه الحركيات السببية في العناصر التالية:

 .سياسة التهميش والإقصاء التي تمارسها السلطة المركزية ضد الأقليات الدينية وا�موعات الثقافية 

 لمختلفة.غياب التوزيع العادل للثروة والسلطة والقيم بين المكو�ت الاجتماعية ا 

 .15الحرمان الطموحي، وانعدام المساواة وتكافؤ الفرص  

  .غياب الاعتراف بحقوق الأقليات وا�موعات الدينية والثقافية 

 .انعدام الحياد السياسي للسلطة في تعاملها مع الأقليات وا�وعات الثقافية المشكلة للمجتمع 

  عة للأقليات الدينية والثقافية، بدلا من التعاطي تغليب الحلول الأمنية في التعامل مع المطالب المشرو

 ووفق مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. فق سياسة الاستيعابمعها و 

 .دور العامل الخارجي في التعبئة المذهبية وفي إذكاء الصراعات الطائفية والهو�تية  

 أثر الفشل في إدارة التعددية الدينية على أمن الدولة ووحد�ا الوطنية 2.4

من الثابت أن العجز الوظيفي للسلطة المركزية في إدارة التعددية الدينية والثقافية، من شأنه أن يؤدي إلى 

والمذهبية  إفراز مضاعفات خطيرة، ومن ذلك، ضعف رابطة المواطنة، نتيجة حلول الولاءات التحتية، المناطقية

 ..، محل الولاء للوطن.. والقومية

كما أن فشل النظام السياسي في إدارة التنوع الديني والثقافي، من شأنه أن يفضي إلى العديد من 

الأزمات السياسية، ومن ذلك، أزمة المشروعية، نتيجة عدم اعتراف المناطق التي تتواجد فيها الأقليات وا�موعات 

شرعية السلطة الحاكمة، الأمر الذي يؤدي إلى أزمة التغلغل بحكم عدم قدرة الحكومة المركزية على الدينية والثقافية ب

بسط سلطتها وقوانينها في مناطق الأقليات الدينية والثقافية وبذلك، تتشكل مناطق رمادية وبؤر توتر، تفضي إلى 

  16.ثغرات بنيوية في الأمن القومي للدولة

لنظام السياسي في التعامل مع التعددية الدينية والهو�تية، قد يؤدي إلى علاوة على ذلك، فإن فشل ا

تنامي انبعاث المطالب السياسية للمجموعات الثقافية والدينية، التي عادة ما تظهر في شكل حركات ومطالب 

 انفصالية �دد الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية للدولة.

أنه في حالات ا�يار السلطة المركزية، أو عجزها الوظيفي في إدارة التنوع الثقافي  الواقع، أن الممارسة الدولية، أثبتت

والديني والعرقي، تدخل ا�موعات الثقافية والدينية والعرقية في ما أسماه "�ري بوزان" "�لمعضلة الأمنية الاثنية 
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كزية، فضلا عن محدودية الموارد وغياب والدينية"، التي عادة ما تكون نتيجة لحالة الفوضى وا�يار السلطة المر 

الثقة..، و�سيسا على ذلك، تقدم كل مجموعة دينية وثقافية على اتخاذ الإجراءات التي تكفل لها البقاء والأمن 

الوجودي، بيد أن ا�موعات الثقافية والأقليات الدينية الأخرى تنظر إلى هذه الإجراءات على أساس أ�ا عدائية 

ها وبقائها، الأمر الذي يؤدي إلى انزلاق هذه ا�موعات إلى مأزق أمني وإلى حروب استباقية وموجهة ضد أمن

دينية طائفية وثقافية بغية الحفاظ على بقائها، ولعل هذا ما يفضي إلى تشظي الدولة وتفككها على شاكلة ما وقع 

  17في يوغوسلافيا سابقا.

اضطهاد  ارة التعددية الدينية، علاوة علىتدبير وإد ويُضاف إلى ما سبق، أن فشل السلطة المركزية في

الأقليات الدينية وانتهاك حقوقها، قد يفتح الأبواب للتدخلات الأجنبية، لاسيما في ظل عولمة حقوق الإنسان 

وهو الأمر الذي يعرض أمن الدولة وثروا�ا للخطر، خصوصا  18وإقرار مسؤولية الحماية "حق التدخل الإنساني"

لات الأجنبية التي يتم تبريرها بحجة حماية حقوق الإنسان والأقليات، تنطوي على أهداف ورها�ت وأن التدخ

جيوسياسية، وبخاصة السيطرة على الثروة النفطية للمنطقة، ولعل هذا ما أثبته التدخل الأطلسي في العراق وفي 

  ليبيا. 

  لحالة اللبنانية. الإسقاطات الميدانية لآليات إدارة التعددية الدينية على ا5

يعتبر التنوع إحدى الخصائص الجوهرية التي تطبع ا�تمعات البشرية، بيد أن الرهان الأساسي لهذه 

ا�تمعات والدول، يتمثل في مدى إمكانية إدارة هذا التنوع الديني والثقافي، �لشكل الذي يؤدي إلى ضمان أمن 

إلى تقديم نظرة عامة حول واقع التعددية الدينية والثقافية  الدولة ووحد�ا الوطنية. وعليه، يهدف هذا المحور

  وإشكالا�ا في الشرق الأوسط، �لإضافة إلى إسقاط آليات إدارة التعددية الدينية على الحالة اللبنانية.    

 نظرة عامة في واقع التعددية الدينية والثقافية وإشكالا�ا في منطقة الشرق الأوسط 1.5

الشرق الأوسط، أحد ا�الات الجيوثقافية والدينية الأكثر تنوعا على الصعيد الثقافي تشكل منطقة 

..، بيد أن هذا الثراء والتنوع الذي تتميز به المنطقة، أدى نتيجة العجز الديمقراطي  والديني واللغوي والعرقي

لديني والثقافي، إلى إ�رة العديد من والفشل السياسي للأنظمة السياسية القائمة في المنطقة في إدارة هذا التنوع ا

  19.الأزمات الهو�تية والأمنية

..، وأحداث الربيع  ولعل هذا ما تجلى �لأساس، في المشاكل الهو�تية التي عرفها المغرب مع الأمازيغ

تية والحرب الأمازيغي التي شهد�ا الجزائر، والأمر ذاته ينسحب على منطقة المشرق العربي، من خلال الأزمة الهو�

الأهلية التي شهد�ا لبنان، �لإضافة إلى الأشكال المختلفة للتعبئة المذهبية والاقتتال الطائفي التي عرفتها سور� 

  20.واليمن بعد "الربيع العربي"...الخ
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ولذلك، من خلال إجراء مسح عام على منطقة الشرق الأوسط، يتضح أن الكثير من دول المنطقة 

رة التعدد الديني والثقافي. بيد أن المنطق المنهجي ومتطلبات التحكم والإمساك �لموضوع محل تواجه تحد�ت إدا

 البحث والدراسة، يستدعي التطرق إلى دراسة حالة. 

ومن هذا المنطلق، فإن هذه الدراسة، ستقتصر على التركيز على الحالة اللبنانية، �عتبارها تشكل إحدى 

بحث وإبراز كيفية تطبيق آليات إدارة التنوع الديني والطائفي والثقافي، �لشكل الذي الحالات النموذجية الخصبة، ل

يضمن حقوق وأمن ا�موعات والأقليات الدينية والثقافية المختلفة، وفي نفس الوقت، يتم الحفاظ على بقاء الدولة 

  وحمايتها من خطر التفكك والزوال.

 على الحالة اللبنانية إسقاط آليات إدارة التعددية الدينية  2.5

إن الدارس لخريطة التركيبة الدينية والثقافية للمجتمع اللبناني، يستشف �ن لبنان تمثل إحدى الدول 

الديني والطائفي والثقافي. ومن خلال تفكيك البنية الثقافية والمذهبية  أوسطية الأكثر تنوعا على الصعيد الشرق

 دينية والثقافية لهذا ا�تمع الهجين وغير المتجانس، تتشكل من:للمجتمع اللبناني، يتضح أن الخريطة ال

 :وينقسمون إلى سنة، شيعة ودروز. المسلمين 

 :وينقسمون إلى موارنة، كاثوليك وأورثودوكس. المسيحيين 

والثقافية اللبنانية، هي نتاج تلاقح حصل بين تجربة  لاجتماعية والدينيةكما تجدر الإشارة، أن التركيبة ا

مجتمعية سياسية لبنانية مشبعة بموروثها العثماني، وتجربة فرنسية انتدابية مشبعة بتجربة مواطنة انبثقت من موروثها 

وفريدة الثوري. ولذلك، فالصراع التاريخي بين المد الإسلامي والمسيحي في لبنان، أنتج فسيفساء عقائدية متميزة 

من نوعها. علاوة على ذلك، فإن خصائص البنية القاعدية للاجتماع اللبناني ترتكز على ثلاث أضلاع أساسية، 

   21وهي: الطوائف، والمناطق، والعائلات.

إن الدارس للتجربة اللبنانية في إدارة التنوع الديني والثقافي، يلحظ أن الكثير من الطروحات النظرية لإدارة 

ني والهو�تي تجسدت في واقع الاجتماع السياسي اللبناني. ومن هذا المنطلق، فقد طبُقت في الحالة التنوع الدي

اللبنانية سياسة الاعتراف العام ��موعات الدينية والأقليات الطائفية، في هذا السياق، كتب "أنطوان مسرة" في 

لبنان، يكرس ليس فقط تمثيل الطوائف، وإنما أيضا  "النظرية العامة في النظام الدستوري اللبناني"، أن الدستور في

  22يضمن استقلاليتها في مسائل الأحوال الشخصية والتعليم.

، حقوق وحر�ت الطوائف الدينية المختلة، كما ضمن 1989ومن جهة أخرى، أقر اتفاق الطائف لعام 

  23في أو اجتماعي.حقها في التمثيل السياسي والمشاركة في السلطة دونما إقصاء لأي مكون ثقا

كما تجسدت في الحالة اللبنانية آلية الديمقراطية التوافقية، من خلال اعتماد مبدأ "التوافق" بين مكو�ت الاجتماع 

السياسي، أي الطوائف وا�موعات الدينية المختلفة في لبنان، في رسم السياسات والتوجهات العامة، وتحديد 
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ة تقاسم السلطات وتوزّعها و طريقة التقاسم الطائفي للوظائف دون �ميش المناصب وكيفية ملئها، وكذلك كيفي

 لأي مكون اجتماعي.

وقد اهتدت التجربة اللبنانية، في هذا الإطار إلى تقاسم ثلاثي للسلطة بين الطوائف الدينية، وذلك على النحو 

 التالي: 

  .رئيس الجمهورية مسيحي 

 .رئيس ا�لس النيابي شيعي 

 لوزراء سني.رئيس مجلس ا 

والجدول التالي، يوضح كيفية تقاسم وتشارك السلطة بين ا�وعات والطوائف الدينية المختلفة، التي 

 يتشكل منها الاجتماع السياسي اللبناني.

 : تقاسم السلطة والتمثيل السيا��� للطوائف الدي�ية �� لبنان.1ا��دول رقم 

  المناصب الوزار�ة  راءالتمثيل �� مجلس الوز   التمثيل النيا�ي  الطائفة

  %  العدد  %  العدد %  العدد

  25.5  105  25.9  886  30.3  30  الموارنة

  24.7  102  23.7  806  20.2  20  السنة 

  13.3  55  14.1  480  19.2  19  الشيعة 

  12.6  52  12.3  421  11.1  11  الأرتودوكس

  11.1  46  11.0  376  6.1  6  ال�اتوليك

  11.6  48  11.9  408  6.1  6  الدروز

الأرمن 

  الأورتودوكس

4  4.0  32  0.9  4  0.96  

الأرمن 

  ال�اتوليك

1  1.0  7  0.2  1  0.2  

  --   --   --   --   1.0  1  ال��وت�ستانت

الأقليات 

  الأخرى 

1  1.0   --   --   --   --  

Source: Dekmejian Henry, "Consociational Democracy in Crisis: The Case of Lebanon", 
Comparative Politics, vol. 10, No 2, 1978, p.244. 

الواقع، أن حساسية وهشاشة البنية الاجتماعية للبنان المشكلة من عدة مجموعات ثقافية وطائفية، 

شكلت قوة دفع أساسية لجعل النظام السياسي يعمل على تفادي الانزلاق في أزمات أمنية، من خلال الحرص 

ا تجسيد فكرة الحياد السياسي للدولة وضمان المساواة على صياغة ميثاق للعيش المشترك " اتفاق الطائف"، وكذ

والعدالة بين المكو�ت الثقافية والطائفية المختلفة، التي يتشكل منها الاجتماع السياسي اللبناني، وعلى هذا، نصت 
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وهم يتمتعون المادة السابعة من الدستور اللبناني المعدل �تفاق الطائف، "أن كل اللبنانيون متساويين أمام القانون، 

  �24لسواء �لحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الواجبات العامة دون فرق بينهم."

و�سيسا على ما سبق، يتضح أن الخبرة اللبنانية في التعامل مع التنوع ا�تمعي، جسدت الكثير من 

ية في لبنان على ممارسة حقوقها، آليات إدارة التعدد الديني والثقافي، الأمر الذي مكن ا�موعات الدينية والطائف

فضلا عن ضمان تمتعها �امش أوسع من التمثيل السياسي، وفي الوقت ذاته، تم تجنيب الدولة اللبنانية خطر 

 التفكك والزوال، بعد السنوات الطويلة من الاقتتال الطائفي والحروب الأهلية.

 اتمة:.الخ6

لوص، إلى أن مسألة إدارة التنوع الديني والثقافي انطلاقا من تضاعيف صفحات هذه الدراسة، يمكن الخ

الصراعات الشائكة لاسيما في ظل تنامي زخم في ا�تمعات التعددية والهجينة، أصبحت تشكل إحدى القضا� 

الطائفية والأزمات الهو�تية. وتزداد الأهمية التي تكتسبها سياسات إدارة التعددية الدينية والثقافية، خاصة في ظل 

شل الديمقراطي والعجز الوظيفي للأنظمة السياسية في التعامل مع التنوع ا�تمعي، الأمر الذي يؤدي في الكثير الف

من الحالات إلى إفراز تبعات خطيرة على الوحدة الوطنية والترابية للدولة، فضلا عن �ديد أمنها القومي وسلامتها 

  الإقليمية.

وقد توصلت الدراسة إلى أن الخبرة اللبنانية، اهتدت بعد سنوات طويلة من الصراعات الطائفية والحروب 

الأهلية، إلى اعتماد الكثير من الآليات الكفيلة �ستيعاب وإدارة التعددية الدينية، خاصة آلية الديمقراطية التوافقية، 

غيرها من الترتيبات التي حققت الاستقرار النسبي في لبنان، سياسة الاستيعاب، تقاسم السلطة والثروة والوظائف، و 

ذلك أن السلام المستدام، يقتضي �لأساس التجاوز النهائي لمنطق الطائفية إلى ترسيخ ثقافة المواطنة في واقع 

 الاجتماع السياسي اللبناني. 

التنوع الديني والثقافي في وبناء على ما سبق، تقترح هذه الدراسة مجموعة من التوصيات الكفيلة �دارة 

  الدول وا�تمعات التعددية، وهي على النحو التالي: 

  إن حماية حقوق ا�موعات الدينية والثقافية وضمان استقرار الدولة ووحد�ا الترابية، مرهون بمدى نجاح

وفعالية السلطة المركزية للدولة في تجسيد سياسات إدارة التنوع الديني والثقافي. ومن جهة أخرى، كلما 

طق التهميش والإقصاء والاستيعاب فشلت الدولة في إدارة التعددية الدينية والهو�تية، وراهنت على من

القسري والمعالجة الأمنية، كلما ساهم ذلك في تغذية الصراعات الطائفية وانبعاث المطالب الانفصالية 

 والأزمات الهو�تية..، الأمر الذي يعرض قيم الوحدة الوطنية، السلامة الإقليمية والأمن القومي للخطر. 

 ت الدينية والثقافية، الحياد السياسي للدولة، الديمقراطية التوافقية، إن سياسة الاعتراف العام ��موعا

ثنية..، كلها تشكل مداخل هامة لإدارة التنوع خيار المواطنة وسياسة الاستيعاب، العدالة الثقافية والإ
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الديني والثقافي في ا�تمعات التعددية غير المتجانسة، �لشكل الذي يؤدي إلى ضمان حقوق الأقليات 

 الدينية والثقافية، وفي الوقت ذاته يتم تجنيب الدولة خطر التفكك والزوال.

 إن الإدارة الديمقراطية للتعددية الدينية القائمة على المواطنة، المساواة، التوزيع العادل للسلطة والثروة   ،..

تماعي كلها آليات تعمل في جانبها الأكبر على ضمان العيش المشترك وتعزيز دعائم السلم الاج

  المستدام.
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  : ملخص

تواجــه الدولــة في ليبيــا، �ــدف يمثــل إصــلاح وإعــادة بنــاء القطــاع الأمــني في حــالات مــا بعــد الصــراع مــن أعقــد الإشــكاليات الــتي 

الــدعم الــذي  ج والمــانحين الــدوليين بغيــة تقــديمإعــادة تنظــيم احتكــار ممارســة القــوة المشــروعة علــى مســتوى النظــام الأمــني، ورغــم تعــدد الــبرام

مصـفوفة مـن ، بسـبب 2011فإن الفشـل والفوضـى آخـذة في الترسـخ علـى مسـتوى القطـاع الأمـني في ليبيـا بعـد . تحكمه مبادئ توجيهية

الإشــكاليات المعقــدة، أنتجــت قطــاع أمــن هجــين، ســاهمت في تكريســه الفجــوات البنيويــة المرتبطــة بتــاريخ تشــكيل القطــاع الأمــني في ليبيــا، 

ومـلأت فراغــه ميليشــيات ومجموعــات شــبه عسـكرية قاومــت بــرامج نــزع الســلاح والتســريح وإعـادة الإدمــاج، نظــرا لاســتفاد�ا مــن اســتمرار 

والــذي لم ينظــر لــه �عتبــاره عمليــة مترافقــة في ســياق عمليــة شــاملة لإعــادة بنــاء الدولــة في ليبيــا، وهــو مــا  .قطــاع الأمــنيبنــاء الفشــل إعــادة 

  ا�يار الدولة لاستدامة تقويض سلطة الدولة وإضعافها بشكل مزمن.ن عقد على سقوط النظام السياسي و أدى بعد مرور أزيد م

  ليبيا. ؛نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ؛إعادة بناء الدولة ؛قطاع الأمن الهجين ؛اع الأمنيإصلاح القطفتاحية: المكلمات ال

Abstract: 
The reform and rebuilding of the security sector in post-conflict situations are one of the 

most complex problems facing the state of Libya. The goal is to restore the monopoly of the 

exercise of legitimate power at the level of the security system. Despite the multiplicity of 

programs and international donors aimed at providing support that is governed by guidelines, 

failure, and chaos have taken hold at the level of the security sector in Libya since 2011, due to a 

matrix of complex problems. This has resulted in a hybrid security sector that perpetuates 

structural gaps related to the history of the formation of the security sector in Libya. The void 

created by this hybrid sector has been filled by militias and paramilitary groups, which has further 

undermined state authority and prevented the successful rebuilding of the security sector. 

Keywords: Security Sector Reform; Hybrid Security Sector; Rebuilding the State; 

Disarmament; Demobilization and Reintegration; Libya. 
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  مقدمة:.1

بعد مرور أزيد من عقد على التحولات الجذرية في ليبيا والتي أطاحت بنظام القذافي، وأدت لا�يار الدولة، 

الانتقال السياسي ومسارات إعادة بناء الدولة إلى طريق مسدود. يغذي هذا المشهد الهش القطاع وصلت عملية 

الأمني ا�زأ والهجين في أحسن أحواله، الصراعات المحلية والمزمنة، المترافق مع غياب القانون وانعدام الأمن، ما أنتج 

  دت آ�رها �مل دول جوار ليبيا.حالة عدم استقرار تبلورت على شكل مخاطر و�ديدات أمنية امت

متجذر بعمق في العوامل الاقتصادية والثقافية  2011تجادل هذه الدراسة �ن التشرذم الأمني في ليبيا بعد 

والسياسية المحلية على وجه الخصوص، حيث لا يوفر القطاع الاقتصادي الليبي أي فرص عمل منتجة تقريبا، وتحول 

وما فاقم الإشكاليات المرتبطة �لقطاع  .ت التي تقتات على استدامة الأزمةيليشيالصورة مشوهة من اقتصاد الم

الأمني هو افتقار البلاد لحكومة موحدة ومؤسسات دولة عاملة تحتاجها لإعادة توزيع الثروة التي تعتبر هي الأخرى 

مع الصعو�ت الاقتصادية مأزقا مزمنا. وفي ضل هذه الظروف يحاول الليبيون على مدار أزيد من عقد التعامل 

وانعدام الأمن والقانون من خلال التوجه لمؤسسات ما دون وطنية زادت من ضعف الدولة على هشاشتها، 

يت وتجزئة الأمن في بعده �لاستناد على القبيلة أو المنطقة وحتى ا�موعة العرقية لتلبية مطالبهم، مما أدى لتفت

و التهجين الذي صبغ القطاع الأمني الحالي وعدم الاستقرار في ليبيا بعد ويمكن النظر لهذا التشرذم أ .القطاعي

، على أنه جزء من العملية التاريخية الفوضوية لتشكيل الدولة، وخلال هذه المرحلة يتم التوسط في 2011

شيات إضفاء الطابع المؤسسي عليها من خلال عمليات محلية لحكم الميلي �دفالاتفاقيات السياسية والأمنية 

والمتمردين وحتى ا�موعات شبه العسكرية والتي يتم تحديد نطاق الترتيبات الممكنة في إطارها من خلال مجموعة 

حد�ا التدخلات الأجنبية  زادت منقية التي تحولت لحالة مزمنة من القيود الاقتصادية والسياسية والثقافية السيا

من ا�يار طبع حالة إعادة بناء الدولة في سياق إشكالية إصلاح التي تتحمل جزءا كبيرا فيما وصلت إليه ليبيا 

  وإعادة بناء القطاع الأمني.

ومن هذا المنطلق تم طرح الإشكالية التالية: فيما تتمثل إشكالية إصلاح وإعادة بناء القطاع الأمني وما هي 

  أبرز تحد�ته؟

 التالية:وبغية الإجابة على الإشكالية المطروحة سيتم التطرق للنقاط 

  ؛أولا: الإطار المفاهيمي لإصلاح وإعادة بناء القطاع الأمني في بيئة ما بعد النزاع

  ؛�نيا: تحد�ت إصلاح وإعادة بناء قطاع الأمن

 .لية بناء القطاع الأمني في ليبيا�لثا: إشكا

 اع الأمني في بيئة ما بعد النزاعإعادة بناء القطالإطار المفاهيمي لإصلاح و .2

أصبح إصلاح قطاع الأمن أو إعادة البناء جزءا من مجموعة الأدوات القياسية للتدخلات داخل لقد 

في  2014في ماي  الاستقرار أو لتجنب الانقسام، الدول المتأثرة �لصراع وتلك التي تسعى لتحقيق نوع من
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ر دائم بشأن ، وهو أول قرا2151المناقشة الافتتاحية �لس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اعتماد القرار رقم 

قطاع الأمن ة في تلك الفترة �ن كي مون أن "حيث أوضح الأمين العام للأمم المتحد .إصلاح القطاع الأمني

الاستقرار اللازم لبناء في إطار سيادة القانون يمكن أن يعزز ثقة الشعب في الدولة ويوفر  للمساءلةالخاضع المحترف و 

  التنمية".السلام و 

  :يف إصلاح قطاع الأمنتعر  1.2

يتطلب أي بر�مج لإعادة إصلاح قطاع الأمن، أولا رسم بعض الحدود حول المفهوم، والذي هو كباقي 

المفاهيم المعقدة، لا يتوفر على تعريف مجمع عليه، على الرغم من أن مجمل التعريفات لقطاع الأمن تميل إلى التوسع 

هو مجمع عليه لحد كبير التعريف الذي قدمته لجنة المساعدة الإنمائية �دف الإلمام بكل جوانبه التعريفية. وما 

الجهات هي: "و  ه، للنظام الأمني المراد إصلاح)OECD.DAC(التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

والأمن)، الأمنية الأساسية (القوات المسلحة، الشرطة، الدرك، حرس الحدود، الجمارك والهجرة، أجهزة المخابرات 

وأيضا هيئات الإدارة والرقابة الأمنية (وزارة الدفاع، والداخلية، والهيئات الإدارية والمالية، ولجان الشكاوى العامة، 

 1وأنظمة العدالة التقليدية)، وقوات الأمن غير النظامية، ولكن أيضا شركات الأمن الخاصة، والميليشيات الخاصة".

سة في مجال إصلاح قطاع الأمن، وهو الأكثر صلة �عتبار أن هذا التعريف ومن بين التعريفات ربما المناف

 رجة كافية ويقترح البديل التالي:يجادل �ن القطاع الأمني خاصة في إفريقيا ليس �جا شاملا بد

تحول قطاع الأمن: وهذا يعني تغيير شامل لقطاع الأمن يهدف إلى تغيير علاقات القوة داخل القطاع 

قابة المدنية/ الدستورية لتحويل الثقافة المؤسسية، وتعزيز المهنية، وتحسين استخدام الموارد والفعالية �تجاه الر 

التشغيلية، من جانب قوات الأمن �دارة سياسية أفضل، ومن جانب السلطات المدنية جنبا إلى جنب مع المسائلة 

وعة واسعة من أصحاب المصلحة والقوى واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، وإشراك مدخلات من مجم

 2العاملة المحلية.

مصطلح "إصلاح القطاع الأمني" استخدم في سياق سياسي من قبل وزير الدولة البريطاني للتنمية غير أن 

، وارتبط بصورة مباشرة �لتغيرات الحاصلة في الأمن الدولي بعد ا�يار الاتحاد 1998(كلير شورت) عام 

على مناطق مختلفة من العالم. خاصة في سياق النظرية الليبيرالية وتطبيقا�ا، لذلك فإن  الارتداديةاته السوفييتي و�ثير 

أحد أهم إضافات إصلاح القطاع الأمني، مقارنة بنماذج المساعدة الأمنية خلال الحرب الباردة، هو التركيز على 

  3مفاهيم الحوكمة الرشيدة والأمن والتنمية.

إجراء لتقييم، وتطبيق ومراجعة (متابعة تقييم) من قبل  : على أنهالقطاع الأمنيكما يعرف إصلاح 

أو الدولية)، لتحسين الأمن الفعال والقابل للمحاسبة للدولة ومواطنيها، من دون تمييز مع السلطات الوطنية (

 4احترام كامل لحقوق الإنسان وسلطة القانون.
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ح القطاع الأمني، ولكن يمكن الحديث عن ثلاثة سياقات هناك توافق على عدم وجود نموذج موحد لإصلا

  لإصلاح القطاع الأمني: 

كوسيلة لرفع كفاءة و�ثير مساعدات   انحةعملية إصلاح القطاع الأمني متبناة من قبل الجهات الدولية الم -1

 التنمية.

صلاح الداخلي للأمن إصلاح القطاع الأمني وسيلة لتسهيل التنسيق التطبيقي والدمج المفاهيمي للدفاع والإ -2

 في الدول التي شهدت عمليات تحول ديمقراطي. وقد طبق هذا النموذج بعد الحرب الباردة.

ارتبط إصلاح القطاع الأمني �عادة البناء في مناطق "ما بعد الصراع"، أي الدول المتأثرة بنزاع داخلي، أو  -3

يل المثال، العراق، أفغانستان، على سبل (يمكن رؤيته في العديد من الدو صراع بين الدول، وهذا السياق 

 5ليبيا).و 

  إصلاح القطاع الأمني في بيئة ما بعد النزاع 2.2

إصلاح وإعادة بناء القطاع الأمني في بيئة ما بعد النزاع يتسم �لتعقيد، لأنه عادة المؤسسات تكون  إنّ 

ضعيفة والوضع الأمني متأزم، ولكن أيضا شروط اقتصادية غير مستقرة، لذلك فإنه في مثل هذه الحالات عملية 

 .ككل  ة إصلاح القطاع الأمنينزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، يجب النظر إليها كجزء من عملي

يعد نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج مصطلحا عريضا �موعة من الإجراءات لنزع السلاح والتسريح 

ح والتسريح لاسوإعادة دمج عناصر ا�موعات المسلحة المتحاربة حينما ينتهي الصراع، ويهدف بر�مج نزع ال

شر الذي يستهدف السلام الهش الذي قد يدفع بيه المقاتلين السابقين إزالة الخطر المباوإعادة الإدماج إلى "

 6.المسلحين غير النظاميين وغير المسيطر عليهم"

مان عملية إصلاح القطاع الأمني ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج هما عمليتان مرتبطتان وتدع

ا أو )، وعليه فإن نجاحهمحكم القانون الدولة للقوة وفرض ترسيخ احتكاربعضهما البعض، ويهدفان إلى (

لهذا فيجب التخطيط لهما وتنفيذهما وتقييمهما من خلال تنسيق متواز، ويحدد فشلهما مرتبط بمصير واحد، و 

نموذج المعايير المتكاملة الذي تبنته الأمم المتحدة، ثلاث حلقات عملية للربط بين إصلاح القطاع الأمني ونزع 

  7ة الإدماج، وهي كالتالي:السلاح والتسريح وإعاد

 ربط نزع السلاح بسياسات الأمن القومي. -

 .ربط الإدماج الأمني والعسكري بعملية إصلاح القطاع الأمني -

مشاركة المعلومات بين فاعلي إصلاح القطاع الأمني، وفاعلي نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لأهداف  -

 تخطيطية.



  

 2011إش�الية إصلاح و�عادة بناء القطاع الأم�� �� لي�يا �عد 
 

29 

لأمني فإن نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج يجب تطبيقه ولضمان نجاح عملية إصلاح القطاع ا

 عادة إدماجهم �لمؤسسات الأمنية.بمستو�ت دنيا، وذلك لكون عملية الإصلاح تتطلب نزع سلاح المحاربين وإ

ومن التعريف يتضح أن الدول المتأثرة �لصراع فقدت هذا الاحتكار، ولهذا فإن الغاية المشتركة من إصلاح 

القطاع الأمني ونزع السلاح والتسريح والإدماج، هي إعادة �سيسية بحل القوى الفاعلة المسلحة وإعادة �سيس 

 القوات الحكومية، فيما قد تتطلب بعض الحالات حل القوات الحكومية أو إحالة كوادرها أو جزء منهم للتقاعد.

 بيئة ما بعد النزاع: قطاع الأمن فيالتوجيهية للإصلاح وإعادة بناء المبادئ  3.2

�طير  هناك اعتراف متزايد �ن مبادئ لجنة المساعدة الخاصة �صلاح القطاع الأمني يمكن أن تساعد في

والأمنية، حيث يمكن هذا النهج البلدان  ةالتي تقدمها مجتمعات السياسة الدبلوماسي المدخلات الفنية "الأصعب"

خلال دمج سياسات وممارسات التنمية والأمن، ولكي تكون مبادرات من مواجهة التحد�ت الأمنية المتنوعة من 

  تلتزم �لممارسات الجيدة التالية: ينبغي أن إعادة بناء أو إصلاح القطاع الأمني فعالة ومرنة 

 هي: مني لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية و يجب على المانحين المشاركة في إصلاح القطاع الأ -1

 .عدالة الأساسيةتحسين تقديم خدمات الأمن وال -

 .إنشاء نظام فعال للحوكمة والرقابة والمسائلة -

 .تطوير القيادة المحلية وملكية عملية الإصلاح لمراجعة القدرات والاحتياجات الفنية للنظام الأمني -

تسليم المدخلات الفنية لإصلاح القطاع الأمني وتنسيقها مع فهم واضح للطبيعة السياسية لإصلاح القطاع  -2

التنمية السياسات المختلفة (الأمني والفرص والقيود السياسية. وهذا هو الأساس الذي يمكن �تمعات 

اء فهم لإصلاح القطاع الأمني )، أن تعمل معا بشكل فعال ومتسق. وأيضا بنلأمنوالحوكمة والدبلوماسية وا

 8بين الجهات الفاعلة غير الأمنية أمر ضروري لبناء حوار حول قضا� إصلاح الأمن والعدالة والحوكمة.

كما يجب �يئة ا�ال السياسي في البلدان الشريكة وإجراء استثمارات مبكرة في التحليل المناسب، �عتبار  -3

 تقييم غير ملائم وكانت في كثير من الأحيان ذات طبيعة فنية للغاية. أنه في السابق كانت البرامج تستند إلى

لذلك يجب تحقيق توازن بين الدعم لتوفير المكاسب السريعة وتدابير بناء الثقة من �حية، وتخصيص الوقت 

 لفهم كل سياق معين مع التحليل والتقييم المناسبين من �حية أخرى.

يم بتصميم البرامج الواقعية المركزة، والتي يمكن أن تقدم مساهمات كبيرة ويجب أيضا أن تسترشد أدوات التقي -4

جراء تقييمات مشتركة الدعم البلدان الشريكة في تلبية احتياجات الأمن والعدالة لجميع المواطنين. حيث إن 

ليل هو السبيل لضمان دعم المانحين الفعال لعمليات إصلاح القطاع الأمني، فمن المرجح أن يعزز التح

المشترك الفهم للمشاكل والأهداف المشتركة. أي أنه يمكن لأدوات مثل تحليل القوة ومحركات التغيير والتحليل 

 للنزاع أن تكشف الأسباب الجذرية للنزاع العنيف ومشاكل النظام الأمني. الاستراتيجي
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نة في دعم الملكية المحلية عند وأن تكون مر  ،يجب تصميم البرامج للمساعدة في تحديد الدوافع المحلية للإصلاح -5

ظهورها، وتعتمد عملية تحديد الملكية وتعزيزها اهتماما مستمرا، ولا يمكن افتراض أن الملكية ستكون سهلة 

التحديد أو متماسكة عند النقطة التي يبدأ الفاعلون الدوليون الانخراط. من �حية أن المرونة مطلوبة 

ة المتمايزة عبر مؤسسات النظام الأمني والمستفيدين، سواء من الدولة أو للاستجابة لمسارات واتجاهات الملكي

من غير الدول، ومع مرور الوقت ومهما كان الثمن يتعين على الجهات المانحة تجنب الإغراء لدعم المبادرات 

غير المرجح التي يحركها العرض، لذلك فإن الإصلاحات التي لم يتم تشكيلها ولا يقودها الفاعلون المحليون من 

 أن يتم تنفيذها بشكل صحيح ومستدام.

ونظرا لأن الملكية والقيادة ليسا متجانسين أبدا وليس من السهل تحديدهما دائما، يجب إعطاء الأولوية لفرص  -6

 تعزيز تحالفات أصحاب المصلحة المتعددين من أجل التغيير.

فير الأمن والعدالة حساسة لرامية إل دعم تو يجب أن يعمل المانحون مع الشركاء لضمان أن تكون المبادرات ا -7

مستدامة من الناحية المالية والمؤسسية والثقافية وا�تمعية، �عتبار أن الاستدامة قضية أساسية في و  للنزاع

 خدمات الأمن والعدالة. وفيرتصميم وتقديم الدعم لت

تعدد أصحاب المصلحة. ويساعد ذلك تحتاج برامج إصلاح القطاع الأمني إلى إتباع �ج متعدد الطبقات أو م -8

في توجيه مساعدات المانحين إلى مقدمي هذه الخدمات، والجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في وقت 

متعددة  الاستراتيجيةتساعد حيث واحد، في النقاط المتعددة التي يتم فيها تقديم الخدمات اليومية الفعلية. 

ات قصيرة المدى لتقديم خدمات الأمن والعدالة المعززة، مع بناء الطبقات على الاستجابة للاحتياج

 الاحتياجات متوسطة المدى لقدرات الدولة.

يحتاج ا�تمع الدولي إلى الانتقال من المشاريع المخصصة والقصيرة الأجل في كثير من الحالات، إلى المشاركة  -9

ة واستراتيجية يجب أن تبنى على الفهم المشترك الأكثر استراتيجية. ولكي تكون النهج الشاملة للحكومة فعال

تعزيز الشفافية بغرض واحترام التفويض المتفق عليه والمهارات والكفاءات المختلفة لتحقيق الأمن والتنمية، 

 9المتماسكة. الاستراتيجيةحول الأهداف والمخصصات والعمليات 

ئية لخدمات الأمن والعدالة الأساسية. يجب أن تركز أهداف إصلاح القطاع الأمني على النتائج النها -10

من خدمات العدالة في أفريقيا جنوب الصحراء يقدمها مقدمو  ٪80الأدلة التي تشير إلى أن ما لا يقل عن 

غير الحكومية لتوفير الفواعل يجب أن يوجه المانحين لإتباع �ج متوازن لدعم الدولة و  ،خدمات غير حكوميين

 مرنة، ير المرجح أن تكون البرامج المقيدة بمؤسسات حكومية أو غير حكوميةخدمات الأمن والعدالة. من غ

 مع استبعاد الأخرى فعالة.
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يجب على ا�تمع الدولي استخدام الأدوات والنهج المناسبة للسياقات المختلفة، وينبغي بناء الدعم عبر   -11

 الأمني، تشمل الخيارات: نظام العدالة والأمن لضمان إتباع �ج أكثر استراتيجية لإصلاح القطاع

�ج لحل المشكلات يعني التركيز على مشكلة أمنية أو عدالة واحدة (مثل الجريمة) كنقطة دخول من أجل  -

 حشد المشاركة على نطاق المنظومة.

�ج مؤسسي حيث توجد مبادرات مؤيدة للإصلاح على المستوى المؤسسي يمكن دعمها (مثل  -

 بدأ�ا الحكومة).مراجعات النظام الأمني التي 

والأهداف الموجهة  - �مين السلام-يركز على فهم وتحقيق التكامل  �ج مرحلي لحالات ما بعد الصراع -

 نحو التنمية حيثما أمكن ذلك.

تعد المشاريع والبرامج متعددة أصحاب المصلحة أدوات أساسية لإصلاح القطاع الأمني، لكن برامج دعم  -

 10مهمة للنظر في قضا� تمويل قطاع الأمن. ميزانية المانحين توفر فرصًا

ينبغي النظر إلى إصلاح القطاع الأمني �عتباره جزءا لا يتجزأ من عملية التخطيط لحالات ما بعد  -12

الصراع مباشرة وعمليات دعم السلام. يمكن أن يساعد هذا في منع إتباع �ج مفكك للمشاركة في مرحلة ما 

شاملة للسلام  ستراتيجيةامن البداية التي تتضمن  تراتيجيةسالالمشاركة ع ويؤدي إلى مزيد من ابعد الصرا 

 المستدام. إن إدراج إصلاح القطاع الأمني في التخطيط الاستراتيجي لعمليات دعم السلام أمر �لغ الأهمية.

كما يجب اختيار نقطة الدخول الصحيحة المؤدية إلى إصلاحات أوسع على مستوى النظام الأمني،  -

طلاق نكيفية تسلسل الإصلاحات ونقاط الان طرق ربط الإصلاحات �لنظام الأوسع و حيث أ

والسمات الخاصة �حتياجات إصلاح القطاع الأمني بعد الصراع. والتي تشمل القطاعات الفرعية 

 11التالية:

 الرقابة المدنية والمسائلة -

 إصلاح الدفاع  -

 إصلاح أجهزة المخابرات والأمن  -

 إدارة الحدود  -

 الأمن  حفظ -

 الإصلاح القضائي والقانوني  -

 إصلاح إدارة السجون  -

 الخاصة الشركات الأمنية  -
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 الجهات الفاعلة غير الحكومية ا�تمع المدني و  -

لقد أصبح إصلاح نظام الأمن عنصرا محور� في الجهود المبذولة للتغلب على الهشاشة والصراع في العديد من 

يواجه المانحين هو كيفية ضمان قيامهم بدعم عمليات الإصلاح البلدان، ويضل التحدي الأساسي الذي 

من خلال تحسين تقديم الخدمات، والمساعدة في تطوير أنظمة ن الفقر عبر التنمية المستدامة، ودعم الحد م

والعدالة في البلدان الشريكة، مع مركزية النظر للعملية على أ�ا جزء من عملية  لمساءلةلفعالة وخاضعة 

  عادة بناء الدولة في بيئة ما بعد النزاع.شاملة لإ

 بناء قطاع الأمن:  وإعادةتحد�ت إصلاح .3

وبناء عليه فإن هذا البيان  ،هدف جماعي"" الأساسي من إصلاح قطاع الأمن هومن المؤكد أن الهدف 

يؤكد على أهمية إصلاح القطاع الأمني كنهج لبناء الدولة ويقر �لسجل المختلط وغير الكامل لتدخلات إصلاح 

  القطاع الأمني.

 مركزية توافق وتكامل السياق المحلي والدعم الدولي في عملية إصلاح القطاع الأمني: 1.3

القطاع الأمني هو موضع نقاش تعريفي كبير، لكن كتيب منظمة وانطلاقا من أن إصلاح أو إعادة بناء 

يسعى ة إصلاح القطاع الأمني على أنه "التعاون الاقتصادي والتنمية يضع تعريفا شاملا لكيفية الدعم الدولي لعملي

ير الديمقراطية إلى تعزيز قدرة البلدان على تلبية نطاق الأمن وتحد�ت العدالة التي يواجهو�ا بطريقة تتفق مع المعاي

والمبادئ السليمة للحكم وسيادة القانون". ليتم تناول هذا التعريف الشامل �شكال مختلفة من قبل معظم 

المنظمات الدولية المنخرطة في إصلاح القطاع الأمني، وهو ينعكس أيضا في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 

 12مم المتحدة في دعم إصلاح قطاع الأمن.حول �مين السلام والتنمية: دور الأ 2008

ليتم اتباع هذا النهج من قبل العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية في السعي لتحقيق أهداف ديمقراطية 

، 2014أمنية أوسع. حيث أنشأ الإتحاد الإفريقي في إطار سياسته بشأن إصلاح قطاع الأمن في عام تنموية و و 

طاع الأمن ولكنه يقترح أيضا مناهج إقليمية لمشاركة دول الإتحاد الإفريقي وقوات والذي يؤكد على قيم إصلاح ق

ولكن هناك بعض  ،الأمن في برامج الإصلاح، بغض النظر عن التقدم الذي أحرزه الإتحاد الإفريقي في هذا ا�ال

مركزي للدولة، بسبب  التردد في المشاركة في تنفيذ برامج إصلاح القطاع الأمني، الذي يبقى لحد كبير مشروع

مخاوف بشأن السيادة والتدخل الخارجي، وهذا يعني أنه �درا ما يتم تنفيذ إصلاح القطاع الأمني في شكله الشامل 

و�لتالي فإن الأجندة المعيارية الأساسية القوية للديمقراطية وحقوق الإنسان تميل إلى أن تكون خاضعة للتدريبات 

  13لية الدولة.الفنية والتجهيز لز�دة فعا

يعد إصلاح القطاع الأمني عنصرا أساسيا في بناء الدولة على نطاق أوسع، نظرا لأن توفير الأمن والعدالة 

كمزود للأمن). دالة وحكمها) والعقد الاجتماعي (كمزود للعية (هو في صميم وظيفة الدولة، كأجزاء من الشرع
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أوسع وإلى على عملية إعادة بناء الدولة على نطاق وعلى هذا النحو يمثل إصلاح القطاع الأمني �فذة 

غير المكتوبة عادة التي تضعها الجهات الفاعلة الدولية عند الانخراط في عملية إعادة بناء الافتراضات الأساسية و 

القشرة على أنه �ج "Lemay hebertت هيبير  ليماي الدولة. كما قد يؤدي إهمال السياسة إلى ما يشير إليه

الفارغة"، حيث قد ينتج عن حل " مقاس واحد يناسب الجميع"، حيث أن للدول المستوردة دولة تعمل لصالح 

 14النخب المحلية ولكنها تفتقر شرعية أساسية مع السكان على نطاق واسع.

وعلى الرغم من السجل المختلط وغير المكتمل إلى حد ما لتدخلات إصلاح القطاع الأمني، فإن العديد 

لجهات الفاعلة الدولية تشارك حاليا في برامج إصلاح القطاع الأمني، على سبيل المثال الأمم المتحدة في من ا

 .2012بعد فرنسا في مالي و ية الكونغو الديمقراطية وليبيا، جمهور 

ومزيجا معقدا لإصلاح قطاع الأمن الذي ليس متشا�ا  ،تستخدم هذه البرامج مجموعة من الأساليب

لكن دليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو بيان واضح جدا، حيث يطرح وجهة نظر مفادها أن �لضرورة، و 

 الأهدافإصلاح القطاع الأمني يجب أن يركز على اتفاقيات الشركاء مع البلدان المتلقية �دف تحقيق أربعة 

 15للعملية. ساسيةالأ

هناك نقاش مفاهيمي حول نطاق وحدود "الأمن"   نه كانأوعلى الرغم من تشابه بيئة ما بعد الصراع إلى 

كقطاع بشكل عام، وهذا لأن البرمجة الشاملة لإصلاح القطاع الأمني تتجاوز القدرة التشغيلية للخدمات الأمنية 

في عمليات مكافحة الإرهاب أو مكافحة التمرد، و تضم عناصر أعمق وأكثر حساسية من الناحية السياسية مما 

اسعا لازدهار أنظمة العدالة العرفية المحلية، فيما يتعلق ببناء الدولة، لذلك تبقى العدالة �لغة الأهمية قد يترك مجالا و 

كمقياس لشرعية الدولة وقدر�ا على إنفاذ القوانين بشكل عادل، فضلا عن اعتباره مصدر محرك للصراع إذا أسيئ 

 التعامل معه.

و المتزامنة مع عملية ألقطاع الأمني في بيئة ما بعد الصراع وفق هذا النحو ربما لا تكون مقاومة إصلاح ا

إعادة بناء الدولة مفاجئة، لأن هذه العناصر تذهب إلى صميم ماهية الدول وما تعنيه القوة داخل الدولة، كما 

لمشكلة يمكن أن يؤثر أي بر�مج لإصلاح القطاع الأمني بشكل كبير على علاقات القوة المحلية المرتبطة �لأجهزة ا

لقطاع الأمن والذي غالبا ما يتم هندسته وفق روابط معقدة لنخب محلية مشاركة في العملية السياسية قد تلجأ في 

العديد من الحالات لز�دة حدة الصراع إذا لم يتوافق بر�مج الإصلاح في القطاع الأمني مع أهدافها السياسية المحلية 

 16فوذ على مستوى القطاع الأمني.المرتبطة �لبحث عن إدامة السلطة والن

شاملة يعني بشكل فعال أن إصلاح القطاع الأمني يتكون في الكثير من  ستراتيجيةاإن الافتقار إلى 

البرامج الصغيرة غير المنسقة التي تقدم أنشطة تطوير وأمن "تقليدية"، تتخذ وسم إصلاح  الأحيان من سلسلة من

تعتبر جمهورية الكونغو الديمقراطية مثالا حيث لا توجد خطة شاملة المثال، القطاع الأمني فقط، على سبيل 
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لإصلاح القطاع الأمني على الرغم من تبني العديد من الجهات المانحة لأهداف البر�مج، ولكن أيضا حيث يقوم 

يل المثال مانحون مختلفون بتنفيذ أنشطة مختلفة داخل نفس القطاع ولكنهم يستخدمون نفس التسمية، على سب

الأوروبي  والاتحادتتكون النسخة الفرنسية من البر�مج �لتدريب والتجهيز، والبلجيكيون يفعلون شيئا مشا�ا، 

يحاول التنسيق، والمملكة المتحدة مهتمة �لمسائلة وكذلك القدرة، بينما تشارك أيضا في تدريب الشرطة جنبا إلى 

ي مكان آخر في القارة الإفريقية تستأجر نسخة الولا�ت المتحدة جنب مع جنوب إفريقيا، وفي نفس الوقت في أ

لتدريب الجيش الليبيري دون أي عناصر سياقية مثل القيادة  DynCorpمن إصلاح القطاع الأمني شركة 

 17والسيطرة المدنية.

الفاعلة يزداد الأمر تعقيدا بسبب الوكالة على المستوى المحلي، حيث عادة ما يكون هناك ميل للجهات و 

المحلية لتكون انتقائية في كيفية تنفيذ برامج أو مبادرات إصلاح القطاع الأمني، حيث يضل �ثير النخب المحلية في 

ولكن دون بحث كاف. وبسبب التركيز الأقل على السياقات التي  ،التأثير على اتجاه الإصلاحات وتنفيذها مهما

لتعليمية  فشل بعض الجهود التكنوقراطية و الأمني قد يؤدي ذلك إلىتنفيذ إصلاح القطاع  هامن المحتمل أن يتم في

وربما يجعل الأوضاع الهشة أسوأ بكثير، وفي أفضل الأحوال يؤدي لعدم تحسين  ،للبر�مج على المستوى السياسي

تماعية الوضع الأمني، لذلك يستلزم الأمر حاجة ماسة لتطوير المؤسسات والقدرات المحلية بدلا من الهندسة الاج

المدفوعة من الخارج التي تضل �بعة خارجيا، وهذا متوافق تمام مع الأهداف الأصلية لإصلاح القطاع الأمني نفسه 

 18في إعادة بناء مؤسسات شرعية.

عادة ما يؤدي الفشل في تفسير سياسات إصلاح القطاع الأمني من حيث علاقات القوة المحلية 

نة وراء هياكل الدولة على ضعفها، إلى إتباع �ج تكنوقراطي يركز على تحسين والعلاقات السياسية اليومية الكام

فعالية المؤسسات الأمنية بدلا من السياسات التي تبحث عن سياقات عدم الاستقرار، وتميل جهود تحقيق 

رجع ذلك الاستقرار على المدى القصير إلى أن تكون لها الأسبقية على التحولات الديمقراطية طويلة المدى. وي

جزئيا إلى أن السياق المباشر لتحقيق الاستقرار هو أحد الأمور الملحة، ولكن أيضا لأن هذه هي الطريقة التي 

 يعمل �ا المانحون الدوليون. 

لذلك فإن التركيز المبكر على الأمن أدى إلى إضفاء الطابع الأمني على أجندة إصلاح قطاع الأمن حيث 

تحكم الأجندة الأمنية جميع الإجراءات  أي أن ،شكال "اعتماد المسار الآمن"تتجه البرامج إلى شكل من أ

اللاحقة، بما في ذلك العدالة، لينتهي الأمر بتعزيز تقوية النخب السياسية من خلال جعل وسائل السيطرة أكثر 

 19فاعلية دون تغيير نظام الرقابة والمسائلة الديمقراطي.

الأمن شيء سيتطلب التغيير الجيلي في إصلاح قطاع الأمن إعادة النظر في الحكمة التقليدية القائلة �ن 

صراع حيث يستهلكه المواطنون، لا سيما في سياق البيئات الهشة وحالات ما بعد التقدمه الدول وتحدده، و 
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تمع المحلي هي التي تقدم الأمن و�دده في غيرها من قوات الأمن النظامية على مستوى ا�العصا�ت والميليشيات و 

مني يطمح لأخذ فكرة الملكية المحلية على الوقت نفسه. لذلك لا يمكن لأي �ج لإصلاح أو إعادة بناء القطاع الأ

محمل الجد تجنب حقيقة أن " المحلي " فئة غير عملية ومربكة للغاية، مع الإقرار أيضا �ن الاستراتيجيات التقليدية 

   20العرض.ديدها بشكل قاطع من حيث العمق و ك المحلي من التشاور إلى المشاركة تم تحلإشرا

  مركزية الدولة في عملية إصلاح القطاع الأمني:الملكية الوطنية و  2.3

ضرورة سواء تم الإقرار �ا �عتبارها "بناء السلام، لكية تتغلغل في خطاب التنمية و الإشارات إلى الم نّ إ

حتمية أو ضرورية بشكل مطلق"، أو تم إطلاقها فقط �عتبارها مفهوم طنان وفارغ، فإنه لا يزال هناك عدم إجماع 

الدولة، أو إصلاح القطاع  سواء على التنمية أو بناءيمارس الملكية (حول من الذي يجب أن يتوقع منه �لضبط أن 

 ) على المستوى المحلي.الأمني

برام الاتفاقات على مستوى النخبة والإصلاح المؤسسي على مستوى الدولة يميز معظم التركيز على إ إنّ 

عليه حول كيفية التدخلات المعاصرة لما بعد الصراع، من الناحية العملية لا يزال هناك الكثير مما يجب التركيز 

 رات بين الملكية الوطنية (أوتوت) لأغراض إصلاح القطاع الأمني، في حين أن الممارسة الملكية (أو يمكن تسهيلها

المواطنون تبدو واضحة. �عتبار أن الدول و  )، لعمليات إصلاح القطاع الأمنيالنخبة)، والملكية المحلية (أو ا�تمعية

ببساطة يميلون للنظر إلى المشكلة الأمنية من منظور مختلف تماما، حيث أدى الاتجاه السائد  الانتقاليةفي السياقات 

مني من منظور تقني وليس سياسيا إلى جذب الانتباه بعيدا عن لأول إلى النظر لإصلاح القطاع الأفي الجيل ا

حتمية التوفيق بين الإطار الأوسع لعقد اجتماعي معاد التفاوض بشأنه، أي أن عملية إصلاح أو إعادة بناء 

 21لة كحالة شاملة.القطاع الأمني لا يمكن النظر له من زاوية منفصلة عن عملية إعادة بناء الدو 

لا يمكن فهم ديناميكيات إصلاح القطاع الأمني خارج السياق الأوسع للصراعات المحلية المستمرة كما أنه 

حول من يتحكم في موارد السلطة في بيئات غير آمنة وغير مستقرة مؤسسيا، فضلا عن القواعد الناشئة في لعبة 

بيل المثال لدينا القوميين البوسنيين العازمين على الحفاظ على حول كيفية تخصيص السلطة والتحكم فيها، وعلى س

عرقيا، إلى أمراء الحرب الأفغان الذين يقسمون وزارتي الدفاع والداخلية في بلادهم، إلى الزعماء  مجزأةقوات شرطة 

هيم ا�ردة للأمن البارزين في سيراليون لحماية أدوارهم التقليدية كمقدمين للأمن والعدالة، �درا ما توضع المفا

قالية بطرق تحافظ على خصوصيتها البشري على رادار تتهافت النخب السياسية على التنقل في السياقات الانت

 22مواقفها أو تعززها.و 

ل إصلاح القطاع الأمني أولو�ت كما انه غالبا ما يتم تجاوز في خضم الصراع السياسي الأوسع حو 

لمؤسسات الأمنية الرسمية التي تستهدفها برامج الإصلاح، والذين يميلون إلى الذين يسكنون ا أولئكوجهات نظر و 

أن ينظر إليهم على أ�م أهداف للإصلاح وليس كمصلحين في حد ذا�م. بينما يتحدث هذا المنظور إلى الحكمة 
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ة �لصراع هي بطبيعتها التقليدية القائلة �ن المؤسسات الأمنية وليس فقط تلك الموجودة في السياقات الهشة والمتأثر 

  خدمية ومقاومة للتغير لأ�ا مرتبطة بديناميكيات محركة وطنية أو محلية.

 الشمولية عند إصلاح القطاع الأمني: 3.3

البلاغية القياسية لسد الفجوة  داةلقد أصبحت شمولية إصلاح القطاع الأمني في السنوات الأخيرة الأ

 ،والمحلية، من حيث أن الصفقة الجديدة للانخراط في الدول الهشة على سبيل المثالالتوترات بين الملكية الوطنية و 

لتي تسعى إلى وضع العلاقة بين الدول الهشة ا حول بناء السلام وبناء الدول و والتي انبثقت عن الحوار الدولي

شاملة التي تقودها الدولة " التحولات ال أوالمانحين الدوليين على أساس أكثر إنصافا وأقل أبوية متجذرة في مبد

وعد الموقعون عليه بتعزيز التسو�ت السياسية الشاملة ودعم الحوار دولة للخروج من حالة الهشاشة". و والمملوكة لل

 2013ن تحديث الأمين العام للأمم المتحدة لإصلاح القطاع الأمني لعام أالسياسي الشامل والتشاركي، كما 

مشاركة ا�تمعات و أمن الناس "يتطلب حوارا شاملا  أن الهدف النهائي لز�دةيعيد النظر في الموضوع، بحجة 

 23وا�تمع المدني".

إن الملكية لعملية إصلاح القطاع الأمني من جانب ا�تمعات المتأثرة �لصراع بشكل كبير لا يجب أن 

ختلافات الهائلة على تجاوز الا تقتصر برامج الإصلاح التي تركز على ا�تمع المدني أو المستندة إلى ا�تمع

الموجودة عبر مشهد الجهات الفاعلة غير الحكومية، بل إ�ا تواجه أيضا  ،والانقسامات التي لا تعد ولا تحصى

مسألة التحالفات الشاملة بما  2011تحد�ت مروعة من حيث الحجم والتنسيق، بينما تناول تقرير التنمية لعام 

"، ومن أسفل زيج من �ج "الدولة وغير الدولةالحرب إلى السلام، مشيرا إلى الحاجة لم فيه الكفاية في التحولات من

إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل، لا تزال الإشكاليات مطروحة حول مقدار المشاركة، و�ي شكل، ومع من، وإلى 

كز على المستوى المحلي سواء  متى، وفي النهاية إلى أي غا�ت. و�ستثناءات قليلة، فإن المبادرات الدولية التي تر 

كانت �دف لبناء السلام بشكل عام أو إصلاح القطاع الأمني بشكل خاص لم تتعامل بشكل كامل مع هذه 

التحد�ت، وكانت تميل إلى أن تكون مخصصة وقصيرة المدى والتي أدت غالبا لفشل عملية إعادة بناء القطاع 

 أفضل الحالات لأنه يخدم مصالحها الضيقة على المدى الأمني وإصلاحه، أو إلى �جينه بشكل مزمن في

 24القصير.

علاوة على ذلك، سعت أجندة الشمولية على وجه الخصوص إلى إعطاء صوت للأشخاص الأكثر ضعفا 

اللاجئين والنازحين، مما أ�ر أسئلة أساسية حول ما إذا كانت الجهات �، بما في ذلك النساء والشباب و والأكثر أما

نظر لها على أ�ا لا تدخل في صميم عملية إصلاح القطاع الأمني في الواقع لديهم القدرة أو الإرادة، لتمكين التي ي

أولئك الذين تم إهمالهم تقليدً� داخل مجتمعات معينة، في العديد من سياقات ما بعد الحرب. في �اية المطاف، 

البر�مج إلى مشاركتها سواء كانوا مواطنين عاديين أو فإن الواقع هو أن العديد من الجهات الفاعلة التي يسعى 
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جمعيات شعبية ليس لديهم القدرة ولا الموارد للقيام بذلك بشكل فعال، �هيك عن التنافس على النفوذ مع 

 النخب الراسخة. 

الطريقة  و�لتالي إذا كان خطاب الإدماج يهدف إلى التوفيق بين التوترات بين الملكية الوطنية والمحلية، فإن

التي تم �طيرها �ا تبدو غير مسيسة بشكل غريب، �لنظر إلى كل من ساحة اللعب غير المتكافئة التي تتفاعل 

الواقع الذي ما هو على المحك في هذا التفاعل هو الطريقة التي يتم و  ـ عليها الدولة والجهات الفاعلة من غير الدول

كل خاص في قطاع الأمن، من غير المرجح أن تظهر التحولات الشاملة �ا توزيع السلطة وممارستها وإدار�ا. بش

المستنيرة �لحوار السياسي الشامل إما بشكل عضوي أو بمبادرة من الجهات الأمنية على مستوى الدولة (للأسباب 

وطنية مستنيرة، المذكورة أعلاه)، و�لتالي، قد يكون الواقع أنه خارج الحالات الاستثنائية التي تنطوي على قيادات 

 قد لا تتمكن الجهات الفاعلة الدولية من التراجع ولعب دور الميسرين المحايدين.

بدلاً من ذلك، قد تتطلب إضافة مضمون إلى أجندة الشمولية من الخارج القيام �دوار سياسية عالية في 

ون سلعة حساسة في مجال الأمن)، تكاقتطاع الفضاء السياسي، �لإضافة إلى توفير الموارد والمعلومات (دائمًا ما 

حتى التدريب المطلوب لضمان ذلك يمكن للجهات الفاعلة غير الحكومية المساهمة بشكل كامل في عمليات و 

حوار السياسات وإعلامها. مثلما يبتعد المانحون الدوليون عن استخدام أدوات مثل المشروطية لتوجيه عمليات 

دوات من أجل تمكين عمليات ينة، فقد يكون مطلوً� منهم النظر في نفس الأإصلاح القطاع الأمني نحو نتائج مع

  25تشاركية.و خاصة 

  إشكالية بناء القطاع الأمني في ليبيا:. 4

  :الاستقلالتشكيل القطاع الأمني في ليبيا بعد  1.4

شك الملك حكومتها بمعضلة كيفية هيكلة احتكار الدولة للقوة،  1951واجه إنشاء الدولة الليبية عام 

إدريس الأول في قدرته على السيطرة على جيش وطني. لذلك فضل الاعتماد على قوته شبه العسكرية المكدسة 

)، وأبقى الجيش النظامي صغيراً وخاضعًا لسيطرة الأجانب. حيث كان يخشى CYDEFقبليًا، قوة دفاع برقة (

الملك إدريس أن يقوم الجيش الذي يتم تجنيده بشكل منصف من الأغلبية الليبية في طرابلس، بتدبير انقلاب، 

 لذلك أراد الاستغناء عن جيش وطني والاعتماد بدلا من ذلك على قوات شبه عسكرية مكدسة من بدو برقة

الموالين للنظام الملكي، كما كان للملك إدريس قوة أكبر تعرف في الأصل �سم القوات العربية ثم أعيدت تسميتها 

  26.1939، والتي نظمها البريطانيون من أجل الملك إدريس السنونسي سنة CYDEFبـ

.  1958-1956الجيش في كما أدت التهديدات الخارجية المتزايدة إلى ا�يار نموذج إدريس الأول للسيطرة على 

وفي نفس الوقت أجبرت فيه الأحداث الإقليمية على تبني قيادته العليا وأجبرته على توسيع الجيش، لحدود 

. وبعد سحب 1952فرد في  1200، بعدما كان لا يتجاوز 1961و 1956فرد في الفترة بين  5000
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لسنوسي أن ليبيا ستحتاج لتشيل جيش للدفاع وأبلغت ا 1965المملكة المتحدة حمايتها من طرابلس وطبرق عام 

الليبيين إلى مطالبة حكومتهم بتطوير جيش قادر على  1967عن نفسها، كما دفعت الهزيمة العربية خلال حرب 

، ترافق في 15000الإسهام في القضية العربية المشتركة، ليرد الملك السنوسي أولا �لسماح بتوسيع الجيش إلى 

رسوم �لتجنيد الإجباري للمؤهلين. بينما رضخ إدريس السنوسي لضرورة توسيع الجيش ، �صدار م1969ماي 

فقد طور بعد ذلك نظامًا من مستويين، حيث قام جيش قوة دفاع برقة المدجج �لسلاح بشكل متزايد على 

 CYDEFموازنة جيش دائم،أنشأ إدريس بعد ذلك قوتين متخصصتين من قوات الانقلاب المضاد التابعة لـ 

هكذا، طور إدريس نظامًا من مستويين، حيث شكّلت الجماعات شبه العسكرية  27خارج طرابلس والبيضاء.

 28المتكدسة على المستوى ا�تمعي العقبة الأساسية أمام قيام الجيش الوطني بتدبير انقلاب.

قل واقعية في التحول لصالح الأول، بسبب عوامل بشرية أ CYDEFاستمر ميزان القوى بين الجيش و

، حيث  CYDEFظهرت القبلية والمحسوبية المستوطنة في  CYDEFوعلى الرغم من سخاء إدريس تجاه 

كانت الخلفية العائلية أكثر أهمية من الكفاءة المهنية، قللت من كفاءة القوة حتى عندما استوعبت أسلحة أثقل. 

الخمسينيات من القرن الماضي، كانت لاحظت المخابرات الأمريكية هذا التراجع، مشيرة إلى أنه "طوال 

CYDEFالتدريب هو لعام للروح المعنوية والانضباط و المستوى ا "منظمة مختصة ورائعة"ولكن بعد عقد من ذلك

، لكن الانقلاب الذي أطاح 1969من مستويين في حكمه حتى عام منخفض الآن. استمر نظام إدريس المكون 

  92به كاد أن يغرق ليبيا في حرب أهلية.

  صعود القوات المسلحة الليبية المركزية: 2.4

سعى القذافي بعد وصوله للسلطة في ليبيا والزعماء الذين انضموا إليه في الإطاحة �دريس إلى إعادة 

تشكيل مؤسسات الدولة الأمنية. لقد سعوا لكسب ولاء الجيش وحشد الدعم العام �ستخدام جيش موسع 

على الرغم من البذخ على القوات المسلحة، حيث قام بتعزيز حجم الجيش  لمتابعة أهداف السياسة الشعبية.

بشكل كبير وزاد من قوته النارية في نفس الوقت الذي تم فيه تطهير القوات المسلحة الليبية، تم رفع الإنفاق 

كل هذه   في المائة في ميزانية الجيش، رغم 50 ـمليون دولار سنو�، وهو ما يعني ز�دة ب 140الدفاعي إلى 

لم يثق الإصلاحات التي عرفها القطاع الأمني في ليبيا في مرحلته الأولى إلى أن الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي 

حتى خلال هذه الفترة، كرر عناصر من نظام إدريس ذي المستويين من خلال بشكل كامل في جيشه. لذلك 

 30عارضة.إنشاء الحرس الثوري كقوة مضادة ولجان ثورية لقمع الم

على الرغم من الموارد الباهظة التي خصصها القذافي لتطوير الجيش فإنه لم يثق في المؤسسة �لكامل، حيث 

 .لذلك1975، 1970، �1969لقذافي في ثلاث مناسبات  للإطاحة�مرت مجموعات من داخل الجيش 

خلال بناء قاعدة قوة قبلية  سعى القذافي إلى ضمان نفسه ضد الانقلاب حتى عندما وسع الجيش، وهذا من

توفر الأفراد المطلوبين، فقد نسق تحالفات مع القبائل التي  أن مرتبطة �لنظام، ولأن قبيلة القذاذفة كانت أصغر من
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، 1975فلة في أواخر عام ور هي التزاوجت �ريخيا مع القذاذفة، ليتم إبرام ميثاق رسمي مع أكبر القبائل في ليبيا و 

 يضا مع قبيلة المغاربة ذات الثقل ا�تمعي الكبير في ليبيا خاصة في الجنوب.تم عقد ميثاق أو 

للتعويض عن قدرته المحدودة على تكديس القوات  الانقلابلقد وضع العقيد القذافي ممارسات أخرى لمنع 

، �دف التضييق على 1979النظامية، ولهذا الغرض أنشأ هيئة شبه عسكرية مثل اللجان الثورية المنشأة سنة 

كما   ،العسكري الانقلابلمنع  1982فرد من الحرس الثوري �سس عام  2000العمل السياسي، وتم تشكيل 

، بيينفرد، تلقت تدريبات من مدربين كو  ألف 45شيات بدوام جزئي قوامها تم تشكيل جيش الشعب، ميلي

وتعمل هذه القوات المسلحة شبه الرسمية بمثابة ثقل موازن للجيش الذي أصبح يمارس مهامه في بيئة هجينة، وهو 

ة أمنية ذات ما أصبغ القطاع الأمني في ليبيا حتى منذ تشكيل الدولة أين عمل النظام السياسي على تشكيل أنظم

   31مستويين تحولت لقطاع أمني هجين يعاني ضعفا وهشاشة مزمنة.

  :2011تشرذم القطاع الأمني والحرب الأهلية في ليبيا بعد  3.4

على الرغم من أن انتصار التمرد كان شاملا، إلا أن نظام القذافي ذي المستويين خلق الظروف المسبقة 

، رغم أن التحولات هي سمة 2011ت التي شهد�ا الدولة في ليبيا بعد للفوضى التي اجتاحت ليبيا بعد التحولا

حتكار إما عن طريق ار القوة، حيث يمكن توفير هذا الامركزية في الدول التي يستمر فيها شكل من أشكال احتك

مع . و 2011الجيوش الثورية، أو عن طريق تحويل ولاءات الجيش الحالي للدولة، كما حدث في تونس ومصر عام 

 32ضطرا�ت قطاعا أمنيا مع جهات فاعلة متعددة ومتنافسة.ذلك تنتمي إلى فئة �لثة، حيث تولد الا

لإسلامي" بدور مركزي في قطاع افي ليبيا طالبت فئات الميليشيات الثلاث " التي يقودها الجيش والمدني و 

، حيث أكد الموظفون المنتظمون المسلحون على مؤهلا�م المهنية وخدمتهم في زمن 2011الأمن في فترة ما بعد 

الحرب. كما سعت هذه ا�موعات الثلاث إلى تعزيز مواقفها، على سبيل المثال تولى القائد الزنتاني أسامة الجويلي 

ذلك أ�ى عبد الحكيم بلحاج المقاتل القديم �لجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة تعيينه  وزارة الدفاع، وفي غضون 

كرئيس للمجلس العسكري في طرابلس. وهكذا شرعت الجهات الفاعلة في إضفاء الشرعية على قوا�ا وتدفق 

مية واستخدمت ميليشيات موارد الدولة إلى كل منها، حيث مولت وزارة الدفاع الليبية إعادة تشكيل القوات النظا

سلامية، التي اتحدت في الزنتان، وفي غضون ذلك مولت الحكومة الليبية ميليشيات مصراتة وا�موعات الإ

 33هيكلين: قوات درع ليبيا، وغرفة عمليات الثورة الليبية.

كانت من �حية أخرى أدت بقا� وحدات القذافي المتكدسة إلى تعقيد المفاوضات بين هذه القوات، و 

�يار مؤسسات الدولة، كما اإلى بني وليد بعد سقوط النظام و  أسلحتهاالوحدات المكدسة قد انسحبت مع 
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. لكن شيوخ بني وليد 2012تعاطف سكان المدينة مع هذه الوحدات منذ تجنيدهم بكثافة هناك في جانفي 

   34زعموا أن تمردهم كان مجرد �كيد على الحكم الذاتي للمدينة.

في البداية للتراجع عن هذا النظام الأمني ا�زأ من خلال دمج  2012كومات المتعاقبة منذ خططت الح

من  50000الميليشيات والجيش في كيان واحد، حيث سعى ا�لس الوطني الانتقالي في ليبيا أولا إلى تجنيد 

ين. عارض الضباط العسكريون رجال الميليشيات في الجيش، وخلق توازن بين النظامين وأفراد الميليشيات السابق

من  6000ورجال الميليشيات على حد سواء هذا المشروع، لذلك دفعت الحكومة إلى مراجعة هدفها نزولا إلى 

أفراد الميليشيات، وترك الجيش النظامي بشكل أساسي دون تغيير من قبل رجال الميليشيات. انسحب نصف أفراد 

قائد القوات العسكرية للضغط من أجل إلغاء المشروع. والنتيجة الأساسية الميليشيات من بر�مج التدريب مما دفع 

هي أن فشل مشاريع التكامل هذه في ليبيا عرضها إلى معضلات أمنية، حيث نظر كل فصيل إلى تصرفات 

 الآخرين في ضوء محصلتها صفرية.

ات المسلحة ذات الخلفيات ولكن تجزئة قطاع الأمن في ليبيا تكرست حينما دفع التحدي المرتبط ��موع

الإرهابية في بنغازي الجماعات الليبية الأخرى إلى المعركة، ما دفع الحكومة الليبية لتوجيه أوامر للميليشيات التابعة 

لقوات درع ليبيا بمحاربة أنصار الشريعة المتمركز في مدينة درنة، إلى أن ا�موعات ذات الخلفيات الجهادية قادوا 

ة من قوة درع ليبيا وفضلوا التواطؤ مع أنصار الشريعة بدلا من محاربتهم. وفي غضون ذلك أرغمت ميليشيات معين

ميليشيات مصراتة القوية ذات القاعدة المدنية السلطة التشريعية على التوقيع على قانون العزل السياسي في مارس 

ة، ثم وجهت الحكومة الليبية ضربة ، الذي استهدف عناصر النظام السابق وتم طردهم من القوات المسلح2013

أخرى للجيش من خلال الضغط على وزير الدفاع للاستقالة بسبب الفوضى المتزايدة في القطاع الأمني في مدينة 

ختطاف رئيس الوزراء علي عة لغرفة عمليات القوة الليبية لابنغازي. ليصل الأمر لحد تمكين قوة الميليشيات التاب

  35.2013زيدان في أكتوبر 

تعارض الجماعات المسلحة الليبية إلى حرب أهلية رتبطة �لقطاع الأمني ا�زأ، و تصاعد المعضلات الأمنية الم

. وأصبح الجنرال خليفة حفتر، وهو منشق رفيع المستوى عن جيش القذافي، مقتنعًا بضرورة تولي 2014في عام 

سيطرة على البلاد. لكن محاولته الانقلابية الأولى فشلت. القوات المسلحة الليبية وميليشيات الزنتان التابعة لها ال

وأعلن أنه حل ا�لس التشريعي الليبي وسيشرف على  2014حيث استولى حفتر على محطة تلفزيونية في فبراير 

حكومة تصريف أعمال. ولكن لم تحتشد أي وحدات عسكرية مع حفتر ورفضت الحكومة مطالبه. ومع ذلك، 

  .26 2019أفريل ا كافيًا من المتعاطفين معه ستحفزه لتكرار الحرب الأهلية الثالثة في فقد أحصى حفتر عددً 
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ليشرع حفتر في كسب القوات المسلحة، من خلال إعادة تحشيد مليشيات الزنتان لقضيته بعقد "لقاءات 

لس. على الرغم وهاجمت قواته بنغازي وطراب 2014مفتوحة" مع قاد�م. ثم أعلن عن "عملية الكرامة" في مايو 

من النجاحات في البداية، تعثرت عملية الكرامة عندما اتحدت الفصائل الليبية الأخرى ضد حفتر. انقلبت 

الميليشيات المدنية في غرب ليبيا، بما في ذلك كتائب مصراتة القوية وميليشيات الجبل الأخضر ونفوسة، ضد 

الفت أنصار الشريعة مع ميليشيات قوة درع ليبيا لمحاربة حفتر الجيش الموالي لحفتر وألوية الزنتان. وفي بنغازي تح

تحت راية مجلس شورى الثوار. أطلق التحالف الفضفاض على مستوى ليبيا للميليشيات المناهضة لحفتر اسم 

  37"عملية الفجر" المضادة لها.

لكنها هُزمت بعد  ولكن لم يكن لدى الفجر ولا تحالف الكرامة القوة اللازمة للحسم. تقدمت الكرامة،

ذلك في بنغازي وطرابلس. ثم تعثرت عملية فجر ليبيا المضادة بعد أن طردت ميليشيات مصراتة كتائب الزنتان من 

مطار طرابلس واستولى مجلس شورى بنغازي على مقر الصاعقة، مما ترك حفتر مع طبرق والزنتان. وبناء عليه فإن 

الجماعات العسكرية الموالية للنظام السابق،  2011من مخاض تمرد  الفئات الثلاث للجماعات المسلحة المشكلة

والميليشيات المدنية والقوى الإسلامية، وهكذا قسمت ليبيا إلى حدٍ ما في غضون عشر سنوات بعد ا�يار الدولة 

  والإطاحة بنظام العقيد القذافي.

  :�2011جين القطاع الأمني في ليبيا بعد أسباب تجزئة و  4.4

ما تعجز الدولة  شار الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية في بيئة ما بعد الصراع هو �ديد عادةإن انت

إعادة ة الحكم، بعد التفكيك والتسريح و الهشة أو منهارة على احتواء سلوكها المترافق مع تحدي إدماجها في بني

التوافق نت طرفا في النزاع، أو التسوية و ة التي كالأ�ا مرتبطة �لقوى الفاعلة السياسي 38الإدماج على المدى البعيد.

المتوصل إليه. لذلك عادة ما تمثل هذه ا�موعات التي تشكل قطاع الأمن الهجين في ز�دة انعدام الاستقرار وتزايد 

حدة الفوضى في القطاع الأمني غي النظامي، داخل الدول أثناء أو بعد فترة النزاع، وغالبا ما يتم استيعا�ا 

للتعايش مع مؤسسات الحكم النظامية على مدى عقود طويلة مفرزة مجموعة معقدة من الإشكاليات المستدامة 

  39والمزمنة ومن أبرزها:

  الفراغ في  تملأالإشكالية الملحة في هذا السياق أن ا�موعات شبه العسكرية في قطاع الأمن ا�زأ والهجين

الحكم السيئ، والتي تساعد على تغذية حركيات النزاع، وتدفع فترات ما بعد الصراع، مستفيدة من ظروف 

 إقليميا.محليا و نحو استمرار حالة إعاقة الاستقرار 

 تفرز مجموعة من الممارسات لميليشيات"، في القطاع الأمني و اأو كل ا�موعات شبه العسكرية " انخراط بعض

الاقتصادي ا وهشاشتها. كما تنخرط في القطاع التي ينظر إلها على أ�ا مرتبطة بمؤسسات الدولة على ضعفه

شبه مافيوية، ما يسمح لها ببناء رأس مال سياسي هائل، والتسلل إلى مؤسسات الدولة  بتزازيةعبر ممارسات ا
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في حين أن فرص إسقاط الميليشيات للدولة واردة، إلى أ�ا زعمت أنه في بلد ينظر إليه �غلبية ساحقة أ�م 

المتحالفين بشكل وثيق مع القوى  أولئكفإن البعض، خاصة  .2011، خاصة بعد المواطنينأبطال من قبل 

 40الفاعلة السياسية الليبية والمدعومين من قوى فاعلة خارجية قد استولوا على الدولة الليبية من الداخل.

  تها الحروب الأهلية، أهم الأسباب التي تدفع نحو ز�دة �جين قطاع الأمن في البلدان التي مزق أحدكما أن

والذي يرجع في النهاية إلى الظروف الأساسية للحكم السيئ، وقدرة الميليشيات على تقديم نفسها على أ�ا 

بديل لبدائل أسوأ خلق مناخ ما بعد النزاع في ليبيا فراغا يمكن للمجموعات الإرهابية والميليشيات الاستفادة 

دهرون في الأماكن التي يتم فيها تلبية الاحتياجات الأساسية منه، حيث أن الفاعلين غير الحكوميين يز 

للمجتمعات المحلية. وبغض النظر عن طبيعة العملية السياسية في ليبيا فإن سلطة ا�موعات المسلحة آخذة 

في الترسخ في القطاع الأمني، وهي نقطة الضعف المركزية التي وواجهت عملية إعادة بناء الدولة في ليبيا بعد 

 41، في قطاعه الأمني.0112

  هو ا�يار القطاع الأمني بمجمله، وعلى 2011السمة الأساسية التي طبعت القطاع الأمني في ليبيا بعد ،

، ولكن بعدها مباشرة انتقلت السيطرة الأمنية من 2011الرغم من حالة الإهمال الهيكلية التي ترسخت قبل 

سلحة شبه الرسميةـ التابعة لهياكل امن الدولة أو تعمل خارج الحكومة إلى مجموعة متنوعة من ا�موعات الم

 الهشة.لدولة المنقسمة و السيطرة الرسمية لمؤسسات ا

  مشكلة إصباغ صفة شبه الرسمي على ا�موعات المسلحة بعد كل حرب أهلية أو بدايتها و لمدة تجاوزت

وشرعية احتكار العنف من هذه ا�موعات عشر سنوات، حاولت الحكومات الليبية المتعاقبة استعادة السلطة 

المسلحة، حيث تم بناء و تدريب وحدات جديدة لقوات الأمن، و اتخذت خطوات لإدماج ا�موعات 

المسلحة في الهيكل الأمني الذي طبعته حالة انقسام مستدامة ولكن أيضا التنافس على مستوى القطاع الأمني 

حتى ا�موعات المرتبطة �لدولة كبير لسلطة ا�موعات المسلحة، و د  الهجين، مع بقاء القوة و القدرة إلى ح

بشكل فضفاض هي غير مندمجة إلى حد كبير في التسلسل القيادي الهرمي الرسمي، ولا تخضع للمسائلة عن 

 42ممارستها.

هم متعمق هيكلة قطاع الأمن في ليبيا، يجب منح الأهمية لفل تحديد أي بر�مج لإعادة بناء و لذلك فإنه قب

ير فعال، ليس غج قطاع أمني هجين ومجزأ و لكيفية �ثير النزاع على قطاع الأمن بشكل عام. لأن المأزق الذي أنت

المحركات ب أن يتم التركيز على الشبكات و معدات تضررت أو دمرت، وإنما بدلا من ذلك يجمجرد مسألة مرافق و 

�لبحث عن تحليل الديناميكيات المحركة للقوة التي تتغير مرحليا  هذا يكونلضعف القطاع الأمني في ليبيا. و  البنيوية

حول كيفية تغير مواقف الليبيين من مسألة القطاع و عة لكل القوى الفاعلة في ليبيا. بين ا�موعات المسلحة التاب
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الذي طبع المشهد الأمني بسبب النزاع، ولكن أيضا بتحديد احتياجا�م الأمنية الفورية، في ضل السياقات المتغيرة 

  الأمني في كل المستو�ت والأبعاد.

، 2011الخروج من حالة التشرذم والانقسام والفوضى التي يشهدها قطاع الأمن في ليبيا بعد  و�دف

وليكون قاعدة ترتكز عليه عملية بناء الدولة، فإنه يتوجب على مختلف القوى الفاعلة الأساسية الليبية والقوى 

  : ليةاط التاالفاعلة الخارجية الداعمة لعملية بناء الدولة في ليبيا �لتركيز على النق

 تنفيــذ عمليــات وقــف إطــلاق النــار، بــين مختلــف ا�موعــات المســلحة �لتوافــق بــين كــل الفواعــل الأساســية الليبيــة -

  43، و�مين الانسحاب الكامل للقوات المشاركة في العمليات العسكرية.الداعمة لهذه ا�موعات المسلحة

ت مجلـــس الأمـــن اتعمـــل علـــى تنفيـــذ قـــرار أن تطالـــب و ة كمـــا يجـــب مـــن جهـــة أخـــرى علـــى القـــوى الفاعلـــة الخارجيـــ -

�لوقــف الفــوري لعمليــات إطــلاق النــار، وتشــجيع قــادة ا�موعــات المســلحة علــى انتهــاج ســبل الحــوار لحــل المســائل 

، الـدولي، سـواء عـن طريـق مجلـس الأمـنمن ثمة التهديد �ستعمال القـوة مـن طـرف ا�تمـع و الخلافية كبداية مشجعة، 

  44الإتحاد الإفريقي بنشر القوات الجاهزة لرسم خطوط بين ا�موعات المسلحة المتقاتلة. أو من خلال

العمـــل علـــى �مـــين انســـحاب جميـــع ا�موعـــات المســـلحة مـــن المؤسســـات والمنـــاطق الحيويـــة للدولـــة كمرحلـــة أولى،  -

، خاصـة رفض منطـق الدولـة المدنيـةتـ وتحديد ا�موعات المسـلحة الـتي تخضـع لقيـادة مركزيـة والتنظيمـات الإرهابيـة الـتي

في شرق وجنوب ليبيا التي تنشط فيها مجموعات أنصـار الشـريعة، وتنظـيم القاعـدة في بـلاد المغـرب الإسـلامي وتنظـيم 

  45الدولة الإرهابي الذي بسط نفوذه بشكل كبير على مدينة سرت.

علــى إخضــاع قــادة ا�موعــات المســلحة مــن   ينبغــي لأيــة عمليــة �ــدف لتقــديم الــدعم لبنــاء الأمــن في ليبيــا أن تقــوم -

 2009كـــل الفصـــائل، خاصـــة الـــتي تحاصـــر أو تحتـــل المؤسســـات الرسميـــة للدولـــة، وتنتهـــك قـــرار مجلـــس الأمـــن رقـــم 

  46الناص على منع توريد الأسلحة لطرفي النزاع واستلامها، وهذا �نتهاج آلية لحل جميع ا�موعات المسلحة تماما. 

للحكومـــة الانتقاليــة لحـــل ا�موعــات المســـلحة، و نــزع ســـلاحها ، مــع مرافقـــة هــذه العمليـــة صــياغة خارطـــة طريــق  -

ــمام للعمليــــة السياســــية والتوافــــق علــــى  �لضــــغط مــــن طــــرف ا�تمــــع الــــدولي علــــى الفواعــــل الأساســــية في ليبيــــا للانضــ

موعــات الإرهابيــة والــتي تنفــذ إســتراتيجية شــاملة للخــروج مــن حالــة لا دولــة، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار لمتغــير نبــذ ا�

هجمات على المنشآت المدنية والحيويـة، وهـذا يكـون �لضـغط علـى القـوى الإقليميـة الـتي تـدعم طـرف علـى حسـاب 

طرف، الأمـر الـذي سـيطيل مـن أمـد التـوازن الهـش الـذي تشـهده ليبيـا خاصـة مـا تعلـق �لقطـاع الأمـني الهجـين الـذي 

  .2011تشكل بعد 

بنـاء مؤسسـات سياسـية تنـاط بمهمـة بنـاء أرضـية وطنيـة لهندسـة بنـاء الأمـن في ليبيـا، علـى أن العمل على تشكيل و  -

تكـــون خطـــة العمـــل المتبنـــاة شـــاملة، ولا تحتـــوي علـــى أي تـــدخل إقليمـــي بشـــكل قـــد يخـــل �لتـــوازن الجهـــوي، وتقـــديم 

ـــة للكفـــاءات الوطنيـــة، ومـــن جميـــع منــــاطق ليبيـــا بـــدون أخـــذ منطـــق المحا ــار القــــادة المســـؤوليات القيادي صصـــة في اختيـ
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ــق عليهـــا. ــة الأمـــم  كمـــا ينبغـــي  والمســـؤولين الـــذين ســـيتولون مهمـــة تســـيير المرحلـــة الانتقاليـــة المتفـ ــون مهمـــة بعثـ أن تكـ

المتحــدة للــدعم في ليبيــا لاعبــا أساســيا، في التوســط لحــل الخلافــات، ودعــم التســو�ت السياســية، في حــين أن مبعــوثي 

العربيـــة، ومجموعـــة دول جــــوار ليبيـــا، أن تشـــارك في جهــــود الأمـــم المتحـــدة لتقريــــب الإتحـــاد الإفريقـــي وجامعـــة الــــدول 

ــة، خاصــــة في المســــائل ذات البعــــد السياســــي والأمـــني، مــــن خــــلال الكــــف عــــن  ــات النظــــر بــــين الأطــــراف الليبيـ وجهـ

  التدخل من قبل عدة دول في الشأن الداخلي الليبي.

اتفـاق مـن  وصـلت لدرجـة الـتعفن، ينبغـي التوصـل لعقـدع الأمنيـة و الأوضـا أما في حالة ا�يار الدولـة تمامـا وسـاءت  -

الأمــم المتحــدة، الإتحــاد الإفريقــي، جامعــة الــدول العربيــة، والإتحــاد الأوروبي) علــى بلــورة تصــور قبــل ا�تمــع الــدولي، (

ــوة ســــلام دوليــــة بتفــــويض محــــدد ومقيــــد منــــع  تكــــون مهمتهــــالحمايــــة المؤسســــات الحيويــــة للدولــــة، و  وبــــر�مج لنشــــر قــ

الاشـــتباك بـــين القـــوات المتصـــارعة في ليبيـــا. وعلـــى الـــرغم مـــن أن قـــوة دوليـــة كانـــت في المـــرة الأولى هـــي الســـبب فيمـــا 

  47وصلت إليه الدولة الليبية، ولكن تخلي ا�تمع الدولي عن ليبيا أدى لا�يار الدولة.

العديـد مــن القـوى الفاعلــة الأساسـية في ليبيــا صـياغة اتفـاق إقليمــي بعـدم التــدخل، وهـذا نظــرا للـدعم الـذي تتلقــاه  -

مــن طــرف دول أجنبيــة، الأمــر الــذي أســفر عــن مزيــد مــن التصــعيد بــين الفصــائل المســلحة، لــذلك وفي غيــاب اتفــاق 

إقليمـــي واســـع بعـــدم التـــدخل، فمـــن المـــرجح أن تســـتمر إمـــدادات الســـلاح الخارجيـــة، علـــى الـــرغم مـــن مطالبـــة مجلـــس 

الملــزم لجميــع الــدول  2013الصــادر في  2095، والقــرار رقــم 2011الصــادر في  2009 الأمــن عــبر القــرار رقــم

  48أن توقف دعم ا�موعات المسلحة �لسلاح.

  الخاتمة:. 5

إن فترات ما بعد النزاع غالبا ما ترتبط �ا مجموعة معقدة من الإشكاليات الأمنية ذات البعد الهيكلي 

لأساسية على رة الدولة ومرونتها في تلبية وتوفير احتياجات مواطنيها اوالمزمن، والذي يترك أثرا مستداما على قد

ومن خلال الدراسة تبين في الأخير أن أهم الفجوات التي تطبع إشكالية إصلاح أو إعادة  مستوى القطاع الأمني.

خطاء من طرف ع في نفس الأو القطاع الأمني خاصة في بيئة ما بعد النزاع تتسم �لفشل، نتيجة لتكرار الوق ءبنا

وتشمل هذه الإشكاليات الأكثر شيوعا الإخفاق في التقييم الصحيح  الدوليين.القوى الفاعلة المحلية أو المانحين 

للبيئة الأمنية، والفشل في ضمان الملكية المحلية والوطنية لبرامج إعادة البناء للقطاع الأمني والدولة على السواء. كما 

ت فيها مجمل الإشكاليات التي تم تشريحها أعلاه، سواء من �حية تخصيص الموارد أن الحالة محل الدراسة تجسد

الكافية، أو من خلال فصل عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج عن عملية إصلاح قطاع الأمني في 

الأمني في ليبيا ما سياق عملية إعادة بناء الدولة ككل، وهذا نتيجة أساسية للديناميكيات المحركة لتشرذم النظام 

، على وجه التحديد، وتحوله لإشكالية مزمنة ترسخت في إطارها ممارسات ميليشياوية أدت في الأخير 2011بعد 

  الطويل.دام الاستقرار في مداه المتوسط و لانع
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افع :إفر�قياالاس��اتيجية الأمر�كية ا��ديدة اتجاه  والتحديات  دراسة �� الدو  

The new American strategy towards Africa: 

A study on motivations and challenges 
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   2023 / 16/06تار�خ ال�شر:                             25/05/2023تار�خ قبول ال�شر:                           2023 /07/05تار�خ الإستلام: 

  :  ملخص

 ،ار السياسة الأمريكيةتحولا �رزا في طبيعة ومس ،الأمريكية عن استراتيجيتها الجديدة اتجاه إفريقياشكل إعلان الولا�ت المتحدة 

بطة �لتنمية لمواجهة مختلف التحد�ت المرت ،التي ركزت طيلة العقود الماضية على حماية مصالحها أكثر من بناء شراكات مع دول القارة

دة مون هذه الاستراتيجية �ن دافعها هو الأهمية العالمية المتزايدة للقارة الإفريقية، واشتداد حوالاستقرار السياسي والأمني، ويترجم مض

  .التنافس الدولي حول ثروا�ا وموقعها الاستراتيجي

 لدولي،االتي فرضتها البيئة الدولية الضاغطة على موقعها في النظام  ،حددت الولا�ت المتحدة الأمريكية أهدافها في القارة

وعدم  ،ومعطيات الواقع السياسي والاقتصادي والأمني الإفريقي المضطرب، ورسمت بعناية أدوات تحقيقها بما لا يثير وتخوفات الأفارقة

  .الانخراط في سياسا�ا

 ا�دف هذه الدراسة إلى البحث عن دوافع الولا�ت المتحدة لإقرار استراتيجية جديدة تجاه إفريقية والتحد�ت التي تواجهه

لترجمة بنودها على جغرافيا المنطقة، ومدى قدرة صانع القرار الأمريكي تكييف سلوكه مع مستلزمات الزمن الإفريقي الراهن والتعاطي 

  .مع قضا�ه بواقعية تعزز مصالح الطرفين، ومغادرة فضاء التجديد في الخطاب إلى واقع التجديد في الممارسة

 الصين. ؛روسيا ؛التنافس الدولي؛ النفوذ ؛إفريقيا ؛مريكيةالاستراتيجية الأ الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

 This study aims to explore the motives of the United States to adopt a new 

strategy towards Africa and the challenges it faces to translate its provisions on the 

geography of the region, and the ability of the American decision-maker to adapt 

his behavior to the requirements of the current African time and to deal with its 

issues realistically that promotes the interests of Both parties, leaving the area of 

renewal in the discourse to the reality of renewal in practice. 

Keywords: US strategy; Africa; influence; international competition; Russia; China 
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   :  مقدمة .1

في بريتور�  ،استراتيجيتها الجديدة تجاه منطقة أفريقيا ،أطلقت الولا�ت المتحدة الأمريكية شهر أوت الماضي

لى إفريقيا في أقل من إ "أنتوني بلينكن"،وزير الخارجية ة الثانية التي قام �ا ز�ر العاصمة جنوب أفريقيا، وذلك خلال 

التباطؤ الاقتصادي على خلفية الو�ء والحرب في أوكرانيا و  إفريقيا اتجاهخلالها استراتيجية بلاده  "بلينكين"، حدد عام

  .العالمي

لى شراكات قوية في إفي مسار تحويل العلاقات الأمريكية الأفريقية  ،الاستراتيجية خطوة أولى وتعتبر هذه

 ،اريخية الماضيةفريقيا في الكثير من المراحل التإمريكية في الذي طبع السياسة الأ وتجاوز حالة الإهمال ،شتى ا�الات

  .م1884منذ مؤتمر برلين  ،لأوروبيةأين ظلت اللاعب الثانوي في استراتيجيات القوى الاستعمارية ا

إعادة الولا�ت المتحدة الأمريكية تعريف علاقا�ا مع الدول الإفريقية، �تي في إطار الأهمية التي أضحت 

بظهور فواعل دولية  ،تحوزها القارة في استراتيجية الصراع والتعاون الدولي، وتصميمها وفق السياق الإفريقي الحالي

 عنت في نشر نفوذها واستثمارا�ا في الجهات الأربع للقارة، وتعمل على تغيير قواعد النظام الدوليوإقليمية جديدة أم

عبر تعزيز عناصر قو�ا، بما تزخر به المنطقة من موقع استراتيجي وثروات متعددة، عقب تراجع النفوذ الغربي وعدم 

ت تشكله ية ومواجهة التهديدات الأمنية التي �الجديدة في التنمالحاكمة قدرته على التكييف مع مطالبات النخب 

   .الظاهرة الإرهابية

، يني والروسية، وتقييد الوجود الصجاء المسعى الأمريكي لبناء هذه الاستراتيجية لتعزيز حضورها في القار 

فوذها نالذي �ت يشكل خطرا على مصالحها ومصالح حلفائها، وتدليل العراقيل والصعو�ت التي كانت وراء تراجع 

 ، عبر حزمة من الإجراءات غير المسبوقة في �ريخ تعاملات الدولة في المنطقة، ومنخلال العقدين الأخيرين في القارة

   :هنا نطرح الإشكالية التالية

كيف تواجه الاستراتيجية الأمريكية الجديدة رها�ت القارة الإفريقية في الأمن والتنمية في ظل تصاعد التنافس 

  ناء شراكات استراتيجية معها؟الدولي لب

قا�ا مع أن الإرث التاريخي للمشاريع والمبادرات الأمريكية في علا ،وتختبر هذه الدراسة فرضية رئيسية مفادها

ى مواجهة في رسم شراكة قادرة عل، يقية بجدوى الاستراتيجية الجديدةيشكل عائقا في إقناع الدول الإفر  ،القارة

  لك الأهداف.تع وجود بدائل من قوى منافسة فاعلة ولا تضع شروط مسبقة في تحقيق تحد�ت الأمن والتنمية م

ولمعالجة إشكالية الدراسة فقد تم الاعتماد على المنهج التاريخي لرصد مسارات العلاقات الأمريكية الإفريقية، 

ترابطية بين المصلحة الأمريكية العلاقة ال والفواعل والمتغيرات المؤثرة في طبيعتها، كما استند� إلى النظرية الواقعية لتحديد

  تنافسية متضاربة السياسات والأهداف.يدة في بيئة دوتوجها�ا في رسم الاستراتيجية الج
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  السياق التاريخي للعلاقات الأمريكية الإفريقية:1 .2

قاب الحرب العالمية إلا في أع ،لم تبرز أهمية القارة الإفريقية في التخطيط الاستراتيجي والسياسي الأمريكي

الثانية، أين بدأت تتطلع بممارسة مسؤوليا�ا كقوة إقليمية قطبية عالمية، ويرجع السبب في ذلك لسياسة العزلة التي 

لى للحفاظ ع ،وعدم رغبتها في الانخراط في أي منطقة من العالم ،م)1823انتهجتها الولا�ت المتحدة (مبدأ مونرو 

دولتها وإعانة الدول ا�اورة لها. إلا أن ذلك لا يعني أ�ا كانت في حالة انقطاع عن العالم الخارجي  استقلالها وبناء

م معاهدة سلام وصداقة مع الجزائر، وكان 1795وما يحدث فيه قبل إعلان المبدأ وبعده، حيث أبرمت في سبتمبر 

م حاولت الولا�ت المتحدة 1801وفي عام  ،1من بنودها حماية سفنها التجارية في عرض البحر الأبيض المتوسط

  مريكية. ا�امها لليبيا بقرصنة السفن الأ ، بعد2الامريكية غزو شمال إفريقيا من خلال معركة طرابلس

أي علاقة مع  لم تنخرط في ،بعد الحرب العالمية الأولى وخروج الولا�ت المتحدة الأمريكية من عزلتها مؤقتا

ها في تمثل مناطق نفوذ للدول الاستعمارية الأوروبية، وعدم رغبت - حسبها –ارة الإفريقية لأن الق ،الدول الإفريقية

يكي ولم يسجل خلال هذه المرحلة أي اهتمام أمر  الاستعمارية في إفريقيا، ةتحمل نتائج سياسات الدول الأوروبي

�لقارة، وأثناء الحرب العالمية الثانية عرفت القارة أول ز�رة لرئيس أمريكي؛ وهي الز�رة التي قام �ا الرئيس فرانكلين 

 لحلفاء فيلرسم الاستراتيجية الأوروبية ل 3بعد حضوره مؤتمر الدار البيضاء، 1943روزفلت إلى غامبيا والمغرب سنة 

   الحرب العالمية الثانية، وتبني مبدأ "الاستسلام غير المشروط" لقوى المحور.

  :مريكية الافريقية خلال الحرب الباردةالعلاقات الأ 1.2

تمثل مرحلة الحرب الباردة بداية الاهتمام الفعلي للولا�ت المتحدة الأمريكية �لقارة الافريقية، مع ز�دة حدة 

بين المعسكر الشرقي والغربي، وظهور حركات التحرر في القارة، مما دفع الولا�ت المتحدة الاستقطاب الدولي 

وقد  ،4اماما�محاصرة توسع الشيوعية في القارة في صلب اهتهدف وأصبح  الأمريكية إلى تغيير سياستها اتجاه القارة،

اصة ريقية، ومنها؛ اللجنة الأمريكية الخفظمات الأهلية المهتمة �لشؤون الإظهرت خلال هذه المرحلة عدد من المن

   .5فريقيالإ ي�فريقيا ومجلس الشؤون الإفريقية والمعهد الأمريك

عمار، بدءًا من في عملية تصفية الاست ،بعد �اية الحرب العالمية الثانية ،نخرطت جميع القوى الاستعماريةا

الأمر الذي فرض على الولا�ت  .م1957وغا� عام  1956والسودان والمغرب وتونس عام  1951ليبيا عام 

ـــ" رؤية ايز�اور اتجاه افريقيا" عبرت عنها  ،المتحدة الأمريكية تبني رؤية جديدة في تعاطيها مع القارة، والتي عرفت بــ

، وأقرت بضرورة استمرار التقارب مع دول الحلفاء 19536لسنة  )NSC 162/2وثيقة مجلس الأمن القومي رقم (

لافريقية ا ولاسيما بريطانيا، فرنسا وبلجيكا لمواجهة الخطر السوفياتي، واعترفت الوثيقة �همية دور الدول الأوروبيين

قة مجلس العمل على تحقيق مبدأ تقرير المصير لشعوب القارة؛ ويفهم مما جاء في وثيفي تحقيق هذا الهدف، في المقابل 

س ت مصالح القوي الاستعمارية الأوروبية في مستعمرا�ا، وفي نفدالأمن القومي، أن الولا�ت المتحدة الأمريكية أيّ 

الوقت ساندت شعوب القارة علي الاستقلال، وإن لم تخفي الوثيقة توجس الأمريكيين من حركات التحرر وارتباطات 
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ي بحاجة لذلك فه ،قيادا�ا �لمعسكر الشرقي، وبحسب الرؤية الأمريكية فإن شعوب القارة غير مهيأة لقيادة نفسها

ديدة تحت السيطرة لاستقلالها، وتجنب وقوع الأنظمة الجأولى لمرافقة الدول الاستعمارية لتحقيق تنميتها كشرط 

حيث ظلت العلاقات الأمريكية الإفريقية في حدودها الدنيا، ولم تنشأ علاقا�ا إلا مع الأنظمة العنصرية السوفياتية، 

  .7في القارة السوفياتي لواليمينية والفاشية لمنع التغلغ

دول القارة بعد موجات الاستقلال الوطني ل ،بدأت تظهر أهمية إفريقيا في أجندة السياسة الخارجية الأمريكية

لية، في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، والتي رحبت �ا أمريكا التي كانت تنادي بمبدأ تقرير المصير في المحافل الدو 

قد وماسية الرسمية لمسؤولي الإدارة الأمريكية، وتعزيز المساعدات الإنسانية والتعليمية والثقافية، فوتوالت الز�رات الدبل

م، لعدد 1957مارس  21فيفري و 28بين منصب �ئب الرئيس، غا� شغل ، الذي كان ي"ريتشارد نيكسون"زار 

ا جنوب الصحراء دث الأبرز في إفريقيحيث شارك في احتفالات غا� �لاستقلال �عتباره الحمن الدول الإفريقية، 

 -إثيوبيا  -ا ليبي -السودان  -تونس  -ليبير�  -غا�  – المغرب: (الافريقية م، ثم زار عدداً من الدول1950منذ 

. وازداد هذا الاهتمام عندما جاء الرئيس 8عن الاهتمام الذي توليه الولا�ت المتحدة للقارة، وعبر خلالها أوغندا)

وبدأت مع  ،وعن قضا� القارة الأفريقية عموما ،إلى الأمم المتحدة ليدافع عن قضا� السود "كوامي نيكروما"الغاني 

الاتحاد السوفياتي،  ، في صراعها معهذه الز�رة تتضح المعالم الأولى لمكانة القارة في أجندة السياسة الأمريكية الخارجية

ا الاقتصادي أحد محركات الاندفاع والتدخل الأمريكي في القارة، لم ولتعزيز مصالحها ومصالح حلفائها. وكان البعد

م، 1960تحوزه القارة من ثروات ومعادن ضخمة، وخاصة في مجال الطاقة، فبعد اكتشاف البترول في خليج غا� سنة 

 ،يتصاد الأمريكقالدول الافريقية، وربط اقتصادا�ا �لابعض عملت الإدارة الأمريكية على بناء شراكات اقتصادية مع 

  .9وبقائها في تبعية له

  :العلاقات الامريكية الافريقية بعد الحرب الباردة 2.2

تغير في  فريقيا،في إالدولي وخروجه من دائرة الصراع  ،الاتحاد السوفيتي ا�يارانتهاء الحرب الباردة و أحدث 

كية على قمة تربع الولا�ت المتحدة الأمري فرضهاالتواز�ت الجديدة التي على ضوء  ،علاقات القارة �لقوى الدولية

�ت والإقرار ��ا الفاعل الرئيس على مستوى العالم، فقد انتقلت علاقات القارة الأفريقية �لولا ،النظام العالمي الجديد

ل مصالحها حو  أحيا�ً أخرىبين تلك القوى والمنافسة  ،المتحدة والقوى الكبرى إلى مستوى آخر من التعاون أحيا�ً 

  .المتنوعة في القارة

، القوميةأولو��ا و  عادة تقويم وترتيب منظومة مصالح دولتهالتغيرات الجديدة صانع القرار الأمريكي لإدفعت 

لتعزيز مكانة يا تجاه افريقا، وطرحت رؤية جديدة كلاعب محوري ومساعد للقوى الغربية  مكانتها في القارة يعزز بما

تصدير قناعا�ا دمج اقتصاد�ت القارة في منظومة الاقتصاد العالمي، و ستراتيجية الهيمنة العالمية، عبر القارة الحيوية في ا

  الأيديولوجية لشعوب القارة.
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حلت سياسة "الرؤية الشاملة" محل سياسة "محاصرة الشيوعية" التي كانت تتبناها الولا�ت المتحدة الأمريكية 

على صياغة مفهوم النظام الدولي  "جورج بوش الأب"عملت إدارة الرئيس و ، 10الحرب الباردة خلالفي إفريقيا 

ة لهذه الادارة، الامبراطورية الواسع الاهتماماتالجديد، والتي ظهرت فيه الهيمنة الأمريكية بلا ضوابط أو حدود، ورغم 

تراتيجية مع سقوط التي فقدت أهميتها الاس ،إلا أ�ا لم تكن لها رؤية واضحة فيما يتعلق �لدور الأمريكي في إفريقيا

   جدار برلين وا�يار الاتحاد السوفياتي.

سياسة واشنطن لق طوأ " تدارك الغموض الذي ميّز سلفه في رؤيته للقارة،نبيل كلينتو "الرئيس حاولت إدارة 

ية �تجاهين، تمثل رة الأميركالأفريقية وفق فلسفة جديدة، تعتمد الانتقال من المساعدات إلى التجارة. وتحركت الإدا

مبادرة  1998، ثم إعلان البيت الأبيض عام 1997ذلك في تبني الكونغرس الأميركي "لائحة النمو والفرص" عام 

حيث أوصى مجلس العلاقات الخارجية بتعزيز العلاقات الاقتصادية ، 11"الشراكة من أجل النمو والفرص في أفريقيا"

جية قيا بشكل أكثر فعالية، بنهج أكثر شمولا يدمج السياسات في مجالات المساعدات الخار تجاه أفرياللولا�ت المتحدة 

   .12والتجارة والاستثمار، وتخفيض الديون

بطبيعة اقتصاد�ت  بعضها مرتبط ،وقدا واجهت سياسة بيل كلينتون في القارة العديد من الصعو�ت والعراقيل

القيم  ذه السياسات ذا�ا، حيث ثبت عدم جدية الإدارة الامريكية في تبنيوالبعض الأخر ارتبط � ،القارة الافريقية

  وأ�ا تعمل بمبدأ الكيل بمكيالين في مختلف الازمات السياسية والاقتصادية التي شهد�ا القارة. ،التي تنادي �ا

قام و قية، بتحركات مكثفة داخل القارة الافريبعد وصوله للبيت الأبيض  "جورج دبليو بوش"قام الرئيس 

ا ، بوتسوا� وأوغندا، وانسجامإفريقياهي: نيجير�، السنغال، جنوب  م ،2003ة فريقية سنالإدول عدد من ال بز�رة

ي أمريكا على سع"بوش" أكد  لمواجهة التهديدات الأمنية، مع السياسة الامريكية الرامية إلى التوسع في القارة

 اعدةقلن ندع الارهابيين يهددون الشعوب الافريقية، أو استخدام افريقيا قارة في محاربة الارهاب، قائلا "ال ساعدةلم

، حيث كانت الولا�ت المتحدة تخشى أن تؤذي الظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المتردية 13"لتهديد العالم

يات ك قامت واشنطن �طلاق "بر�مج المساعدات والتدريب لعملفي القارة الافريقية لانتشار الظاهرة الإرهابية، لذل

"مبادرة مكافحة الإرهاب في الساحل الافريقي"،  ،، كما طرحت في نفس السنة2002الطوارئ الافريقية" عام 

اط في اطار الاعداد العسكري والايديولوجي للضب ،�لإضافة الى "بر�مج التعليم والتدريب العسكري الدولي"

كريين الأفارقة داخل المؤسسات الأمنية، �دف إخضاع جيوش الدول المتلقية للتدريب وأجهز�ا الأمنية لسلطة والعس

  . 14الولا�ت المتحدة الأمريكية

عن إنشاء قيادة  م،2007عام  فيفريوانعكس الاهتمام الأمريكي خلال فترة الرئيس بوش في إعلانه 

لإمدادات ا حمايةوذلك لضمان تمكن الولا�ت المتحدة من  ؛"فريكومالأ" عسكرية جديدة خاصة �لقارة عُرفت بـ

  .النفطية الخاصة �ا، بجانب الاستمرار في حملتها العالمية لمواجهة الإرهاب
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، أن الولا�ت "جورج دبليو بوش"وما يمكن استنتاجه من السياسة الامريكية اتجاه القارة الافريقية في عهد 

أن النوا� مع الدول الافريقية لمحاربة الإرهاب، و جادة المتحدة الامريكية فشلت في سعيها إلى بناء شراكات عسكرية 

ق الثروات فدت روضمان استمرا ،الامريكية من هذه الشركات كانت مكشوفة، حيث تسعى إلى الهيمنة العسكرية

في  زيز مصالحهاتع، و لمحاصرة خصومها ومنافسيها ،مة لنشاطها العسكريالطبيعية من القارة، عبر خلق قواعد متقد

  القارة.

عرفت فترة إدارة �راك أو�ما مراجعة جذرية للسياسة الأمريكية في القارة الافريقية، واعادت النظر في مجمل 

الافريقي حولها.  السخط ، وأولها ما تعلق �لقيادة الامريكية في القارة "أفريكوم"، التي خلقت حالةسلفهسياسات 

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أ�ا ستراجع طموحا�ا لبناء قيادة مركزية في إفريقيا، مرجعة ذلك لمعارضة الدول و 

ي بفشلها �لموافقة على استضافتها، وهو بذلك اعترافا امريك مروع، وعدم نجاح أمريكا في إقناعهالافريقية لهذا المش

مته إدارته لبعض بلدان القارة، دورغم الدعم العسكري الذي ق ،15والشكوك لدى تلك الدولفي إزالة التوترات 

وإنشاء قواعد عسكرية في أكثر من عشر دول إفريقية، إلا أن ملف الإرهاب وتطوير السياسة الأمنية والعسكرية 

ان نحو مناطق أخرى لخارجية كلم تكن على سلم أولو�ته، بل أن تركيز سياستها ا "جورج دبليو بوش"التي انتهجها 

  من العالم رغم أصوله الافريقية.

فريقية صورة الولا�ت المتحدة الأمريكية في العالم عموما، وفي القارة الاكبيرا لشكل انتخاب �راك او�ما تغييرا  

من قبل  ا وصفتوهي الدولة التي طالم ؛خصوصا. وقد كانت أول ز�رة قام �ا الرئيس أو�ما إلى القارة دولة غا�

المسؤولين الامريكيين بـ"دولة الحكامة الجيدة"، وقد شكل خطاب أو�ما هناك ما يمكن اعتباره بر�مج عمل متعدد 

تحقيق التنمية الاقتصادية، حل النزاعات المسلحة، استمرار التعاون العسكري المشترك.   الديمقراطية،الجوانب: دعم 

 تراجع نسبي لنفوذ الولا�تلكنه أفضى في النهاية إلى  .16اسة بوش الابنكل هذا في سبيل احداث قطيعة مع سي

   المتحدة �فريقيا لصالح فواعل دولية أخرى.

 ةالأمريكي �لقار  ملاهتماتحول كبير في ا ،إلى قيادة الإدارة الأمريكية "مبادو�لد تر "وصول الرئيس يعتبر 

تسمت العلاقات الأمريكية االقارة في أجندته الخارجية، و  الافريقية في الاتجاه السلبي، حيث تراجع التعاطي مع قضا�

  الإفريقية في فترة حكمه �لركود، مما زاد من ضعف النفوذ الأمريكي لصالح تمدد قوى دولية وإقليمية أخرى.

واجهة قرارات تسببت في تضاؤل الدور الأمريكي في مطيلة مدة ر�سته بما اتخذه من  "ترامب"ولم يكتفِ 

جندي في  700أن الولا�ت المتحدة ستسحب قوا�ا المؤلفة من  2020حيث أعلن في ديسمبر  الإرهاب،

لفضل في ا العسكرية في المنطقة. ومع ذلك بقي، وهو ما أدى إلى ز�دة الانكشاف الأمني لقدرة أمريكا 17الصومال

هظة التكلفة مثل تمويل برامج إنسانية � فياسة الأمريكية في القارة إلى الكونجرس الذي استمر بعض الاستقرار للسي

ة مساعدات وزارة الخارجية والوكالة الأمريكي إجماليبلغ ، أين دزخطة الرئيس جورج بوش الطارئة للإغاثة من الإي



  

افع والتحديات ةالاس��اتيجية الأمر�كي   ا��ديدة اتجاه إفر�قيا: دراسة �� الدو
 

55 

، بما يتماشى تقريبا مع المساعدة السنوية 2019السنة المالية  مليار دولار في 7,1دان الإفريقية للتنمية الدولية للبل

  .18لإفريقيا خلال إدارة الرئيس أو�ما

 العديد إلا أن إدارته ظلت منخرطة دبلوماسيا في ،من القارة الافريقية "ترامب" ـلالسلبي رغم الموقف المبدئي 

المبادرات في استمرت و لمواجهة التمدد الصيني والروسي،  ،من القضا� الأمنية والسياسية، وخاصة الاقتصادية والتجارية

، وتقديم المعونة، وذلك لتطوير شراكات اقتصادية وسياسية وأمنية في جميع أنحاء القارة الإفريقيةالعسكرية والتجارية 

تها في منافسة ببشكل صريح بمتابعة البرامج التي تعزز مصالح الولا�ت المتحدة، وتؤكد على رغ "ترامب"والتزمت إدارة 

   .بكين وموسكو في مغامرا�ما داخل إفريقيا

يقيا، وجاءت ر ية �فمريكثي في علاقة الولا�ت المتحدة الأرصيد كار  "ترامب"ومع ذلك فقد خلفت إدارة 

لمتحدة ، ووضع استراتيجية تستجيب لرؤية الولا�ت اديدة تصحح الاختلالات التي خلفهابرؤية ج "�يدن"إدارة 

  كية وأدوارها �لقارة في المرحلة القادمة.الأمري

  :دوافع الاستراتيجية الامريكية الجديدة اتجاه افريقيا .3

"استراتيجية الولا�ت المتحدة تجاه إفريقيا"، في سياق لا  2022أوت  واشنطن في الثامن منجاء إعلان 

جامعة بريتور� في ومن  .بين المعسكر الغربي وكل من روسيا والصين مومسياسي المح-يمكن فصله عن الصراع الجيو

 الولا�ت المتحدة إلى شراكة حقيقية بينبلينكن عن تطلع بلاده جنوب إفريقيا أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني 

 يلن تمل اأمريكإن  وأضاف ،القوى العالمية الأخرى في القارةمؤكدا أن بلاده لا ترغب في تجاوز نفوذ  ،19فريقياإو 

ود للأفارقة ذه الخيارات يعولا ينبغي لأي شخص آخر أن يقوم بذلك، مؤكدا أن حق اتخاذ ه ،على أفريقيا خيارا�ا

  �لرغم من أن أمريكا لم تفصح عن الدوافع الحقيقة لبناء هذه الاستراتيجية لكن يمكن حصرها فيما يلي:و  ،وحدهم

   :لأمريكااستعادة الدور القيادي العالمي  1.3

الر�دة العالمية للولا�ت المتحدة الأمريكية في أفول، وأ�ا لم تعد تلك القوة القادرة على البعض أن يعتقد 

الهيمنة على السياسة الدولية نتيجة لصعود قوى منافسة على المشهد العالمي، وتراجع نفوذها في كثير من بقاع العالم، 

 "دن�ي"لهذه الطروحات من خلال مبدأ "أمريكا أولا". إلا أن خلفة  "بدو�لد ترام"وقد كرس الرئيس الأسبق 

العالمية  وانخراطها بشكل واسع في مختلف القضا� ،وضع في أولو�ت بر�مج الر�سي إعادة أمريكا للواجهة الدولية

 أمريكا ي قادتهالذ دوليالنظام الأمنية والعسكرية والاقتصادية، ويعمل على تفنيد هذه الطروحات على اعتبار ال

ليبرالية  مع ديمقراطيات كاتا عاهدات أمنية وشر بم كمقرن، وهو نظام مفتوح ومتعدّد الأطراف ومحُ اللثلاثة أر�ع 

�مكا�ا الاعتراف  ، فباعتبارها مجتمعًا ليبراليًا، فإنهّأمريكا �افشل هو أحد المزا� التي تحظى ، وأن القابلية للأخرى

 يّتها وأخطائها والسعي إلى تحسينها تبعا لذلك، وهي أفضليةٌ متميّزةٌ على حساب منافسيهابنقاط ضعفها وحساس

لذلك يعمل �يدن على تعزيز مصداقية الولا�ت المتحدة  ،20غير الليبراليّين أثناء مواجهة الأزمات والانتكاسات
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، "دو�لد ترامب"لية التي قوضتها إدارة تشكيل التحالفات والشراكات الدو  أعادو الأمريكية بين أصدقائها وحلفائها، 

  .وتبني سياسة خارجية واقعية تتقبل العالم كما هو، لا كما تودُّ الولا�ت المتحدة الأمريكية أن يكون

  :تزايد الأهمية الديمغرافية والاقتصادية والسياسية للقارة الأفريقية 2.3

 يعية كبيرةفي ظل ما تمتلكه من موارد طب ،خلال العقدين الأخرين تُعد قارة إفريقيا ذات أهمية عالمية متزايدة

ا يجعلها موموقع استراتيجي متميز يتحكم في الممرات المائية المهمة للاقتصاد العالمي، ، وموارد بشرية هائلة، ومتنوعة

يون نسمة في الوقت ومئتين مل، فديمغرافيا؛ يتعدى عدد سكا�ا المليار العديد من دول العالموتنافس دائمًا محطّ أنظار 

، بما يعادل ربع سكان العالم. م2050مليار نسمة بحلول عام  2,5إلى الراهن ومن المتوقع أن يصل عدد سكا�ا 

من معدل النمو السكاني العالمي خلال السنوات الخمس والثلاثين  %65وسوف تشكل القارة الإفريقية وحدها 

ة واعدة، كما تشكل الموارد الأولية من مصادر الطاقة والمعادن النفيسة محل ، مما يجعلها سوق استهلاكي21القادمة

لحرب الروسية ا العالم عقب امالتي يعرفه والغذاء أطماع كل القوى الولية، خاصة في الفترة الأخيرة بعد أزمة الطاقة

   الأوكرانية.

تستطيع أيضًا ، و يةالعالملمنظمات امسرح أفريقيا كتلة سياسية قوية على  دولة في 54كما يمكن أن تشكل  

اصة إذا تمكنت يقية، خفر منطقة التجارة الحرة القارية الإ أن تظهر قدرة متزايدة على العمل في انسجام �م من خلال

ا الاستفادة وفي ظل هذه الأهمية تسعى أمريك فريقية، وخاصة الأكثر نفوذًا، من إيجاد صوت سياسي موحد.البلدان الإ

   فق رؤية جديدة.من القارة و 

  الاستعداد للعهدة الانتخابية الثانية: 3.3

انتقادات كثيرة لطريقة إدارة السياسة الداخلية للبلاد، ميّز�ا التراجع  "جوزيف �يدن"لقد واجه الرئيس 

إلا أن  ،الاقتصادي الكبير و�ثيره على الوضع المعيشي للفرد الأمريكي، ورغم محاولاته لوضع خطة إنقاذ اقتصادي

، وهو ما جعل من حظوظ فوزه بولاية �نية في تراجع، لذلك فهو يعمل على كسب 22مؤشرات نجاحه لازالت بعيدة

بما يخدم  توجها�او  لعالميةا هلسعي إلى ضبط سياساتمركزه الانتخابي، �نقاط إيجابية في سياسته الخارجية يعزز �ا 

الانتخابية المهتمة  رسالة للكتل "�يدن"الانتخابية المتعددة، فقد وجه ، وحاجته إلى اقناع الكتل الاقتصاد الأمريكي

ناخ لموضوع الم "�يدن"" بمصر، ورغم الأهمية التي يوليها 27بموضوع البيئة من خلال مشاركته في قمة المناخ "كوب 

الإفريقية -لقمة الامريكيةفته لاستضاهذه الاستراتيجية و إلا أ�ا لم تقنع الكتلة الناخبة المهتمة �لبيئة، لذلك جاءت 

لتعزيز حظوظه وتوجيه رسالة للكتلة الانتخابية من الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية والذين يشكلون جزءا أساسيا 

  من القاعدة الانتخابية لمرشحي الحزب الديمقراطي، وساهموا بشكل كبير في وصوله لر�سة أمريكا.
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  ة للقارة الأفريقية:مراجعات في الرؤية الأمريكي 4.3

ية غير لكنها كانت تشغل أولو  ،الولا�ت المتحدة اهتماماتفريقيا مُستثناة أو خارجة عن نطاق إتكن  لم 

ر ، حيث ظلت القارة لدى دوائلم تكن مُهملة �لقطع ،لكنها من جهة أخري ،الاستراتيجيةمتقدمة من الوجهة 

تؤثر النحو الذي  ىلالأمريكية مع أفريقيا ع الاتصالات الأوروبيين، واستمرتصناعة القرار منطقة خالصة لحلفائهم 

وأي بر مصدر لمشاكل معقدة، تكانت تع  ا، لأ�23فيها أجواء الحرب الباردة والروح التنافسية بين القوتين الأعظم

وسياسية العالمية أعادت لات الجيإلا أن التحو  ،إلا بما يعود عليه �لمصلحة ارتباط �ا يمثل عبئا لا تريد أمريكا تحمله

للواجهة الأهمية الاستراتيجية للقارة، وهو ما أدركته إدارة "�يدن"، وأعادت تعريف القارة استراتيجيا ��ا "أرض 

  ت الاقتصادية الضخمة التي تحوزها القارة وعلى أمريكا الاستفادة منها.الفرص"، وبدأ الحديث عن الإمكا�

 لأمنية في القارة الأفريقية:تزايد المخاوف ا 5.3

لمتطرفة ترجمه ا تزايد الحركات والجماعاتو  الإرهاب؛شهدت إفريقيا في العقد الأخير، تطوراً ملحوظاً في قضية 

لا يقتصر الانتشار ث حي، شرقهالإفريقي إلى أقصى  الغربنسبة العمليات الإرهابية، من أقصى الارتفاع الكبير في 

بعينها، بل لا تخلو منطقة من مناطق القارة من وجود �ديد إرهابي، فهناك  جهةالمرعب للإرهاب في القارة على 

النزاعات  اطقوفي من ،إفريقي من جنسيات مختلفة ينشطون مع الجماعات الإرهابية في القارة 5000أكثر من 

منظمة وجماعة إرهابية ينتشر معظمها في شرقها. ومع ذلك يمكن  64 وتنشط في إفريقيا أكثر منالمسلحة الأخرى، 

لف من دولة إلى تيخ و�ثيرهاالقول إن قوَّة وفاعلية الجماعات الإرهابية في القارة تختلف من منطقة إلى أخرى، 

  .24أخرى

، تصادية الكبرىقلات السياسية والاتطور حركة التفاعو  تماشيا ،القارة السمراءفي  يةظاهرة الإرهابال تتطور 

ما تداخل والنشأة الاصطناعية للدولة في إفريقيا، ك ،إذ �ثر تطور ظاهرة الإرهاب إلى حد بعيد �لموروث الاستعماري

 �لوكالة هلية، والحروبأخرى، مثل الحروب الثورية، والحروب الأسياسية واقتصادية الإرهاب مع ظواهر وتطورات 

  أكثر مناطق العالم معا�ة من الإرهاب.مما جعل القارة  التي تقودها قوى دولية ضد أخرى،

لقارة إقرارها لسياسات أمنية خاصة � ، ورغميشكل الإرهاب �ديدا حقيقيا للمصالح الأمريكية في القارة

تحدة إلى ، لذلك تسعى الولا�ت الميكوم" لمحاربة الظاهرة، لكن خطره لازال يتمدد في العديد من الدولوإنشاء "أفر 

  الحد من الظاهرة بتغيير أنماط التعامل معها ومع الأسباب التي تؤذي إلى تناميها. 

  التنافس بين القوى الدولية في إفريقيا:  6.3

في إطار شبكة  المصالحه الدول الإفريقية إلى التحرر من هيمنة القوى الغربية الكبرى، وإيجاد توازن تسعى

من  ،من المراجعات الاستراتيجية لعلاقات القوى الكبرى معها والاستفادة والمستقبلية،العلاقات الدولية القائمة 

حلبة الصراع والتنافس الدولي على القارة على في ضوء ما طرأ من معادلات جديدة  ،إعادة القراءة لأدوارهاخلال 

   .الإفريقية



  

 اعدةالتوفيق بوق
 

58 

بقلق شديد لأدوار ونفوذ قوى دولية منافسة في القارة وخاصة الصين الأمريكية تنظر الولا�ت المتحدة 

لانتقائية اها فشلت في الحد منه بسبب سياساته لكن "،أو�ما"وروسيا، و�لرغم من أن هذا القلق بدأ في عهد إدارة 

ا�ا مع الدول من وراء شرك في التعامل مع بلدان القارة ومشاكلها، وظلت تكرر تحذيرا�ا لنوا� الصين الحقيقية

ؤكد أن الأمر لا يعدو على البنية التحتية الافريقية، إلا أن الواقع ي اأخير  والسيطرة ،التي تنتهي بديون ثقيلة ،الافريقية

وليس على  25إلا أن يكون الخوف من النفوذ الصيني في القارة و�ديده لنفوذها ومصالحها الاقتصادية والتجارية

دو�لد "للاستثمارات الصينية المشبوهة حسبها. ومع انقضاء ولاية �جزا لم تقدم بديلا رغم أ�ا ، مصالح إفريقيا

وهي  ،فريقيافي إ وجدت الولا�ت المتحدة الأمريكية أن هناك طرف أخر بدأ يتقدم في مواقعه العسكرية "،ترامب

سكرية، حيث وبية، لتعزز مكانتها الأمنية والعفريقي للقوى الأور فض الإالتي استغلت الإهمال الأمريكي والر  ،روسيا

يحرك السياسة الخارجية الروسية تجاه أفريقيا المحددان الاقتصادي والعسكري، والمتجليان في تكثيف المبادلات التجارية 

لال شركا�ا ختمثل التواجد الروسي في القارة  ،وفي ز�دة صفقات التسليح والتعاون الأمني في مكافحة الإرهاب

د تدق �قوس الخطر لمواجهة التمد "�يدن"وهو ما جعل إدارة  ،استخراج المعادن واستغلالهافي الأمن و  الكبرى

  الصيني والتوسع الروسي وقوى إقليمية أخرى مثل الهند وتركيا.

  :فريقياإتجاه ا الولا�ت المتحدة الأمريكية الجديدة الرئيسية لاستراتيجية الملامح 4

رطة مصالحها العالمية لخاستراتيجية التي تمثلها إفريقيا عادة قراءة الأهمية الاالدوافع الأمريكية لإ انطلاقًا من

استها النقاب عن وثيقة سياسية تعلن عن إصلاح شامل لسي الولا�ت المتحدة كشفت،  المتعلقة �لقارة ةوالإقليمي

 17تقع في  ثيقةو ، وهي جنوب الصحراء" فريقياإديدة تجاه الج الأمريكية ستراتيجيةفي إفريقيا تحت عنوان "الا

، 2022وت أصفحة، أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أثناء جولته الأفريقية الأخيرة في شهر 

ديسمبر  16إلى  13الأفريقية من -و�شرت الولا�ت المتحدة في شرح مضمو�ا وأهدافها خلال القمة الأمريكية

والأفكار،  مجموعة من الرؤى، عرضت فيها وممثلون عن الاتحاد الأفريقيدولة إفريقية  50بواشنطن ومشاركة ، 2022

بشكل أكثر   القارةأدوارها فيتستطيع �ا الولا�ت المتحدة مواجهة التطورات في القارة الأفريقية، بما ينعكس على 

  :26هيو ها أربعة أهداف، �ثيراً وفعالية. وقد حددت هذه الاستراتيجية لنفس

  تشجيع الانفتاح وا�تمعات المفتوحة: 1.4

تدعو الاستراتيجية إلى مزيد من المساءلة بين الدول الأفريقية، من خلال دعم الضوابط والتواز�ت التي  

تتراوح من استقلال القضاء إلى الصحافة الاستقصائية، ومن خلال تشجيع الشفافية، بما في ذلك مكافحة الفساد 

أكثر احتمالاً أهدافًا مشتركة مع الولا�ت المتحدة، و  لديهاالقمع الرقمي. وترى الاستراتيجية أن ا�تمعات المنفتحة و 

لحة الاستراتيجية إلى أن للولا�ت المتحدة مص وغيرهما. وأشارتمن قبل روسيا والصين  "الأنشطة الضارة"لمواجهة 

و�كيد قدرة الحكومات والشعوب على اتخاذ خيارا�ا  ،للجميعدائمة في ضمان بقاء المنطقة مفتوحة ومتاحة 

عن  ، ومعنى ذلك أن الولا�ت المتحدة الأمريكية تراجعتا يتوافق مع الالتزامات الدوليةالسياسية الخاصة �ا، بم
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لإقامة العلاقات مع الدول الإفريقية، وضخ المساعدات لمحتاجيها في القارة كما كان في  "المشروطية السياسية"خيار 

  السابق.

  دعم التعافي من الو�ء والفرص الاقتصادية: 2.4

عيم المستمرة ، من خلال دعم جهود التطمن أ�ر فيروس كورو� اإفريقي تعافيضرورة تؤكد الاستراتيجية على 

دول الأفريقية على وقدرة ال ،لى المدى الطويل، من خلال توسيع البنية التحتية للصحة العامةوبناء المرونة الصحية ع

وأكدت الاستراتيجية التزام الولا�ت المتحدة �لعمل مع  ،عة لأزمات الصحة العامة والأوبئةالاستجابة السري

من خلال تعزيز شراكات  .راراً وشموليةالحكومات الإقليمية والشركاء الدوليين لبناء اقتصادات أفريقية أكثر استق

 ،حتية العالميةوالشراكة من أجل البنية الت ،والانخراط في جهود إنعاش المنطقة اقتصاد� ،القطاع الخاص والعام الصحيين

منافسة مبادرة الحزام �دف مليار دولار  600تمويل بقيمة بمن قبل مجموعة الدول الصناعية السبع،  والاستثمار

 ق الصينية.والطري

   تعزيز الجهود الديمقراطية ومعالجة التحد�ت الأمنية: 3.4

تؤكد الاستراتيجية على دعم الولا�ت المتحدة للديمقراطيات في القارة من خلال دعم منظمات ا�تمع المدني 

)CSOs .وتمكين الفئات المهمشة، ودعم الانتخا�ت العادلة، ونشر مزيج من الأدوات لمعالجة التراجع الديمقراطي ،(

 وتؤكد الاستراتيجية أيضًا على النهج ثلاثي الأبعاد (الدفاع والتنمية والدبلوماسية) لجهود بناء السلام، مثل استراتيجية

افحة الإرهاب غير لمقار�ت مك"فريقيا. وتعطي الاستراتيجية الأولوية الهشاشة العالمية ومعالجة دوافع الصراع في أ

 ."ثر حدةقانونيًا ويكون التهديد أك"حيثما أمكن، واستخدام القوة المباشرة عندما يكون ذلك  "الحركي بقيادة مدنية

  : الحفاظ على البيئة ودعم تحول الطاقة 4.4

في القارة  على النظم الإيكولوجية والموارد الطبيعية الغنية وفقاً للاستراتيجية، فإن جهود أفريقيا للحفاظ

مع تحقيق أهداف الوصول إلى الطاقة وأمن الطاقة، وتنويع مصادر الطاقة لديها، وبناء  –واسترجاع ما فقد منها 

 –سؤولة ومع أن المنطقة ليست م تعتبر أساسية من أجل معالجة أزمة المناخ العالمية. –سلاسل التوريد المستدامة 

ا تعاني من سكا�ا، فإ� إلى عددإلا عن مستوى منخفض جداً من الانبعا�ت �لنسبة  –بحسب الاستراتيجية 

لتغيرات لستدعم الولا�ت المتحدة الدول الأفريقية في بناء البنية التحتية المقاومة لذلك  .بعض أسوأ آ�ر تغير المناخ

تيجية ، والحفاظ على النظم البيئية في أفريقيا، حيث تدعم الاستراة عنهلأ�ر الناجموجهود التكيف مع ا المناخية،

  برامج الطاقة الخضراء كوسيلة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في القارة.

  أدوات تحقيق الاستراتيجية الأمريكية الجديدة: 5

  هداف وهي:تلك الأتحقيق من أجل تنفيذها ووضعت الاستراتيجية ستة مداخل يمكن للولا�ت المتحدة 
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  : ز�دة الانخراط الدبلوماسي الأمريكي في المنطقة1.5

لال مجموعة من خمن أقرت الاستراتيجية الجديدة بضرورة انخراط الولا�ت المتحدة دبلوماسيا في المنطقة 

النساء لشباب و اصة االأدوات، �تي على رأسها تمكين سفرائها ومسؤوليها من التواصل مع الجماهير الأفريقية، وخ

وتكثيف  ،فضلاً عن تشجيع المزيد من التبادلات الثقافية مع مواطني القارة الأفريقية ،بطرق أكثر سهولة وإبداعاً 

  التي تحوزها.عناصر القوة الناعمة الامريكية 

  دعم التنمية المستدامة والصمود الاقتصادي: 2.5

خلفته  ادية في القارة نتيجة فشلها في تحقيق التنمية، وماالأزمات الاقتصأشارت الاستراتيجية إلى أن عمق 

تعاو�ا ية على ضرورة تعميق الإدارة الأمريكالاستراتيجية  أكد صناعو  ،جائحة كورو� على البنى الاقتصادية للقارة

 .التحول الرقميو فريقي، لدعم التنمية المستدامة فريقية، بما في ذلك الاتحاد الإالحكومات والهيئات الإقليمية الإ مع

لع الأساسية، تحسين سلاسل التوريد للسودعم الاستمارات في القدرات الأساسية للنظام الصحي والبنية التحتية و 

والحصول على الكهر�ء. ونوهت الاستراتيجية �ن واشنطن ستدعم الاستثمار في القدرات الأساسية للنظام الصحي، 

لحصول على الكهر�ء. اطرق وتقنيات حتية. كما ستدعم، بحسب الاستراتيجية، بما في ذلك القوى العاملة والبنية الت

ولفتت الاستراتيجية إلى أن الولا�ت المتحدة ستلعب دوراً قيادً� في تنسيق أنشطة التنمية الإنسانية والاقتصادية 

 للمانحين.

  :مراجعة أدوات التعامل مع الجيوش الأفريقية 3.5

دعم ا�تمعات و ، قرارة لخلق الاستالشرعية والخاضعة للمساءلة ضرور الجيوش الفعالة و  وفقًا للاستراتيجية، تعد

تيجية ولمواجهة التهديدات المزعزعة للاستقرار في أفريقيا. وفي هذا الإطار، أكدت الاسترا ،المنفتحة والديمقراطية والمرنة

ة اللازمة، امج التي تدعم بناء القدرات المؤسسيأن واشنطن ستراجع أدوات التعامل مع الجيوش الأفريقية، وخاصة البر 

 ومكافحة الفساد، وتعزيز إصلاحات قطاع الأمن.

   تعزيز العلاقات التجارية مع دول المنطقة: 4.5

أكدت الاستراتيجية أن واشنطن ستعمل على تعزيز علاقا�ا التجارية مع دول المنطقة؛ وذلك من خلال 

ثل الأعمال م ق مع أولو�ت الولا�ت المتحدة وتفي �حتياجات شركائها الأفارقة،التركيز على القطاعات التي تتواف

لنمو الرعاية الصحية والتكنولوجيا، مع تسهيل المعاملات في القطاعات الحاسمة ل، الترفيه، الطاقة، التجارية الزراعية

  .الاقتصادي الأفريقي

ة شرعية، عبر تسهيل التجارة والهجرة بطريق وأضافت أن الولا�ت المتحدة ستعمل على تحقيق ذلك أيضاً 

مع تبادل المعلومات لتأمين حدود الدول الأفريقية، وتعزيز الشراكات بين الجمارك والشركات، وز�دة استخدام تدابير 

 Growth and Opportunity( "قانون أجوا"أمن البضائع، وتوسيع مشاركة البيا�ت مع الشركاء الأفارقة، ومراجعة 
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Africain (
تجارة منطقة ال ، ودعم تنفيذبعد سلسلة التمديدات الذي عرفه القانون- 2025الذي ينتهي في عام  *

  .فريقيةالحرة القارية الإ

  قيادة عملية التحول الرقمي في المنطقة: 5.5

رقمي مبني م بيئي عزيز نظامن خلال ت، عملية التحول الرقمي في أفريقيا أكدت الاستراتيجية أن واشنطن ستقود

ضلاً نترنت المفتوح والموثوق والقابل للتشغيل المتبادل والآمن وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر أفريقيا، فعلى الأ

 .عن ضمان الوصول إلى الإنترنت �سعار معقولة، وز�دة معدلات البيا�ت، وخفض التكاليف

  مساندة جهود التجديد الحضري �لمنطقة: 6.5

�لاستثمار في التجديد الحضري والبنية التحتية في الداخل، أشارت  "�يدن" التزام الرئيس تماشياً مع

الاستراتيجية إلى أن الولا�ت المتحدة ستساعد المدن الأفريقية في التخطيط لنموها في القطاعات الحيوية مثل الوصول 

سخير الأدوات عن تعزيز البنية التحتية من خلال ت إلى الطاقة، وتغير المناخ، والتكيف، والنقل، وإدارة المياه، فضلاً 

 والقدرات الحالية المشتركة بين الوكالات لإطلاق الإمكا�ت الحضرية للمنطقة.

  تحد�ت الاستراتيجية الامريكية الجديدة اتجاه إفريقيا 6

 التي حولاتارقة �لتالإفريقية منبرا دبلوماسيا مهما للإدارة الأمريكية لإقناع الأف-أعطت القمة الأمريكية

في  ،علاقات البينيةالكر�، ورغم الحساسية التي يثيرها ماضي احدثتها للتعاطي مع القارة سياسيا واقتصاد� وعس

الاستراتيجية ذه هالملفات، خاصة ما تعلق �لديمقراطية ومحاربة الإرهاب والقواعد العسكرية، وبذلك فإن  من عديدال

   منها:و  ، التي تعمل الإدارة الأمريكية على مجا�تها لتحقيق الأهداف،لتحد�تالجديدة تواجه العديد من ا

  :ي من الاستراتيجية الأمريكية الجديدةالموقف الأفريق 1.5

ير فعلي في سياسة الولا�ت المتحدة الأمريكية اتجاههم، وتجاوز صانع القرار الأفارقة حدوث تغيّ  ينشد

ملية ملموسة ع إلى وضع آليات ،حول الاستراتيجية الأمريكية الجديدةالأمريكي الشعارات والصياغات اللفظية 

واقع فبقارة، في كثير من أزمات الوتحمل مسؤوليتها الأخلاقية  ،صدق الإرادة الأمريكية في تحقيق الشراكةتترجم 

حول دعم ا سابقا هكرر ذات الخطا�ت التي سمعو يخشى الأفارقة أن تت ،التجربة مع الاستراتيجيات الأمريكية السابقة

  التنمية والشراكة الاقتصادية وتعزيز قدرات القارة في محاربة الإرهاب.

ده عن منطق تعاملها مع إفريقيا، كما أك لية أن الولا�ت المتحدة لم تتخلويبدو من خلال المؤشرات الأو  

لا " إننا لا نذهب ، قائ1991) في تصريح له سنة 1974-1969الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون (

إلى هناك دفاعا عن الديمقراطية، ولا نذهب إلى هناك لمحاربة الديكتاتورية، ولا نذهب إلى هناك للدفاع عن الشرعية 

كشفت الحرب فقد   ،27الدولية، إننا نذهب إلى هناك وعلينا أن نذهب لأننا لن نسمح �ن تمس مصالحنا الحيوية"

ا ريكية التي لا �خذ بعين الاعتبار مصالح القارة وسكا�ا، إذ فرضت واشنطن وحلفاؤهالأوكرانية النظرة الأم –الروسية 

عقو�ت على روسيا وعلى من يتعامل معها دون استشارة الأطراف المتضررة جدً� من هذه الإجراءات. فلئن كان 
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فما �لنا �لأوضاع الاقتصادية في أفريقيا، حيث  2022 في ماي %9التضخم على سبيل المثال بلغ في بريطانيا 

 "ماكي سال"تضرر الاقتصاد الأفريقي بشكل كبير، حتى أعلن الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية الرئيس السنغالي 

 بالعقو�ت المفروضة على روسيا أدت إلى حرمان الدول الأفريقية من الحصول على الحبو "من سوتشي الروسية أن 

اصة لأننا لم نعد قادرين على الحصول على الحبوب، وخ ،والأسمدة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع في مجال الغذاء

إلى الدول الأفريقية للدفاع عن قواعد النظام "كما أن حديث بلينكن عن تطلع واشنطن  .28القمح الروسي"

وى القارة إلى ساحة خلفية لحرب �ردة جديدة بين الق، ترددت أصداؤه أفريقياً مع مخاوف جدية من تحول 29"الدولي

  العالمية الكبرى، لن تعود بكثير من النفع على القارة المتعطشة إلى الاستقرار والتنمية.

الإفريقية -إيجابية على إمكانية إحداث نقلة نوعية في مستقبل العلاقات الأمريكيةومع ذلك هناك مؤشرات 

يز ون في العديد من الملفات والقضا� المتشابكة ذات الاهتمام المشترك، �دف ضمان وتعز خلال الفترة المقبلة، والتعا

ا كانت للطرفين، إلا أنه يجب عدم إغفال تغير طبيعة البيئة الدولية خلال الفترة الراهنة مقارنة بم الاستراتيجيةالمصالح 

يرات الاقتصادية فوذ الدولي في قارة إفريقيا، والتأثعليه في عهد إدارة الرئيس أو�ما، خاصة في ما يتعلق بتنامي الن

ة الاستراتيجية الأمريكي للتوجهات شديد بحذر ، لذلك تنظر دول القارة19-العالمية بسبب انتشار جائحة كوفيد

  واقع الممارسة الأمريكية. الجديدة، في انتظار ما سوف يقره

  :المأزق الأمريكي في دعم الديمقراطية �فريقيا 2.6 

روعا جاهزا للتصدير بصفتها مش ،انتقلت الاستراتيجية الأمريكية الجديدة من التصور الميكانيكي للديمقراطية

ا علاقة مباشرة فريقيا التي له إئق ومصاعب التحول الديمقراطي فيلى إدراك عواإ، بصفتها مشروعا جاهزا للتصدير

  وهو تحول واضح في المحددات الرئيسية للتعامل مع الدول الإفريقية الذي �لأزمات الاجتماعية والأمنية في القارة.

مريكية الجديدة مع أن الاستراتيجية الأكان يمر عبر احترام حقوق الانسان والأنموذج الديمقراطي في العملية السياسية، 

الديمقراطية  مارساتتجاه أفريقيا حددت أهدافاً وتوجهات كبرى للولا�ت المتحدة تستجيب لمنطق تدعيم الم

والإصلاح السياسي ومواجهة التطرف الراديكالي، إلا أنه لن يكون لها أثر عميق في ترتيب وضبط الأوضاع السياسية 

  .الأفريقية

، حيث يقول أنتوني ليك 1991الاتحاد السوفياتي عام  ا�ياروقد كرست الولا�ت المتحدة هذا المبدأ منذ 

(Anthony Lake)  يجب علينا نشر الديمقراطية واقتصاد 1997-1993الأمن القومي الأمريكي (مستشار" (

، 30لأ�ا تحمي مصالحنا وتحفظ أمننا، وتعكس في الوقت نفسه قيمنا التي هي قيم أمريكية وعالمي" ،السوق في العالم

أ�ا دعمت  ثابت، حيثورغم أن هذا المبدأ تعاملت به الولا�ت المتحدة �زدواجية مفضوحة، ولم يكن المعيار ال

يث حدول ديكتاتورية عندما تقاطعت مصالحها معه، ويبدو أن ذات النهج مستمر بعد الإعلان عن الاستراتيجية، 

رفضت الولا�ت المتحدة دعوة أربع دول هي السودان، بوركينا فاسو، غينيا ومالي، وهي الدول التي تعتبرها الولا�ت 

�ت سكرية في الفترة الأخيرة ولا تتمتع بشرعية ديمقراطية. كما أ�ا خضعت لعقو المتحدة دولاً خضعت لانقلا�ت ع
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الذي يحكم  "يوري موسيفيني"الأوغندي لكنها وجهت دعوة للرئيس سياسية من جانب منظمة الاتحاد الأفريقي. 

مريكية محل اطية الأعامًا وسجله الحقوقي يشوبه كثير من الا�امات، وهو ما يجعل من قضية الديمقر  36بلاده منذ 

، حيث يكون السلام لمن يحقق "Pax Americana" جدل كبير يخشى أن تتحول مع الزمن إلى نموذج آخر من

المصالح الأمريكية دون الاستناد إلى أي معايير قيمية �بتة. وهو ما تستخدمه قوى عالمية أخرى للدعاية المضادة ضد 

  .في القارة الأفريقيةالنفوذ الغربي عمومًا والأمريكي خصوصًا 

  : في إفريقياالصيني نفوذال 3.6

تمثل الصين نمطا مختلفا ومستقلا عن القوى الكبرى في المحيط الدولي فقد أخدت توسع اهتمامها اتجاه 

إفريقيا، عن طريق التركيز على أ�ا أكبر دولة �مية تتفهم الاحتياجات التنموية الإفريقية، وهي مؤهلة للدفاع عن 

، المنتهجة من القوى الاستعمارية 31إفريقيا في المحافل الدولية، حيث أ�ا لا تعتمد على سياسة " العصا والجزرة" مصالح

التقليدية في القارة والولا�ت المتحدة الأمريكية وقد أرسى الرئيس الصيني السابق "جيانغ زيمين"، مبادئ العلاقات 

وشملت ساحل العاج، غا�، مدغشقر وجنوب إفريقيا، وهي : ، 1999ام الصينية الافريقية خلال ز�رته إلى القارة ع

الاحترام المتبادل لسيادة ووحدة الأراضي، وعدم الاعتداء المتبادل، وعدم التدخل في الأوضاع الداخلية للدول 

ها في إفريقيا هو ذالأخرى، المساواة والمنفعة المتبادلة والتعايش السلمي. وما يدعم توجه السياسة الصينية لز�دة نفو 

عدم وجود خلفيات سياسة أو أيديولوجية لمشاريعها الاستثمارية في البنية التحتية، وهو ما يساير المزاج العام للقادة 

  الأفارقة.

، تميزت الاستراتيجية الصينية الاقتصادية للتعامل مع إفريقيا بسمات عدة، منها؛ سعيها للتعامل اقتصاد�

ة ة دون استثناء، الميزة التفضيلية التي تمثلت في استخدام استراتيجية الديون ذات التكلفمع كل الدول الافريقي

المنخفضة، التي تركز على العمالة الصينية الماهرة ذات التكاليف المنخفضة، السرعة في الإنجاز �لإضافة إلى المساعدة 

�، تركزت أغلب لقارة بوصفها مركزا تجار� واستثمار الدبلوماسية الإنمائية. وقد شجعت الصين كل شركا�ا �لنظر إلى ا

العملاق كإحدى  "مشروع الحزام والطريق"في تطوير البنى التحتية الأفريقية، إذ يبرز في هذا الإطار هذه الشركات 

أكبر أدوات الاختراق الصينية للقارة السمراء. ورغم ظروف انتشار و�ء كورو�، فقد حافظت بكين على معدلات 

بلغت التجارة الثنائية بين الطرفين  2021وسبتمبر من عام  جانفيادل اقتصادي وتجاري مرتفعة مع أفريقيا، فبين تب

مليار دولار أمريكي، كما بلغت  185.2على أساس سنوي لتصل إلى  %32.2مستوى قياسيًا، مرتفعة بنسبة 

. 32%9.9بز�دة  2021لأشهر التسعة الأولى من مليار دولار في ا 2.55الاستثمارات الصينية المباشرة في أفريقيا 

ورغم محاولة الإدارة الأمريكية مواجهة نفوذ بكين من خلال تطوير نشاطها الاقتصادي في أفريقيا، بناء على تلك 

، 2022الاستراتيجية خاصة عبر "الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية" والتي أقرها اجتماع مجموعة السبع في جوان 

مليار منها لتنفيذ مشاريع لتطوير البنى  200مليار دولار تلتزم الولا�ت المتحدة بـ  600خلال العمل على جمع  من

، وهو ما يعد النظير الأمريكي لمشروع الحزام والطريق 33التحتية المرتبطة �لتحول الرقمي والطاقة وتحد�ت المناخ
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تجاوز الصينية، خاصة في الشق المتعلق �لبراغماتية التي ت الصيني العملاق. ولكن يبقى مع ذلك أن الإمكانيات

الخطاب الأمريكي، الذي قد تعُيقه آليات الديمقراطية وتداخلات بعض مؤسسات اتخاذ القرار هناك خاصة الكونغرس 

  بمجلسيه.

اء الصيني ر ورغم ذلك لا يمكن إهمال الهدف العام للتحرك الصيني اتجاه إفريقيا، والذي أشار إليه رئيس الوز 

، الذي قال "إن الهدف الاستراتيجي 2003السابق "ون جيا �و"، خلال منتدى التعاون الصيني الإفريقي عام 

، بحيث تمثل إفريقيا إحدى الركائز 34العالمي الأوسع لإقامة علاقات أوثق مع إفريقيا هو مواجهة الهيمنة الغربية"

سياسي مهم قد  ثقل-كما لأمريكا–هة ضد الصين، كما تمثل إفريقيا لمواجهة استراتيجية الاحتواء الأمريكية الموج

تحتاجه الصين في إطار علاقا�ا الدولية، ولا يقتصر التحرك الصيني تجاه إفريقيا على الز�رات الدبلوماسية، وإنما 

با ما تعلن الصين لذهبت نحو تطوير علاقا�ا مع الاتحاد الافريقي كونه إطارا شاملا يضم كل الدول الإفريقية، وغا

  تقديرها واحترامها لفكرة عموم إفريقيا، وتدعم دور الاتحاد الافريقي في مختلف قضا� القارة. 

وبذلك تشكل التوجهات الصينية في القارة تحد� كبيرة للاستراتيجية الأمريكية الجديدة، وموقها مضاد �مل 

لتهم ا�ا مع النخب الحاكمة التي تعمل امريكا على استماتوجها�ا السياسية والاقتصادية والعسكرية، وفي علاق

  ليكفلوا لها السيطرة على ثروات القارة وانظمتها السياسية، و�لتالي التحكم في منطقة مصالح حيوية ذات أولوية.

 أمام الاستراتيجية الأمريكية تحدي كبير في تحييد الاستراتيجية الصينية التي تعمل بمقاربة تستهوي النخب

العسكرية الحاكمة في إفريقيا، من خلال السعي الصيني لإضفاء الشرعية على انتهاكات حقوق الانسان، وعلى 

الممارسات غير الديمقراطية في بعض الدول تحت شعار السيادة الوطنية وعدم التدخل، �لإضافة إلى الدعوة المشتركة 

   35د الأقطاب تشترك فيه جميع دول العالم.بين الصين والدول الإفريقية بخلق نظام عالمي جديد متعد

 التمدد الروسي في إفريقيا: 4.6

ن فريقية التي تمثّل الآن كما كانت روسيا في التسعينات من القرن الماضي سلّة منحو القارة الإروسيا انطلقت 

ن خبرة الحقبة الماضية، م الفرص الاستثنائية خاصة فيما يتعلق �ستثمار الموارد الطبيعية والمواد الأولية. ومستفيدة

ا قامت روسيا بحث شركا�ا على الاستثمار في أفريقيا وممارسة نفوذها المتأتي من الفوائض المالية لديها والترويج لقدر�

التي . هذه الاستراتيجية 36على إفادة دول القارة عبر مدّها في مجالات مثل: السلاح والتكنولوجيا (الطاقة النووية)

 دول القارةمع  وتعميق التعاون الثنائيللاستثمار على بيع السلاح للدول الأفريقية كمدخل  دايتهات في باعتمد

  سياسي العالمي الذي كان قائما في العهد السوفياتي.-استعادة نفوذها الجيوو 

احة ورها على السإلى تعزيز حضمنذ وصول الرئيس بوتين إلى قيادة الدولة تسعى السياسية الخارجية الروسية 

وذين الأمريكي ، وهذا التوجه المتزايد �تي في إطار مزاحمة النفالمستقبلية وذلك ضمن أهدافها الاستراتيجية ،الأفريقية

والفرنسي، أو ما يمكن أن نطلق عليه المنافسة الاستراتيجية خارج ا�ال. وقد ساهم تفجر الصراع في أوكرانيا في منح 

وهو ما يطرح  ،د من الأهمية، كأداة لنقل صراعها مع القوى الغربية إلى خارج الحدودالتواجد الروسي في أفريقيا المزي
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قة في مواجهة امتحان آخر متعدد الوجوه، إذ لم يؤدّ إخفاق حلفائها الأوروبيين في منط الأمريكيةستراتيجية تحدي للا

   رهاب.الانقلا�ت والاالساحل إلى التشكيك في جدوى المقار�ت الغربية في مواجهة 

تراهن روسيا على دعم نفوذها وبناء مستقبل علاقا�ا مع أفريقيا، وتنفيذ استراتيجيتها وسياستها الخارجية، 

�لاعتماد على النخبة الأفريقية، حيث تقوم بتقديم الدعم والمساعدات لهذه النخبة لتأمين بقائهم في السلطة لأطول 

جها�ا ك �ثير على عملية صنع القرار في هذه الدول، والتأثير على تو فترة ممكنة، وإغراقهم في الديون من أجل امتلا

كأداة ركة فاغنر"  شذلك درعها العسكري غير الرسمي " ، مستخدمة فيالخارجية، وفي الأخير ضمان تبعيتها لموسكو

التي تعج  لللتدخل المباشر، وهي قوات يتم نشرها عادةً في الدول التي تعاني من صراعات داخلية، أو في الدو 

ضمن سياسة موسكو الجديدة المبنية على "الحرب الهجينة" في مناطق ، �لاضطرا�ت ونشاط الجماعات المسلحة

سبع دول أفريقية هي: السودان، مالي، أفريقيا ، تنشط الشركة في 2023الثلاثي الأول من وحتى  النزاع والتوتر.

الوسطى، غينيا، موزمبيق، وليبيا، ومدغشقر. ولكن مع حلول العام الجديد أصبح من المتوقع تزايد اتساع انتشار 

 داخل القارة ليشمل دولاً أخرى، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، أنغولا، سيراليون، وأثيوبيا، لتقوم �دوار "نرغفا"

متعددة تجمع بين حماية النخبة الحاكمة وممتلكا�م واستثمارا�م، والانخراط في بعض النزاعات التي �دد بعض القادة 

في تمويل  الخاصة التي تعتمد عليها بشكل أساسي ا�لإضافة إلى خلق استثمارا� الأفارقة من البقاء في السلطة.

  المرتزقة المنتسبين إليها.

تاج إلى نفط ريقيا عن نظير�ا الصينية أو الأمريكية، فهي في المبدأ لا تحإفة الروسية في تختلف الاستراتيجي

القارة أو ثروا�ا المعدنية، كما الحال مع الصين أو أمريكا لكو�ا من كبرى الدول المنتجة لهذه السلعة، وأراضيها تكتنز 

ة أقل من ما أنّ البعد الأمني في سياستها تجاه القارّ الكثير من الموارد الطبيعية والأولية أيضا على عكس الصين، ك

  .ذلك الموجود لدى الولا�ت المتّحدة

كما يضع التزام الولا�ت المتحدة بتعزيز الديمقراطية كأولوية، ولو نظرً�، واشنطن في مأزق تجاوزته موسكو 

زة تفضيلية لدى مارات، وهو ما يمنحها ميالتي لا تكترث لطبيعة نظام الحكم عند بيع الأسلحة مثلاً أو تعزيز الاستث

 الحكام الأفارقة، ونفوذًا استراتيجيًا متزايدًا، في حين يواجه البيت الأبيض، من جديد، مأزق التوفيق واقعيًا بين الشقين

  السياسي والعسكري لاستراتيجيته الجديدة.

اسية التي قامت ة على الجهود الديبلومردة فعل محسوبتمثل الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في أحد أبعادها 

�ا روسيا في أفريقيا بعد اندلاع الحرب الأوكرانية، وكان من بين تجليا�ا جولات القادة الروس المتكررة للدول الإفريقية 

، ضمن توجهات �رزة من مؤشرا�ا الاختراق -2022 جويليةكان آخرها جولة وزير الخارجية لافروف في -

ني المتزايد للدول الإفريقية الحليفة للغرب، ونجاح الدبلوماسية الروسية في تحييد موقف أغلب الدول العسكري والأم

وسيع لا ترغب واشنطن في ترك فراغ أمني تستغله روسيا. كما أن ت. ولذلك الإفريقية في الصراع الدائر في أوكرانيا

مأنة ر الر�دي للولا�ت المتحدة عالمياً، ويزيد طعمليا�ا في مكافحة الإرهاب يعزز مساعي �يدن لاستعادة الدو 



  

 اعدةالتوفيق بوق
 

66 

، رغم مظاهر الفشل الأمريكي في كبح النفوذ الروسي العسكري المتنامي في القارة 37الحلفاء الأفارقة والأوروبيين

 لىموقعًا عسكرً� للعمليات في القارة، من شرقها إ 27الزخم العسكري الأمريكي المتمركز في حوالي الافريقية، رغم 

بتأسيس وجود في مناطق أخرى ذات أهمية استراتيجية، مثل البحر الأحمر لذلك تخطط الولا�ت المتحدة غر�ا، 

على بناء قواعد عسكرية أمريكية  2025مليون دولار بحلول عام  330وخليج غينيا. حيث يتم إنفاق حوالي 

دعم الإرهاب وعمليات القوات الخاصة وال ومشاريع البنية التحتية ذات الصلة، التي تركز على أنشطة مكافحة

الإنساني، إلى جانب حماية المصالح التجارية الأمريكية في مواجهة الوجود والروسي المتزايد، �لإضافة لمواجهة الخطر 

المتزايد للقرصنة في خليج غينيا. كما جاءت الاتفاقية التي أبرمتها الولا�ت المتحدة الأمريكية مع جمهورية الرأس 

، لتسمح للقوات الأمريكية �ستخدام أرخبيلها عسكرً� على نحو يؤجج المنافسة الجيوسياسية 2020الأخضر، في 

  .38العالمية في منطقة غرب أفريقيا

   . الخاتمة:7

إفريقيا لإعادة ترتيب أولو�ت ومصالح الولا�ت المتحدة  اتجاهجاءت الاستراتيجية الأمريكية الجديدة 

قب الضرر ع وهي جزء من رؤية شاملة لهندسة إدارة "�يدن" لعلاقات أمريكا الخارجية،الأمريكية في القارة الإفريقية، 

دقيق صل بشكل فإفريقيا تبرز كجهد مُ  استراتيجية، إلا أن "ترامب"دو�لد صورة أمريكا في عهد سلفه بلحق الذي 

  .إطلاقها لأمريكا اللاتينية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئعن المبادرات التي 

زيز الانفتاح وا�تمعات في تع�دف الاستراتيجية الأمريكية الجديدة إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية تتمثل 

 كورو�ائحة  جالمنفتحة، توزيع مكتسبات الديمقراطية والأمن مع الشركاء الأفارقة، ودفع عجلة التعافي من تداعيات 

والفرص الاقتصادية، فضلاً عن دعم المحافظة على البيئة والتكيف مع تغير المناخ والتحول العادل  )19-كوفيد(

ت ق وأن سطر�ا أمريكا في سياستها اتجاه القارة، لكنها لم تعرف طريقها للتنفيذ لعد اعتباراوهي أهداف سب للطاقة.

بعضها مرتبط بطبيعة الأنظمة السياسية والاقتصادية والعسكرية في القارة، وأخرى بغياب الإرادة الأمريكية في 

  تحقيقها.

 لولا�ت المتحدةعلى المنافسين الجيوسياسيين لفي مضمو�ا بشكل أقل الجديدة تركز الاستراتيجية الأمريكية 

فوذ دولة ذلك لا ينفي توجسها من نإلا أن  ريقيا.فتحسين الدور الأمريكي في منطقة إ، و�تم أكثر بالأمريكية

اري الأول للقارة، وفي وأضحت الشريك التج لتي استثمرت بكثافة في البنية التحتية الإفريقية �لماضي،الصيني ا

ن التمدد العسكري الروسي، التي تصفه الولا�ت المتحدة �لخطر المهدد للاستقرار السياسي والعسكري التخوف م

  وتحديدا دور مرتزقة "فاغنر" في انتهاكات حقوق الانسان وانقلا�ت القارة. لدول القارة،

لسياسية" في تعاملا�ا ا�لإضافة إلى تحدي الديمقراطية؛ أين أ�نت الاستراتيجية تخليها عن مبدأ "المشروطية 

  مع بلدان القارة، لكنها تؤكد حرصها على دمقرطة الأنظمة لأنه السبيل الوحيد لضمان مصالحها على المدى الطويل.
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لا يتوقع أن كنهم الجديدة، ل هذه الرؤيةأمريكا تنفيذ كيفية في المرحلة اللاحقة  الأفريقية ستراقب البلدان 

خطوة حاسمة في الصراع الدولي الدائر حول القارة الأفريقية، أو تؤدي إلى تغييرات حاسمة تشكل هذه الاستراتيجية 

والعسكرية في القارة،  ةوضبط الأوضاع السياسيلن يكون لها أثر عميق في ترتيب و في تركيبة النظام الدولي وتواز�ته، 

   وما تعيشه دولة السودان من حرب أهلية دليلا على ذلك.

  . الهوامش:8
  
، ا�لد الرابع، حوليات جامعة الجزائر"، 1795معاهدة السلام والصداقة بين الجزائر والولا�ت المتحدة سنة ، "علي �بليت - 1

  .94-93، ص 01العدد 

-127ص  ،01، ا�لد السادس، العدد حوليات جامعة الجزائر"، 1805-1801علي �بليت، " الحرب الليبية الأمريكية  -2 

138.  

، 2014جويلية  06عادل جارش،" الاستراتيجية الأمريكية اتجاه القارة الإفريقية، دراسة تحليلية "، المركز الديمقراطي العربي،  -3 

       https://democraticac.de/?p=2340على الرابط:

، جوان 436 ، العددمجلة المستقبل العربي، "الانتشار العسكري الأمريكي في افريقيا: الدوافع والرها�ت"خالد التزاني،  -4 

  .30. ص 2015

، 2013ديسمبر  25، بوابة إفريقيا الإخباريةالسياسة الأمريكية تجاه أفريقيا من العزلة إلى الشراكة"،  حمدي عبد الرحمن، " -5 

  على الرابط:

https://www.afrigatenews.net/article  
6 - The Executive Secritary, a Report to the national Security Council, Washington, october 30, 

1953, On Line : 

https://irp.fas.org/offdocs/nsc-hst/nsc-162-2.pdf 

. بيروت: دار 1، طأقواس الهيمنة: دراسة في لتطور الهيمنة الأمريكية مطلع القرن العشرين حتى الآنإبراهيم أبو خزام،  -7

  .158، ص 2005الكتاب الجديد المتحدة، 

، قراءات إفريقية، "دراسة و�ئقية :1961-1957جنوب الصحراء السياسة الامريكية اتجاه افريقيا "زكر� صادق الرفاعي،  -8 

  https://n9.cl/z7hmz على الرابط: 11/04/2017

  .نفس المرجع -9 
10 - Mandou Ka, "La politique africaine des Etats-Unis de 1945 a' 2005 : de l'engagement sélectif a' 

la politique de "legacy"". Polis/R.C.S.P./C.P.S.R. Vol. 14, Numéros 1&2, 2007. P33. 
، اتيجيةستشارات والدراسات الاستر مركز فاروس للامحمد الدابولي، "تحولات السياسة الخارجية الأمريكية تجاه أفريقيا"،  - 11

  https://pharostudies.com/?p=2706 :، على الرابط2019/11/04

  :، على الرابط04/08/2015منى عبد الفتاح، "البُعد الجديد في العلاقات الأميركية الأفريقية"، موقع الجزيرة،  -12 

https://n9.cl/c9aqg  
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 الوسائل والأ�داف الأوسط الكب��: الشرق  ومشروعالأمر�كية السياسة ا��ارجية 
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Means and Objectives 
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   2023/ 16/06تار�خ ال�شر:                             06/06/2023: تار�خ قبول ال�شر                               12/05/2023تار�خ الإستلام: 

  :  ملخص

السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة العربية وذلك عبر جملة من يشكل مشروع الشرق الأوسط الكبير أحد رها�ت دور 

، إسرائيلمن أخير هو الهيمنة على المنطقة والعمل على حماية مصالحها وحماية أجل الوصول إلى هدفها الأول والأ الرسائل المتعددة من

  وهو ما يتضح من خلال أبعاد الدور الأمريكي في المنطقة العربية.

المنطقة، والسعي لجعلها  في مة لتقوية نفوذ النفوذ الإسرائيليمشروع الشرق الأوسط الكبير يمثل استجالة للتوجهات الداعإن قيام 

تفوز بقيادة المنطقة عبر تفكيك وإعادة ترتيب المنظومة الإقليمية بما يخدم المصالح الغربية ووضع مصلحة شعوب المنطقة العربية على 

  الهامش.  

  .نفوذ الإسرائيليال ؛الشرق الأوسط الكبير؛ يةالولا�ت المتحدة الأمريك ؛السياسية الخارجية فتاحية:الكلمات الم

 Abstract: 

           The Greater Middle East project constitutes one of the goals of the role of American 
foreign policy in the Arab region, through a set of multiple messages in order to reach its 
objectives, which is hegemony over the region and work to protect its vital interests 
including Israel's security, which is prove through the dimensions of the American role in 
the Arab world. 

          The establishment of the Greater Middle East project represents a reckoning with the 
tendencies that support strengthening the influence of Israeli influence in the region, and 
striving to make it win the leadership of the region by dismantling and rearranging the 
regional system in a way that serves the  Western interests and puts the interest of the Arab 
region in the margins. 

Keywords: foreign policy; the United States of America; the Greater Middle East; Israeli 
influence. 
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 مقدمة: .1

 من جملة خلال نم سياسا�ا الولا�ت المتحدة الأمريكية إلى رسم لحالدولية لصالعبت التحولات والمتغيرات 

 على ملتالعالم، وع زعامة سابقا، فأخذت السوفياتي الاتحاد وسقوط ،الباردة الحرب انتهاء بعد الأدوات خاصة

  مفاهيمها الأحادية. وفق الدولية العلاقات بناء إعادة

م، التي  2001المتحدة هجمات الحادي عشر من شهر سبتمبر  الولا�توفي هذا الإطار فقد مهدت 

ية التي ما للمشاريع الشرق أوسط استمراريةالذي ما هو إلا  مشروع الشرق الأوسط الكبير طرح السعي إلىو ضربتها 

ته إدارة حطر  أوسطي الذي خاصة بعد مشروع الشرق ،طرحها على دول المنطقةتة بفتئت الإدارات الأمريكية المتعاق

، وعدد من ئيلإسراجانب  أغلبية الدول العربية إلى جديد يضموالذي كان يسعى إلى طرح نظام إقليمي  ببوش الأ

ة تخللته وخاص بيل كلينتون بسبب النقائص التي قإدارة الرئيس الأمريكي الأسب ورفضتهسلامية البلدان الأسيوية الإ

وش الابن سنة عادت إدارة ب أين ،عملية السلامبلنتائج الخاصة ل إسرائيل التسوية، وعدم قبولة تعثر عملي بعد

الولا�ت  إن ما تحاول تمريره ،جديدة وهي مشروع الشرق الأوسط الكبير ةإلى بعث المشروع تحت تسميم  2004

 الاجتماعية اعادة تطوير أوضاعهلإدول المنطقة ساعدة بمالتظاهر  شروعها الخطير، من خلالبمالمتحدة الأمريكية 

شر نل مكافحة أسباب التخلف والفقر و ة دول المنطقة، وبناء الأمن والاستقرار من أجطمن خلال دمقر  ةوالاقتصادي

  للمنطقة.اجأة مفأهداف المشروع الشروط الكبير يحمل بين ثنا�ه  إلا أنالمنشود، قراطية وتحقيق التقدم يمالد

ستوى القريب داف على المالمشروع وخاصة في منطقة الشرق الأوسط لتنفيذ أهإن تبنى الإدارة الأمريكية لهذا         

اء على ما تقدم يمكن وبن، أهم الوسائل والأهداف التي تسعى الولا�ت المتحدة لتحقيقها على دول المنطقةو  والبعيد،

  لتالية:ا طرح الاشكالية

 وأهداف تجسيد مشروع الشرق الأوسط الكبيرإلى أي مدى نجحت الولا�ت المتحدة الأمريكية في تنويع أدوات 

  : نطرح جملة من التساؤلات التاليةالإشكالية للإجابة على هذه   ضمن سياستها الخارجية؟

 ؟حسب الرؤية الأمريكية مشروع الشرق الأوسط الكبيرمفهوم وأبعاد ما هو *

 ؟الأوسط الكبير مشروع الشرقما هي ركائز وأهداف السياسة الخارجية الأمريكية في تجسيد *

 :مفهومهو  الكبير لمشروع الأوسط يلتطور التاريخا .2

 واقتصاد�ً جغرافياً وسياسياً ة العربية الأوسط الكبير المطروح إلى إعادة صياغة المنطقف نظام الشرق يهد

في الإسرائيلية و مشتركة إقليمية لخدمة الأهداف والمصالح الأمريكية  واجتماعياً وحضار�ً، وإقامة ترتيبات أمنية وسوق

 .المنطقة

فالمشروع أو ما يطلق عليه أحيا� في الأدبيات السياسية النظام الشرق أوسطي يجري تصميمه خارج المنطقة 

وسيكون فرض  ،هاالقوة والتعاون فيما بينأ�ا فقدت عنصر  وسيفرض على المنطقة العربية مادامت ،مخابر أجنبيةفي 

 .في المنطقة والعالم سرائيليةالإو المصالح الأمريكية أسس جديدة تخدم  وفق ذلك



  

 موزة سليمان الحوسني
 

74 

ة رسم الخريطة للولا�ت المتحدة لإعاديعد فرصة ملائمة  إن الواقع القائم �بعاده العربية والإقليمية والدولية

ا ت المتحدة الأمريكية أن حل أزما�وترى الولا� و.بيك-خريطة سايكسللوطن العربي، وهي أسوأ من  الجديدة

في  لمقاومةا مفهوم، والقضاء على روسيا والصينمع ، ونجاحها في أمركة العالم وصراعها الاقتصادي قتصاديةالا

ضما� امتداداً لمصالحها و  ،في إقامة النظام الشرق أوسطي الكبيرا المضي قدما كل ذلك يتطلب منه  ،فلسطين

 كم �سعاره.والسيطرة على النفط ومنابعه وممراته وأسواقه والتح ،لمخططا�ا

لنسبة القوة الغربية، ولكون الوطن العربي، كان ولا يزال أهم منطقة في العالم �و  إسرائيل ونتيجة للترابط بين

رورة تصدير ض، ونخص �لذكر إسرائيل المنطقةفي  وجدت أمريكا ومن يدور في فلكها، فقد إلى العالم الصناعي

لاقة التي ن خلال نشر نظرية الفوضى الخوتطبيقه م، على تنفيذهمشروع الشرق الأوسط الجديد للمنطقة والعمل 

تحقيق مصالح محددة من خلال استهداف منطقة ما وتفكيكها لإحداث قصد  ما حداث متعمد لفوضىيقصد �ا إ

  التغيير.

 :لكبيرالأوسط المشروع الشرق  بوادر ظهور  1.2

رق الأوسط ة مشروع الشفكر  لظهورالتطور التاريخي  إن الإقرار بوجود نظام شرق أوسطي يقتضي تتبع

  يخية.التار  سيرتهم التي تقف وراءه؛ حتى نقف على مبررات والاجتماعية والاقتصاديةالكبير، والأبعاد السياسية 

فالنتاين " أعقبهثم  ان،لفرد ماهأالمشروع قديمة، فقد روج له منذ القرن الماضي وعلى لسان إن فكرة هذا 

الفكرة قائمة حتى يومنا هذا، أي أن الدعوة إلى  هذه اسل الشؤون الخارجية لصحيفة التايمز، وظلتمر  "شيرول

على رأسها و  جديدة على المنطقة، بل قديمة قدم الأهداف التوسعية للقوى الدولية ط ليستمشروع الشرق الأوس

  . الولا�ت المتحدة الأمريكية

يق المصالح وأسسها لتنسجم وتحق ،ترتيب المنطقة وفق قواعدها أجل أن يتممن وقد مرت الفكرة بعدة مراحل 

حتى وجدت  ،والعشرين برأسه على العالم، واحتكم العالم لنظام دولي جديدأطل القرن الحادي  الأمريكية فيها، وما إن

للتعاون  يغةمن خلالها إيجاد ص تسعى ،الولا�ت المتحدة الفرصة السانحة لتعمل على صياغة المنطقة بثوب جديد

 دور فيه سرائيلكون لإية في إطار إقليمي يعبر استيعاب المنطقة العرب �دف طمس الهوية العربية وتذويبها ،الإقليمي

 العسكرية. أو السياسية أو الثقافية أو الاقتصادية، سواء في ا�الات أكثر تفوقاً واحتواءً 

في  قامة إسرائيليطاني إالبر  الاستعماررأى  ،يا وأفريقياآسنظرا للأهمية الاستراتيجية للوطن العربي وموقعه بين 

تشكل قلب العالم  تلك المنطقة تعمارية محضة، علما أنلدوافع اس ة، لفصل آسيا العربية عن أفريقيا العربيالمنطقة

شرق الأوسط لالعربي، وتشكل نقطة ارتكاز وانطلاق للتحكم �لمنطقة العربية وثروا�ا وإدار�ا. وتعود بدا�ت مشروع ا

 التي العربي طقة الخليجلفرد ماهان الذي نبه الحكومة البريطانية لأهمية منأم التي جاءت على لسان 1902إلى عام 

   1"." الشرق الأوسط للإمبراطورية ومصالحها في الهندذاك  ومأطلق عليها ي



  

  الوسائل والأ�داف الأوسط الكب�� : الشرق  ومشروعالأمر�كية السياسة ا��ارجية 
 

75 

أهمية المنطقة لأورو� م كتاب بعنوان: مشاكل الشرق الأوسط، وضح فيه 1909كما ظهر في لندن عام 

إدارة خاصة  م1911عام  "البريطاني على الهند "اللورد كيرزون الحاكم وأعلن ،وطالب بضرورة السيطرة عليها ،والعالم

  .2الأردن والعراق رقشؤون فلسطين وش ىاف علشر وكلفها �لإ سط،للشرق الأو 

  مفهوم الشرق الأوسط الكبير: 2.2

ولى بعد العالمية الأ الحرب الأوروبية، وأثناء ستعماريةوى الاالق طرف ستخدم مصطلح الشرق الأوسط منا

بعد وتزامن ذلك  ،أثر التراجع التوسعي الذي اضطلعت به الإمبراطورية العثمانية، وعلى ظهور الوعي القومي العربي

لفعلية ولاح في الأفق غروب الدولة العثمانية، وكانت البداية ا ،أن فرضت سياسة التتريك على ا�تمعات العربية

التي تمت  ،م1916نة لسو بيك –ستعمارية والمتمثلة بـ معاهدة سايكس الاتطبيق السياسة  تم اللمشروع حينم

 يكن الشرق الأوسط يشير في حقيقته إلىولم  3العربية في حالة غفلة من العرب.صياغتها من أجل تفتيت المنطقة 

كرة الشرق الأوسط الفترة ألحقت ف وفي هذه ،ولا إلى �ريخ محدد تتقاسمه شعوب المنطقة ،حيز جغرافي محدد بذاته

في السياسة البريطانية، وفكرة المشرق في أدبيات السياسة الفرنسية، إن مشروع الشرق الأوسط هدفه وقبل كل شيء 

تمر و�خذ دون واستبدالها �نظمة � ،ياسات والمشيئة الأمريكيةالأنظمة السياسية العربية التي لا �خذ �لس إسقاط

بعد لة ما الجماعية العربية. وقد لجأت الدول العربية في مرحالمؤسسات وإلغاء  ،أي تحفظ بما تمليه الولا�ت المتحدة

توجيه خطي من وبالشرق الأوسط، الثانية إلى تحقيق مواءمة بين مفهوم النظام الإقليمي ومصطلح الحرب العالمية 

قليمية ليست بديلاً : أن الإ"وهذا يتفق مع رؤية "رو�لد �لم .القوى الغربية ذات الشوكة والمطامع في المنطقة العربية

   4.لها، وخطوة هامة ولازمة على طريق تحقيقها أيضاً  للعالمية، بل عاملاً مساعداً 

يرتزل عام ه ثيودور المؤسس الحقيقي لدولة إسرائيل ابتدعهان مصطلح الشرق الأوسط مصطلح جديد، 

اع البريطانية "الفريد" ماهان مطلع القرن العشرين وليس ثمة اجم يةواستخدمه من بعده قائد القوات البحر  م1897

العالم  على ملق اليو غلب يطشكل الشرق الأوسط بينما هو في الأالدول التي تصين حول الباحثين والمختـ بين جمهور

خاصة الأمريكية ندرة و ت الغربية ونلاحظ في الادبيا، إسرائيل ران وتركيا الى جانبيإافغانستان و�كستان و و  العربي

لا كل موحد، رغم   زأمجتنظر الى العالم العربي كجزء  و الوطن العربي، فالولا�ت المتحدةأوجود مصطلح العالم العربي 

ياء، ء اسرائيل، التي وجودها بحد ذاته في المنطقة مناف لطبائع الاشالدينية �ستثنا هكونه واحد من حيث منظومت

 المنطق. ت لنفسها التعاطي مع هذه المنطقة �ذاارادإلكن الولا�ت المتحدة الامريكية و 

ظام ثنائي القطبية الى ن فبعد ا�يار الاتحاد السوفياتي مطلع تسعينيات القرن الماضي وتحول النظام الدولي من

ط، ازداد الاهتمام الامريكي بمنطقة الشرق الأوسة منفردة، الامريكيـ ادي القطبية بقيادة الولا�ت المتحدةنظام أح

هذه  التي سنناقشها لاحقا والاهمية الذاتية للمنطقة، اذ ترى الولا�ت المتحدة ان والاقتصادية نظرا لأهميته الجغرافية

لك الحين نفذت ذ ا، فمنذمريكيً أالأمر الذي يمكن الاستفادة منه  سلامويين،مصدر للتطرف ونقطة تمدد للإ المنطقة

ية الشرق الأوسط، وما زال الجدل دائرا حول امكان منطقة في الولا�ت المتحدة الامريكية ثلاث حروب انحصرت كله
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في العلاقة  أالأسو فترتي ر�سة بوش الابن هما أن الامريكية، حيث يمكن القول  ةلى القائمإاضافة ايران وسور� 

وسطية �ريخيا على الاطلاق، حيث كانت هذه السياسية عسكرية اكثر منها دبلوماسية، بدليل أمريكية الشرق الأ

تقدم وزارة الدفاع على وزارة الخارجية في الولا�ت المتحدة نفسها على عكس ما كان سائدا في الادارات السابقة، 

 :بقول فواز جرجس

ا خيارات الاوسط، وواجه الإسلامية في الشرقريغن شهدا تعاظم سلطان الحركات ن الرئيسين كارتر و أمع "

ا لأن فكار بشأن الاسلام السياسي، ربممجموعة منهجية من الأ علنا �ي ايخرج لم ،سياسية صعبة في ذلك ا�ال

 مجرد دعم حليف للقيامبل ما كان هو  ،5تهما"مزاحمة الاتحاد السوفياتي في الحرب الباردة كانت مستحوذة على ذهني

لشرق الاسلامية الايرانية في اشار ظواهر الثورة بحرب �لوكالة، حيث دعم ريغن صدام حسين لمواجهة خطر انت

و كلينتون؟ أالباردة مباشرة، أي في فترة ر�سة بوش الاب  الأوسط، ولكن لماذا لم تتم المواجهة في فترة ما بعد الحرب

عيد الاسلام السياسي في ثر على صنالك حد�ن سياسيان لهما عظيم الأه كان  م1992-م 1989 في العامين

لاسلامية ا القوميةالأقرب إلى في السودان الذي نتج عن انقلاب اللواء عمر حسن البشير  :الأول وسط،الشرق الأ

  .ائريةز الج في الانتخا�ت للإنقاذ المنحلة، والثاني: فوز الجبهة الجزائرية م1989على النميري عام 

ها في �يدي حلفائ سلامويين عن أي دور سياسيلى عزل الإإس كلينتون فكانت �دف دارة الرئيإما أ

يد على فكرة كلينتون قرر التشدن  أمستبعدة " ذكر  كانتلامويين  س مسألة المواجهة المباشرة مع الإالمنطقة، بمعنى

ا�موعة  استراتيجية اساسية تقضي بتوفير الدعم للمعتدلين فيفي تعزيز  لى حد ما،إسلام والتسامح رغبة منه الإ

   6الاسلامية".

عد لال البُ الاسلامية من خالأصولية  مع دارة بوش الابن قد اعتمدت استراتيجية واضحة المعالم للتعاطيإولكن 

وسطية انطلاقا من أي دولة شرق أالمتحدة و بين الولا�ت  على طبيعة التفاعل تماماً  مريكي) الذي كان مسيطراً مني الأالأ(

 م2001سبتمبر  11حداث أفبعد  ،، كل ذلك تم �شكال مختلفة ومضمون واحدالإسلاميين"" ضرورة مواجهة خطر

لأوسط الارهاب ثم مشروع الشرق اب على طلاق الحر إواجهة ظاهرة الأصولية ثم تلاها دارة بوش بحشد العالم لمإ�درت 

، بل  التي كلها لم تقدم للشرق الاوسط سوى مزيدا من الانقسام والحروب المالي ودعم الديمقراطيةالكبير ثم سياسة الحصار 

سياسي يتم ال�لإسلام مريكية السابقة دارات الأفي المنطقة، فإذا كان اهتمام الإ مام اعادة الاستقرارأرة كانت حجر عث

ولي، بل صسلام السياسي بشقه الأذلك حركات الإ لىإفت ضاأبن حدات السياسية، فإن إدارة بوش الإمن بوابة الو 

الأمريكية  حركات تتحدى المصالح رهابية تضع عليها من تشاء منلإا عدت لائحـة للحركاتأبعد من ذلك حينما أذهبت 

 .المنطقة سرائيلية فيو الإأ

عب التش ن هذاألا ومعقدة إ حيث كانت ولازالت المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الاوسط متعددة

 رادت لهم الولا�تأعداء"، أو كما "الأ سلامويونالإ ع يرفضهواق �لأحرىو أيين، لامو سبـ "خطر" الإ يصطدم

ر�توف أقول جورجي ي مريكية في المنطقة "لعدو المفترض لتبرير التدخلات الأامن فكرة  ن يكونوا، انطلاقاأالمتحدة 
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لقد تركناكم  ،لكم لو لقد قمنا بعمل مهـ -ا�يار الاتحاد السوفياتي بعد  -مريكيين الأ غور�تشوف مخاطباً  مستشار

عون لتمييز فراد والجماعات يسن الأأالسيكولوجيين عمومهم يتفقون على ن أ، كما يقول: هنتنغتون: 7من دون عدو"

 8".للآخرينمواقف معارضة  نفسهم وتحديد هويتهم، ووضع ذوا�م فيأ

  :أسس الأمريكية فهي قائمة علىلى مسألة المصالح إو�لعودة 

مان مريكية و�سعار معقولة من جهة وضق النفط الى الولا�ت المتحدة الأوهو �مين تدف الأساس الاقتصادي:

  خرى.أ استمرار التجارة البينية المختلة لصالح الولا�ت المتحدة من جهة

من أقيق في المنطقة وتح مريكيةالمصالح الأى حماية مني �لدرجة الأولى، يقوم علأساس أ: وهو الأساس العسكري

  اسرائيل. 

  ممكن. خطر حمايتهم من أياء و لفساس على ضمان بقاء الح: ويقوم هذا الأالاساس السياسي

يجي السنوي ستراتحلقة تطور الأوسط في التقرير الا وقد ظهر مفهوم الشرق الأوسط الكبير كمفهوم في

 دستراتيجية القومية التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، وقـمعهد الدراسات الا كزالذي يصدر عن مر  م،1995لعام 

الدفاع الأمريكية أمر القيادة  ت وزارةم، عندما نقل1999رتبط �لشرق الأوسط في عام هم مُ تطور عسكري مُ  حدث

دة المركزية للشرق إلى القيا ،ئالمحيط الهاد القوات الأمريكية فيمن قائد العليا للقوات الأمريكية في آسيا الوسطى 

، 9اقلالها للعر احت ط بعدودخلت الولا�ت المتحدة على الخـ ،الانتشار السريع بقوات كانت تعرف  يالأوسط والتـ

ية في محاولة لاستغلال الظروف الدول ،الشرق الأوسط الكبير بن عن مشروعحيث أعلن الرئيس جورج بوش الإ

م مبرراً لهذه 2001 سبتمبر 1ذت من أحداث أن اتخـبعد  ، ومحاربة الإرهابحتلالصاحبت الا التية والإقليميـ

لمتحدة ا وظهر أن الولا�ت ،الحرب، وأعلنت أن ذلك من أجل المحافظة على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط

وزيرة  -رايس  يزاندلو أعلنت ك. كما غير جادة في دعو�ا إلى إقامة شرق أوسط كبير قائم على الديمقراطيةالأمريكية 

الجديد في الوقت الذي كانت بلادها ترفض وقف إطلاق  الأمريكي عن المشروع - أنذاك خارجية الولا�ت المتحدة

أهم يعتبر من  الله الذي نجاحات عسكرية في مقدمتها القضاء على حزب تحقق اسرائيل  قبل أن ،النار في لبنان

  .10المنطقةفي  د الإسرائيليويرفض الوجو  ،ططا�اومخالمتحدة  العقبات التي تواجه الولا�ت

ية الأوسط الجديد، يتمثل �يجاد منطقة آمنة تتنامى فيها المصالح الأمريك إن التصور الأمريكي لمشروع الشرق

 القضاء، و لمتحدة�لولا�ت ا ، من خلال وجود دويلات ضعيفة ومتفرقة ومرتبطة بشكل كاملياً �ل والإسرائيلية أولاً 

ة وتجزئ 11.في فرض حل على الفلسطينيين إسرائيلعارض مشروعها، ومساعدة ي سياسيأو تيار  مقاومةعلى أي 

دة تشغل الشرق الأوسط الجديد ما من مشروع العربية ا�زأة أصلاً. إن الأجواء السياسية في المنطقة جعلت قطارالأ

و أن ويبد ،حت وسائل الإعلام مساحات واسعة لهالمنطقة، وأفسالحاكمة في حيزاً هاماً من اهتمامات الأوساط 

التي  تهلتي سبقالأمريكية السلسلة من الخطوات  اء تتويجاً بل جة، المشروع لم �ت من �ب الصدفطرح هذا توقيت 

 12ة.سبقته في المنطق
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تحديد مفهوم الشرق الأوسط الكبير يضم في ذهن أصحاب المشروع دول الشرق الأدنى  نقول أن نويمكن أ

 اوإدخاله، ئيلإسراحية ضم �، وجوهر هذا المشروع هو من إسرائيلضافة إلى دول شمال إفريقيا و والشرق الأوسط �لإ

حية �نية التمهيد هو من �إبراز اسمها، و دون الاضطرار إلى  في المنطقة مركز�ً  عضواً و  جزءاً  اجعلهو المنطقة، نسيج  في

نتشر صطلح يلمالقد أخذ هذا فرض التعامل الطبيعي معها. و الاعتراف العربي الجماعي �ا، و  لانتزاع بكل وسائل

 Robert Blackwill بلاكويل أصدر كل من رو�رت م1997ستراتيجية، ففي عام بين الباحثين في القضا� الا

نقسامهما حول اسمون"، ويقصد المؤلفان أمريكية والاتحاد الأوربي و : "الحلفاء المنقكتاب بعنوان  مايكل ستيرمدو 

 نفس العام كتاب لروبرت في Borking Instituteسياسة الشرق الأوسط الكبير، كما صدرت عن دار نشر 

والذي  Changing Middle East "ستراتيجية والشرق الأوسط المتغيرجيفري كب بعنوان "الجغرافيا الاو  هركاني

 .13مفهوم الشرق الأوسط الكبير يطرح

 : يمكن إجمالها فيما يلي:المشروعبعث العوامل الدافعة لإعادة  -

  نمو النزعة الإمبراطورية والعسكرية و"الوطنية في امريكا لاسيما مع ازد�د نفوذ تيار المحافظين الجدد الذي يدعي

ية والليبرالية ة نشر الديمقراطعليها القيام به لبناء العالم على شاكلتها، على قاعد رسولياً  اً �ن لامريكا دور 

  .ر ولو تطلب الأمر استخدام القوةالاقتصاد الحو 

  في إدراك الأمريكيين لحدود أمنهم القومي وما سهل   كبيراً التي أحدث تحولاً م  2001/ 9/ 11هجومات

ء تغييرات عليها إزاء اعلى المنظرين والمخططين تيار المحافظين الجدد تحويل السياسة الخارجية الأمريكية، وإجر 

وفرض الوصاية  مبدأ الحرب الوقائيةو الإرهاب  العالم العربي بما في ذلك تبرير كل إجراءات الحرب علىالمنطقة و 

 لى الدول العربية وتعزيز مكانة إسرائيل في السياسة الأمريكية إزاء المنطقة.ع

 14انستانأفغ كما أنه ونتيجة لهذه الهجمات دخلت أمريكا حر�ا ضد الإرهاب بحيث خاضت حربين، في

يت التنفيذ لتثبأي المقاربة الكبرى للمنطقة و  Macroوفي العراق، ولقد أطلق المحللون على هذه المرحلة صفة الماكرو 

ن سلوكها. ع لو لم يكن العالم راضياً الشرق الأوسط القديم حتى و  أمريكامواطئ القدم على الأرض و�لفعل دخلت 

 Microبدأت أمريكا خوض الحروب الصغيرة جدا  15الحروب الكبيرة والمحدودة في أفغانستان والعراق هوبعد هذ

Wars  ومي الأمريكي ستراتيجية الأمن القاذكرت في وهي التيNSS،  وبغية الانتقال من صورة الماكرو إلى الميكرو

(الميكرو)،  داخلتغييرهما من الالوعي العربيين و ول إلى العقل و أطلقت أمريكا مشروع الشرق الأوسط الكبير، أي الدخ

قل العربي لعلا من خلال تغيير اوهذا بحجة منع استعمال الإرهاب لتحقيق الأهداف السياسية ولا يكون الأمن إ

كل ج الدراسية و ضرورة تغيير المناه يكون هذا من خلال مقاربة التنمية البشرية والاقتصادية، كما تركز واشنطن علىو 

رفة تجاه الدول متط تسلوكياماله علاقة بتسويق الكره للغرب ويطرحون هنا مثال مدارس الطالبان وما أنتجته من 

وتدمير  مع احتلال العراقو  ارز في إعادة رسم الشرق الأوسط،الانطلاقة الب الغربية. ويعد الغزو الأمريكي للعراق

لعالم الإسلامي عامة، الا�ت في المنطقة العربية خاصة و الثقافية تعاظمت مشاعر العداء للو مؤسساته وبناه التحتية و 
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غييرات أساسية إلا �جراء تمصالحها في المنطقة لا يتحقق �دد وعليه أدركت واشنطن أن تجاوز هذه المشاعر التي 

ة أنه يصب في مصلحة دول المنطق لتمرير مشروعها ادعت الإدارة الأمريكيةالحكم، و مستوى أنماط الإدارة و  على

ة على الاجتماعي مما سيعود عليها �لفائدة. ولإضفاء الشرعيتها الدولية وركودها الاقتصادي و أنه سيخرجها من عزلو 

ث إلى تركز السياسات والدوافع أدت كل هذه الأحدا، و 16أمريكية إلى إشراك الاتحاد الأوربي فيههذه المبادرة عمدت 

ستراتيجية الأمريكية حول: أولا: مكافحة الإرهاب ليس فقط �لآلة العسكرية، وإنما �لسياسات الاقتصادية، الا

جية، حيث ن وسط آسيا إلى المنطقة الخليالدبلوماسية الثقافية، �نيا: إحكام السيطرة على مصادر النفط الممتد م

ن الخليج هو مستودع النفط أ:"ان الاقتصاد العالمي يحركه النفط و  Gregory Gauseاشار جريجوري جوز 

نع م التواز�ت الإقليمية لما يمهد لفرض الهيمنة الأمريكية على العالم �سره، رابعا: : إعادة تشكيل، �لثا17"العالمي

 .ا من ساحة منافسة الأمريكية(الصين، روسيا، الاتحاد الأوربي)، وطرده ىظهور القوى الكبر 

 لمصادراستراتيجية الأمريكية تطمح في النهاية إلى تطبيق الأهداف التالية: حماية لاإن ا": وترى �دية مصطفى

والتسوية عادلة  ،مالنفطية �لسيطرة على منطقة الخليج، حماية الأمن الإسرائيلي حتى ولو على حساب عملية السلا

للقضية الفلسطينية، إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية من خلال بناء تحالفات جديدة تضم الكويت والعراق على 

لسياسي ان خلال تضييق الخناق الاقتصادي و حساب مع مصر والسعودية، ضرب مراكز المقاومة العربية المتبقية م

  18سور�.".سودان و خدام ورقة الأقليات في العلى سور� واست

مريكا بحاجة إلى الحلفاء ألم تعد م  2003حرب العراق في مارس أنه بعد  ىوتضيف �دية مصطف

ر ة عن العناصتدخل الأمريكي منفصلالاجتماعية للكذلك ولم تعد العوامل الثقافية و الاقتصاديين أو حتى العملاء،  

لأسباب الأمريكي لم تعد إعادة تشكيل المنطقة العربية مقصورة على اعن العناصر العسكرية والاقتصادية، فمن المنظور 

ب لدولة في لُ االأسباب الاجتماعية والثقافية وأصبحت العلاقة بين ا�تمع و  العسكرية المباشرة، بل امتدت إلى

حوظ، سبتمبر أدت إلى تصاعد التداخلات الخارجية بشكل مل 11التغييرات اللازمة. وهو ما يعني أن أحداث 

الإقليمي أصبح و  والخارجي أصبح داخلياً  ي، فالداخلي صار خارجياً الخارج الداخلي و وكذلك إلى تصاعد العلاقة بين

ضع و . كما أن الضعف في العالم العربي والإسلامي سهل على الإدارة الأمريكية مهمتها، الأمر الذي أدى إلى دولياً 

 19.سبتمبر 11أحداث  ريكية العالمية بعدستراتيجية الأمالمنطقة العربية في مقدمة الا

 :المشروع لتطبيق وسائل السياسة الخارجية الأمريكية .3

قة طن السياسة الخارجية الأمريكية تعمل على تشكيل الأحداث في كل جزء من هذا العالم، وخاصة في منإ

به من  اموما تنوي القيأدت سياسات بوش لإصلاح هذه المنطقة لقد ستراتيجية، الشرق الأوسط ذات الأهمية الا

راطية، إلى وتحويلها إلى مجتمعات ديمقوما يحمله من مخاطر إلى دول المنطقة  كمشروع الشرق الأوسط الكبير،  إصلاح

احتلال العراق، وارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية، وتعود معظم السياسات الأمريكية في المنطقة إلى نشاطات 

ة الوطنية الأمريكية يجب أن تكون المحرك الأول للسياسة الخارجيمن أن المصلحة الرغم  ودي هناك، وعلىاليهاللوبي 
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ل لهذه السياسة، وأن الأو تغدو المحرك لصالح إسرائيل وبذلك �تي الأمريكية، إلا أنه في العقود الأخيرة فإن الأولوية 

ضعيفة،  من أهدافه البعيدة خلق دويلات الدولة، و�تي في واحدٍ لصالح هذه  مشروع الشرق الأوسط يدور في معظمه

ل ستراتيجية الأمريكية وترتضيه الجماعات اليهودية داخدعاة الاهكذا يرى  ،الأقوى من بينها هي تكون إسرائيل

، التي ترى يكيةالأمر  ةجياستعراض أدوات السياسة الخار سعى من خلال هذه الورقة البحثية ن. ولهذا سوخارج إسرائيل

لتنفيذ  تستخدم ى أرض الواقعالتي كما نرى بعضها علـالتحد�ت، و الوسائل المناسبة لتخطي المتحدة  �ا الولا�ت

، لمنطقةنه سيخدم الا يبدو أ فيما يضمره فهو وأما هظاهر إلى الخير في ، والذي في مضمونه وكأنه الباعث هذا المشروع

 :الآتية النقاطخلال من  وذلك

 المشروعالوسائل السياسية لتطبيق  1.3

وذلك �عتبار  سياسة،الالأوسط محل تطبيق لتلك الشرق  أصبحبية في المنطقة العر  الأمريكية للسياسة فقاً و 

لك الأمريكية، وأن منظري ت رالخطر الذي يهدد الولا�ت المتحدة الأمريكية من وجهة النظـمصدر  العالم العربي

يرون أن المتطرفين الإسلاميين غير عقلانيين. فإذا ما امتلكوا أي نوع من أنواع القوة فإ�م سوف يهددون  السياسة

 .الأمر غير قابل للاحتواءيكون  وبعد ذلكأجمع،  العالم

اعتمد�ا الولا�ت المتحدة الأمريكية لاحتلال العراق �دف تحويله إلى قاعدة  السياسة التيلذلك فإن 

دة والذي يتميز بجوار دول عد�ا الولا�ت المتحه الاستراتيجي الشرق الأوسط، كانت بسب موقعـ أمريكية في

وهذه  لمنطقةا الأمريكية دولا لا تتماشى مع سياستها، وتناهض السياسة الأمريكية، وتحاول إجهاض أهدافها في

لم يكن الوقائي  ستباقي إنم على العمل الاأمريكا تقو  التي اتبعتها وإن السياسة الجديدة .: إيران وسور�الدول مثل

المنطقة، لى عفي ثنا�ها الديمقراطية التي تتبجح �ا الولا�ت المتحدة الأمريكية لفرضها  تحمل الانفرادي، والتي –

 راقةإلا سياسة فارغة المضمون وإن بدت ب هي بواسطة الحاملات العسكرية التي تجوب البحار، وهذه السياسة ما

�لتالي فهي و  ،نقضاض على مبدأ السيادة لبعض الدول لصالح الولا�ت المتحدةفما هي إلا إحدى صور الا المظهر،

 .سياسة قائمة على أساس النوا� وليس على أساس الأدلة والبراهين

في منطقة  حزاب والفئاتجهات والأمقبول لكثير من التو  إن الولا�ت المتحدة تعي أمر مشروعها �نه غير

  .ويتمثل هذا بعزل القوى المقاومة للمشروعه أجل تنفيذدوات ألذا فقد أعدت عدة  الأوسط،الشرق 

 الأخرى، وذلك �قي القضا�ن قد تميزت القضية الفلسطينية على مدار وجودها بتعقيدا�ا واختلافها عو 

خرى ريعية الأنتخا�ت التشلاقا�ا الخارجية، لكن الاأو في ع، على مختلف ا�الات سواء كانت تفاعلات داخلية

 الفلسطينية في حالة من التعقيد تكاد أن تكون منقطعة النظير، وذلك لأسباب منها:ت القضية أدخل

أنه لأول مرة تحصل حركة إسلامية في العالم العربي على هذه النسبة الشعبية في السلطة التشريعية، ولأول مرة في 

إسرائيل التي تحاول جود و الإسلامية السلطة بطريقة ديمقراطية، والأكثر تعقيداً وإلحاحاً، يكمن في  الحركةربي تقود الع

 20.أو مع العالم الخارجيعلى الفلسطينيين،  فرض نوع من العلاقة
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سياسا�ا  تتلاءم مع غير ذلك والتي ليست هذه الديمقراطية التي تريدها الولا�ت المتحدة في المنطقة، بل تريد

عترف بواقعيته، الولا�ت المتحدة لا ت هالذي أقدمت عليالتراجع  وهذا، في المنطقة العربية من أجل تنفيذ مخططا�ا

لذا سعت الولا�ت المتحدة ، 21مختلف الوسائل اصلة تنفيذ سياسا�ا ودعم حلفائها الإقليميين عبرها متشبثة بمو ولكن

المقاومة عاد إب من أجلقتصادية عباس بشتى الوسائل السياسية والا دئيس الفلسطيني محمو الر  إلى دعم جهود

ت السلطة الفلسطينية ومفاوضامن اتفاقيات تفاق عليه شعب الفلسطيني بقبول كل ما تم الاإقناع الو ، الفلسطينية

بر عن المصالح عإسرائيل في المنطقة وتفرض سياسات ت إن الولا�ت المتحدة الأمريكية لا تريد أن تفشل .إسرائيل مع

  22.في المنطقةالدول العربية  الإسرائيلية وغالباً لا تتماشى مع مصالح

لي عن بكل الطرق من أجل التخ على المقاومةتحاولان أن تضغطا  ،إن الولا�ت المتحدة الأمريكية وإسرائيل        

المنطقة يعها في شار لتنفيذ م ةأمريكي ةوجود، حتى تتحول من عقبة إلى أدافي ال اف بحقهاوالاعتر  لإسرائيلمقاومتها 

 .الشرق الأوسط الجديد العربية والإسلامية وعلى رأسها مشروع

لقد أثمرت سياسة العزل التي قامت �ا الولا�ت المتحدة، و�تت مظاهرها واضحة أمام العيان للقريب         

 والبعيد، وتمثلت تلك المظاهر بما �تي:

وكانت هذه  مع حماس شقين فريق مع منظمة التحرير الفلسطينية، والآخرالفلسطيني إلى شق الصف  -

 ."عنوا�ا " فرق تسدالتي  السياسة من صنيع السياسات الاستعمارية القديمة

منظمة التحرير وذلك من خلال تشجيع المنظمة ودعمها للإعمال المقاومة بقوى محلية متمثلة في إ�اك  -

 .ةالعسكري عن طريق الألة ليو�رة أخرى �لسيف الإسرائي كة،ي تتخذ ضد الحر والمواقف التـ

الضغط نتائجه و التشجيع وكان لهذا ، لعدم التعامل مع المقاومة ،جيع الدول الأوروبية بل الضغط عليهاتش -

 .لولا�ت المتحدة وإسرائيل معاً وفق ما أرادته ا

كية يقاوم مشاريع الهيمنة الأمري أن من ما مفاده ،مضمو�ائ في إن ما سبق ليس إلا رسالة سياسية تخبـ

وذلك بسبب  ،ضربةً سياسية من الولا�ت المتحدة وبمساعدة العرب أنفسهمى أن يتلقـ، يجب في المنطقة والإسرائيلية

  الأمريكية على الأنظمة السياسية العربية. الهيمنة

 :الوسائل الاقتصادية في تطبيق المشروع 2.3

روع قتصادي على المنطقة ذات العلاقة المباشرة، بمشالأمريكية سياسة الحصار الاالولا�ت المتحدة انتهجت 

على  قتصاد�ً ا للكويت، حيث فرضت الولا�ت المتحدة الأمريكية حصاراً  الشرق الأوسط الكبير بعد الغزو العراقي

 صار الذي أودى بحياةالحيعاني من من خلال قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وظل العراق  ،العراق

العام شكل بداية النهاية للعراق �حتلاله، والسيطرة على   هذا ،م2003الكثيرين من الشعب العراقي، حتى عام 
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سبب وصول ب كل خيراته الطبيعية والبشرية، كما فرض الحصار من الجانبين الأمريكي والإسرائيلي على قطاع غزة

 السلطة.حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى 

ومن  م،1948الإسرائيلية في عام  لقد اعترفت الولا�ت المتحدة الأمريكية �سرائيل منذ بداية إعلان الدولة

كية الأمم المتحدة، وما تزال الولا�ت المتحدة الأمري ةعلى عضوي حصولها ثم تلقت الدعم السياسي الأمريكي في

قاه قتصادية، والعسكرية، ولولا هذا الدعم الذي تتلاسية، والايالأصعدة الس ةتقدم الدعم إلى إسرائيل، وعلى كاف

نذاك، إن آ الإسرائيلي وخاصة بعد مقاطعة الدول العربية لهانيان الاقتصادي المتحدة، لا�ار البُ  إسرائيل من الولا�ت

  . سرائيلذي يمد الحياة لإالهذا الدعم وبكل أشكاله هو 

 الية:ولتطبيق أهدافها استعملت الوسائل الت

دمت استخوالولا�ت المتحدة  قتصادي أداة فعالة من أدوات السياسة الخارجية لأي دولة،إن الحصار الا

المقاومة الإسلامية حماس ويمكننا إبراز ذلك  كةالعراق وحر أحد ضد الحصار هذا وبشكل واضح للعيان لا ينكره 

 النحو الآتي:على 

الباب الذي تم  م1990عام  الكويت شددة، حيث كان دخولهقتصادية مُ اعقو�ت لقد تعرض العراق إلى 

طر ذا القُ قتصادية لتنفيذ ما تريده في هلة من الإجراءات ذات الأبعاد الافتحه للولا�ت المتحدة للدخول ومعه جم

صادر ال 660ن الأمم المتحدة من إصدار قرار من مجلس الأمن رقم جتياح الكويت مكّ االعربي، لذا يمكننا  القول إن 

دين الغزو ويطالب �نسحاب القوات العراقية مـــن الأراضي الكويتية مع مباشرة الذي يُ  م،1990 أغسطس في

وعلى  حالف،قوات الت لإصدار سلسلة من القرارات استثمر�ا برراً مُ  المفاوضات بين الطرفين، إن هذا القرار كان

 عام في 661كثفاً منذ صدور القرار قتصاد�ً مُ ا، ومارست حظراً رأسها الولا�ت المتحدة لشن حرب على العراق

 أصبح العراق محروماً من متطلبات الحياة ،آنذاك العراق قتصادي الذي فرض علىم، ومن خلال الحصار الا1990

العقو�ت،  ريخ �يل فيوالتي لم يسبق لها مث وذلك بسبب العقو�ت الإلزامية التي تعد الأكثر شمولاً  على المدى المنظور،

  23.للعراق قتصاديةالمقاطعة التجارية والمالية والا وتضمنت هذه العقو�ت إعلان

السابع  الفصل أساس لا يتفق مع بنودوعلى  ،صيغت قرارات العقو�ت بمبادرة أمريكية �سم الشرعية الدولية

استخدمت ، م1996عام  وفييت، ه للكو بحق العراق منذ احتلال قراراً  30من  أكثر وقد صدر ،لميثاق الأمم المتحدة

 الولا�ت الحسا�ت العراقية في الأمريكية كل الوسائل المتاحة، خلال أزمة الخليج وشملت تجميد الولا�ت المتحدة

 اق بتصدير السلعةللجنة العقو�ت السماح للعر م  1991عام  687للقرار  23الفقرة وقد أجازت  24،المتحدة

 .الأساسية التي ينتجها لشراء المواد الغذائية والحاجات المدنية الأساسية

تحدة اهتمام الولا�ت المهي مصلحة عسكرية، إن  حتلال العراق يمثل مصلحة اقتصادية أكثر ماالقد كان 

أن  صاً و من عائدات النفط العراقي يبدو واضحاً، وخصمصدر إضافي لحساب الخزانة الأمريكية الأمريكية بضمان 

يمكن ز�دته  مليون برميل يومياً  3,5 ما يتجاوز اً ن إنتاجه الذي �در أو  ،ن الاحتياطات النفطية الكثير م العراق يمتلك
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ة عملية كما وتعتبر تنمية موارد العراق النفطية طريقة منطقية لز�د  .�ستثمارات مناسبة ملايين برميل يومياً  6إلى 

وهذا هدف مرغوب لدى الشركات النفطية الأمريكية التي  ،تنويع مصادر الواردات للولا�ت المتحدة الأمريكية

ولا ننسى دورها  ،لها أهمية في عالم السياسة الأمريكيةالشركات وهذه  ،تضغط على صناع السياسة الخارجية الأمريكية

 25.بشكل واسع كما أن الزعامة الأمريكية الحالية لها اهتمامات نفطية  ،الأمريكية في تمويل معارك الر�سة

حتى عام  ،قتصادية السيئة التي فرضتها عليه الولا�ت المتحدة الأمريكيةوظل العراق يعاني من الأوضاع الا

رة الأمريكية السيط وسرعان ما وقع تحت ،الي الأزمات عليهعليه قبل تو يحسد  وكان العراق في وضع لا م2003

ة استخدامها حاولت الولا�ت المتحد التي أداة الحصار وهذه ،أصبحت تضع يدها على كافة موارده الاقتصادية يالتـ

جه السياسة شكل عقبة في و لكونه ظل يُ  ،للسياسة الأمريكية في المنطقة تطويعهراق، من أجل للضغط على العـ

نصر من أول عُ  وإن اقلى إضعاف هائل للحكومة المركزية في العر إ�لتالي فالولا�ت المتحدة تسعى و ، الأمريكية

 ذلك فالحديث في الولا�ت المتحدة عن أفضل شيء �لنسبة إلىول ،عناصر قوة الحكومة المركزية هو دخل البترول

ولكن الشركات ، ينالعراقيرول ستعود إلى هذا البتـ البترول لا تعني أن ملكيةوخصخصة  ته،وخصخصبترول العراق 

ا من خلال سيطر�ا حتى إ� ،إنتاجه وتصديره والتحكم �سعارهمن حيث  بهف حظى وتتصر ستُ التي  الأمريكية هي

ا على ما يجب راد�إوتعرض ، رات الحكومة الأمريكيةمع قرا صبح ذات قرارات تتداخلتُ  ،قتصاديالا على هذا المورد

  26.من أهم محددات القرارات الحكومية ن الشركات ستصبح محدداً إو�لتالي ف ،ستقبلاخذه الحكومة مُ تأن ت

 ،رب على العراقبرر شن الحجة تُ حُ ثمة فليس  ،إذا كان النفط هو الهدف الرئيسي للولا�ت المتحدة الأمريكية

، لذا نجد أن ةدون أن تثير ضجالعراق  ستثمارات النفطية فيالعقو�ت عن الامن خلال رفع  أن هذا الهدف يتحقق

لأخطاء نتيجة ا ،الأوضاع في العراقلى تدهور ذا أدى إوه ،الحرب ترافقت مع أحلام من راود�م من أجل النفط

حل  فلا يوجد ،قتصادية لدولة محتلة، قد وصلت الحملة الأمريكية إلى ذرو�اا تكبت من أجل تحقيق مصالحالتي ار 

 .ادية الأمريكيةواضح للعقو�ت الاقتص

 :المشروع ذينفالوسائل العسكرية لت 3.3

عراقية عن دخول القوات ال الناجمةة رب الخليج الثانيلح أمريكي للعراق امتداداً -أنجلوحتلال لقد كان الا

حة روط قاسية على العراق فيما يتعلق �زالة أسلشبفرض م، وقد انفردت الولا�ت المتحدة 1990للكويت في عام 

ومع تنفيذ كل الشروط على العراق، إلا أن الولا�ت المتحدة لم تقتنع بذلك، لأ�ا تبحث عن  ،الدمار الشامل

في المنطقة، وكانت تريد عزل النظام العراقي، لأنه يمثل من وجهة نظرها نظاماً  أهداف استراتيجية طويلة المدى

صدام حسين كان  الرئيس، وخاصة إن 27و أمريكا الأولحرب الخليج وبعدها عدالعراق منذ دكتاتور�ً، وقد أعتبر 

وبعد التدخل نطقة، هذه الميرفض الهيمنة الأمريكية على المنطقة، ولا سيما وأن احتياطي العالم من النفط يتمركز في 

 في ا�ا لحزب اللهو�ديد غوطهاارس ضالأمريكي في المنطقة واحتلالها للعراق، بدأت الولا�ت المتحدة الأمريكية تم

كانت م، وفعلا ً 2006رب على حزب الله في صيف الحومن ثم أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لإعلان  ،لبنان
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بحا أصفي لبنان  حتلال العراق والقضاء على نظامه، ونزع سلاح حزب هللاإن  .يوماً ) 33استمرت (الحرب و 

رق الأوسط وفي مقدمتها مشروع الش ،المنطقة فيضروريين لأ�ما يمثلان عقبات أمام تنفيذ المخططات الأمريكية 

تحقيق ل كأحد أدوات سياستها الخارجية  ،المتحدة من بدٍ في استخدام الأداة العسكريةتجد الولا�ت الجديد، لذا لم 

 .هذا الهدف المرسوم

 :اقعر لل الأمريكى - الانجلو احتلال  -أ

نته من أهداف قومية تحقيق أهدافها، لما تبات المتحدة وبين يمثل العراق العقبة الكبرى التي تحول بين الولايـ

طر ذا القُ طر العربي، وخصوصاً أن رئيس هالسهام الأمريكية تتجه صوب هذا القُ مصلحة العرب، فكانت تصب في 

ينه رفض التوقيع على معاهدة صلح بأنه إسرائيلي، وخصوصاً  -التشدد والحزم إزاء ما هو أمريكي  انركب حصـ

ثر حرب إ به على التدميرية التي لحقت بمثقلاً �لجراح بعد الحر  أنه خرج دولة إسرائيل، بعد مؤتمر مدريد رغم وبين

اتجهت سياسة الولا�ت المتحدة لعزل صادية أخرى ، لذا ولأسباب اقتـم1991 فبرايرشنت عليه في  التحالف التي

نتهاج درب �التي سبقت احتلال العراق  السنواتفي  ةلقد قامت الولا�ت المتحدة الأمريكي ،28النظام في العراق

  : سي محض تلخص هذا الدرب فيما �تيسيا

استخدمت الولا�ت المتحدة الأمريكية كل قو�ا السياسية في مجال إفشال القمة العربية الذي عقد لبحث  -

تتخذ قراراً لحل الأزمة الكويتية  أن لاأجل وذلك من  ،م1990مسألة دخول العراق للكويت عام 

شكل ضية العراق فيما بعد، الأمر الذي سمح لها �ن تتدخل بقوالعراقية، وإفشال جميع القمم التي تناولت 

 29.مباشر في المنطقة

رجية تبنت السياسة الخا الكبير،نف أنه معوق من معوقات مشروع الشرق الأوسط لما كان العراق قد صُ و 

د سوغت العراق، وق حتلالاالأهداف ترجمت لهدف عريض هو العراق، هذه  اً جديدة �لنسبة إلىالأمريكية أهداف

  30:حتلال عدة أسباب أهمها ما �تيلهذا الا

تحدة في �ت المسوغتها الولاسية التي : كانت أحد الأسباب الرئيـلاك العراق لأسلحة الدمار الشاملامت -

 حتلال العراق.وسائل الإعلام لا

ل المصادر ستيلاء والسيطرة على كللا ا،: وضعت الولا�ت المتحدة النفط العراقي نصب عينيهـالبترول -

 العراق. الطبيعية في

ط غجة الضوكان احتلاله نتي اق ضمن الدولة الموصوفة في الكتاب المقدس،العر : إن �بل وأساطير التوراة -

 .حتلال العراقاعلى الإدارة الأمريكية من أجل  الذي مارسه اللوبي الإسرائيلي

�م من بينها أنه يمتلك أسلحة  اق عدةالعر م، وجهت إلى 1991بعد خروج العراق من الكويت في عام 

التفتيش، ولم تعثر هذه اللجان على شيء، ولكن الولا�ت المتحدة  إلى لجان  عراقال ضعخ الدمار الشامل، وقد
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 م، بدون2003لذا شنت الحرب عليه عام ، ـسياسيه النظامالعراق، والقضاء على  ــتلالاح علىصرة مُ  كانت

 9راق في واحتلالها للعا على شرعية من الأمم المتحدة، وبعد أن أعلنت الولا�ت المتحدة عن إتمام غزوهالحصول 

ـــى الرئيس العر 2003أبريل  وفمبر من العام نين في السابق صدام حس اقيم، أعلنت أيضاً إ�ا تمكنت من القبض عل

صدام حسين أول رئيس عربي تطيح بنظامه دولة أجنبية �لقوة عن طريق الغزو تحت دعاوی متعددة  نفسه، ويعتبر

ب من أعمال النهـ وعمت الفوضى جميع مدن العراق، 31.الإعدام ه المحاكمة ثموكان �ايت ،ثبت عدم صحتها

حد بر�سة بول ئتلاف المو سلطة الاتم تشكيل حتلال فقد لى أثر الار الجنود الأمريكان، وعوالتخريب، وتحت أنظا

ريمر رسالة من وتسلم ب ،قرار يدعم الإدارة التي تقودها الولا�ت المتحدة بريمر، وقام مجلس الأمن �لتصديق على

الأمريكية وأنشطتها مة الحكو على موظفي الرئيس بوش الابن بتعينه مبعو� ر�سياً إلى العراق، ومنحته سلطةً �مةً 

ف ئتلاتولية ر�سة الا وبدأ بريمر ومنذ 32اق.والتشريعية والقضائية في العر  وأموالها، وتم تفويضه بكل الأعمال التنفيذية،

نة، لقد ويحاول أن يتقرب من الشيعة على حساب الس وهو يبث الفرقة ويشعل �ر الفتنة بين الطوائف العراقية،

عطاء نفسها إ صدام حسين، على اق، منذ فترة التخطيط للإطاحة بنظامالعر مريكية في ارتكزت سياسة الإدارة الأ

بح نقطة لكن العراق أص ،دكتاتوري كما وصفوهمن حكم  الحق لأن تكون قوة تحرير للشعب العراقي الذي يعاني

  33.الأمريكية المسلمين المناوئين للولا�ت المتحدة ة مناستقطاب لعناصر عديد

يد أمريكا من ، وتر إسرائيلما إلا نيابة عن  لتي شنت على العراق وأقدمت عليها الولا�ت المتحدة،اإن الحرب 

تغيير و  الذي يستهدف إحداث تغيرات جغرافية سياسية عن طريق عزلالكبير،  ذلك تطبيق مشروع الشرق الأوسط

 .الأنظمة �لمنطقة، تحت شعار بسط الديمقراطية

 :المعضلة الإيرانية   -ب

الولا�ت المتحدة في إيران بعد رحيل الشاه أ�ا دولة قد خرجت عن الخط السياسي الأمريكي المرسوم رأت 

سة للسيا دمر المتحدة إلى تنامي الدور الإيراني في العراق وبعد هذا الت تلها، ولقد دفعت السياسات التي اتبعتها الولا�

 الملف النووي الايراني أحد أكثر الملفات الساخنة في ويشكل .الله حزبودعم  ها إلى لبناننفوذرانية وصل الإي

الغربية، ة والدول للولا�ت المتحد نوو�ً  خاصة، وهذا يعتبر �ديداً  إسرائيلإيران و  ينالمسائل الاقليمية والدولية ب

كل ن  ، ولكيإيقاف بر�مجها النوو  جلالضغط على إيران من أ الأمنالمتحدة من خلال مجلس وتحاول الولا�ت 

 .�لفشل �ءتالعقو�ت 

  :هداف المتوخاة من مشروع الشرق الأوسط الكبير ومواقف الدول العربية منه. الأ4

وسعت لتأمين  ،اثر �اية الحرب الباردة بين قضبي العالم انفردت الولا�ت المتحدة الأمريكية �لسيطرة الدولية

ومع وجود هذه  ،مصالحها الاقتصادية والحفاظ على مكانتها الدولية في ظل نسق أحادي القطبية تنفرد بقيادته

عد ذلك على مصالحها فيما ب خطيراً  المشكلات و�لأخص على هذه المنطقة الاستراتيجية سوف يشكل �ديداً 

ا إلا وأن فما كان له ،الحيوية بداخل الولا�ت المتحدة التهديد الذي تمثل شكله الأول في هجمات على المراكز
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عن  عبراً ذا الاهتمام ومُ له بلوراً ولقد جاء مشروع الشرق الأوسط الكبير" مُ  ،أكثر تلتفت لتلك المنطقة وتوليها اهتماماً 

  .يوية بداخل منطقة الشرق الأوسطمصالحها الح

فلقد  ،34ريد من نوعه لدى من الإدارات الأمريكيةلم يكن مشروع الشرق الأوسط الكبير هو الأول أو الف

اية المصالح والتي كانت الغاية منها هي حم ،العالممختلفة من سبقه لحيز التنفيذ العديد من المشروعات على بقاع 

ه �لطبع من هذه المشروعات فإن و�عتبار أن مشروع الشرق الأوسط الكبير واحداً  ،الأمريكية بطريقة غير مباشرة

ريكية لذلك سوف نحاول تحديد الأهداف الأم ،العديد من الأهداف التي تسعى الولا�ت المتحدة لتأمينها تضمناً مُ 

الغير مباشرة من وراء مشروعها في الشرق الأوسط؟ ولماذا تطبيق مثل هذه الاستراتيجية على تلك المنطقة؟ وكيف 

 لإدارات الأمريكية المختلفة؟ساقت هذا المشروع لدول الشرق الأوسط؟ وكيف تعاملت معه ا

لقد أتت مبادرة مشروع الشرق الأوسط الكبير كرد فعل للولا�ت المتحدة على التهديد المباشر للأمن القومي 

�ت المتحدة فألقت الولا ،الأمريكي والذي تجسد في هجمات الحادي عشر من سبتمبر على المناطق الهامة بداخلها

غيرهما بل و منها الديموقراطية والوعي السياسي  مفاهيمليس فقط بسبب غياب �للوم على دول الشرق الأوسط 

أنه كلما تزايد عدد "ومن هنا انطلقت المبادرة من فرضية مفادها  ،وأيضا الافتقار لآليات تنفيذ مثل تلك المفاهيم

 ،35يمة الدولية"رف والجر الأفراد المحرومين من حقوقهم السياسية... فإن المنطقة سوف تشهد ز�دة في معدلات التط

د ولم تقف الولا�ت المتحدة فقط عند حالأخضر"،  هدد العالم أسمته "الخطراستطاعت من خلالها خلق خطرًا يُ 

خلق عدو تسبب في الكثير من الخسائر الجسيمة لها بل أشعرت العالم �ثره بخطورة هذا العدو وأنه ليس فقط يهددها 

العالمي يؤيدها في  وبذلك تستطيع جعل الرأي العام، 36 من خلال أجهزة الإعلاموحدها بل أيضًا بقية دول العالم

نا على سائر الدول المعادية للإسلام ومن ه هاأراءمن فرض  الخطر الأخضر و�لتالي تتمكن هالصادر تجاسلوكها 

  .تتحقق لها السيطرة العالمية

 ،37ذا النبت المستوردهالتعامل مع طية بل وعجزه في وعلى الرغم من افتقار تربة الشرق الأوسط لنبتة الديموقرا

إلا أنه من �حية أخرى تعد منطقة الشرق الأوسط من أخصب مناطق العالم من حيث امتلاكها لنسب مرتفعة من 

 ،الولا�ت المتحدة بل والدول الأجنبية من أجل الاستفادة من خيرات هذه المنطقة وهنا تواجدت ،الذهب الأسود

  فهي على وعي �م �همية البترول والنفط في تحريك الاقتصاد العالمي.

ر إلى أقطا طريةلقُ ا ةلتقسيم الدو  بمعنى ،سياسية لهذا المشروع تقسيم المنطقة إلى أجزاء عدةإن من الأهداف ال

بدعم الولا�ت  تحظى تيالاليوم و  إسرائيل السياسي الذي يكتب لدولة ون مثل هذا الجـأمتعددة ومتناحرة فيما بينها، و 

السياسية  والازدهار، ومن هذه الأبعاد المتحدة البقاء وخاصة في المنتد�ت السياسية ومنابر الأممالوفير،  المتحدة

امها التي كانت تبعد بعض الدول العربية عن نظ ،الإقليمي العربي واستبداله بنظام شرق أوسط جديد ت النظامتفتي

يت الجديد وتجلس بدلا منها داخل هذا الب ،كو�ا دول غير مشرقيةالعربي  اصة دول المغرب ولا تزال تعيش سمائه، وخ

ط جديد فإن ذلك أوسشرق التي لا تربطها مع الدول العربية أي رابطة دينية أو عرقية، فعندما يقال  ،دولة إسرائيل
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ا خطوات طوة الأولى فربما تتبعهيعني أن تستبعد دول المغرب كل الاستبعاد عن هذا النظام، وإن كانت هذه الخ

  38مكان الدول العربية. ، وبذلك تحل دولة إسرائيلالشرق الأوسط جديدة تتكون فيها جامعة دول

الأمة  ثنيات في وطن العربي سلاح مبرر لديها في مواجهةوالا ترى الولا�ت المتحدة أن الطائفية والقبلية

فقد  نزعات،إلا إذا أ�رت هذه ال ،ولا يمكن �ية حال اعتبار مشروع الشرق الأوسط فكرة قابلة للتطبيق ،العربية

 39العراقي. الكردية في الشمال سعت الولا�ت المتحدة على إ�ر�ا في ربوع المنطقة العربية فظهرت المشكلة

وذلك  ،يةالعربمن كل القيود الاجتماعية الأخرى لهذا المشروع هو تحرير المرأة  الاجتماعيةمن الأهداف  ان

رأة ذات مكانة عتبار الماو  ،بعد ا�ام ا�تمعات العربية من انتقاص حريتها وهيمنة الرجل على كل مقاليد الحياة

هادة ن شهاد�ا تعتبر �قصة و�لتالي فشهادة كل امرأتين تقابلها شأمثلة منها: ذلك من الأويضربون على  ،متدنية

 .رجلوديتها إذا قتلت خطاءً نصف دية ال ،الر�سةكرسي ولا يجوز توليتها   ،اثها نصف ميراث الرجلومير  ،رجل

و وطنها، أداء رسالتها نح الثقة كي تتمكن منمن جرعات  وإعطاء المرأة مزيداً  ،الأمر الذي يتطلب كسر هذه القيود

 40إلى �يقاف استيلاب شخصيتها.وهذا لا يتم 

الوجود الأمريكي في الشرق أن الرابح منها هو  اختصرها فيبدو ف التي حاولتومن خلال هذه الأهدا

ادية أهدافه تتعدى الحصول على بعض المميزات الاقتصآخر  إلا أن هذا لا يعني أنه ليس هناك شريك ،الأوسط فقط

يجية سبق وأن تو�عتبار أن مثل هذه الاسترا ،إسرائيل قة ذلك الشريك هوبل إنه يطمح في أن يكون سيد المنط

ير لا يجده لا أن المتتبع لتاريخ مشروع الشرق الأوسط الكبإتعاملت �ا الولا�ت المتحدة مع مناطق مختلفة من العالم 

فلم تكن رغبة  ،41"شيمون بيريز" سرائيليالمفكر الإ بل له جذور عند ،ايسلندآ فقط وليد مبادرة قمة الثماني في

فاصلة بين الدول الحدود ال لإزالةهي ما تطمح بل كانت الدول المحيطة مع  إسرائيل في أن تزيد التعاملات الاقتصادية

 وتقودها. هاالعربية لتتغلل هي بداخل

يها �ا الولا�ت المتحدة مشروع الشرق الأوسط للدول المعنية عن نوا� طيبة لدقدمت قد تحتوي الطريقة التي 

لعديد من فتظهر النوا� الطيبة هنا في اطلاق الولا�ت المتحدة ل ،رى أن هذه النوا� غير واقعية وتفتقر للدقةنولكن 

في  ةجعل دول �مكا�اتلفة وتحديد أهداف مخ ،42المبادرات الشاملة ومتعددة ا�الات في دول الشرق الأوسط

ناء دول إلا أن أمر ب ،وتغليف هذه الاصلاحات والمبادرات بثوب الديموقراطية كما تقول ،43صفوف الدول المتقدمة

ة أالشرق الأوسط على مبدأ الديموقراطية أشبه بمحاولة زرع نبت �رد في بيئة صحراوية فلا تتوفر له الظروف المهي

المشروع في إطار الديموقراطية لدول الشرق الأوسط غامضاً بعض الشيء؛  رى أن تقديموهذا ما يجعلنا ن ،لنموه

 أخذ من القرون لينضج في ظل ظروف مغايرة تماماً  تتعامل الدول المعنية من المشروع مع مفهوماً  فكيف سوف

س مبدأ لدول على أساأو أن الولا�ت المتحدة على علم ��ا عندما تعيد بناء هذه ا ،لظروف دول الشرق الأوسط

فهنا نستطيع القول  ،وهو إبعاد إسرائيل أالديموقراطية �ن الشعوب العربية سوف تطالبها هي أولاً بتحقيق هذا المبد

�ن مشروع الشرق الأوسط الكبير بورقته البراقة ورقة الديموقراطية هو مشروع يحمل في ثنا�ه حقائق متناقضة ليس 
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لا لخداع وما المبادرات التي تقدمها ليس إ ،إسرائيللولا�ت المتحدة و العربية ولكن مع أهداف افقط مع واقع الدول 

على الرغم من تضمن مشروع الولا�ت المتحدة في الشرق الأوسط على أهداف  الدول المعنية لتصدق على المشروع

ل المنطقة اصلاح البنية السياسية في دو سياسية منها إجراء انتخا�ت حرة نزيهة وتغيير الأنظمة الشمولية من أجل 

لذلك جاءت أغلب ردود حكام ورؤساء الدول المعنية  ،العربية إلا أنه كانت هناك ردود أفعال رافضة لهذا المشروع

  .وعلى الرغم من عدم موافقة الدول المعنية على تحقيقه ،�44لرفض

وكان  ،45هذالدول العربية وبدأت في تنفي حكامأراء رؤساء و  "تجاهلت الإدارة الأمريكية بر�سة "بوش الابن

 ،لشخصية بوش الابن المعادية للإسلام أثرًا في طريقة تعامله مع دول الشرق الأوسط �عتبارها دول منبع الإسلام

الحروب  وشنه للعديد من "الحضارات" و"حملتنا الصليبية �خذ وقتا بفمن خلال استخدامه لشعارات مثل "حر 

ة جراء مجلس السياسات الدفاعية وثيقة توضح فيها أن المنطقإعض الدول في الشرق الأوسط إلى ب الوقائية على

يستوضح لنا إطار تفاعلي ذو طابع عدائي  ،46العربية سوف تصبح ذكرى في أرشيف ملفات وزارة الدفاع الأمريكية

 قة العربية. المنط معللسياسة الخارجية الأمريكية في فترة تولي بوش الابن أثناء تعاملها 

عو لها مثل مع المبادئ التي تد الشرق الأوسط تجاهكان لتناقض طبيعة سياسة الولا�ت المتحدة الخارجية 

ية التي على مكانتها القيمية والأخلاق الدولية أثراً الديموقراطية وعدم استخدام الأسلوب العنيف في التعاملات 

سياسة لذلك نجد أن طبيعة ال ،هذه المكانة مهمة من سيأتي بعد إدارة بوش جاعحيث ظلت ضرورة استر  ،تراجعت

فاعله مع فأخذ في إطار ت ،منطقة الشرق الأوسط هأو�ما" خاصة تجا"الخارجية "لبوش الابن" اختلفت عن خلفه 

ض التحول ر وعدم ف الأوسط دول المنطقة التقليل من الاستخدام المفرط للأداة العسكرية في إطار مشروع الشرق

ادة بناء به عن سابقه يخدم فقط اعالخاصة  ولكن هذا التغيير في طبيعة السياسة الخارجية 47.�لإكراهالديموقراطي 

فمازال جوهر سياسته الخارجية يتعامل مع دول الشرق الأوسط والمنطقة العربية  ،الأخلاقية الصورة الولا�ت المتحدة

ليس عن طريق شن حروب مثل سابقه ولكن عن طريق دعم حالات  ولكن ،من خلال سياسة الفوضى الخلاقة

لتحقيق غاية إسقاط المنطقة العربية في غياهب  48فوضوي الأطراف بشكل التغيير في المنطقة العربية لتتفاعل جميع

  الفوضى وعدم الاستقرار. 

ولا�ت المتحدة ا التستطيع من خلاله محصلة �موعة من الأهداف التي فمشروع الشرق الأوسط الكبير هو

ل وأيضا تتحدث أن تقدم الكثير ب من والذي في سبيله تستطيع ،من أن تحقق حلم الامبراطورية الأمريكية العالمية

 عكسها. عن شعارات وفي الخفاء تفعل

  الخاتمة:. 5

يكية ر الولا�ت المتحدة الأم اصلة لسيطرةإن مشروع الشرق الأوسط ما هو إلا حلقة من الحلقات المتو 

قتصاد في ن الاالسيطرة بل أكثرها أهمية لأ في مقدمة حلقات ةقتصادي �تي هذه الحلقـعلى العالم، ففي ا�ال الا

ن أو  ،فإذا ما تمت السيطرة عليه أدى ذلك الأمر إلى شل الحياة في ذلك البلد ،عصب الحياة أي بلد من البلدان هو
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الغاية وكانت أول الخطوات العملية غزو أفغانستان واحتلال العراق الشرق الأوسط نقطة البداية للوصول إلى هذه 

و ه التي أعلنتها الولا�ت المتحدة ضد الإرهاب بوبلا شك أن الدافع الحقيقي للحر حقة، أخرى لا توهناك خطوا

له، من أجل العالم �كم السيطرة علىلها اته الطبيعية والبشرية حتى يتسنى وخير السيطرة على بترول الشرق الأوسط 

 الدمارلحة من أس وكذلك جعلت ،إسرائيل في المنطقة وتنمية مصالحها أيضاً ة أمن وحمايـ ،تنمية وحماية مصالحها

ت تصل لهذا من قبل لجان التفتيش التي كان غم التقارير النافية لذلكر  السبب الرئيس في احتلال العراقالشامل 

لأمريكية ا اتوعدم تمكن القوات الأمريكية من العثور على أي منها أثناء الحرب، حتى ما بعد دخول القو  ،البلد

احتلال  في وهذا يعطينا التأكيد الذي لا يقبل الشك أن البترول هو أحد الأسباب الرئيسة ،العراق والسيطرة عليه

 تعيشه اليوم ما راهن ل ماخلاالدول العربية من  كفكيوت إسرائيلجهة أخرى حماية  ومن. العراق إن لم يكن الأهم

  .ا لا تكون الأخيرةبموالحالة السودانية ر عربي دول الخراب ال

من خلال تحليلنا لموضوع السياسة الأمريكية في تنفيذ مبادرة مشروع الشرق الأوسط الكبير يمكن إدراج جملة 

  من النتائج التالية:

  فقد نوقش مثل هذا المشروع من قبل واشنطن  م،2001ما قبل تعود إلى المشروع ليس جديد، فهي

سبتمبر  11بعد سيع الشرق الأوسط ليصبح كبيرا، و ، ودعا البعض إلى تو م  2000و م1995عامي 

ة العسكرية الأمريكية من الهيمن لكنه تبلور بعد احتلال العراق مستفيداً و  ،أصبح المشروع يحظى بدعم كبير

 هذه المرة. لتطبيق هيمنتها الفكرية

  إن حدود الشرق الأوسط الكبير المقترح في المبادرة الأمريكية ليس سوى حدود العالم الإسلامي من المغرب

دود كل الحضارات الأخرى من هذه الح ستثنياً مُ   حتى إثيوبيا جنو�ً بتركيا شمالاً  مروراً  إلى �كستان شرقاً  غر�ً 

 فالمستهدف من المبادرة هو العالم الإسلامي فقط دون غيره مما يخلق شكوك ،)(الهندوسية، البوذية مثلاً 

 .حول الأهداف الحقيقية للمبادرة

 هذه الأدوات السياسية  استخدمت الولا�ت المتحدة عدة أدوات لإضعاف كل معوق من المعوقات ومن

 قتصادية والعسكرية واستخدمتها بفعالية �مة.والا

و المشروع ، هالأهداف الإسرائيلية الجديد وفق الرؤية الأمريكية وما يتفق مع لأن مشروع الشرق الأوسط

توقعه الولا�ت وهذا ما ت ،الذي سيحكم المنطقة العربية بخاصةً ومنطقة الشرق الأوسط بعامة لقرن قادم ولربما لأكثر

علاً على الإمبراطورية قولاً وف إن الولا�ت المتحدة الأمريكية تعمل من أجل إضفاء صفة ،المتحدة من هذا المشروع

م بعد 1990كما تعمل لتبقى متوجةً قائدةً للعالم دون أي منافس، هذه القيادة التي بدأت عام   ،نظامها السياسي

لأوسط الجديد إلا وما مشروع الشرق ا ،ا�يار الاتحاد السوفييتي السابق الذي كان يشاركها قيادة العالم بصورةٍ ثنائية

وفي هذا  ،قات السياسية التي أخذت الولا�ت المتحدة على نفسها تنفيذها ليبقى لها ما ترنو إليهحلقة من الحل

الفصل لا بد من استعراض أمور ثلاثة حتى تستكمل هذه الدراسة هيكلها الصحيح وتتوافق مع روح وأهداف 
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ستنتاجات يسيتين الافي فقرتين رئ  تتناولومن ثم ،صحة أو خطاء فرضية الدراسةالبحث العلمي، وهذه الأمور تتعلق ب

  :والتوصيات وعلى النحو التالي

وهي أن ة، الورقة البحثي وأما من جهة التحقق من الفرضية جاءت مؤكدةً لصحة الفرضية التي قامت عليها

 ، لأن مشروعهسيواجه عدة معوقات تحول دون تنفيذ ،مشروع الشرق الأوسط الكبير في السياسة الخارجية الأمريكية

يمنة على المنطقة إذ أن هدفه اله ،الشرق الأوسط الكبير في السياسة الخارجية الأمريكية لا يتفق ومصالح دول المنطقة

 �نياً. إسرائيلمن أجل حماية مصالحها أولاً وحماية أمن 

مشروع  أن مشروع الشرق الأوسط ،برراتما قدمناه من مُ يستنباط نرى فراء والاستقوإننا وفق التحليل والا

 الدراسة. استعماري لا يخرج عما سقناه في فرضية

قيقتها مضامين أخرى ح ظاهرها خير المنطقة، انما تحمل فيإن المشاريع التي تصدرها الدوائر الغربية وتحمل في 

 .عقباها لا تحمدُ 

سهيل مهمة الولا�ت إقامة المشروع يعني ت إن العقبات التي تنتظر المشروع عقبات بحقيقتها لها ما يبررها، لأن

 المتحدة الأمريكية في تحقيق أهدافها والدول التي تلف لفيفها وفي مقدمتها إسرائيل.
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  ): أي متطلبات وأي م�اسب؟BRICSنحو انضمام ا��زائر إ�� مجموعة ال��يكس (  
Towards Algeria's accession to the BRICS: any requirements and 

gains? 
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  :  ملخص

ظـل الظـروف الدوليـة الراهنـة إثــر تبحـث هـذه الدراسـة في موضـوع يخـص مــدى إمكانيـة انضـمام الجزائـر �موعـة "الــبريكس"، في 

،  الأزمـة الأوكرانيـة وتزايـد مكانـة هـذه ا�موعـة في الاقتصـاد والتحـالف الـدولي، وغيرهـا مـن الأسـباب الدافعـة �لجزائـر لطلـب العضـوية فيهــا

مــا تم قبــول الجزائــر  كمــا تنــاقش المتطلبــات القائمــة حيــال الانضــمام لهــذه ا�موعــة، ومــن ثم البحــث في مكاســب هــذا الانضــمام في حــال 

كعضـــو جديـــد، وقـــد خلصـــت الدراســـة إلى أن هنـــاك رهـــا�ت وتحـــد�ت أمـــام الجزائـــر وجـــب عليهـــا الإيفـــاء �ـــا مـــن أجـــل الظفـــر بقبولهـــا  

  كعضو جديد في مجموعة "البريكس".

  ؛ الجزائر؛ المتطلبات؛ المكاسب؛ التحد�ت؛ الاقتصاد العالمي.مجموعة البريكسكلمات مفتاحية: ال

Abstract:  
This study examines the possibility of Algeria joining the BRICS group, in light of the 

current international conditions following the Ukrainian crisis and the rising power and influence 

this group reached in both the global economy and the international politics. The reasons that are 

driving Algeria to seek membership in this emerging group as well as the existing requirements for 

that are discussed in this paper. In addition, this study tries to uncover the benefits Algeria may 

gain in case it is accepted as a new member. And finally, this study concludes that in its quest for a 

full BRICS membership, it is facing a set of challenges that needs to overcome and conditions to 

meet in order to win the group’s approval. 

Keywords: BRICS group; Algeria; Global Economy; Challenges; International Order. 
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  مقدمة:  .1

) بشكل حثيث، لما لأهمية هذا الانضمام BRICS( تسعى الجزائر إلى الانضمام إلى مجموعة "البريكس"

الأول من القرن من مكاسب اقتصادية وسياسية �لنسبة لها، إضافة إلى أن هذه ا�موعة التي �سست في العقد 

الواحد والعشرين، قد أصبحت في الوقت الراهن من التجمعات الاقتصادية ذات النمو المتصاعد، أين فاق مستوى 

، 2023) خلال سنة G7نمو الناتج المحلي لدولها مجتمعة؛ مستوى الناتج المحلي �موعة الدول الصناعية السبعة (

تجد لدولي ورغبتها في خلق عالم متعدد الأقطاب ومتكافئ الفرص، أين موازاة مع تصاعد دور دولها على المستوى ا

الجزائر نفسها منساقة إلى نظام عالمي جديد آخذ في التحول بسرعة، من نظام أحادي تقوده الولا�ت المتحدة 

فيفري الأمريكية إلى نظام متعدد القوى تقوده كل من الصين وروسيا، وما الحرب الأوكرانية الجارية منذ شهر 

إلا مظهر من مظاهر هذا التحول، الذي أوجب على الجزائر تدارك دورها ومكانتها على المستوى  2022

سواء على  الإقليمي والدولي، وتوسيع تحالفا�ا والانضمام إلى شراكات �جحة تجني من خلالها عوائد إيجابية

  المستوى الاقتصادي أو السياسي.

  أهداف البحث:  

إلى تقديم دراسة تحليلية تحاول الإلمام بموضوع انضمام الجزائر إلى مجموعة "البريكس"، يهدف هذا البحث 

وذلك من خلال التطرق إلى الدوافع المؤدية �لجزائر بطلب العضوية في مجموعة البريكس، ومتطلبات انضمامها إلى 

  . هذه ا�موعة، وكذا المكاسب التي يمكن أن تجنيها الجزائر حال انضمامها لها

    إشكالية البحث:

وضوع البحث يقف ��رة تساؤل محوري حول مسألة انضمام الجزائر إلى مجموعة "البريكس" وما مإن 

الفائدة المرجوة منها في ذل التحد�ت المحلية والدولية القائمة في الوقت الراهن، وهو ما أمكن من صياغة 

أي مدى يمكن للجزائر أن تفي بمتطلبات وشروط الانضمام إلى الإشكالية الرئيسية للبحث والمتمثلة فيما يلي: إلى 

  مجموعة البريكس لتتمكن من الاستفادة البينية منها؟

كلما سعت الجزائر إلى الالتزام �لمتطلبات والشروط التي تؤهلها للانضمام إلى مجموعة "البريكس"، كلما الفرضية: 

دي والسياسي، الأمر الذين سيزيد من تدعيم دورها ومكانتها انعكس ذلك �لإيجاب عليها على المستويين الاقتصا

  داخليا ودوليا، والقيام بدور اللاعب الفاعل في النظام الإقليمي والدولي.

تم الاعتماد في هذا البحث على المنهجين: الإحصائي والمقارن، وكذا المدخلين: الاقتصادي  منهج البحث:

  حث وتساعد في الإجابة على إشكالية الموضوع المطروحة.والجيوبوليتيكي، والتي تخدم موضوع الب

): BRICSسيتم في هذا البحث معالجة موضوع: "نحو انضمام الجزائر إلى مجموعة البريكس (عناصر البحث: 

  أي متطلبات وأي مكاسب؟"، وذلك من خلال الاعتماد على المحاور التالية: 
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  ).BRICS(مجموعة البريكس  الدوافع المؤدية �لجزائر بطلب العضوية في – 1

  ).BRICS(متطلبات انضمام الجزائر �موعة البريكس  – 2

  ).BRICS(مكاسب الجزائر من انضمامها �موعة البريكس  – 3

  :)BRICS(الدوافع المؤدية �لجزائر بطلب العضوية في مجموعة البريكس  .2

، من الدول: البرازيل، 2009عام تشكلت ) منظمة دولية مستقلة، BRICS(تعد مجموعة "البريكس" 

، وتتميز 2010روسيا، الهند والصين، وكانت تسمى حينها دول "بريك"، ثم انضمت إليها جنوب إفريقيا عام 

دول مجموعة "البريكس" ��ا من الدول النامية الصناعية ذوات الاقتصادات الكبيرة والصاعدة، حيث ينظر إليها 

)، التي تضم الولا�ت G7طوة لخلق كيان مواز لـ "مجموعة السبع" الصناعية (على أن إنشاء هذا التكتل يعد خ

من سكان  %41، وتشكل مجموعة "بريكس" 1المتحدة الأمريكية، كندا، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا واليا�ن

أسرع نمو اقتصادي ، وتعد دول مجموعة البريكس" صاحبة 2من حجم التجارة العالمية %16العالم وتمثل ما نسبته 

، والهند حوالي 2022مليار دولار أمريكي سنة  19.911، إذ بلغ الناتج المحلي للصين حوالي 3في العالم

 1.829مليار دولار أمريكي، أما روسيا فبلغ فحوالي  1.833مليار دولار أمريكي، والبرازيل حوالي  3.291

البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا مجتمعة ما توفر كل من و ، 20224مليار دولار أمريكي لنفس السنة 

، في حين توفر 2023من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع المزيد من النمو المتوقع خلال سنة  %31.5نسبته 

ة السبع" كل من كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليا�ن، بريطانيا، والولا�ت المتحدة الأمريكية والتي تشكل "مجموع

، أين تجاوزته مجموعة "البريكس"، وهو ما يثير 5من الناتج المحلي العالمي %30.7) ما نسبته G7الصناعية (

هل ستستمر "مجموعة السبع الصناعية" قيادة الاقتصاد العالمي في ظل صعود نسبة مساهمة دول  تساؤلا مفاده

  مجموعة "البريكس" في الناتج المحلي الإجمالي العالمي؟ 

و�تي هذا التطور في مستو�ت النمو المحلي وز�دة نسبة المساهمة في الناتج المحلي �موعة "البريكس" في 

الوقت الذي تصارع فيه الدول الغربية وتحديدا دول "مجموعة السبع" الصناعية، مسارات معاكسة للركود بسبب 

التضخم المحلي، والذي نتج بدوره عن ارتفاع أسعار ارتفاع أسعار الفائدة التي حدد�ا البنوك المركزية للحد من 

الوقود والمواد الغذائية، أين يتوقع صندوق النقد الدولي نموا سلبيا لبريطانيا، في حين من المتوقع أن تكون الولا�ت 

 من �حية، و %2لهذه ا�موعة الصناعية أداءً، مع توقعات لها بنمو يقارب  المتحدة الأمريكية أفضل اقتصاد

 2023أخرى، من المتوقع أن يقود اقتصادا كل من في الهند والصين مجموعة "البريكس" النمو العالمي بحر العام 

، وعلى الرغم من العقو�ت 2023خلال سنة الجارية  %7إلى  %5الجاري، فمن المتوقع أن ينمو كلاهما من 

بناء على توقعات  2023خلال سنة  %3بنسبة الغربية المستمرة، من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد الروسي وينمو 

، 2024في العام  %2.1صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي لروسيا إلى ما نسبته 

وتجدر الإشارة إلى أن  دول مجموعة "البريكس" لم ترفض العقو�ت الغربية التي تقودها الولا�ت المتحدة الأمريكية 
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، بل كثفت هذه الدول أيضا جهودها لتوسيع التجارة �لعملات المحلية كوسيلة للتغلب على ضد روسيا فحسب

الاضطرا�ت التجارية الناجمة عن القيود المذكورة، إلى جانب ذلك، اكتسبت مجموعة "البريكس" شعبية بين الدول 

  .6ا من هذه ا�موعةالمنخفضة والمتوسطة الدخل، والتي أعرب الكثير منها عن رغبته في أن يكون جزء

، خاصة في ظل رغبة العديد من 7ويراهن تكتل مجموعة "البريكس" الاقتصادية تحويلها إلى منظمة سياسية

على غرار كل من الأرجنتين، مصر، السعودية، إيران والجزائر، هذه ا�موعة التي قوى عالم الجنوب الانضمام إليها 

، مع رغبة هذه الأخيرة إعادة تشكيل النظام الدولي بعيدا عن الهيمنة الغربية بقيادة 8تحظى بثقل صيني مهم

ففي إطار الحديث عن نجاح التكتلات على غرار مجموعة "البريكس" في تحقيق الولا�ت المتحدة الأمريكية، 

فيما يخص العوامل أهدافها فإنه يجب توفير عوامل اقتصادية وسياسية في هذه التكتلات حتى تعطي ثمارها، ف

الاقتصادية فإنه يجب أن يكون هناك تشابه في هياكل الإنتاج بين الدول المتكتلة ووجود قوة في العلاقات 

الاقتصادية بين الدول الأعضاء في التكتل، أما في جانب العوامل السياسية المؤثرة في نجاح التكتل، فهي ضرورة 

الدول الأعضاء المتكتلة، وكذا ضرورة وجود حالة من القبول المشترك  توفر هياكل مماثلة لصناعة القرار في إطار

لتحقيق التوافق والتجانس بينهم وفقا لمقتضيات الحاجة، ومن ثم فإن الأهداف والفوائد التي ترغب الدول في 

ة قضا� تحقيقها من وراء التكتلات، تنطلق من اعتبار الدول أن هذه التكتلات والوسائل الأكثر متابعة لمعالج

الاعتماد المتبادل ومشكلاته التي يثيرها التجمع الإنساني، وكذا رغبة الدول في استمرار الحوار وتقليل المشكلات 

والخلافات والمنازعات في العلاقات الدولية، فضلا عن معالجة الاختلالات الاقتصادية التي لم تعد حلولها مسألة 

لعلمي والتكنولوجي جلب بدوره تعاو� متزايدا بين الدول وخاصة في وطنية داخلية، هذا إلى جانب أن التقدم ا

، وهنا يكمن التساؤل عما إذا ستستغل الجزائر وبقية الدول التي طلبت الانضمام لهذا 9ا�الات الاقتصادية والمالية

  والتكنولوجي.التكتل أمر انضمامها له لمعالجة تلك الاختلالات الاقتصادية والالتحاق بركب التقدم العلمي 

تجدر الإشارة إلى أن هناك ثلاثة عوامل قد جددت الاهتمام الدولي �لانضمام إلى مجموعة "البريكس"، 

الأول هو الهجوم على تعددية الأطراف خاصة في عهد الإدارة الأمريكية السابقة للرئيس "دو�لد ترامب" 

)Donald Trumpوالثاني ما سمي �لفصل العنصري للقاحات )، مما أدى إلى �كل شرعية المؤسسات الدولية ،

الذي استهدف كور� الشمالية أثناء جائحة كورو�، أما العامل الثالث فيتمثل في تداعيات التدخل العسكري 

، الذي أدى إلى تقسيم العالم إلى جزء غربي ضد روسيا على كافة 2022الروسي في أوكرانيا شهر فيفري 

يتبنى مقاربة حذرة تقوم على نوع من التوازن الصعب بين الجبهة الغربية وروسيا،  الأصعدة، في مواجهة جزء آخر

وهو ما أدى إلى استخدام الغرب كل أدوات الضغط المتاحة لديه ليس فقط لفرض عقو�ت على روسيا، بل أيضا 

ن �ا من الدول في لمحاصرة الدول الرافضة للاصطفاف معه، وكان من نتيجة هذا الانقسام، رغبة أغلبية لا يستها

النأي بنفسها عن الانضمام إلى الحملة الغربية، ورفضها لذلك بشكل واضح، وفي هذا السياق، تواترت رغبة دول  

إيران والأرجنتين والجزائر، الذين تقدموا رسميا بطلب  ، على غرار10كثيرة في الانضمام إلى مجموعة "البريكس"
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إبداء كل من تركيا والسعودية ومصر رغبتهم �لانضمام لهذه  ، في ظل11للانضمام إلى مجموعة "البريكس"

) في Wang Wenbinا�موعة، وفي هذا الإطار صرح المتحدث �سم وزارة الخارجية الصينية "وانغ ون بين" (

�ن الصين تدعم بنشاط البريكس في البدء بعملية توسيع العضوية وتوسيع التعاون في إطار  2022شهر جوان 

)، حيث ستشجع الصين أطراف مجموعة "البريكس" على مواصلة المناقشات المتعمقة BRICS++" ( "البريكس

، ويذكر في هذا الصدد 12حول مسألة توسيع العضوية ووضع معايير وإجراءات لهذه العملية على أساس التوافق

السنوية في الصين شهر أيضا ما صرح به الرئيس الصيني "شي جين بينغ" أثناء انعقاد قمة مجموعة "البريكس" 

، �نه: "يجب أن نرفض ألعاب المحصلة الصفرية وأن نعارض بشكل مشترك الهيمنة وسياسة القوة"، 2022جوان 

  .13مؤكدا على أن: "ضخ دماء جديدة سيضخ حيوية جديدة في تكامل البريكس ويزيد من تمثيلها و�ثيرها"

الجزائر بطلب الانضمام �موعة "البريكس" تشكل ومن الملاحظ أن الظروف الدولية التي تقدمت فيها 

  :14مرحلة �لغة الحساسية، والتي يمكن توضيحها فيما يلي

الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد حدة الاستقطاب الدولي بين روسيا والصين وبين الغرب بصفة عامة،  - 1

  .ية الثالثة من جهة أخرىويصاحب هذا الاستقطاب التهديد �لحرب النووية من جهة والحرب العالم

) شعارا يتمثل في السعي لخلق عالم متعدد Vladimir Putinرفع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" ( - 2

الأقطاب وكسر الهيمنة الغربية على النظام العالمي الذي تشكل بعد �اية الحرب الباردة وا�يار الإتحاد السوفييتي 

قد عبر الرئيس الروسي عن  2022نوفمبر  2و 1ربية المنعقدة �لجزائر يومي ، ففي رسالته للقمة الع1989سنة 

  .قدرة العرب على أن يكونوا قطبا من هذا العالم الذي يجري العمل على تشكيله

بروز الاهتمام العربي بمجموعة "البريكس" بعد بداية الحرب الأوكرانية، وتجسد خلال الاجتماع الأخير  - 3

دولة عن طريق التحاضر عن بعد من بينهم:  �20لصين والذي جمع تقريبا  2022 للمجموعة شهر جوان

  .السعودية، الجزائر، مصر، اندونيسيا، وماليز�

تراجع ظاهرة العولمة والتوجه نحو �اية سيطر�ا على العالم ببروز تكتلات قوية مثل "مجوعة شنغهاي للتعاون"  - 4

  ومجموعة "البريكس".   

لاقات مع أورو�، حيث تتسم علاقات الجزائر مع بعض الدول الأوروبية بعدم الإرتياحية على غرار تقلب الع - 5

  .علاقتها مع إسبانيا، وبعدم الثقة والاطمئنان كعلاقتها مع فرنسا

دروس جائحة كورو�، حيث �تي سعي الجزائر للانضمام �موعة "البريكس" بعد انحسار جائحة كورو� التي  - 6

كل الدول، وفي الوقت الذي انطوى فيه الغرب على نفسه، ومنع حتى تصدير الأدوية والغذاء، وجدت هددت  

الجزائر في أهم دولتين في مجموعة "البريكس" كل الدعم والسند وهما الصين وروسيا، من خلال لقاح "سينوفاك" 

  .الصيني واللقاح الروسي "سبوتنيك"
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سيناتور أمريكي  26مريكية، إذ لابد من الإشارة إلى الدعوة التي أطلقها �ديدات من الولا�ت المتحدة الأ -  7

لفرض عقو�ت على الجزائر بسبب علاقا�ا العسكرية مع روسيا، وهو مؤشر لابد من أخذه  2022شهر أكتوبر 

  .بعين الاعتبار

ملف الانضمام �موعة توقيع اتفاق استراتيجي خماسي مع الصين، في الوقت الذي كانت فيه الجزائر تحضر  - 8

، تشمل 2026"البريكس"، كانت أيضا تعد اللمسات الأخيرة لخطة تعاون استراتيجي مع الصين تمتد إلى سنة 

، حيث أن هذه الخطة 2022نوفمبر  8الاقتصاد، الطاقة، الفضاء وا�الات الثقافية، وتم التوقيع عن ذلك يوم 

  .   2014ة" الموقعة  سنة تدعم اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشامل

تعزيز العلاقات مع روسيا، حيث يرتقب أن تقوم الجزائر بتوقيع اتفاق جديد مع روسيا للارتقاء �تفاق  - 9

الشراكة الاستراتيجية بينهما، خلال الز�رة المرتقبة للرئيس الجزائري "عبد ا�يد تبون" إلى روسيا خلال سنة 

2023 .  

وتجدر الإشارة إلى أن للجزائر علاقات دبلوماسية واقتصادية قوية مع دول مجموعة "البريكس"، حيث 

أعربت كل من الصين وروسيا �ييدهما لطلب انضمام الجزائر للمجموعة، ويبدو أنه نفس موقف جنوب إفريقيا 

لتغيير على رأس السلطة في البرازيل وعودة التي تعتبر حليفا تقليد� ورئيسيا للجزائر في القارة الإفريقية، كما أن ا

الرئيس "لولا دا سيلفا" يمكن أن يؤدي أيضا لصالح قبول طلب الانضمام، في ظل المراهنة على قبول أحد مؤسسي 

  هذه ا�موعة والمتمثل في الهند. 

  :)BRICS(متطلبات انضمام الجزائر �موعة البريكس  .3

تحالفات فوق الوطنية، وز�دة النمو الاقتصادي والتجارة بين دولها تعمل مجموعة "البريكس" على إقامة 

عن طريق تكثيف تكاملها الاقتصادي وبناء اتحاد اقتصادي كامل، وذلك عبر تعزيز المنافع المتبادلة بين الدول 

الية الغربية ، كما تسعى لتحدي الحوكمة الاقتصادية العالمية الحالية للمؤسسات الم15ودعم مسارات التنمية الوطنية

مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث قامت دول هذه ا�موعة �نشاء مؤسستين ماليتين هما: "بنك 

مليار دولار  50) لتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية المستدامة برأسمال قدره NDBالتنمية الجديد" (

 100) بقيمة CRAيعرف �سم "الصندوق الاحتياطي للطوارئ" ( للبدء به، و"ترتيب احتياطي الطوارئ" أو ما

مليار دولار للتغلب على الصعو�ت المالية التي يمكن أن تواجه الدول الأعضاء، وهو ما يمكن أيضا الدول النامية 

   .16الواقعة على أطراف هذه ا�موعة من الاستفادة من هذه المؤسسات المالية لز�دة قدر�ا على المساومة

ولقد أبدت دول مجموعة "البريكس" وعلى رأسهم الصين عن رغبتها في ضم دول أخرى للمجموعة، وفي 

) في كلمة ألقاها خلال افتتاح قمة مجموعة Xi Jinpingهذا الصدد أعرب الرئيس الصيني "شي جين بينغ" (

ودة، بداية عصر جديد للتنمية "البريكس" الرابعة عشرة الافتراضية، تحت عنوان "تعزيز شراكة بريكس عالية الج

، �ن: ضخ دماء جديدة في آلية التعاون للبريكس سيأتي بحيوية جديدة 2022العالمية"، المنعقدة في شهر جوان 
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للتعاون في إطار البريكس، وسيزيد من تمثيل دول البريكس و�ثيرا�ا، مضيفا �ن دول البريكس قد أجرت خلال 

ناسبات وعلى نحو معمق حول توسيع عضوية المنظمة، ومن الضروري المضي نقاشات في مختلف الم 2022سنة 

قدما في هذه العملية، بما يمكن الشركاء ذوي التطلعات المشتركة من الانضمام إلى العائلة الكبيرة للبريكس في وقت 

  ، وهو ما ساهم في تمهيد الطريق لإبراز رغبة الجزائر الانضمام إلى هذه ا�موعة.17مبكر

طلبا رسميا من أجل الانضمام إلى مجموعة "البريكس"  2022قدمت الجزائر خلال شهر نوفمبر  لقد

)BRICS ( الاقتصادية والسياسية، والتي تضم كلا من الصين، روسيا، الهند، البرازيل وجنوب إفريقيا، فبعد تقديم

، �ئب وزير الخارجية إفريقياودول  الشرق الأوسطهذا الطلب، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة 

، ترحيب روسيا �عتزام الجزائر الانضمام إلى هذه ا�موعة، حيث وجاءت تصريحاته عقب "ميخائيل بوغدانوف"

، برغبة الجزائر في الانضمام إلى مجموعة "البريكس"، مشيرة في 2022ترحيب الصين التي ترأست ا�موعة سنة 

بلد �شئ كبير"، و"ممثل للاقتصادات الناشئة"، فبعد يوم واحد من تقديم الطلب، وقعت الوقت نفسه إلى أ�ا "

 2023الصين مع الجزائر الخطة الخماسية الثانية للتعاون الاِستراتيجي الشامل بينهما، للفترة الممتدة بين عامي 

كة مع الصين، خاصة في ، حيث يذكر في هذا الصدد أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة وهامة في الشرا 2026و

مليار دولار، والمتمثل في مشروع الفوسفات، الذي  7مجال التعدين، عبر إطلاق مشروع  ضخم بلغت ميزانيته 

مليار  3يقع في الشرق الجزائري، �لإضافة إلى مشروع آخر من أجل استغلال منجم الحديد، بتكلفة تقدر بـ 

  .18دولار

النفط والغاز الطبيعي، فهي من أكبر الدول في العالم من حيث إنتاج  وتمتلك الجزائر احتياطيات كبيرة من

النفط والغاز الطبيعي، ونتيجة لأهمية هاذين الموردين في الأسواق العالمية، عملت الجزائر إلى رفع إجمالي إنتاجها من 

متر مكعب مليار  81.5مليار متر مكعب سنو� مقابل  100.8ليصل إلى  2021الغاز الطبيعي خلال سنة 

، وتعتبر مصدر مهم للغاز والنفط للصين، حيث أبرمت شركة %24بنسبة نمو سنوية تتجاوز  2020سنو� سنة 

مليون دولار مع شركة البترول والكيماو�ت الصينية  490الطاقة الوطنية الجزائرية اتفاق مشاركة إنتاج بقيمة 

مليون برميل من النفط إجمالا، وقد  95سينتج  عاما 25"سينوبك"، حيث أن هذا الاتفاق الذي تبلغ مدته 

مليون دولار، ويغطي منطقة "زرزايتين" في حوض ولاية "إليزي"، كما  490وصلت القيمة الكلية للاتفاقية إلى 

 25، بقيمة 2022وقعت شركة الطاقة الجزائرية "سو�طراك" عقدا مع مجموعة "سينوبك" الصينية في أوائل سنة 

مليون دولار، لبناء مستودع لتخزين الغاز الطبيعي المسال في مرف ولاية  178.6ري أي ما قيمته مليار دينار جزائ

، وتنظر دول مجموعة "البريكس" إلى الجزائر كدولة متحررة من 19ألف متر مكعب 150"سكيكدة"، بحجم 

بذلك �لث دولة من حيث مليار دولار، وهي  44الديون الخارجية، لها احتياطي جيد من العملة الصعبة يفوق الـ 

، والأولى في إفريقيا، أما �لنسبة للتجارة، فإن الجزائر تـأتي في المرتبة الخامسة 20طنا 173احتياطي الذهب عربيا بـ 

  .21المصدرة وفي المرتبة الثالثة المستوردة في إفريقيا بعيدا عن كون اقتصادها مغلقا
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تحقق الجزائر شروط الانضمام إلى مجموعة "البريكس" في  انطلاقا مما سبق يتبادر تساؤل محوري مفاده، هل

؟، فالجزائر تمتلك بعض المقومات التي تمثل إضافة لهذه ا�وعة، فهي أكبر بلد إفريقي وعربي من حيث 2023

، المساحة وأكبر مصدر للغاز الطبيعي في قارة إفريقيا، ورابع أكبر اقتصاد في القارة، وديو�ا الخارجية شبه معدومة

ما يمنحها استقلالية أكبر في صناعة القرار، ومن ثم فإن الانضمام إلى مجموعة "البريكس" يتطلب مواصلة الجهود 

في مجال الاستثمار، والتنمية الاقتصادية والبشرية من جهة، والانتقال إلى مستو�ت أعلى في التصدير، كما أن 

درا�ا خارج المحروقات، لرفع �تجها الداخلي الخام إلى ما فوق الجزائر بحاجة لمضاعفة صادرا�ا من الغاز وز�دة صا

، وعليه لا بد 22مليار دولار، والأهم من ذلك هو موافقة جميع دول مجموعة "البريكس" على انضمام الجزائر 200

  للجزائر أن تعمل على تحقيق ما يلي:

 49.5، منها 2022مع �اية مليار دولار  56.5وصلت صادرات الجزائر نحو مضاعفة الصادرات:  - 1

مليارات دولار صادرات خارج قطاع المحروقات، بحسب السياسة  7مليار دولار صادرات النفط والغاز، ونحو 

مليار  17، ز�دة بنحو 2021العامة للحكومة، ورغم أن هذه الأرقام تمثل قفزة في الصادرات مقارنة بسنة 

وز�دة الكمية المصدرة من الغاز ومن السلع خارج المحروقات، إلا أ�ا  دولار، مدفوعة �رتفاع أسعار النفط والغاز

مليار دولار، وهذا ما يفسر  121أكثر من  2021تمثل أقل من نصف صادرات جنوب إفريقيا التي بلغت سنة 

 �كيد الرئيس الجزائري "عبد ا�يد تبون" على ز�دة حجم الصادرات كأحد الشروط الضرورية للانضمام إلى

مليار متر مكعب  100مجموعة "البريكس"، وفي هذا الصدد، دعا إلى مضاعفة إنتاج الغاز لبلوغ صادرات بـ 

مليارات دولار صادرات خارج  10، بينما وضعت الحكومة هدفا للوصول إلى 2023سنو� خلال سنة 

مليار متر مكعب  130ر نحو مليار دولار في السنوات المقبلة، حيث تنتج الجزائ 15المحروقات في نفس السنة، و

مليار متر مكعب، بينما  56، بلغ 2022من الغاز الطبيعي بمعدل سنوي، صدرت منه رقما قياسيا سنة 

مليار متر مكعب في الآ�ر للحفاظ  30مليار متر مكعب، كما عملت على إعادة ضخ نحو  50استهلكت نحو 

 40استثمارا�ا في قطاع المحروقات وخصصت لها نحو على نشاطها، وللوصول إلى هذا الهدف كثفت الجزائر من 

من النفط والغاز، كما دخلت في شراكات مع  2022مليار دولار، حيث حققت اكتشافات هامة خلال سنة 

شركات متعددة الجنسيات على غرار شركة "إيني" الإيطالية وشركة "تو�ل" الفرنسية وشركة "أوكسدونتال" 

  .23الغاز وز�دة الانتاجالأمريكية، لاستغلال حقول 

ومن ثم كان من �ب الأهمية أن تطلق الجزائر الجيل الثاني من الإصلاحات الاقتصادية لتكون في مستوى 

الالتحاق �ذه ا�موعة، وذلك بغية تحقيق نسبة نمو أكبر، عبر تفعيل الاستثمارات المحلية والأجنبية والعمومية 

، ورفع نسبة الصادرات للخارج وتقليص والخاصة، وضبط ممارسات السوق الوطنية، وخلق مناصب شغل جديدة

فاتورة الاستيراد وتحرير القطاع الخاص وإنعاش القطاع العمومي التجاري، ومواصلة الإصلاحات البنكية، خاصة 

وأن انضمام الجزائر �وعة "البريكس" سيمكنها من الاستفادة من تمويلات جديدة لعمليات الاستثمار، وتؤهلها 
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ول الأعضاء واكتساح السوق الإفريقية، حيث تسارع مختلف الوزارات المسيرة للشؤون لإبرام شراكات مع الد

، على غرار 2023الاقتصادية في الجزائر الزمن لاستكمال الإصلاحات، وتحقيق قفزة في النمو خلال سنة 

م الاختلالات التي ، وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الجزائري يحاول ترمي24الصناعة والتجارة والمالية والداخلية

حدثت في السنوات الماضية، وذلك من خلال �يئة الأرضية القانونية، عبر إصدار قانون مشجع على الاستثمار 

في الجزائر، ومن خلال كذلك مختلف الإجراءات التي اتخذ�ا الحكومة من أجل جلب الاستثمارات الأجنبية إلى 

  . 25الجزائر

نتاجها من الطاقات المتجددة على غرار الطاقة الشمسية، والهيدروجين وتسارع الجزائر الخطى لمضاعفة إ

الأخضر والأمونيا الخضراء، �لشراكة مع عدة دول على غرار ألمانيا وإيطاليا، �دف توفير كميات أكبر من الغاز 

صدير الكهر�ء للتصدير، وأيضا تصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء إلى أورو� مستقبلا، كما تسعى لت

ميغاواط، بينما لا تستهلك في  25.000إلى أورو� �لنظر إلى امتلاكها فائضا كبيرا منها قابلا للتصدير، إذ تنتج 

ميغاواط في الشتاء، وتراهن  11.000ميغاواط، ويتقلص هذا الرقم إلى  17.000أوقات الذروة �لصيف سوى 

مليار  15، و2023مليار دولار خلال سنة  10روقات إلى الحكومة الجزائرية على رفع الصادرات خارج المح

على التوالي،  2022و 2021مليارات دولار في  7و 5دولار في السنوات المقبلة، بعدما نجحت نسبيا في رهان 

حيث يعتمد مدى قدرة الجزائر للوصول إلى هذا الهدف من خلال وصولها إلى الأسواق الإفريقية، من خلالها 

مل على شق طريق نحو موريتانيا للوصول إلى أسواق غرب إفريقيا، وكذلك تسريع الخط العابر للصحراء تسريعها الع

نحو نيجير� ووسط القارة الإفريقية، والتحرك لفتح معارض لمختلف السلع الجزائرية، وأيضا فروع لبنوك جزائرية في 

ناجم، خاصة استخراج الفوسفات في شرق عدد من العواصم الإفريقية، وكذا تنشيط الاستثمارات في قطاع الم

 .26البلاد والحديد �لجنوب الغربي والذهب والأتربة النادرة �قصى الجنوب

إحدى العقبات أمام انضمام الجزائر إلى مجموعة "البريكس"، تواضع �تجها ز�دة الناتج الداخلي الخام:  - 2

وفق بيا�ت البنك الدولي، بينما بلغ الناتج  2021مليار دولار أمريكي سنة  163الداخلي الخام الذي بلغ 

مليار دولار أمريكي لنفس  419الداخلي الخام لجنوب إفريقيا (أصغر اقتصاد في مجموعة "البريكس") ما قيته 

بلغ الناتج المحلي  2022في سنة رغم تحسنه قليلا ف، 27السنة، أي مرتين ونصف ضعف الاقتصاد الجزائري

مليار دولار أمريكي  200، لذلك وضعت الجزائر أمر تجاوز 28مليار دولار أمريكي 168ة الاجمالي للجزائر قيم

�تج داخلي خام، هدفا لدخول مجموعة "البريكس"، وهو هدف ليس مستحيلا ولا صعبا، ولكنه مرتبط بمدى 

) 2014 – 2011تي (ارتفاع أسعار النفط والغاز �لدرجة الأولى، إذ أن الناتج الداخلي الخام للجزائر ما بين سن

، نتيجة لارتفاع 2014مليار دولار أمريكي سنة  213.8مليار دولار أمريكي، وبلغ  200قد تجاوز سقف 

مليون  1.5دولار للبرميل، وكذا العمل على ز�دة إنتاج النفط الجزائري ليبلغ  100أسعار النفط لتتجاوز سقف 

، "دود مليون برميل يوميا، �لنظر إلى حصتها المحددة من "أوبك+برميل يوميا، فإنتاج الجزائر حاليا من النفط في ح
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، وفقا لبعض 2023دولار أمريكي للبرميل خلال سنة  100و 70و�لنسبة للأسعار فمن المتوقع أن تتراوح بين 

الطلب  التقديرات، لذلك تراهن الجزائر على إمكا��ا الكبيرة من الغاز الطبيعي لمضاعفة الإنتاج الذي يكثر عليه

مليار دولار أمريكي في عام واحد، فالناتج الداخلي الخام  37أورو�، لرفع �تجها الداخلي الخام بز�دة تتجاوز 

يعني �بسط تعريفاته قيمة مجموع السلع والخدمات داخل الدولة، فالجزائر تملك القدرة على تطوير مداخيلها من 

ارج، من خلال تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة الخدمات خاصة السياحة وتحويلات العمال من الخ

، ومن ثم ينبغي على الجزائر العمل 29للأجانب، وفتح فروع بنكية في الدول التي تتواجد �ا جالية جزائرية كثيفة

على ز�دة نمو الناتج المحلي لتستطيع أن تلحق بركب بمستوى نمو الناتج المحلي لدول مجموعة "البريكس"، والذي 

تبر نسبته دون المستوى المنشود مقارنة بدول أخرى تريد الانضمام لهذه ا�موعة على غرار السعودية عربيا تع

 ) التالي: 01ونيجير� إفريقيا، وهو ما يوضحه الجدول رقم (

لدول مجموعة "ال��يكس" و�عض الدول الراغبة �� الانضمام ل�ا ): توقعات نمو الناتج ا���� الإجما�� 01ا��دول رقم (

   2023سنة ع�� غرار ا��زائر خلال 
  

�سبة الناتج ا���� الاجما�� لسنة   الدولة

2022  

�سبة الناتج ا���� الاجما�� لسنة 

  (المتوقع) 2023

  %5.3  %3.2  الص�ن

  %1.2  % 3.5  روسيا

  %5.9  %6.8  ال�ند

  %1.2  %2.8  ال��از�ل

  %1.2  %2.1  جنوب إفر�قيا

  %2  %4  الأرجنت�ن

  %2.6  % 2.9  ا��زائر

  %5  %5.3  أندون�سيا

  %4.3  %3.2  �ازاخستان

  %8.3  %4.7  السنغال

  %6.2  %5.1  كمبوديا

  %3.7  %6.6  مصر

  %4.4  %5.4  مال��يا

  %3.2  % 3.3  نيج��يا

  %3.1  %7.6  السعودية

  %4.2  %5.1  الإمارات 
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  الموجودة �� ا��دول أعلاه مأخوذة من المراجع التالية من قبل الباحثة:الإحصائيات  المصدر:

* World economic outlook (International Monetary Fund), (Washington: DC, International Monetary Fund, 

IMF Library, April 2023), pp. 40 – 148. 

* "Russia Full Year GDP Growth, 2022 Data - 2023 Forecast - 2012-2021 Historical", Trading Economics, 

(13/04/2023), see: https://bit.ly/3NapWZ1 

* Darya Korsunskaya and Alexander Marrow, "Russia raises 2023 GDP growth forecast, longer-term outlook 

worsens", 14 April 2023, Reuters, (19/04/2023), see: https://reut.rs/41R3058 

* Dorothy Neufeld, "Mapped: GDP Growth Forecasts by Country, in 2023", 2 February 2023, Visual 

Capitalist, (07/02/2023), see: https://bit.ly/3YCe58r 

إلى غاية الوقت الراهن، إضافة إلى حالة  2022كان لتبعات الحرب الروسية الأوكرانية في أوائل العام  ملاحظة:

مقارنة بسنة  2023الركود العالمي؛ �ثير على انخفاض نسب النمو لبعض الدول في الناتج المحلي الاجمالي لسنة 

  وهو ما سُجل في حالة روسيا.  2022

إن إحدى شروط انضمام الجزائر إلى مجموعة "البريكس" تتمثل في ضرورة موافقة موافقة الدول الخمسة:  -  3

الدول ا�موعة الخمسة، وإن كانت كل من روسيا والصين قد أعلنتا موافقتهما على انضمام الجزائر عبر سفيريهما 

ا، فهذه الأخيرة تعد حليفا �لجزائر، في وقت أكد فيه الرئيس الجزائري "عبد ا�يد تبون" موافقة جنوب إفريقيا أيض

تقليد� للجزائر في الاتحاد الإفريقي، كما كانت الجزائر قد استضافت على أراضيها الزعيم الجنوب إفريقي "نيلسون 

، عندما كان يخوض كفاحه ضد التمييز العنصري في بلاده، واستمر هذا التحالف التاريخي 1962مانديلا" سنة 

بة للبرازيل، فإن عودة الرئيس اليساري "لولا دا سيلفا" إلى الحكم يخدم مساعي الجزائر إلى الوقت الراهن، أما �لنس

خلال ولايته  2006للانضمام إلى مجموعة "البريكس"، خاصة وأنه تربطه �ا علاقات طيبة منذ ز�رته لها سنة 

ما يعني على الأقل أن المفاوضات الر�سية الأولى، ويبقى موقف الهند لا سلبا ولا إيجا� بخصوص انضمام الجزائر، 

ما زالت متواصلة معها لإقناعها �لموافقة والذي يعتبر رهان الجزائر للانضمام للمجموعة، في ظل �كيد الرئيس 

بعدما سبق له وأن  بجنوب إفريقيا، 2023شهر أوت الجزائري الحالي مشاركته في قمة مجموعة "البريكس" المقبلة 

، ويمكن الإشارة إلى تلك الخصوصية 202230جوان  23 جرت عبر الفيديو بتاريخ شارك في قمة الصين التي

الجزائرية، إذ أن ما يعطي خصوصية لعلاقات الجزائر مع روسيا والصين  –الروسية  –التي تربط العلاقات الصينية 

ها الهيمنة وبناها ومؤسسا�ا ويضفي عليها طابعا استراتيجيا، هو تبنيها رؤية تعديلية مراجعة للمنظومة العالمية ورفض

التي تجعل الدول الغربية ومصالحها أسمى وأولى �لتحقيق، ولو على حساب �قي شعوب العالم، ومن ثم فإن هذا 

المنطلق الأساسي الذي أسس للتقارب الجزائري الروسي والجزائري الصيني، �هيك عن عوامل أخرى ذات طبيعة 

من الثقة والاحترام المتبادل والندية بين الجزائر وشركائها، وهي الفكرة ذا�ا �ريخية وسياسية، قد كونت علاقة 

المتبناة في نصوص مجموعة "البريكس" وبيا��ا منذ إنشائها، فكانت بذلك النقطة التي التقت فيها التصورات 
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يكس" واحدا من الجزائرية مع فلسلفة هذه المنظمة وأهدافها، وهو ما جعل أمر الانضمام إلى مجموعة "البر 

  .202331 الأولو�ت الاستراتيجية للدولة الجزائرية سنة

  :)BRICS(مكاسب الجزائر من انضمامها �موعة البريكس . 4

تعد اقتصادات دول مجموعة "البريكس" من أكبر الاقتصادات النامية في العالم، ويعتبر اقتصادها الأسرع 

، وحلت الهند خامسا، والبرازيل �منا 2020كأقوى اقتصاد في العالم سنة نموا، حيث احتلت الصين المرتبة الثانية  

وروسيا في المرتبة الحادية عشر، وفي الوقت الذي تعتبر فيه الصين والهند أكبر الدول المستهلك للطاقة، تعتبر روسيا 

العالمي، تشير  ، ففي مقارنة لحجم مساهمة مجموعة "البريكس" في الاقتصاد32أكبر مصدر للطاقة في العالم

تريليون دولار في  96.1إحصائيات قاعدة بيا�ت البنك الدولي، إلى أن الناتج المحلي الاقتصادي العالمي قد بلغ 

تريليون دولار وبما يعادل  42.3، حيث كانت مساهمة "مجموعة السبع" الصناعية من هذا الناتج 2021عام 

، %25تريليون دولار، وبما يمثل نسبة  24.2في هذا الناتج ، فيما بلغت مساهمة دول مجموعة "البريكس" 44%

ما  2021وتظهر أرقام قاعدة بيا�ت البنك الدولي أن الصادرات السلعية على مستوى العالم بلغت في �اية سنة 

 22.6تريليون دولار، كما بلغت الواردات السلعية على مستوى العالم كذلك في نفس التاريخ  22.4قيمته 

 2021دولار، ويظهر أداء تجمع دول "البريكس" أن حصيلة الصادرات السلعية للمجموعة في �اية عام  تريليون

من إجمالي الصادرات السلعية للعالم، في حين بلغت  %20.7تريليو�ت دولار، وهو ما يمثل  4.6بلغت 

من إجمالي الواردات السلعية  %17تريليو�ت دولار، وبما يمثل  3.9الواردات السلعية في نفس العام للمجموعة 

، كما نمت التجارة الثنائية بين دول "البريكس" بشكل كبير، فقد حطمت التجارة بين البرازيل والصين 33للعالم

، أما بين البرازيل والهند فقد كانت 2022مليار دولار أمريكي سنة  150الأرقام القياسية كل عام ووصلت إلى 

مليار دولار أمريكي؛ في  11، لتصل إلى أكثر من 2021إلى سنة  2020من سنة  %63هناك ز�دة بنسبة 

مقارنة �لفترة  2022حين تضاعفت صادرات روسيا إلى الهند ثلاث مرات من شهر أفريل إلى شهر ديسمبر 

مليار دولار أمريكي، بينما قفزت التجارة بين الصين وروسيا  32.8نفسها من العام السابق، حيث توسعت إلى 

، بز�دة قدرها حوالي 2022مليار دولار أمريكي سنة  190إلى  2021مليار دولار أمريكي سنة  147من 

، ولقد ساهمت حالة الصراع في أوكرانيا في تقريب دول مجموعة "البريكس" من بعضهم البعض سياسيا، إذ 30%

اتضحت من ز�رة الرئيس لم تكن الصين وروسيا أكثر توافقا من أي وقت مضى، مع "شراكة بلا حدود"، مثلما 

، انطلاقا من قيمة التبادل البيني الثنائية الموضحة 202334الصيني "شي جين بينغ" الأخيرة إلى روسيا شهر مارس 

آنفا بين دول مجموعة "البريكس"، و�لنظر إلى نسبة الناتج المحلي �وعة "البريكس" فإنه يتحتم على الجزائر ز�دة 

ة إلى ز�دة نسبة الصادرات، حتى تتمكن من مجارات مجموعة "البريكس"، فوفقا نسبة الناتج المحلي إضاف

للمعطيات المذكورة أعلاه وغيرها ما يعكس أهمية هذه ا�موعة �لنسبة للجزائر و�لنسبة لغيرها من الدول التي تريد 

  الانضمام إليها على غرار كل من إيران، السعودية، ومصر.  
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الدول في الوقت الراهن، غير المنتمية لتكتلات اقتصادية تبقى مقصية من الاستفادة وتجدر الإشارة إلى أن 

مما توفره التكتلات من مزا�، زد على ذلك أن العلاقات الدولية تطورت لمستوى التحالفات أكثر من كو�ا 

، وفي 35لبريكس"علاقات، وهو ما يجعل من �ب التساؤل عما ستستفيد منه الجزائر �نضمامها إلى مجموعة "ا

مكاسب متعددة، أن تحقق  بريكس"هذا الإطار يمكن القول أنه يمكن للجزائر حال انضمامها إلى مجموعة "ال

يمكن أن تستفيد منها بشكل مباشر، بمجرد استكمال محاد�ت انضمامها إلى هذه ا�موعة، في ظل توجيه طلب 

علان روسيا والصين موافقتهما، حيث أن هناك مشاريع ، وإ2022نوفمبر  08رسمي من الجزائر للانضمام بتاريخ 

  في حال ما تم قبول انضمامها �وعة "البريكس"، لعل أبرزها:  36تحتاج إليها الجزائر وفوائد متعددة يمكن أن تجنيها

ا تحتاج الجزائر إلى عدد من المشاريع، كالصناعات الميكانيكية وصناعات الفضاء، أين تعد الصين بلدا رائد - 1

  .37ومتطورا في تقنيا�ا

، إضافة إلى الصناعات التكنولوجية 38تتمتع الهند بصناعا�ا الدوائية الموثوقة وبنيتها التحتية الطبية الحديثة – 2

أين تشهد الهند تطورا كبيرا في هذه ا�الات، لذلك تحتاج الجزائر إلى الاستفادة من تجربة الهند وخبر�ا في مجال 

  .39صناعات التكنولوجيةصناعة الدواء وال

الاستعانة بكل دول "البريكس" من أجل إنشاء البنى التحتية في الجزائر، أو ما يعرف بعقود البناء  يمكن - 3

والاستغلال، والتي تعتمد على مصادر مالية كبيرة، كإنشاء موانئ وسكك حديدية، وهذه المشاريع تتم عن طريق 

  الصندوق الاحتياطي التابع �موعة "البريكس".

إلى الخبرة الروسية في ا�ال الزراعي، خاصة وأن روسيا قطعت أشواطا كبيرة في مجال  كما تحتاج الجزائر  – 4

الزراعة، بعد أن كانت دولة مستوردة للحبوب في تسعينيات القرن العشرين، وفي الوقت الحالي تعد من أهم الدول 

الزراعة فيها، وخصوصا أن  التي تصدر الحبوب، لذلك تحتاج الجزائر إلى التجربة الروسية من أجل تطوير قطاع

الجزائر تمتلك أراضي زراعية تقدر بملايين الهيكتارات، والتي يمكن استغلالها من أجل تلبية حاجات السوق 

  .40الداخلية، أو حتى التصدير إلى الخارج

ستكون أمام الجزائر فرصة للاستفادة من القروض في حالة الضرورة، ومن تمويل المشاريع الاقتصادية خاصة  – 5

، ومن بنوك مجموعة "البريكس" حيث أن لهذه ا�موعة قوة اقتصادية، تتمثل �لصندوق الاحتياطي 41من الصين

ديد، الذي يمول مشاريع البنية التحتية في هذه الذي يحتوي على مبالغ مهمة من النقد الأجنبي، وبنك التنمية الج

الجزائر تعول في الوقت الراهن على انطلاقة )، حيث أن BRICS(الدول المنضوية تحت مجموعة "البريكس" 

مليون نسمة، �لإضافة إلى موقع استراتيجي  45اقتصادية مهمة، إذ تمتلك سوقا مهمة في شمال إفريقيا تضم نحو 

وجودة حاليا، تحتاج إلى تطوير مع أعضاء مجموعة "البريكس"، إضافة إلى أن الجزائر تتميز مهم، وبنية تحتية م

بموقعها الاستراتيجي المطل على أورو� كأكبر سوق في العالم، �لإضافة أيضا إلى أ�ا على مقربة من الأسواق 

  .42الإفريقية، وخصوصا الغرب الإفريقي
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اقتصادي ومالي عالمي جديد، وهو من بين الأهداف التي سعت  تسعى مجموعة "البريكس" لبناء نظام – 6

دع الرئيس السابق "هواري بومدين" في خطابه أمام الجمعية العامة أين ، 1975الجزائر لتحقيقها منذ سنة 

إلى إعادة بناء نظام اقتصادي عالمي جديد يحدث قطيعة مع  1974الاستثنائية للأمم المتحدة في شهر أفريل 

الدول الفقيرة و�ب مواردها، وقد جدد الرئيس "عبد ا�يد تبون" الدعوة لهذا النظام خلال مشاركته في استغلال 

، وقد ظهر ذلك حتى في كلمته أمام القمة العربية المنعقدة �لجزائر 2022قمة "البريكس" خلال شهر جوان 

، أصبحت الجزائر 2019هر ديسمبر ، فبعد وصول الرئيس "عبد ا�يد تبون" إلى الحكم ش2022مطلع نوفمبر 

تسعى لتنويع اقتصادها والتوجه نحو التصدير، وهي مقتنعة بقدر�ا على التحول إلى دولة محورية بدل انكماشها 

  .43على نفسها بتصدير المحروقات

إليها بما أن مجموعة البريكس تضم دولا من أكبر الدول استهلاكا للطاقة هما الصين والهند، فإن الانضمام  – 7

  .44يمكن من ضمان سوق لمحروقات الجزائر في عالم كثير التقلبات وغير موثوق

أما بخصوص ما يمكن أن تضيفه الجزائر �موعة "البريكس"، أو بمعنى آخر ماذا ستستفيد مجموعة 

مجوعة  "البريكس" من الجزائر؟ فإنه يمكن القول �ن هناك عدة مزا� تؤهل هذه الأخيرة من شأ�ا أن تدعم �ا

  "البريكس"، وهي:

، وهو ما يجعلها أكبر الدول الإفريقية والعربية والإسلامية 2كلم  2.381.741المساحة الشاسعة المقدرة  - 1

  .45مساحة

ويطل على العديد من الدول الأوروبية  ،46كم  1200للجزائر شريط ساحلي متوسطي يمتد على طول  – 2

ل مجموعة "البريكس" من التعاون في بناء الموانئ على سواحلها على غرار ويجعل منها بوابة أورو�، بما يمكِّن دو 

الذي سوف  -هناك اتفاق مع الصين بتجهيزه وبناءه  –ميناء "الحمدانية" بمدينة "شرشال" غرب الجزائر العاصمة 

الإفريقية المار ، ولعل إحياء طريق الوحدة 2019يربط بطريق الحرير الصيني الذي انضمت إليه الجزائر رسميا عام 

من الجزائر نحو خليج غينيا مرورا �لنيجر ونيجير� وربطه بميناء "الحمدانية"، من خلال العمل على إعادة تعبيده 

وتشييد شبكة مروره وطريقه من طرف الشركات الصينية وبمشاركة جزائرية وبيد عاملة جزائرية، والذي سوف يعود 

ة في ظل الانتهاء من بناء وتشييد ميناء "الحمدانية" والذي سترسو فيه �لنفع على الجزائر والصين معا، خاص

السفن الدولية وكذا البضائع الصينية والتي سوف تنقل عن طريق الوحدة الإفريقية إلى أسواق دول الساحل 

ونه دولا الإفريقي والتي تعتبر أكثر الأماكن التي تقل فيها الاستثمارات الصينية، نظرا لبعدها عن الساحل وبك

مغلقة وحبيسة، ولا مجال لنقل البضائع والسلع إليه إلا عن طريق الجزائر "طريق الوحدة الإفريقية" والذي سوف 

يكون أقل تكلفة مقارنة بحلول أخرى لنقل البضائع والسلع الصينية، على اعتبار أن الجزائر أكثر المناطق أمنا في 

دير �لذكر هنا أيضا أن البضائع التجارية الأوروبية تستغرق في وصولها إلى القارة مقارنة بغيرها من دول الجوار، والج
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أ�م مستقبلا، ومن هنا فإن   6يوما بحرا، وعن طريق شرشال سوف تتقلص المدة إلى  35عمق قارة إفريقيا مدة 

  .47كلفة النقل سوف تقل إلى النصف، كما سيسمح ذلك �نتعاش الأسواق الإفريقية

ة الجزائر إلى العمق الإفريقي، حيث تعتبر البوابة الشمالية لإفريقيا وأكبر دولها مساحة، امتداد مساح – 3

كم عن   1575وكمؤشرات على هذا الامتداد الحيوي يمكن الإشارة إلى أن مدينة "تمنراست" الواقعة على بعد 

ائر، إذ تبعد عن مدينة "نيامي" العاصمة الجزائر؛ تعتبر أقرب مسافة إلى خمس عواصم إفريقية منها إلى عاصمة الجز 

كم، وعن مدينة "واغادوغو" عاصمة   1353كم، وعن مدينة "طرابلس" عاصمة ليبيا بـ   1049عاصمة النيجر بـ 

كم، وعن مدينة "أنجمينا" عاصمة تشاد   1543كم، وعن مدينة "أبوجا" عاصمة نيجير� بـ   1380بوركينافاسو بـ 

كم، وهي   1932واقعة أقصى جنوب الجزائر فتبعد عن الجزائر العاصمة مسافة ، أما مدينة "عين قزام" ال1557بـ 

كم، واغادوغو بـ   779أقرب إلى إحدى عشرة عاصمة إفريقية منها إلى عاصمة الجزائر، إذ تبعد عن "نيامي" بـ 

كم،   1495كم، وعن مدينة "بورتو نوفو" عاصمة البنين بـ   1292كم، أنجمينا بـ   1185كم، أبوجا بـ   1119

كم، وعن مدينة "�ماكو" عاصمة مالي بـ   1656كم، طرابلس بـ   1575وعن مدينة "لومي" عاصمة التوغو بـ 

كم، وعن مدينة "�وندي" عاصمة الكاميرون ومدينة   1689كم، وعن مدينة "آكرا" عاصمة غا� بـ   1661

  فريقيا.، ما يجعل الجزائر بوابة إ48كم  1856"�موسوكرو" عاصمة كوت ديفوار بـ 

 12.2، حيث تمتلك ما يقدر بنحو 49تمتع الجزائر بثروات هائلة مثل المحروقات والمعادن النفيسة والمناجم - 4

، وتجدر الإشارة إلى أن حقول النفط 2018مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة اعتبارا من سنة 

على نسبة منخفضة جدا من الكبريت، وهو ما يزيد من جودة الجزائرية تنتج نفطا خاما خفيفا عالي الجودة يحتوي 

النفط ومن الطلب عليه، كونه لا يتطلب مصفاة محددة لتكريره، ومن المتوقع أن تزيد الجزائر من نشاط 

، والذي يوفر 2020الاستكشاف مع الشركاء الدوليين بعد تنفيذ قانون الهيدروكربو�ت الجديد في شهر جانفي 

أكثر ملاءمة للمستثمرين المحتملين، ومن المتوقع أن ينمو سوق النفط والغاز في الجزائر بمعدل نمو نظاما ضريبيا 

، ومن المتوقع أن تؤدي عوامل مثل 2025إلى  2020خلال الفترة المتوقعة من  %1.5سنوي مركب يزيد عن 

فط إلى ز�دة نمو سوق النفط والغاز ز�دة خط أ�بيب الغاز الطبيعي، وز�دة طاقة التكرير، وخطط تحسين إنتاج الن

  .50الجزائري خلال فترة التوقعات

إطلاق الجزائر العديد من المشاريع الهائلة مثل الطريق العابر للصحراء والألياف البصرية العابرة للصحراء  - 5

واحتمال ربطها بطريق  وأنبوب الغاز العابر للصحراء، والطريق الرابط بين تندوف وموريتانيا �تجاه إفريقيا الغربية،

الحرير الصيني، كما تملك الجزائر شبكة هامة من الطرق السريعة والسكك الحديدية والموانئ التجارية والمخصصة 

    .51لتجارة البترول والغاز

مليار  60تمتلك الجزائر قيمة لا �س �ا من احتياطات النقد الأجنبي، حيث تم قياس احتياطها بما قيمته  – 6

مليار دولار أمريكي في الشهر السابق له من سنة  56.8، مقارنة بـ 2023أمريكي في شهر جانفي دولار 
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، وهي قيمة تفوق ما تمتلكه جنوب إفريقيا عضو مجموعة "البريكس" والذي بلغ احتياطها من النقد 2022

الصرف �لعملة  ، ومن ثم فإن توفر حجم معتبر من احتياطي202352في شهر جانفي  47.3الأجنبي ما قيمته 

قررت السلطات العمومية  2006الصعبة يضع الجزائر في منأى عن اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، فمنذ سنة 

، وتجعلها في منأى أيضا عن أي ضغوط خارجية حيال توجهات سياستها �53لجزائر آنذاك التسديد المسبق للديون

  يكس" وموقفها من الأزمة الأوكرانية الحالية.الخارجية خاصة حيال طلب انضمامها �موعة "البر 

مليار  164مليار دولار أمريكي أي نحو  163.04حوالي  2021بلغ الناتج المحلي الإجمالي للجزائر سنة  - 7

مليار دولار بنهاية سنة  166.63دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر إلى 

اذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين، على المدى الطويل؛ من المتوقع أن يصل الناتج ، ووفقا لنم2023

مليار  453.21وما قيمته  2024مليار دولار أمريكي في عام  171.63المحلي الإجمالي الجزائري إلى حوالي 

  . 202554 دولار أمريكي سنة

ا بعد نيجير� وجنوب إفريقيا ومصر، كما يشهد نموا ملحوظا، حيث يحتل اقتصاد الجزائر المرتبة الرابعة إفريقي - 8

مليار دولار  7، وكان من المتوقع أن ترتفع إلى 2021مليار دولار �اية  5بلغت الصادرات خارج المحروقات 

  .196255 ، وهو تطور لم تشهده الجزائر منذ الاستقلال عام2022بنهاية  سنة 

   . الخاتمة:5

يتضح لنا أن الجزائر تولي أهمية كبرى للانضمام �موعة "البريكس"، حيث تسعى  ذكره؛انطلاقا مما سبق 

لز�دة الناتج الإجمالي المحلي وتنويع الصادرات وتسهيل الاستثمارات من أجل جلب رؤوس الأموال التي يمكن من 

جيد، كما تعمل على خلالها الشروع في تكملة مشاريع عالقة والتي ستسهم في دعم اقتصادها ومستوى نمو 

ومن ثم فقد خلصت هذه الدراسة إلى الاستفادة من الظروف الدولية الراهنة لتدعيم ملف قبولها في هذه ا�موعة، 

  النتائج التالية:

إن انضمام الجزائر �موعة "البريكس" سيزيد من فعالية الميكانيزمات الاقتصادية والسياسية للدول الأعضاء  - 1

سندا قو� في قارة إفريقيا، كما سيعطي لهذه ا�موعة قوة دفع أكثر على صعد متعددة فوجودها  التي سيكون لها

  يعني أكثر من مجرد كو�ا دولة مصدرة للنفط والغاز.

يفتح لها آفاقا جديدة وواعدة، في مختلف ا�الات خاصة إن انضمام الجزائر �موعة "البريكس" س – 2

ن الار�ان للدول الغربية، ويخلق على الأقل التوازن في العلاقات الخارجية للجزائر في الاقتصادية منها، ويحررها م

  ا�ال الإقتصادي والتجاري والسياسي.

يتطلب تحقيق مجموعة من الشروط المترابطة مع بعض، وجب عليها �موعة "البريكس" ن انضمام الجزائر إ - 3

دة الناتج المحلي الإجمالي، وز�دة فرص الاستثمار فيها انطلاقا من الإيفاء �ا وتحقيقها، خاصة فيما يتعلق بز�
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رابح"، واستقطاب الشركات ذات التوجه الاقتصادي الذي يخدم المشاريع الاقتصادية المسطرة  –استراتيجية "رابح 

  من قبل الحكومة، وتنويع الشراكات. 

   . الهوامش:6

                                         
، �ريخ الاطلاع: 2022نوفمبر  11ندين عباس، "ماذا ستكتسب الجزائر من انضمامها إلى تكتل "بريكس"؟"،  -  1

  https://bit.ly/3TKnSs7)، نقلا عن الرابط التالي: 26/02/2023(

2 - "BRICS Overtakes G7 In Terms Of GDP", 12/04/2023, Counter currents, 

(15/04/2023), see: https://bit.ly/3LpNkAE 

، (بيروت: الدار العربية للعلوم �شرون، أوت روسيا الاتحادية ومستقبل التوازن الاستراتيجي العالميعناد كاظم حسين النائلي،  -  3

  .147)، ص. 2017

الأهرام للدراسات  ، مركزمجلة الملف المصريحسن أبو طالب، "حرب أوكرانيا وحدود التغيير المنتظر في النظام الدولي"،  -  4

  .15ص. )، 2022، (ديسمبر 100السياسية والاستراتيجية، ع. 

5 - "Western Hegemony's Collapse: BRICS Countries Overtake the G7 in Share of World 

GDP", 12 March 2023, Algora Blog, (22/03/2023), see: https://bit.ly/3Ak7yFB 

6 - BRICS Overtakes G7 In Terms Of GDP, Op. cit. 

)، نقلا 05/01/2023، �ريخ الاطلاع: (2022نوفمبر  17"خبير دولي: هذه أوراق الجزائر لدخول مجموعة بريكس"،  -  7

  https://bit.ly/3HLO8g3عن الرابط التالي: 

، مركز 2022ديسمبر  06: نحو بناء مجتمع عربي صيني ذي مصير مشترك"، الصينية - جعفر كرار أحمد، "القمة العربية  -  8

)، نقلا عن الرابط التالي: 30/12/2022الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، �ريخ الاطلاع: (

https://bit.ly/3XgPZ2Y  

، (عمان: دار الأكاديميون للنشر والتوزيع، الباسيفيك –دور الصين في الترتيبات الأمنية لإقليم آسيا أركان محمود أحمد الخانوتي،  -  9

  .53)، ص. 2019

عزت سعد، "تحد�ت توسيع بريكس في ظل نظام دولي مضطرب"، سلسلة آراء المستقبل، مركز المستقبل للأبحاث  -  10

  .2، ص. 2023فيفري  08والدراسات المتقدمة، أبو ظبي، 

11 - Liu Caiyu, "BRICS becomes appealing to more countries as Algeria signals interest in 

joining group: experts", Aug 01, 2022, Global Times, (05/04/2023), see: 

https://bit.ly/3KE8hpT 

12 - Hu Weijia, "Algeria's application to join BRICS shows the group's attractiveness", 09 

November 2022, Global Times, (05/04/2023), see: https://bit.ly/3UA4huY 

13 - "Can Algeria join the BRICS?", 30 June 2022, The Journal of Africa, (05/04/2023), 

see: https://bit.ly/3GHnbdv 

، 2022نوفمبر  12محمد لعقاب، "بعد طلب الانضمام إلى "البريكس": الرئيس تبون يغير قواعد اللعبة .. الجزء الأول"،  -  14

  https://bit.ly/3zxAJoh)، نقلا عن الرابط التالي: �22/03/2023ريخ الاطلاع: (
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مجلة وسن إحسان عبد المنعم، "ترتيبات الإقليمية الجديدة في ميزان القوى العالمي: تكتل مجموعة دول البريكس أنموذجا"،  -  15

  .173)، ص. 2020، (58، ع. الكوفة

وارد مجلة وحدة البحث في تنمية المأم البنين معلم ولزهر و�سي، "دور تكتل البريكس في تحولات النظام الاقتصادي الدولي"،  -  16

  .739)، ص. 2021، (ديسمبر 4، ع. 16، م. البشرية

، �ريخ الاطلاع: 2022سبتمبر  29فايزة سعيد كاب، "انضمام الجزائر الى مجموعة "بريكس" .. مؤهلات ومزا�"،  -  17

  https://bit.ly/3TUcASc)، نقلا عن الرابط التالي: 08/03/2023(

  .مرجع سابق ،ندين عباس -  18

  .مرجع سابقفايزة سعيد كاب،  -  19

  .رجعنفس الم -  20

21 - Can Algeria join the BRICS?, Op. cit. 

، �ريخ الاطلاع: 2022ديسمبر  28؟ (تحليل)"، 2023"هل تحقق الجزائر شروط الانضمام إلى "بريكس" في  -  22

  https://bit.ly/3G5nJJQ)، نقلا عن الرابط التالي: 11/03/2023(

  .مرجع سابق؟ (تحليل)، 2023هل تحقق الجزائر شروط الانضمام إلى "بريكس" في  -  23

، �ريخ الاطلاع: 2023مارس  26أشهر مهمّة أمام انضمام الجزائر"،  4إيمان كيموش، "ملف "بريكس" ..  -  24

  https://bit.ly/3lX3pDL)، نقلا عن الرابط التالي: 28/03/2023(

  .مرجع سابقندين عباس،  -  25

  .مرجع سابق؟ (تحليل)، 2023هل تحقق الجزائر شروط الانضمام إلى "بريكس" في  -  26

  .نفس المرجع -  27

28 - Chris Devonshire-Ellis, The New Candidate Countries For BRICS Expansion, 09 

November 2022, Silk Road Briefing from Dezan Shira & Associates, (24/03/2023), see: 

https://bit.ly/3oGwuVb 

  .مرجع سابق؟ (تحليل)، 2023هل تحقق الجزائر شروط الانضمام إلى "بريكس" في  -  29

  .نفس المرجع -  30

، �ريخ الاطلاع: 2023ماري  27حسام حمزة، "الجزائر ولعبة الاستقطاب العالمي .. الحياد المستعصي"،  -  31

  https://bit.ly/3zkhFJS)، نقلا عن الرابط التالي: 29/03/2023(

  .مرجع سابقمحمد لعقاب، بعد طلب الانضمام إلى "البريكس": الرئيس تبون يغير قواعد اللعبة .. الجزء الأول،  -  32

 05هل نحن أمام نظام اقتصادي عالمي جديد؟"،  عبد الحافظ الصاوي، "صراع تجمع البريكس ومجموعة السبع الصناعية .. -  33

  https://bit.ly/42G3KLH)، نقلا عن الرابط التالي: 20/03/2023، �ريخ الاطلاع: (2022جويلية 

34 - Marco Fernandes, "BRICS gains new chance to improve global development", 13 

April 2023, Asia times, (14/04/2023), see: https://bit.ly/40yx7xg 

، �ريخ 13/11/2022)"، 2 – 2محمد لعقاب، "بعد طلب الانضمام إلى "البريكس": الرئيس تبون يغير قواعد اللعبة .. ( -  35

  https://bit.ly/3FVl5GE)، نقلا عن الرابط التالي: 22/03/2023الاطلاع: (



  

 ): أي متطلبات وأي م�اسب؟BRICSمجموعة ال��يكس (نحو انضمام ا��زائر إ�� 
 

113 

                                                                                                                
  .مرجع سابقندين عباس،  -  36

  .نفس المرجع -  37

38 - Aman Mehrotra, "Why Algeria Should Matter to India?", 08 June 2020, The 

kootneeti, (22/03/2023), see: https://bit.ly/3N6UElF 
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and the humility of achievements in the midst of international crises, 
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   :الملخص

�دف هذه الدراسة إلى تشخيص مراحل تطور الاقتصاد الوطني وما تعرض له من اخفاقات متتالية خلال المسيرة التنموية          

فلم يحقق إلا القليل من الأهداف المسطرة ولم يخرج بعد من عنق الزجاجة ومازال أسير مداخيل المحروقات التي تعرف هي الأخرى 

اقتصاد� اضطرا�ت دولية ودورية ولذلك فهذه  الدراسة تبحث في أسباب الاخفاق وتداعيا�ا على مستقبل الاقتصاد الوطني ٌ

  واجتماعيا وسياسيا. 

جنبي الألي و المحستثمار من الا ح �ب الاستثمار بكل شفافية للكلإلى نتيجة محورية أنه مالم يفتهذه الدراسة  خلصتوقد          

عقلية المختلفة ومالم تتوارى ثقافة الريع في  أجهز�اعقلية البيروقراطية المتأصلة في  عنومالم تتخلى الإدارة الاقتصادية الجزائرية 

  حكومات الجزائر المتوالية فلن يكون للاقتصاد الوطني سوى المزيد من الاخفاق وتضييع للوقت وهدر للجهد والمال.

  التقدم. ؛الجزائر ؛الريع ؛التنمية؛ الاقتصاد: الكلمات المفتاحية 

Abstract:  
           This study aims to diagnose the stages of the development of the national economy 
and the successive failures it faced during the development process. It achieved only a 
few of the ruling goals and has not yet come out of the bottleneck and is still a prisoner of 
fuel revenues, which are also known as international and periodic disturbances. 
Therefore, this study examines the causes of failure and their repercussions. on the future 
of the national economy economically, socially and politically. 
          This study concluded with a pivotal conclusion that unless the investment door is 
opened with full transparency for both domestic and foreign investment, and unless the 
Algerian economic administration abandons the bureaucratic mentality inherent in its 
various agencies, and unless the rent-seeking culture hides in the mentality of successive 
Algerian governments, the national economy will only have 
 Keywords: economy, development, rent, Algeria, progress. 
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  مقدمة: .1

ذلك  لعلمن جهود التنمية لى غاية الوقت الراهن مخاض عسير إخاضت الجزائر منذ فجر الاستقلال 

حالة اللاتنمية والتخلف الاقتصادي بعد أزيد من قرن وثلاثون سنة من الاحتلال الفرنسي والذي من  هايخرج

 ،الفكرية وغيرها من ا�الات الأخرى المختلفة والاجتماعية وحتىالمختلفة سواء منها الاقتصادية  ترسخت تبعا�ا

وبقدر النجاحات المحققة خلال أزيد من ستة عقود فإ�ا لم تف بعد بكل المتطلبات المختلفة وتلك المرسومة في 

الدراسة  وهذه .وما تحمله من أهداف شتى ذات أبعاد مختلفة الزمنية ااختلافا�على مختلف المخططات الاقتصادية 

تطور الاقتصاد الوطني ومكانيزمات الحلول التي مسيرة عاقت أتبحث في الانجازات التنموية وكذا الاخفاقات التي 

  .الجزائر المستقلة تم تبنيها وتطبيقها خلال المراحل المختلفة من عمر 

  :  الإشكالية

من انجازات ومالم يتحقق منه وما  قوما تحقتتناول اشكالية هذا البحث طبيعة النهج التنموي الجزائري         

عاقت تحقيق الجزائر لنهضتها أالاختلالات التي  ةالخطط والبرامج التي رسمت ووضعت قيد التنفيذ وما طبيع

ولماذا لم يتحقق الجزائر إلا هذا النذر التي صرفت، و الاقتصادية بعد كل هذه العقود من الجهد والفكر والأموال 

أن تستعين به من الخارج ؟  نية مع كل ماتمكله من موارد مادية وبشرية ومن قدرات فكرية وما يمكالقليل من التنم

م المنجزات المحققة وعلى ضوء هذه الانجازات يإن هذه الدراسة تبحث في التجربة الجزائرية التنموية وتحاول أن تقي

تغيرات الدولية المتوقعة بكل ايجابيا�ا وتحد��ا تحاول أن تستشرف التحد�ت المستقبلية مع الأخذ بعين الاعتبار الم

وكذا �ثير العوائق المحتملة خصوصا الأزمات الاقتصادية العالمية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع 

  الجزائري برمته.

   :الدراسةفرضيات 

المتوقعة وذلك من بيان التجارب السابقة والتي  شرافاتتتقوم فرضيات هذه الدراسة على مجموعة من الاس        

لن تكون ذات اختلافات كبيرة عما سيكون عليه المستقبل وذلك من واقع التجارب المتراكمة في هذا الميدان 

 هي: المقترحةفرضيات اللذلك فإن 

   ضوعة أو الممكن رسم الطموحات الكبيرة وتوقع الانجازات ليس دليلا على تحقق المرغوب من خلال الخطط المو

 وضعها . 

  إن الإنجازات المحققة في التجربة التنموية الجزائرية لاتتناغم في الغالب الأعم مع الأهداف المرسومة وهذه سمة

 هيكلة مرتبطة �لمنظومة الاقتصادية الجزائرية منذ الاستقلال.

  في كل الميادين الاقتصادية  أن التوقعات المرصودة �مةتترسخ في ذهن الباحث في الجزائر القناعة شبه

 والاجتماعية لن تتحقق �لصور المقدمة مهما كانت الامكا�ت المرصودة لها .
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  طول فترة السابقة التنوع المنشود وبقى أسير مداخيل المحروقات بشكل كبير في مراحله الوطني لم يحقق الاقتصاد

 المختلفة.التنموية 

والثاني  ،؛ هو بحث في التجارب التنموية الجزائريةله شقين رئيسين الأولذه الدراسة الهدف من ه :الدراسة أهداف

قتصادي بعيداً عن ص أسباب الاخفاق المختلفة، ومن ثم صياغة الحلول الممكنة والتي قد تسهم في الاقلاع الايخ

  .ة والخارجية أو الحد من مفاعيلهاالداخلي �ثير الأزمات

من كل وذلك �لاستفادة في مثل هذه الدراسات يكون المنهج الملائم هو المنهج الوصفي : منهجية البحث

قيمة علمية ، للوصول إلى نتائج موثوقة وذات حصاءات المتوفرة حول هذا الموضوعالدراسات والمسوحات والإ

ي المعرفة في هذا الميدان تبعا المساهمة في إثراء هذا الموضوع �لمزيد من البحوث والدراسات بما ينمومن ثم مصداقية و 

 لأهميته.

  تشخيص عام للاستراتجيات التنموية الجزائرية  .2

ي الانتقال من أ ، واحد رغم التغيير الطفيفذات �ج التنموية الجزائرية قد يبدوا للباحث أن التجربة        

 أديباتبمتطلبات السوق كما هو مطروح في  يف لى اقتصاد السوق �لصيغة الحالية والذي لاإالاقتصاد المخطط 

والنامية بشكل منها الفكر الاقتصادي والتطبيقات العملية له في العديد من اقتصاد�ت العالم المختلفة المتقدمة 

مر �ا الاقتصاد الوطني منذ  ثلاث مراحلنستطيع أن نميز  غير أن الأمر قد يكون خلاف ذلك ،حيث ،عام

قد تكون في بعض الأحيان هذا �لإضافة إلى ما تتضمنه كل مرحلة من تغيرات وتحولات  لى يومناإالاستقلال و 

  .عميقة وجذرية وتعبر في مضمو�ا على قطيعة ولو ضمنية من التجارب التي سبقتها

من القرن العشرين وعلى الخصوص خلال السبعينات لى غاية �اية عقد إتمتد المرحلة الأولى من الاستقلال و        

 المراحلتختلف عن هذه المرحلة بسياسة اقتصادية لها مجموعة من الخصوصيات أين تميزت  )1978- 1965(  الفترة

ي تبنته مواثيق الجزائر ذوال وقد اتسمت هذه الفترة �لانتهاج نمط التنمية وفقا للمذهب الاشتراكي ،التي تلتها

  القيادة السياسية شرعت، وقد  1964من خلال ميثاق الجزائـر عام و  1962مخرجات مؤتمر طرابلس منها المختلفة 

ثم المخططان  )1969- 1967تطبيق المخططات التنموية منها المخطط الثلاثي الأول (  في 1967من عام  ابتداء

كانت أهم   ،) وأخيرا مرحلة انتقالية من سنتين1978- 1074والر�عي الثاني (  )1973- 1970الر�عيان الأول (

 ، ميزة اتسمت �ا هذه المرحلة التنموية من عمر الجزائر المستقلة أ�ا عرفت بمرحلة الثورات الثلاث الصناعية

واتجه الاقتصاد الوطني نحو لتركيز على الصناعة والقطاعات المنتجة حيث كانت تستحوذ ،والثقافية  ، والزراعية

مجموع  % 50 حين كان قطاع الصناعة ينال أزيد من فيمن مجموع الاستثمارات  % 70لوحدها على 

  1.% 7وتجاوز آنذاك معدل النمو الاقتصادي  )1978- 1974الاستثمارات وخصوصا خلال الفترة ( 
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  الستينات والسبعينات من القرن الماضي قدي.انجازات ع1.2

الجزائرية خلال عقدي الستينات التنموية التجربة سار لمإن دراسة متأنية لأهم المؤشرات الكمية         

المحققة حينذاك والتي أشارت بعض المصادر منها أن معدلات وبقدر النجاحات  ،ات من القرن الماضييوالسبعين

ولا أحد ينكر أنه تحقق الكثير ،منها أحيا� فلم تحافظ على الزخم الذي كان يطبعها% 7النمو بلغت في حدود 

لكنها �لتأكيد لم تكن بحجم تلك الطموحات،ولا تلك الموارد ولا ذلك جهد من الانجازات في ميادين مختلفة 

البشري والمالي الكبيرين الذين عبئا لها، ولاشك أن دراسة مقتضبة والموجزة لأهم المؤشرات الكلية ستختصر لنا 

لمؤشرات الكلية حجم الانجازات ، و�لوقت نفسه ستقدم لنا بعض النتائج المحققة ،فمن خلال تحليل تطور بعض ا

عدل النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي على طول فترة الاستقلال كانت في بعض الأحيان ضعيفة وقليلة لم

وهي تؤشر إلى تدهور في الناتج المحلي الإجمالي والذي ينعكس أثرها المباشر في نصيب الفرد منه فرغم أنه قد لا 

ة لغياب التوزيع العادل لعوائد النمو.لكن الجدول المرفق يعطي صورة يعبر بشكل صحيح على أرض الواقع كنتيج

موجزة ومختصرة على أهم المؤشرات الاقتصادية التي عرفتها فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي والتي 

  1977.2عام % 22لى إلينخفض  % 32.9ب ؛ 1966البطالة حيث بلغ عام  لاتسمت �رتفاع معد

  )2011- 1967) تطور �عض مؤشرات الاقتصاد الك�� ل��زائر خلال الف��ة (1(جدول رقم 
  

 المؤشرات ا��ططات

 السنوات

الناتج ا���� الإجما�� 

 ب 610 دولار

معدل 

 النمو

نص�ب الفرد من 

ما��الناتج ا���� الاج  

 سعر الصرف

DZ= 

ل الثلا�ي الأو   4,9371 269,9 غ م 287,4 3 1967 

 4,9371 330,1 غ م 262,6 4 1969

 4,9371 366,4 غ م 875,8 4 1970 الر�ا�� الأول 

 3,9620 596,0 غ م 731,2 8 1973

ا�يالر�ا�� الث  1974 13 288,9 7.5 876,3 4,1810 

1977 21 037,0 5.3 1 233,3 4,1470 

الف��ة 

 الانتقالية

1978 26 433,2 9.2 1 501,9 3,9659 

1979 33 277,8 7.5 1 836,5 3,8531 

  المصدر:

، ) 2011- 1962، حوصلة إحصائية للفترة ( حصائية الخاصة �لمحاسبة الوطنيةمنشورات الديوان الإ ،الديوان الوطني للإحصاءات*

   /http://www.ons.dz:  الرابط،  260ص:  الجزائر ،

  السياسات التنموية خلال عقد الثمانينات من القرن العشرين .2.2

حياة الجزائر معطيات جديدة كان أهمها تغيير جوهري  برزت فيالعشرين  الثمانينات من القرن مع مطلع عقد      

بعض سياسي يدعو إلى التفتح الاقتصادي رغم تيار بومدين وبروز هواري في قمة هرم السلطة بعد وفاة الرئيس 
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تلف أجهزة الحكم من عبارات وهذا في تقديري يعود إلى نفور مخ ،الأحيانفي كثير من الغموض الذي كان يطبعه 

يدعوا إلى التغيير والتصويب  على النهج الأمثل وليس هناك ما كانوا  المراجعة أو التراجع اعتقاد منهم أ�م

والتصحيح، أو خوفا من التيار المتجذر في الحزب والذي كان يرى في كل تغيير نوع من الردة والحياد عما رسمته 

معبر عنه �لنهج الاشتراكي الذي كان ينظر إليه على أنه مخلص من التبعية وطريق سلطات الجزائر بعد الاستقلال 

  أن التغيير والتحول ينبع من منطق ضرب رموز وانجازات الحكم السابق أو تقزيمها . التنمية الأمثل للجزائر. أو

يعة مع تسيير الماضي ولا كل هذه العوامل جعلت النظام السياسي حينذاك يعيش مرحلة تردد فلا انفتاح وقط       

سير على نفس الخط السابق، لكن المؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحري الوطني الذي عقد خلال شهر جوان 

)؛ 1990- 1980وفي إطار التفكير حول أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العشرية ( 1980 من عام

الوضعية التي كانت سائدة من  ته�جراءات التصحيح والتقويم التي تطلبتم استخلاص محاور عمل في سبيل القيام 

جهة، ومن أجل إعطاء دفعة قوية لجهود التنمية �لاستناد إلى قواعد سليمة وصلبة من جهة �نية ، وهكذا فإن 

  3يلي: جرى الاضطلاع �ا منذ ذلك الحين استهدفت ماالأعمال التي 

من خلال القيام �عمال معمقة تشمل مجموع القطاعات الاقتصادية إعادة التوازن الشامل للاقتصاد   .أ

 والاجتماعية والتربوية والثقافية.

 .جل تحقيق تنمية متكاملة ومنسجمةأجعل القطاعات كلها تضطلع بدور تضامني من   .ب

الية تلبية الحاجات الأساسية للجماهير الشعبية في أحسن الظروف واستخدام الطاقات البشرية والمادية والم  .ج

 في المقام الأول.

فصارت  فعلى صعيد الاستثمارات أعطيت الأولوية للقطاعات التي صار �خرها عائقا للعمل التنموي نفسه

في حين القطاعات الأخرى ، الفلاحة والصحة والتكوين المهني والتقني مشاغل هامة �لنسبة للقيادة السياسية

 ،تستفيد من نفس الجهود المركزة التي عرفتها خلال الفترة السابقةوخاصة منها التربية والتكوين والتشغيل سوف 

وفي مجال التنظيم الإقليمي تعطى لهذه القضية الأولوية بعدها الحقيقي وذلك بواسطة الأولوية لتنمية الهياكل 

غيرة القاعدية وخاصة منها السكك الحديدية وتعميق اللامركزية والنهوض �لمخططات البلدية والصناعات الص

  4.والتحكم في حركة النزوحفي الجهود  ؤوالمتوسطة للقضاء تدريجيا على ألا تكاف

هما رئيسيين  مخططين خماسيينتنفيذ عرفت هذه المرحلة في جانب التخطيط التنموي وفي ذات السياق      

لة من �لإضافة إلى جم، )1989- 1985) والمخطط الخماسي الثاني (1984- 1980المخطط الخماسي الأول (

، وصدور القانون الثالث  إعادة الهيكلة العضوية والمالية للمؤسسة العموميةالاصلاحات الاقتصادية كان أهمها 

الأهداف  في جملة منتنموية الخططات الم،وقد تكرست الطموحات المعير عنها في 1982للاستثمار سنة 

) ثم بعده 1984- 1980( طط الخماسي الأولشكلت مجمل المحاور المتضمنة في المخ القطاعية لهذه المخططات
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والمتوقع الوصول إلى تحقيقها لبلوغ الطموحات المعبر عنها من خلال  ،) 1989- 1985المخطط الخماسي الثاني (

  : يفيما يل المؤتمر �مل القطاعات المختلفة

: تندرج أهداف المخطط الخماسي الأول فيما يتعلق �لتنمية الصناعية ضمن أفاق تنمية القطاع الصناعيفي - أ

والتي حددت خطوطها العريضة ضمن  2000القطاع الصناعي في منظور التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لعام 

  :5خلال المخطط الخماسي الأول في العناصر التاليةالأهداف الرئيسية للتنمية الصناعية 

  1979مضاعفة الجهود لإتمام العمليات الجاري انجازها في �اية عام.  

  هاز الإنتاجي الموجود من خلال تكثيف استغلال طاقات الإنتاج المتوفرةالجتدعيم.  

  توسيع القواعد المادية للإنتاج بمنح الأولوية للقطاعات التي تدعم الفلاحة والري والمنشات الاقتصادية

  .الحاجات الوطنية من مواد غذائية والمواد الأخرى ذات الاستهلاك الواسعوالاجتماعية وتلبية 

  تطوير القدرات الوطنية للتراكم لجمع رأس المال �لتقييم الصارم لكافة الطاقات الوطنية والتحكم في البرامج

 الجديدة.

 ضي القطاع الصناعي عقلنه استعمال جهاز الإنتاج لتقييم الوظيفة الإنتاجية وتجديد أفضل الوسائل وقد ح

من ا�موع  % 38.86مليار دج وبنسبة  159.9بمبلغ اعتمادات مالية خلال المخطط الخماسي الأول ب 

 .الكلي للاستثمارات المعتمدة خلال المخطط

     المسجلة في تحقيق معدل نمو سنوي لا يقل عن  فقد تراوحت الأهداف ؛ أما �لنسبة للمخطط الخماسي الثاني

للقطاع  % 10و  % 9في جميع القطاعات الثانوية المشكلة للقطاع الصناعي منها الصناعات التحويلية ب  % 5

وإنتاج الحديد والصلب والميكانيكا والكهر�ء بمعدل نمو  % 10الخاص والمنتجات الصناعة من غير المحروقات ب 

وهكذا لبقية  % 5ومواد التجهيز ب  % 12أما السلع ذات الاستهلاك النهائي فستنمو بمعدل نمو سنوي  % 9

  6.القطاعات الأخرى

مليار  174,2بـ  قدروقد حصلت مجمل القطاعات الثانوية المشكلة للاقتصاد الصناعي من مبلغ اعتماد        

  .7من مجموع الاستثمارات خلال المخطط  % 31.45دينار جزائري وبنسبة 

مستوى الطموحات المعبر عنها ولا حجم الاعتمادات  ترق إلىأن النتائج المحققة خلال عقد الثمانينات لم  إلا

  في غالب الأحيان. �لاحتياجات الوطنية يتف المالية المقدمة للقطاع الصناعي وانحصرت في نتائج ضعيفة لا

مليار دج بعد أن كان قد  200مليار دج من أصل  121تم خلال المخطط الخماسي الأول استهلاك مبلغ  وقد

  8.% 91ب 1980في حين قدرت عام  % 57إلى  1984انخفضت هذه النسبة عام ثم  % 68إلى رفع النسبة 

لقطاع الصناعة خارج المحروقات وهي  % 0.4ولقطاع المحروقات  % 3.6في حين تم بلوغ متوسط نمو ب 

  9.المخططين معدلات تبتعد كثيرا عن الطموحات المسجلة خلال
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  :10تحاول تحقيق مايلي 1980كانت السياسة الوطنية المنتهجة بعد عام فقد  لفلاحة والري أما �لنسبة ل

  ءشبكة توزيع الكهر�وضع قاعدة هيكلية مناسبة وانجاز سدود متعددة وطرق لفك عزلة الأر�ف وتكثيف.  

 رفع الحواجز البيروقراطية التي تعرقل نقل وتداول السلع.  

 الز�دة في منح العتاد والمواد لكل القطاعات.  

 إعادة تقويم الدخول الوطنية.  

 ير والريهسياسة تكثيف الإنتاج �لاهتمام �لجودة للبذور والتط. 

  ؛ الثمانيات عقد من الثاني للنصف التنموية الانجازات 1.2.2

 لأغلب �م شبة إخفاق الثاني الخماسي المخطط خلال فعلا والمحققة المتوقعة النمو معدلات تظهر         

 أسعار �نخفاض التدهور هذا ارتبط وقد الخام الداخلي الناتج تطور مستوى في ملحوظ وتدهور القطاعات

 ما وهذا خلاف. دون والنمو التطور نحو الوطنية الاقتصادية نشطةالأ كل تجر التي الرافعة يمثل والذي النفط

  ؛الموالي �لجدول المرفقة النسب عنه تعبر

  الموالية للقطات والمتوقعة ا��ققة النمو ومعدلات ا��ام الداخ�� الناتج تطور  )2رقم( جدول 

 معدل %  ا��ققة النمو معدلات  ال�شاط

 النمو

  المتوقع

%  

85  86  87  88  89  85 -89  

  9  8.9  12.5  5.1  6.8  5.6  17  الفلاحة

  14  3.6  3.2  3.7  4.8  1.8  4.6  ا��روقات

  10  0.4 -   2.7 -   1.4 -   4.6 -   2.6  4.6  ا��روقات خارج صناعة

  10  6.5  2.3  8  7  5.9  9.6  والطاقة الماء

  6.6  1-   7.6 -   4.4-   5.6 -   4.4  9.4  وا��اجر المناجم

  9  2.9 -   8.1-   5.6 -   12-   4.5  8.3  ك�ر�ا�ي  مي�اني�ي بناء

  11  0.5  7.7-   1.6-   5.7  4.2  2.4  البناء مواد

  -   3.1  0.4  2.7-   2.2 -   8.8  11.9  كيمياء

  -   1.2  0.8 -   -   2.1  2.1  1.2  غذائية زراعة

  9  0.7-   1.5  4.5 -   1.3  0.8  0.5  عمومية وأشغال بناء

اتصالات نقل   -   -   -   -   1.2  2.7  5   و

  7  0.6 -   4.1  2.7 -   10.7 -   2.9 -   2.9   تجارة

  -   -   -   -   2.5  3.5  3.9  خدمات

  6.6  0.9  3.5  2.9 -   1.4 -   0.6  5.2  ا��ام الداخ�� الانتاج

  :من البيا�ت هذه تجميع تم المصدر  
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  166ص: .الجزائر 1984 ديسمبر )1989- 1985( الثاني الخماسي المخطط العمرانية،مشروع والتهيئة التخطيط وزارة - 1

2-C.N.P : RAPPORT SUR L’EXECUTION DE PLAN QUINQUENNAL ( 1985-1989) ALGER 1990 .P12 

  القرن العشرين اتيتصاد الجزائري في عقد تسعينالتحولات التي عرفها الاق 3.2

اقتصاد السوق  نحووالتوجه الدولي  والأزمة الاقتصادية الخانقة في غمرة الأحداث السياسية الوطنية والدولية      

وبعد عاصفة الأحداث  بعد ثورات التحول عن النظام الاشتراكي مع بداية عقد التسعينات من القرن الماضي،

قررت السلطات العامة التخلي على الأسلوب  ،1988السياسية التي عرفتها الجزائر في شهر أكتوبر من عام 

  .لاقتصادية أداة للتنمية والتطوير التنموي الذي يعتمد على المخططات ا

 تضمنته الميزانيات ماالبرامج حينذاك على  تقلصتكان عقد التسعينات بحق مرحلة اللاتنمية حيث لقد        

وقد كانت  ،الا�يارديمومة الدولة ومؤسسا�ا القائمة ومنعها من على في حدها الأقصى والتي اقتصرت  ،سنوية

السياسية منها أو الاقتصادية والمتسمة �لأزمة الحادة والتحولات الدولية والضغوط التي التداعيات الداخلية سواء 

دفعت السلطة في الجزائر على توقيع اتفاقين دوليين مع صندوق النقد الدولي لتغطية عجز الميزانية  قد انجرت عنها 

   .ند�ي مع صندوق النقد الدولي الأول والثاني"اإتفاق ست" ؛سمى ب

 على المسطرة �لأهداف تكفلا التسعينات عقد من ولىالأ السنوات خلال التنمية جهود استهدفت وقد       

  11التالية: الأهداف تحقيق في تتلخص والتي المتوسط المدى

 الاصلاحات تطبيق بفعل نتاجيةالإ رفع طريق عن الاقتصادي النمو تنشيط اعادة كيفيات اختيار. 

 الدولة برأسمال والنفقات التفضيلية والاعتمادات الصعبة والعملة النادرة يراداتالإ منح ولو�تالأ تحديد 

 الاقتصادي. الادماج وتوسيع الصادرات تنميةو  الشغل مناصب ثحداإ تحقيق في

 لفائدة الاستثمارات هيكله تعديل مع الخام الداخلى الناتج من % 30 قدره تراكم معدل على الحفاظ 

 نتاجية.الإ القطاعات

 ا�يار من الضعيفة الشرائح وحماية الإنتاجية مجال في فعاليةال برفع تسمح صارمة مداخيل سياسة اختيار 

  الشرائية. قدر�م

  القرن العشرينات يتسعينالتقييم الاقتصادي لمرحلة عقد  1.3.2

 توقف محطة هااعتبار  يمكن الميادين مختلف في المبذولة الجهود كل مع التسعينات فترة تقييم عملية إن        

 ولم الوطني المشهد على طغت التي حداثالأ من الكثير عرفت لأ�ا ، الاقتصادي النموو  التنمية قطار عندها

 مستقلة دولة من تحولها من المستقلة الجزائر �ريخ في سابقة شكلت وهو ، الاقتصادي للجانب ولويةالأ تعط

 الجبهات مختلف على التحد�ت من الكثير إلى أفضى داخليال الاضطراب من حالة تعيش دولة إلى ومستقرة

 من تربحت طفيلية طبقة ظهور لىإ أفضت التي الفترة قبح وكانت، الدولية العزلة منها ؛الخارجية وحتى الداخلية

  . المرحلة تلك في مورالأ زمام في تتحكم كانت التي السلطات مع علاقتها وتقوت الاستقرار عدم حالة
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 1998و 1992 بين سنتي الجزائر تتلق لـمفإن الجزائر وعلى سبيل الذكر الاستثمارات الخارجية   سياقوفي        

الـمحروقات  قطاع خارج أمريكي دولار مليون  60سوى  الاقتصادية التنـمية أجل من ةالاستثمارات الأجنبي من

قد و ، دولار مليار 2,8الـمغرب  تلقى و دولار ملايير 3الفترة  نفس خلالمثلا   تونس في المقابل  تلقت بينـما

بينها  من دولار مليون 530قدره  الـخارجية الاستثمارات من شاملا حجما 1999عام  خلال الـجزائر سجلت

  .12مليار دولار  30وديون خارجية في حدود  الصيدلة قطاع في لبقيةاو  لمحروقاتا مجال في دولار مليون 500

الكلية لعقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي  الاقتصادية والجدول الموالي يظهر بعض المؤشرات       

 تدهور بشكل عام.حالة من الوهي تعبر عن 

  )1999- 1980) تطور �عض مؤشرات الاقتصاد الك�� ل��زائر خلال الف��ة (4جدول رقم (

 المؤشرات ا��ططات

 السنوات

الناتج ا���� الإجما�� 

 ب 610 دولار

معدل 

 النمو

نص�ب الفرد من 

ما��الناتج ا���� الاج  

 سعر الصرف

DZ= 

 3,8375 268,7 2 0.8 347,2 42 1980 ا��ما��� الأول 

1984 52 945,9 3.3 2 499,2 4,9835 

يا��ما��� الثا�  1985 57 995,8 3.7 2 652,7 5,0279 

1989   55 470,7 4.4 2 272,5 7,6084 

عقد 

 ال�سعينات

1990 61 840,5 0.8 2 471,4 8,9648 

1993 50 951,2 -2.2 1 894,5 23,3503 

1997 48 203,5 1.1 1 659,6 57,6757 

1999 48 641,9 3.2 1 623,3 66,5722 
  

  مرجع سابق.، حصائية الخاصة �لمحاسبة الوطنية، منشورات الديوان الإالديوان الوطني للإحصاءات المصدر:

   الجهود التنموية الجزائرية في الألفية الثالثة. 4.2

لجزائر أربعة مخططات �السياسية  خلال الألفية الثالثة وعلى امتداد عقدين من الزمن رسمت السلطات        

بعد الوفرة المالية التي مثلت الذروة منذ المنشودين الاقتصادية كان �مل منها تحقيق التقدم والتنمية الاقتصاديين 

وكسب صندوق مليار دولار  800الاستقلال وقد بلغت مداخيل الصادرات للجزائر خلال هذين العقدين أزيد 

وهو رقم  دولار مليار 200 حواليبلغ  2014جنبية بنهاية سنة صافيا من العملات الأماليا رصيد ضبط الايرادات 

دفع السلطات حينذاك لصياغة مخططات  مما استقلالها والذي ترافق مع طفرة في أسعار النفطلم يتوافر للجزائر منذ 

غير أن  ،اقتصادية طموحة وبمبالغ كبيرة لعلها تنقل الجزائر من حالة الركود واللاتنمية إلى التقدم الاقتصادي المنشود

وفي خضم هذه المرحلة ،والسياسية الجزائرية  هذه الأرقام الكبيرة فتحت شهية فساد في دواليب الإدارة الاقتصادية

من الترف المالي تم �ب وتحويل و�ريب واحتيال مبالغ كبيرة لم تنتفع �ا إلا فئات �فذة ومقربين من آخذي القرار 
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ودون أن تعود على ،في دواليب السلطات المختلفة وذلك �لاغتراف من هذه الأموال والتربح منها دون وجه حق 

  :منها�يجاز ليها إتقدمه. لقد تميزت هذه المرحلة بصياغة مجموعة من المخططات التنموية نشير الوطن و 

  ) 2004- 2001(.بر�مج الإنعاش الاقتصادي 1.4.2

مليار  16مليارات دولار. إلا أن هذا المبلغ ارتفع في �اية مرحلة المخطط إلى حوالي  7 مبلغرصد له          

  13؛الأهداف المرسومة له منها،وكانت أولو�ت  دولار

  ،تحسين المستوى المعيشي  

 سنو� على مدى أربع سنوات،    % 6و  5نمو بين    بلوغ معدل  

 البطالة لنسبة محسوس تـخفيض  ،  

  )2009- 2005(البر�مج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي .2.4.2

مليار  114(من  نتقلامليار دولار مع أن مصادر خارجية أشارت إلى أن المبلغ  60 مبلغ رُصد له أيضاً          

    14؛هي خمسة محاورتحقيق و يشمل  ،)*مليار دولار 130دولار، ليصبح في �اية الفترة حوالي 

 تحسين ظروف المعيشة؛  

  تطوير المنشآت القاعدية؛  

 دعم النمو الاقتصادي؛  

 تحديث الخدمة العمومية؛  

  تكنولوجيات الاتصال الجديدة.ترقية  

  ؛)2014- 2010(بر�مج توطيد النمو الاقتصادي .3.4.2

 286( ب؛الوطني "وقد تم تخصيص اعتماد مالي قدر  ضمن "دينامية إعادة الاعمارهذا المخطط يندرج           

  15؛هما ثنينا مليار دولار)، وهو يشمل شقين

 الحديدية والطرق والمياه بمبلغ  استكمال المشاريع الكبرى الجاري إنجازها على الخصوص في قطاعات السكة

  مليار دولار). 130مليار دج (ما يعادل  9.700

  مليار دولار). يخصص أكثر  156حوالي   مليار دج، (أي ما يعادل 11.534إطلاق مشاريع جديدة بمبلغ

وارد لتحسين التنمية البشرية، ويخصص بر�مج الاستثمارات العمومية هذا ما يقارب هذه الممن  % 40من 

 لمواصلة تطوير المنشآت القاعدية الأساسية وتحسين الخدمة العمومية.  من موارده % 40من 

                                         
  مليار دولار . 60هناك مصادر خارجية تشير الى مبلغ أعلى مما قدمته المصادر الجزائرية  والمقدر ب؛  - * 
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المسجل في البعض  نالتحسعن لمؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني وهي تعبر الى بعض إويشير الجدول الموالي 

عطت بعض الثمار والنجاحات ولكنها أموال المعبئة في العملية التنموية والتي وهذا تعبير عن حجم الأ ،منها

  حجم الانفاق في ذلك. فئتكا لا

  2013-  2010) تطور المؤشرات الاقتصادية والمالية برسم الف��ة   5جدول رقم ( 

 

 المؤشرات الوحدة 2010سنة  2013سنة 

 الناتج الداخ�� ا��ام دينارمليار  11991 17520

 ا��روقات خارج ا��ام الداخ�� الناتج مليار دينار 7811 12120

 نمو الناتج الداخ�� ا��ام % 3.6 3.0

 ا��روقات خارج ا��ام الداخ�� الناتج نمو % 6.3 6.3

 ساكن ل�ل ا��ام الداخ�� الناتج  أمر��ي  دولار 4480 5763

 الصادرات من ا��روقات مليار دولار 56.1 63.3

 الواردات مليار دولار 40.5 64.9

 احتياطي الصرف مليار دولار 162.2 194

 الدين ا��ار�� الإجما�� مليار دولار 5.7 3.4

 �سبة البطالة % 10 9.8

 �سبة الت��م % 3.9 3.3

 سعر صرف الدينار مقابل الدولار  دينار/للدولار الأمر��ي 74.4 79.4
  

  .50،ص: 2014جل تطبيق بر�مج رئيس الجمهورية ، الجمهورية الجزائرية ماي أ، مخطط عمل الحكومة من  ولىالوزارة الأالمصدر: 

  )2019- 2014(.المخطط الخماسي 4.4.2

وقد جاء في مشروع المخطط أن 16.مليار دولار 262.5حددت مسودته المالية بمبلغ يزيد عن         

الحكومة ستحشد كل الوسائل الضرورة من أجل تجسيد الأهداف المقررة في البر�مج الر�سي منها تحقيق 

وتضمن المخطط محاور عمل يجري  ،من البطالة وتحسين ظروف المعيشة قصد الحد % 7نسبة نمو قدرها 

  .أخرى متعلقة �لتنمية البشريةة و تنفيذها تشمل جوانب مختلفة الاقتصادية واجتماعي

سريع وحاد وغير مسبوق في  �يار�غير أن هذه الفترة التي تمت فيها صياغة هذه المخطط تصادفت       

أسعار النفط مما جعل السلطات تتريث في الاندفاع في تنفيذ بنود هذا المخطط وضمنيا تم التغاضي على 

ولم يلتزم من المخطط سوى �لضرور�ت أو تلك  ،الكثير من البرامج والمشاريع وألغيت أو أجلت غالبيتها

  تمس الحياة اليومية الضرورية للمواطن .
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  )2024- 2020( مخطط الإنعاش الاقتصادي.5.4.2

التي تعهد �ا رئيس الجمهورية  54 الالتزامات نعاش الاقتصادي فيلعامة لبر�مج الإبنود االتضمنت         

محركات النمو الجديدة التي تتمثل في التنمية الصناعية من أو مفاتيح النجاح  ـسمي ب أو ما 2019المنتخب في 

، والمقاولاتية والاستثمارات الأجنبية يئية وفق منطق التنمية المستدامةالطبيعية ، ومراعاة الآ�ر الب خلال تثمين الموارد

كما أوضحت الوثيقة أن محركات ،  في إطار سلاسل القيمة الإقليمية المباشرة ، مع الاستفادة من إعادة التوطين

بتحقيق الأهداف ، ويتعلق الأمر  لإنجاح المخططالنمو هذه، تدعمها مجموعة من التدابير المحددة كعوامل 

  :17التالية

  تحسين مناخ الاستثمار.     •

  رفع التجريم عن فعل التسيير.    •

  عدم التمييز بين القطاعين العام والخاص.    •

  ترقية أدوات التمويل الجديدة.    •

  ومي.رقمنة القطاعات لحوكمة اقتصادية جديدة وشفافية أكبر للعمل الحك    •

  الثالثة للألفية التنموية المؤشرات .بعض1.5.4.2

 الأولين العقدين خلال التنموية الانجازات من الكثير وتحقق مقبولة بمعدلات تسير النمو وتيرة كانت           

 سنة خلال أخرى مرة بسرعة النفط أسعار ا�ارت فقد، السفن تشتهي لا بما الر�ح تجري لكن الثالثة للألفية

 يتسم جو في النمو سكة إلى من الوطني الاقتصاد بعث أجل من حثيثة جهود تبذل فتئت وما 2014

 استنزف مما حينذاك السلطة هرم مع وتحالفهم الفاسد المال للأصحاب واسع ونفوذ الاستقرار بعدم

 عجز مع هذا تصادف ،قصير وقت في الزمن من عقدين امتداد على تراكمت التي الجزائر مقدرات

 والتي استقرار لا من مسبوقة غير حالة شكل ما الجزائرية الدولة دواليب إدارة على قدرته وعدم الرئيس

 الذي السياسي يريالتغ أن غير  2019 سنة  الجزائري الشارع عرفه الذي الحراك خلال عزله إلى أفضت

 الاقتصادي المشهد إدارة سوء من كثير وساهمت عقدت عالمية و�ئية أزمة مع تصادف الجزائر عرفته

  . العالم �ريخ من مشهودة غير سابقة في النفط أسعار ذلك جراء وا�ارت �م بشكل وتوقفه للجزائر
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ائر خلال العقدين من الألفية الثالثة01ش�ل رقم (   ) تطور الاحتياطي من العملات الصعبة ل��ز
  

  
 .بنك المعلومات لمؤشرات التنمية العالمية في البنك الدولي المصدر:

 والجارية. المالية الحسا�ت في وتضخم مزدوج عجز إلى 2014 عام بعد العالمية النفط أسعار انخفاض أدى         

 في الكبيرة الموفورات وبسبب .2015 عام في الإجمالي المحلي الناتج من % 15.3 إلى الميزانية عجز وارتفع

 و 2015 عامي في النفط أسعار انخفاض �ثير تخفيف من الجزائر تمكنت ،المحروقات أسعار لتثبيت صندوقها

 2017 عام فيو  العامين. هذين خلال التوالي على % 3.2 و % 3.7 الاقتصادي النمو بلغ فيما ، 2016

 ليصل لاحقاً  النمو تباطأ ذلك ونتيجة الميزانية عجز لاحتواء العامة المالية أوضاع ضبط الحكومة تبنت

 عامي في % 4.4و %  6.5  إلى الميزانية عجز انخفض ثم .2019 عام خلال % 0.8 و ،%  1.4  إلى

  18. % 9.2   إلى ليصل الميزانية عجز ارتفع ،2021  عام وفي التوالي. على 2018 و 2017

 اضطرا�ت إلى مجتمعة سبابالأ تلك دتأ فقد )19-(كوفيد كورو�  جائحة تفشي وبعد، الأخيرة الفترة في أما

 في يعاني الأخير هذا كان  فيما ، التجارية الأعمال ومناخ الاستثمار مجال في أخرى قيود وبروز واجتماعية اقتصادية

 المرتبة الجزائر احتلت حيث ، الدولي البنك عن رالصاد 2020 لعام التجارية الأعمال ممارسة لتقرير وفقاً  الأصل

 ، الدولي النقد صندوق لتقديرات وفقًا  التجارية الأعمال ممارسة بسهولة يتعلق فيما دولة 190 أصل من 157

 لىإ 2021 عام في ويرتفع ليعود %  4.9 -  بـ النمو قدر حيث ، 2020 عام في الاقتصاد في انكماش حدثو 

 وفقاً  2021عام في %58.5 وإلى 2020 عام في %  55.6 إلى الحكومي الدين اليإجم ارتفع فيما % 3.4

 بكثير أعلى نسب تسجيل مع ، 2020 عام في % 12.8 إلى البطالة معدل وصلو  ، الدولية العمل لمنظمة

  19 .2019 عام في النساء لدى % 20.4و الشباب لدى % 29.7 بلغت
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ائر  الرئ�سية والاجتماعية الاقتصادية والمؤشرات المعطيات �عض )6( رقم جدول    2020- 2019 للف��ة ل��ز
  

 اختتام توقعات  الوحدة  المعطيات

  2019 المالية السنة

 السنة توقعات

  2020 المالية

  35232  34531  امر��ي دولار مليون   ا��روقات صادرات

  123  120  امر��ي /دولار دينار  الصرف سعر

  38560  44551  امر��ي دولار مليون   السلع واردات

  21424  20706  دينار  مليار  ا��ام الداخ�� الناتج

  17050  16502  دينار مليار  ا��روقات خارج ا��ام الداخ�� الناتج

  1.8  2.1 %  ا��ام الداخ�� الناتج نمو

  1.8  2.5  %  ا��روقات خارج  ا��ام الداخ�� الناتج نمو

انية �� المفيدة  الب��ولية ا��باية   2200  2714  دينار مليار  الم��

  4.1  4.5  %   الت��م �سبة

  .59ص،2020الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ بر�مج رئيس الجمهورية،فيفريالمصدر:

الآن وبعد أزيد من ستة عقود من عمر الجزائر المستقلة ومع كل التحولات الاقتصادية التي  كخلاصة؛       

مساحة  ىالدولة �يمن على دواليب الاقتصاد الوطني ولم تتعدعرفها الاقتصاد الوطني نحو اقتصاد السوق لازالت 

شهد الاقتصادي في فتح ا�ال أمام بعض القطاعات الهامشية ومازال التردد يطبع المفي التدخل للقطاع الخاص إلا 

ذلك مازالت تعيش بوهي  ،الاستثمار الأجنبي وكل خطوة تقوم �ا الدولة إلى الأمام تتبعها خطوات إلى الخلف

أوقفت الحكومة الجزائرية  في البلاد. ففي السنوات الأخيرة أحد تركات نموذج التنمية الاشتراكية بعد الاستقلال

وكة للدولة وفرضت قيوداً على الواردات والمشاركة الأجنبية في اقتصادها، وسعت إلى خصخصة الصناعات الممل

  سياسة بديلة واضحة بشأن الواردات.

  الأزمات الاقتصادية وتبعا�ا المختلفة على امتداد مسيرته التنموية �لجزائر  .3

 الأزمات من المتضررين أكثر كان لكنه والاقتصادية المالية الأزمات عن بمنأى الجزائري الاقتصاد يكن لم         

 ذلك، خلاف فالأمر الدولية الاقتصاد�ت مع تشابكه بسبب ليس وهذا العالمية، الاقتصاد�ت عرفتها التي

 مازال الاستقلال من قرن نصف من أزيد وبعد النشأة، حديث الجزائري الاقتصاد أن إلى �لأساس يعود وإنما

 المشهد مازال ولآن القطاعات، بعض في تدهور قد يكن لم إن القليل، إلا ازاتالانج من يحقق فلم مكانه، يراوح

 ولا ، منه الذاتي الاكتفاء حقق أو النهوض استطاع قطاع يوجد فلا الاقتصادي، الفقر حالة على �بتا تقريبا

 المحروقات هي وحيدة لسلعة أسير الجزائري الاقتصاد مازال ، التصدير على المستدامة القدرة له قطاع يوجد

 المختلفة، الدولة دواليب في والتسييرية نتاجيةالإ الآلة تسير التي ،وهي الجزائر لمداخيل الرئيس المصدر فهي
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 به التنمية حركة وتتوقف التام، �لشلل الوطني الاقتصاد يصاب الدولية الأسواق في النفط سعر يختل وعندما

 الاقتصادي الا�يار جراح تعمق التي ا�تمعية الاضطرا�ت أو ديونيةالم معترك إما لجزائر تدخل ،وعندها تقريبا

 أخبار مساء كل ينتظر وعامة مسؤولين من برمته الشعب كل مدام منه الخروج يستطيع لن الذي والاجتماعي

 إليها رأشا التي الموارد لعنة إ�ا والعباد، البلاد حال على مطمئن وهو ينام لعله الدولية السوق في النفط سعر

 القرن من السبعينات عقد خلال الفنزويلي النفط وزير قبلهم �ا تنبأ و الدولية والهيئات الباحثين من الكثير

  الماضي.

من الناتج المحلي  % 30، حيث تمثل حوالي الوطنيالعمود الفقري للاقتصاد  الطاقويةلطالما شكلت المواد        

تحتل الجزائر المرتبة وحيث من عائدات التصدير.  % 95، وما يقرب من من إيرادات الموازنة % 60الإجمالي، و

وهي  - بما في ذلك �لث أكبر احتياطي من الغاز الصخري -العاشرة بين أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم 

اد في احتياطيات النفط المؤكدة. وقد مكنت الصادرات من المو  16سادس أكبر مصدر للغاز وتحتل المرتبة 

كبير من العملات الأجنبية،   احتياطي، وحشد فاظ على استقرار الاقتصاد الكليالهيدروكربونية الجزائر من الح

، في حين كانت أسعار النفط العالمية مرتفعة. ومع انخفاض أسعار النفط منذ والحفاظ على دين خارجي منخفض

 20.ثر من النصف، انخفض احتياطي الجزائر من العملات الأجنبية �ك 2014عام 

 السوق في المحروقات أسعار في يحصل قد الذي �لتدهور الواقع في الاقتصادية الجزائر أزمات ترتبط         

 اضطراب فكل وعليه �لجزائر، والاجتماعية الاقتصادية التنمية لتمويل الرئيس المصدر يمثل �لنهاية لأنه الدولية

 التنموية البرامج تحقق لم حيث والاجتماعي، الاقتصادي الوضع في جلي بشكل نتائجه تظهر النفط أسعار في

 التنموية هدافالأ وبقت البترولي، الريع تحييد إلى يفضي الذي المنشود الاقتصادي التنوع ذلك الاستقلال منذ

 تبعا�ا وما الوطني الاقتصاد لها تعرض التي الأزمات أهم فماهي الطموحات. من الأول المربع في المتعاقبة

  ؟: وغيرها والسياسة والاجتماعية الاقتصادية سواء المختلفة

   الأولى الاستقلال سنوات .أزمات1.3

 الذي الجوانب المتعدد الدمار بحجم رئيس بشكل ارتبطت شتى أزمات الاستقلال غداة الجزائر واجهت       

 للدولة تكن ولم مزرية والاجتماعية الاقتصادية الوضعية كانتالاحتلال. من سنة130 طوال الاستعمار خلفه

 العاجلة �لانشغالات للتكفل المؤهلة البشرية وحتى المالية الموارد من يكفي ما �لاستقلال دهالع الحديثة

 مليون 5.422 مايعادل على الحصول من 1963 عام خلال استطاعت أ�ا غير الفترة. تلك في المختلفة

 وروبيالأ والصندوق والتعمير للإنشاء الدولي البنك منها؛ بلداً  عشرا أحد من قروض شكل في جزائري دينار

 ،الخارجية القروض % 39 بنسبة أي جزائري دينار مليون 2.097 قدر بقرض المقدمة في وفرنسا التنمية،

  .21القروض مجموع من % 32 بنسبة أي جزائري دينار مليون 1.726  ـب  السوفيتي الاتحاد يليها

  



  

  علي حميدوش –منى قحام 
 

132 

   الجزائري الاقتصاد على وتبعا�ا 1973 عام .أزمة2.3

 مريكيالأ الدعم وجه في النفط سلاح لاستخدام الداعمة العربية الدول أكثر من وليبيا الجزائر كانت         

كانت الدول الأولى المستهدفة هي كندا واليا�ن وهولندا والمملكة المتحدة والولا�ت المتحدة " وقد لإسرائيل الغربي

 %300 بنسبة سعر النفط إفريقيا.نتيجة ذلك ارتفعوروديسيا وجنوب  لبرتغالمع تمديد الحظر لاحقًا ليشمل ا

 برداً  إلا 1973 عام أزمة تكن لم 22لميًا ؛دولاراً عا 12إلى ما يقرب من .للبرميل دولارات أمريكية 3تقريبًا من 

 مداخيل بكسب وسمحت النفط سلعة تثمين اعادات ،إ�ا النفطية العربية والدول الجزائر اقتصاد على سلاماً 

 فلكها، ومن لإسرائيل الداعمين وخصوصا الغرب وهم جدد أعداء كسبت الوقت ذات في لكنها اضافية

 اقتصرت بل ولالد جميع تتبناها لم استراتيجية لكنها النفطية، غير الطاقوية المصادر نحو التحول نزعة من وقوت

   . قصيرة ولفترة منها البعض على

  العشرين القرن تنياثماني عقد .أزمات3.3

 أسعار لارتفاع المتوافق النمو دعمه الوطني للاقتصاد كبير �نفراج العشرين القرن اتنيثماني عقد بدأ          

انطلقت الثورة الإسلامية في إيران وانقطعت إمدادات النفط حينها عن السوق بما يقارب  1979 عامففي ،النفط

دولارا. وفي عام  25مليون برميل يوميا. وتضاعفت الأسعار في ذلك العام لتصل القيمة الاسمية للبرميل إلى  2نحو 

مليون  6.5تاج النفط من البلدين من الإيرانية التي تسببت في هبوط إجمالي إن -بدأت الحرب العراقية  1980

. وبسبب الحرب في الخليج ارتفع متوسط أسعار 1981برميل يوميا قبل الحرب إلى نحو مليون برميل يوميا في عام 

وكانت هذه هي أعلى قيمة يصل إليها برميل  1981دولارا في  37ثم إلى  1980دولارا في  35النفط إلى 

   23.النفط في التاريخ"

 في الاسراف " أفضل حياة أجل "من شعار حينذاك رفعت التي العليا السلطات هذا شجع الجزائر في         

 ارتفاع عن الناتجة المالية الموارد بتآكل عجل مما الاستثمارية، النفقات على الاجتماعية النفقات وز�دة الانفاق

 الأجل ومتوسطة قصير القروض وخصوصا يونيةالمد إلى الجوء إلى حينذاك الجزائر دفع هذا و النفط أسعار

انخفضت أسعار النفط بصورة  أن  1986و 1982" ما بين أعوام  ه حدثلكن مرتفعة، فائدة أسعار وذات

كبيرة والسبب في ذلك كان سوء إدارة أوبك وتوجه العالم نحو ترشيد الطاقة واستخدام البدائل  كما ساهم ذلك في 

وقد انخفضت أسعار النفط  .وبخاصة من بحر الشمال الذي كان قاصمة ظهر لأوبك ز�دة الإنتاج من خارج أوبك

واستمر  1983دولارا في عام  29ثم تواصل الهبوط إلى  1982دولارا في  31إلى  1981دولارا في  35من 

 14وتصل إلى  1986قبل أن تنهار في عام  1985دولارا في  26وأخيرا إلى  1984دولارا في  28ليصل إلى 

  1978.24دولارا مجددا كما كانت عليه في عام 

، وصلت في وتسببت �زمات اجتماعية وسياسية ،كبير على الدول المنتجة والمصدرةأثرت هذه الأزمة بشكل       

تلت وقد  25، وفي السعودية إلى إقالة وزير النفط آنذاك الشيخ أحمد زكي يماني.ائر إلى إلغاء نظام الحزب الواحدالجز 
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،أزمة اقتصادية حادة في الجزائر بسبب ا�يار القدرة الشرائية للمواطنين وفقدان المواد 1986الأزمة النفطية لعام 

عام » انتفاضة أكتوبر «، مما دفع إلى % 42الغذائية في المحلات التجارية ، والتضخم الكبير الذي تجاوز 

  26لتعددية السياسية.التي أ�ت نظام الحزب الواحد ، وأحلت محله نظام ا 1988

  ؛الجزائري الاقتصاد على وتداعيا�ا التسعينات عقد .أزمات4.3

 المخاض بعد الزجاجة، عنق في الجزائري الاقتصاد دخل لعشرينا القرن من اتيتسعينال عقد بداية مع        

 قوى تيار وبروز ، الصندوق إلى الاحتكام وعدم السلطة، في النافذة القوى صراع بسبب تعطل الذي السياسي

 هو ما تعرف لا طرق مفترق في �ئهة نفسها الجزائر ووجدت ، النفط أسعار وا�يار المضاد والعنف العنف من

 جراء من كبير بشكل المالية الأزمة ومعها السياسية الأزمة تعقدت فقد الأمان. بر إلى سيجرها الذي الطريق

 الفوائد مع لخارجيةا المديونية وز�دة البطالة، معدل ارتفاع مع ،المطالب ز�دةو  المداخيل في الحاد الانخفاض

 التبعات عن بمنئى الدوليين والبنك النقد صندوق الثنائي يقدمها التي والوصفات الحلول تكن ولم ،لها المستحقة

 مختلف ىعل الأزمة جراح تعميق من زادت والتي برمته، الوطني الاقتصادي الهيكل على والاقتصادية الاجتماعية

  . للاقتراض الدوليتين الماليتين الهيئتين هاتين نحو صاغرة الجزائر توجهت فقد ذلك ومع القطاعات

مع صندوق النقد الدولي من أجل فك الخناق على الديون  اتفاق دقاضطرت الجزائر إلى التوقيع على ع       

كان أولها   1986النفطية لسنة  الخارجية وذلك �عادة جدولتها، ومحاربة الركود الاقتصادي الذي خلفته الأزمة

حصلت الجزائر بمقتضاه على قرض في أربعة أقساط ، سحبت حيث  ، 1991اتفاق الاستعداد الائتماني " سنة "

أبريل  27أما القسط الرابع تم تجميده لعدم التزام الحكومة آنذاك ، بمضمون رسالة النية المحررة في  منه ثلاثة أقساط

1991.  

  الجزائر اقتصاد على الجديدة للألفية والاقتصادية المالية الأزمات .تبعات5.3

 للعام العالمية والاقتصادية المالية الأزمة في الجزائري الاقتصاد على العالمية المالية الأزمات أ�ر تنحصر لم        

 مع 19 يدكوف وأزمة 2014 عام النفط أسعار ا�يار أزمة أهمها كان أخرى أزمات عرف بل فقط 2008

 أهم وسنوجز الوطني الاقتصاد على كبيرة سلبية تبعات لها كانت وكلها الثالثة الألفية من الثالث العقد بداية

  الموالي: النحو على التداعيات هذه

   2008 العالمية والاقتصادية المالية .أزمة1.5.3

 خلال من الجزائر إلى العالمية المالية الأزمة لانتقال الأساسية القناة ، الخارجية التجارة قطاع شكل          

 %97 بنسبة المحروقات على صادرا�ا في تعتمد الجزائر أن نعلم فكما ، الواردات وارتفاع الصادرات انخفاض

 تراجع و�لتالي عليها الطلب وانخفاض المحروقات كساد يعني العالمي الاقتصادي الركود مرحلة الأزمة وبلوغ

 معظم تستورد الجزائر أن كما ، التراجع هذا جراء كبيرة مالية خسائر الجزائر تكبدت ثم ومن ، أسعارها
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 بنسبة الوطنية العملة قيمة تخفيض إلى �لإضافة ، العالمية الأسواق في أسعارها ارتفعت والتي الغذائية حاجيا�ا

  27الخارجية. التجارة قطاع في عجز والنتيجة ، الاستيراد تكلفة ارتفاع في ساهم 2003 سنة 9%

 اعتبار على قلأ بحده ولكن الاقتصادية النشاطات قطاعات جميع العالمية الاقتصادية زمةالأ مست لقد        

 قليلة سنوات بعد عادت ارسعالأ نأ ثم مؤقتا الوطنية الحاجيات غطت الصعبة العملة من المتركم الرصيد نأ

  . جديد من الوطني للاقتصاد الحياة موارد شر�ن رفع من جديد من للارتفاع

  ؛ بعدها وما 2014 عام .أزمة2.5.3

 أكثر جديدة أزمة بوادر السطح على طفت حتى الأفول على  2008 عام أزمة شرارة أوشكت إن ما           

 المالية والموارد للدخل الرئيس والمصدر للاقتصاد الفقري العمود تمس ببساطة لأ�ا الجزائري الاقتصاد على ضرراً 

 الفوضى تسود وبدونه الحكم به يستقيم الذي والأساس الموارد من سواء دون القطاعات كل منه تتغذي والذي

 ولم الماضية العقود امتداد على فيه التصرف سننح لم والذي الاقتصادي والتدهور الاجتماعية والاضطرا�ت

 بنسب ولو البترولي الريع من يخلصه الذي التنوع ذلك يخلق وأن تبعاته من يتخلص أن الاقتصاد يستطيع

  مقبولة.

ثر هبوط أسعار المحروقات عالمياً أتدهور مؤشرا�ا الاقتصادية،   في للنفط إذن انعكست تبعية الجزائر المفرطة        

دولاراً للبرميل  115سعرا تجاوز قبل ا�ياره منذ سبع سنوات   . وكان النفط سجل�2014نحدار سريع في العام 

 2014ا�يار أسعار النفط في  وأدى .2016ولاراً في العام د 30ليبدأ مسار التراجع إلى أقل من 

.  2020مليار دولار في  23إلى   2014مليار دولار في  60إيرادات الجزائر من النقد الأجنبي من  هبوط إلى

. 2021مليار دولار في  42إلى  2014 مليار دولار في 194 النقد الأجنبي من احتياطيكما انخفضت 

  2021.28ديناراً للدولار في  133إلى  2014ديناراً للدولار قبل  83 نتراجع سعر صرف الدينار م  فيما

البيروقراطية طوال العقود الماضية الاستثمار المحلي وفي ذات  اوفي الواقع فإن الجزائر التي عطلت بسياسا�      

الاستثمار الاجنبي ولم تكن مكاً� سهلاً لشركات النفط الدولية. ففي تقريره الوقت ولم تستقطب إلا القليل من 

بلدًا. وهو أداء أسوأ  189من أصل  154"، صنَّف البنك الدولي الجزائر في مرتبة متأخرة  2015"إنجاز العمل 

شرات عديدة كما تحتل الجزائر مراتب متدنية بموجب مؤ  . 147حين احتلَّت الجزائر المرتبة  2014من عام 

التأخر المتكرر  از على وجه الخصوص، وتعرفلاسيما الحرية التجارية والفساد وحوكمة الموارد. وفي قطاع النفط والغ

للمشاريع بسبب بطء الموافقة الحكومية والصعو�ت الموجودة لجذب شركاء الاستثمار والثغرات في البنى التحتية 

  مشاكل أخرى مثل ومشاكل تقنية أخرى. ويمكن أيضًا إضافة 

  29.سياسات حمائية ونظام ضرائب قاسٍ ومخاطر أمنية عالية
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   الجزائري الاقتصاد على وتداعياته 19كوفيد أزمة .3.5.3

 في ودخلت والاقتصادية الاجتماعية وتداعياته كورو� ءو� من الجزائر تسلم لم العالم دول من كغيرها          

  كان وقد ، 2020 عام مارس شهر من والاقتصادية والخدماتية الاجتماعية المرافق لكل الكامل الاغلاق حالة

 ارتفاع خلال من الاجتماعية وحتى الاقتصادية الجوانب بما النواحي كافة على كبيرة سلبية نتائج القرارات لمثل

 التي الحرجة الات�لح التكفل على القدرة من �لأعباء المثقل الصحي القطاع وعجز اليومية الوفيات عدد

 وقد برمتها العالم دول إنما 19 كوفيد ويلات تعيش لوحدها الجزائر تكن لم ، الدول من كغيرها الجزائر عرفتها

 الو�ء هذا جماح كبح شا�ا من التي الحلول في حائرة وبقيت الو�ء هذا مواجهة في المتقدمة الدول عجزت

   .. الاقتصادية النواحي بما ىالأخر  النواحي وعلى الناس حياة على الخطير

  الحلول الفعلية المنتهجة لمعالجة الأزمات الاقتصادية التي عرفها الاقتصاد الجزائري؛ .4

 وكانت الاجتماعية الاقتصادية وتداعيا�ا والمالية الاقتصادية زماتالأ أ�ر عن مأمن في الجزائر تكن لم     

 الاقتصادي لفكرا إليها أشار التي الدراسات زمرة من تخرج لا والتي الممكنة حلول في البحث على مرغمة

 ولا مبتكرة حلول تكون لم فهي والنامية، الفقيرة الدول من الكثير وتتبعها اتبعتها والتي تطوره مراحل خلال

 ا�موعة على تخرج لا الحلول ،وهذه حين بعد ولو السلبية أ�رها تظهر ظرفية مسكنات هي إنما فعالة حتى

  : الآتي في تتلخص والتي لاحقا  إليها ارالمش

 والتقنية. المالية الدولية المساعدات طلب  .أ

  الاقتراض.  .ب

  الضرائب. ز�دة  .ج

  . الحساسة المرافق بعض على وانحصار الانفاق تقليص  .د

  . والخدمات الأنشطة بعض في الخاص القطاع اشراك محاولة  .ه

 تحت الخاص القطاع إلى أحيا� جحةالنا وحتى الفاشلة المؤسسات بعض ملكيات وتحويل الخوصصة  .و

  عديدة. مسميات

  . المغطي غير النقدي الاصدار  .ز

  . والسندات الأسهم اصدار خلال من العام الاكتتاب  .ح

  . اضافية بمداخيل تعود لعلها الواردات وتقليل الصادرات ز�دة محاولة  .ط

 .2014 عام النفط أسعار انخفاض بعد الجزائرية العبقرية ابتكرته ما وهذا التقليدي غير التمويل  .ي

  للاستثمار. القانونية المنظومة في سريع وتغيير الأجنبي الاستثمار استقطاب إلى السعي  .ك

  الاسلامية. التمويل الصيغ اطار في التمويل مصادر عن البحث  .ل
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 والبنك النقد صندوق فاتوص صاوخصو  الدولية الهيئات من تقترح أن يمكن التي الأخرى الحلول من وغيرها

  والمتأزمة. المتعثرة الاقتصاد�ت بمساعدة تعنيان تانلال الدوليتان الماليتان الهيئتان ؛الدوليين

  الجزائر في المالية زماتالأ لمواجهة والمقترحة المقدمة .الحلول1.4

 الحلول تلك تكن ولم إليها، أشار� التي التقليدية الحلول تلك عن الجزائر طبقتها التي الحلول جميع تخرج لم       

 الأولى سنواتال أزمات فحلول الوطني، الاقتصاد تطور في ومباشر فعال أثر لها يكون أن دون و مسكنات إلا

 التوجهات خلال من فتمت الداخلية الحلول أما يةالدول المالية الأسواق إلى �لتوجه معالجتها تمت للاستقلال

  . لفاس اليها والمشار التنموية الخطط في عنها التعبير تم والتي حينذاك صياغتها تمت التي الاقتصادية

 وبناء الطموحة الاقتصادية الخطط من مجموعة تنفيذ في الجزائر شرعت وحيث السبعينات عقد في أما         

 مداخيل من �تي �لأساس كانت الخطط هذه لمثل الأساسية التمويلات فإن المصنعة الصناعات نموذج

 فقد ذلك على تقتصر ولم 1973 اكتوبر حرب خلال مرات أربعة أسعارها تضاعفت التي النفط صادرات

 الاحتياجات من جانب يغطي هلعل الاستثمارية للقطاعات وجه الذي النقدي �لإصدار حينذاك ةالدول قامت

 الداخلية التمويل مصادر على الاعتماد واقتصر محدودة بنسبة إلا القروض إلى التوجه يكن ولم المتزايدة المالية

  . كبير حد إلى

 أجل من " مسمى تحت براق شعار حينذاك رفعت السياسية السلطات فإن ثمانياتال عقد خلال أما           

 لكن النفط. أسعار ارتفاع بسب الثمانيات عقد بداية مع المالية الأزمة انفراج ذلك وشجع وقد " أفضل حياة

 بعض خاضتها التي الأسعار حرب وبعد 1985 عام بعد الأسعار ا�يار صخرة على تحطمت الأهداف هذه

 المالية للأسواق التوجه إلا يةالجزائر  الحكومة من كان وما النفطية العائدات ا�ارت بسببها والتي الخليج ولد

 عجل مما الجزائر اختارته الذي الملاذ شكلت المدى ومتوسطة قصيرة قروض غالبيتها وكانت للاقتراض الدولية

 في خصوصا للجزائر والاجتماعية الاقتصادية الوضعية تدهورت الوقت ذات ،وفي وتبعا�ا المديونية بتراكم

 ومع الوطني الاقتصاد دواليب في الهيكلية الاصلاحات من بجملة انتهت والتي الثمانيات عقد من الثاني نصف

 الوضعية معها وتدهورت المختلفة الاقتصادية المؤسسات أداء تحسين في ايجابية نتائج تسجل لم ذلك

 الاستهلاكية المواد من الكثير وتقلت العمل فرص كبير بشكل ونقصت البطالة معدلات وارتفعت الاجتماعية

 بلدان وكل الجزائر بعده لتدخل 1988 عام من أكتوبر في اجتماعي انفجار إلى ذلك دفع مما الاسواق في

 الاشتراكي الاقتصادي النهج جدوى من يئست أن بعد السوق اقتصاد نحو التحول طريق الاشتراكية نظومةالم

  الأفول. في بريقه بدأ الذي

 مالي افلاس مرحلة في الجزائر وكانت ،كبيرة بسرعة السياسية التحولات ةقافل سارت التسعينات عقد في      

 من العصيبة المرحلة تلك في المتعاقبة الحكومات في المستمرات التغيرات محاولات كل تجد ولم ،فكري وكذلك
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 رئيس قدم فقد غبية المقترحة لولالح بعض كانت وكم آخر، إلى ا�يار من الأمر وسار ،اقتصادية جدوى

 تكفللل سريعة مالية موارد على يحصلون يجعلهم ذلك لعل النفط أ�ر بعض ببيع مقترحا حينذاك حكومة

  الجزائر. �ريخ من العصيبة المرحلة هذه في المستعجلة الانشغالات ببعض

 التقليدية خصوصا المالية للأزمات الاقتصادية الحلول أغلب الجزائر جربت الزمن من العقد ذلك في إذن        

الاستعداد الائتماني " سنة اتفاق  الأول سمي ؛اتفاقين وتوقيع الدوليين والبنك النقد صندوق إلى الالتجاء منها؛

 هاتين من مالية قروض على الحصول منهما دفاله كان ،�1994تفاق مع الصندوق سنة  الثاني وتم ،1991

 اختبار العقد ذلك خلال تم فقد و�لموجز ملحقا�ا من الديون جدولة إعادة وكذا الدولتين الماليتين الهيئتين

  :الخصوص على ومنها المتعثرة للبلدان الدولي النقد قصندو  دمهايق والتي وأقساها الوصفات أغلب وتطبيق

 الانفاق؛ تقليص  

 ؛ المفلسة المؤسسات بيع  

 ؛ العمل تسريح  

 العمل قيمة تخفيض. 

  الجزائر في الثالثة لفيةالأ لأزمات المطبقة .حلول2.4

 ما نوعا السياسي الوضع تحسن مع الانفراج من حالة في الجزائري الاقتصاد دخل الثالثة الألفية بداية مع        

 التنموية مخططات بعث وعودة الدولية السوق في النفط أسعار ارتفاع مع ترافق الذي اقتصادي الوضع وانفراج

 الاستقرار الأمن وعودة للمصالحة حينذاك �ا قامت التي والمبادرات السياسية السلطة هرم في وتغيير جديد من

 عجلت والتي 2008 سنة العقاري الرهن أزمة إلا تنغصه ولم .المواطن حياة في ملموسة ائجنت اله كانت والتي

 أن غير الوطنية الاقتصادية المؤشرات كل على مباشر بشكل أثرت والتي جديد من النفط أسعار ا�يار بعودة

 لهذا السلبية لتداعياتا من معقولة بنسب ولو غطت للأزمة السابقة للفترة النفط مداخيل من المتراكم الرصيد

 هناك كانت ولذلك قصيرة فترة على اقتصر وإنما طويلة لسنوات يدم لم النفط أسعار في التدهور أن ثم ارالا�ي

 تذا في الجزائر واستطاعت التكاليف �قل منها والخروج وزما�ا مكا�ا في الأزمة محاصرة على محدودة ولو قدرة

 على بتداعيا�ا الأزمة عاودت الثالثة لألفية من الثاني العقد �اية وفي .المديونية عبء من التخلص الوقت

 مع جيدة المالية البحبوحة كانت أخرى مرة دوامتها الجزائر بعدها ودخلت جديد من النفطية الاقتصاد�ت

 لكن الثالث الخماسي المخطط وصياغة رسم عن كبير الطموحات سقف كان أيضا ولكن 2014 سنة �اية

 كان لذلك الحلول ايجاد عن التفكير عجلة وتتوقف التمويل بصخرة الكبيرة الأماني هذه تصطدم أخرى مرة

 بكل اليومي الشأن إدارة على والاقتصار الضخم المشروع ذالك عن التخلي هو المعلن غير الاقتصادي القرار

 والذي التقليدي غير �لتمويل سمي التمويل في جديدة عبقرية لىإ ذلك بعد ةومكالح لجئت لذا المختلفة. تبعاته

 "عبد الأسبق المالية وزير  رافع ذاته الوقت .في مريكيأ دولار مليار 40 عن يزيد أو يعادل ما طبع إلى انتهى
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 الخواص لدى الضرورية المالية الموارد تعبئةل العام الاكتتاب أجل من كثيرا الله رحمه " خالفة بن الرحمن

 كبيرة منافع ذات تكن لم الجهود تلك كل لكن الاقتصادية الصيرورة في وإدخالها ازيالمو  والقطاع والمؤسسات

 السلبيات من والكثير والرداءة �لبيروقراطية يتسم الجزائري المالي الجهاز مازال الوقع في لأنه الأثر محدودة وكانت

  . النامية وحتى المتقدمة الدول في سواء الدولية المالية المؤسسات كبقية الرقمنة عصر بعد يدخل ولم

 آثرت ولكنها والمديونية الاقتراض إلى العودة أخرى مرة الجزائر تلجا أن الخبراء من الكثير راهن لقد          

 جديد من الدولية المالية الهيئات مخالب في والسقوط الخلف إلى العودة دون محدودة أو قليلة تنمية عند التوقف

 أ�ا الأخيرة الأحداث عنها كشفت والتي الجزائر  �ريخ من العصيبة المرحلة ذهه في المؤسف الشيء لكن ،

 بكل والتهرب التهريب وتيرة وتسارع ا�تمعي الافلاس المظاهر لكل واسع وانتشار كبير مالي بفساد ترافقت

 مليار 44 حدود إلى 2014 سنة �اية عند دولار مليار 200 حوالي من المقدرات هذه استنزف مما شكالهأ

  . فيض من غيض إلا العدالة جهاز كشفه وما  2022 سنة بداية دولار

  : .الخاتمة5

 هو المطلوب لذي تحقق للاقتصاد الوطني؟ وماا اليوم نحن على أعتاب العقد الثالث من القرن الثالث ما       

فيه معالم كسب الثروة  وتستوضحادي ويتخلص من ثقافة الريع عمله لبعثه من جديد حتى يقوم على التنوع الاقتص

  :وليس محا�ة أعوان السلطة أو النافذين في دواليب اتخاذ القرار. لذلك علينا بتلافي الأتي �لطرق الشرعية البينة ؟

  لتغيير السريع ما يفضي إلى الاعتقاد أن كل شيء متغير في هذا البلد تتسم استقرار المنظومة القانونية التي�

 بعد استشرافي استراتيجي .تعبير عن كثر من أوهو يعبر عن مزاج الطبقة السياسية 

  محاربة ظاهرة الفساد والمحا�ة والبيروقراطية وهيمنة سلطة الإدارة على القرارات الاقتصادية مما يكبح محاولات

 وينفره .جنبي ستثمار المحلى ويمنع الاستثمار الأالدفع �لا

  محاربة توقيف وعرقلة الكثير من المبادرات والاستثمارات في مختلف القطاعات لدواعي بيروقراطية أو للحصول

 دارات العمومية والمسؤولين في مختلف المستو�ت .على مزا� غير مستحقة من أعوان الإ

  ة السياسية المهيمنة على القرار والتي ترى في البترول هو المخرج الوحيد نظرة السلبية للطبقالالتخلص من

 للثروة والدخل وقصور النظرة اتجاه بقية الاستثمارات الأخرى. 

  رادة السياسية في تنمية حقيقية تخدم الوطن والمواطن بعيدة عن الريع البترولي ودون أن تكون لهم غياب الإ

  وفر منها  .نصيب الأ

 نة النظرة إلى الدولة كغنيمة بحيث يتربح منها كل مسؤول مع افراد عائلته وأقر�ئه عندما يتولى أي زوال هيم

هدافه لأمسؤولية وهذا دون أن يقوم �لمهام الموكلة إليه على الوجه المطلوب ويعمل بصدق لخدمة البلد وليس 

 الخاصة .
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 نه لا أوعمقت في النهب لمقدرات البلد فقد تجزم   نبذ الشراكة التي تمت بين النخب السياسية والمال الفاسد

  يوجد رجل أعمال واحد لم يغترف من المال العام ولم يتربح منه وليس هناك من بنى ثروته بعرق جبينه.

  منذ فجر الاستقلال في نفوس المواطنين وكلهم ينظرون على التي ترسخت نبذ ثقافة الريع والربح السريع

 عكس.حقوقه على الدولة وليس ال

 .تجاوز روح الاتكال على الدولة في تحقيق كل متطلبات الشعب الاقتصادية والاجتماعية دون جهد مبذول 

  حيث يفتقر الكثير من المسؤولين وفي مختلف المستو�ت إلى الكفاءة وروح و تحميل المسؤولية للكفء 

بعض أفراد العصابة إلا تلك  اتكمالمسؤولية ويتصرفون بعبثية ولصوصية عند تولي المسؤوليات وما كشفته محا 

الشجرة التي تغطي غابة الفساد. بعد أن شمل الفساد كافة المستو�ت ولم يبق مستوى إلا ولحقته يد التخريب 

الممنهج وإذا قدر للعدالة أن تفتح ملفات الفساد على مختلف المستو�ت لأظهرت الكثير من حجم الفساد 

 .لدولة الجزائرية وفي كل القطاعاتالبليغ بمسيرة التنمية وبددت الكثير من مقدرات الحقت الضرر أالمستشري والتي 

   الاستعانة بكل الخبرات الوطنية والدولية بعد عجز المسؤولين المتعاقبين على إدارة الحكم منذ الاستقلال على

حكومات متعاقبة على صياغة ، فعندما تعجز المنشود استشرافية لتحقيق التقدم الاقتصادي استراتيجيةوضع خطة 

قانون للاستثمار ولو بعيوب ونقائص أقل صالح لفترة متوسطة أو طويلة المدى فإنه من المستبعد أن �مل في 

  وعندئذ يصبح المحافظة على الوضع القائم على المحك . ،عاقبة أن تحقق التنمية المنشودةمختلف الحكومات المت

  ذ الاستقلال في مطب لعنة النفط المورد الذي يهب المداخيل التي تصرف وقوع السلطات المتعاقبة للحكم من

  .هواء دون رقيب أو حسيب و حسب الأ

  :والمراجع . الهوامش6
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خل وكذا تناول هذا البحث كل من التدخل الروسي والأمريكي في الأزمة السورية من خلال تبيان دوافع كل طرف في التد       

و الولا�ت المتحدة الأمريكية، ة لروسيا أبسواءً �لنسر� ذان أهمية كبيرة قد توصلت هذه الدراسة الى أن سو وسائل وآليات التدخل. و 

أن تدخل الدولتين قد نقل الأزمة الداخلية الى صراع دولي حول النفوذ وأزم من الوضع الداخلي السوري في ظل التجاذ�ت المحلية، و 

  الاقليمية والدولية

  الولا�ت المتحدة الأمريكية ؛روسيا ؛سور� الأزمة السورية؛كلمات مفتاحية: ال

Abstract:  
         This research dealt with both the Russian and American intervention in the Syrian 

crisis by showing the motives of each party in the intervention, as well as the means and 

mechanisms of intervention. This study concluded that Syria is of great importance, 

whether to Russia or the United States of America, and that the intervention of the two 

countries has transferred the internal crisis to an international struggle over influence and 

aggravated the Syrian internal situation in light of the local, regional and international 

tensions. 
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  مقدمة:  .1

، نظرا لكو�ا 2011على الساحة الدولية منذ سنة  بر التحد�ت المطروحةأكزمة السورية من تعتبر الأ

ن أهمية سور� �لنسبة للعديد من عفي طبيعة المواقف الدولية ازائها، �هيك تتمتع �لغموض الشديد في مضمو�ا و 

وانعكاس أزمتها على �قي المنطقة  -راسها الولا�ت المتحدة الأمريكية وسور� على - القوى الاقليمية والدولية

. في هذا السياق فقد الشرق أوسطية التي تشكل أحد أهم الفضاءات الجيو سياسية للتحرك الاقليمي والدولي

كحل   -غالبا-  ولالد والتي تلجأ إليها في حسم النزاعات المعقدة الأكثر أهميةالأداة العسكرية الوسيلة شكلت 

الاقتصادية ...الخ) والتي �دف من ورائها إلى تغيير  -أخير في حالة عدم  نجاعة  الوسائل الأخرى (السياسية

 الولا�ت المتحدةلمسار الذي اتخذته كل من روسيا و الوضع القائم في الاتجاه الذي يخدم مصالحها وأهدافها، وهو ا

 روسيا (قبل التدخل العسكري) أبدت كل منفي تعاطيها مع الأزمة السورية. ففي السنوات الأولى من الأزمة 

ها إلى أدوات سياسية ئعطيات وأطراف الأزمة من خلال لجو في التعامل مع م الولا�ت المتحدة بعض المرونةو 

  .المواجهة العسكرية غير المباشرة بينهما لىالتنافس بين القوتين دفعهما إقتصادية، إلا أن تطورات الأزمة و وا

يتعلق �لتدخل الامريكي على موضوع مهم في العاقات الدولية �دف هذه الورقة الى تسليط الضوء 

هي آليات وحدود التدخل الأمريكي والروسي في  ما الروسي في الأزمة السورية من خلال طرح الإشكالية التالية:و 

  الأزمة السورية؟

هذه الدراسة لاختبار الفرضية التالية: يعكس التدخل الأمريكي الروسي في سور� تضارب المصالح وتسعى 

 ى.بين القوى الكبر 

  طبيعة التدخل العسكري الروسي في الأزمة السورية. .2

�ييده لا يمكننا إغفال الموقف الروسي في  التدخل العسكري الروسي في سور� عن طبيعة قبل الحديث

، حيث تجلت مواقف روسيا الكثيرة �لدعوة منذ بدء دبلوماسيًا وسياسًيا وعسكر�ً  ظام بشار الأسدالشديد لن

ت روسيا قد كانسكري الروسي لحل سياسي ودبلوماسي للخروج من هذه الأزمة. و الأزمة وقبل قرار التدخل الع

  المتحدة في هذه الأزمةالتي جعلتها ترمي بكل قو�ا في مواجهة الولا�ت مدفوعة بعدد من الأسباب 

  :دوافع التدخل الروسي في سور� 1.2

يجب الإشارة أن روسيا  قد شعرت أ�ا تعرضت لخديعة في الملف الليبي وهو ما سعت إلى تجنبه من خلال 

الأزمة السورية �بداء موقفها المبكر فيها،  وهو ما يفسره صراحة تصريح وزير الخارجية الروسي" لافروف" سنة 

حيث أن روسيا  1ه "روسيا ستقوم بكل ما في وسعها للحيلولة دون تكرار سيناريو ليبيا في سور�" بقول 2011

خرجت من ليبيا بخفي حنين، فهي لم تستطع الحفاظ على النظام ولم تتمكن من نسج علاقات مبنية على الاحترام 

لروسية إلى الشركات الغربية مع السلطات الجديدة وقد تحولت معظم المشاريع التي كانت بعهدة الشركات ا
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وخصوصا الفرنسية والإيطالية منها وهذه الأخيرة تنفذ معظم مشاريع إعادة البناء دون أن يكون لروسيا أية 

   .2امتيازات

وعليه كان الموقف السريع لروسيا اتجاه الأزمة السورية بمثابة الدرس الذي تعلمته من الثورة الليبية، ولكنه لم 

ساسي للموقف الروسي من الأزمة السورية الداعم لنظام بشار الأسد والمدافع عنه، بل أن لروسيا يكن الدافع الأ

دوافع أخرى تتجلى من خلال استخدامها لحق النقض "الفيتو" لمرتين في مجلس الأمن وكذا من خلال دعم النظام 

فة الروسية والدخول طرفا ية. فا�از السوري سياسيا وعسكر� إلى التدخل المباشر للقوات الجوية والبحرية الروس

دوافع مباشرا في الأزمة السورية لم �ت من فراغ وإنما بناءَ على رؤية جيوستراتيجية حذرة ومترابطة، تحركها فاعلا و 

  3:التي يمكن تلخيصها فياقتصادية وعسكرية وغيرها و 

    التجاريةا�الات الصناعية التنموية و في الطاقة (النفط والغاز)، التعاون التقني تقوية نفوذها في مجال  -

لدى روسيا مصالح اقتصادية كبيرة في تجارة الأسلحة مع سور� وهي إحدى الدول المهمة كسوق للسلاح  -

مليون  700، والتي بلغت 2010سنة  %07الروسي إذ يشكل نصيب سور� من تجارة روسيا العسكرية حوالي 

   .4دولار

كيلو مترا شمال   220التي تقع على مسافة  لروسيا من خلال قاعدة "طرطوس"وقع عسكري ممثل سور�   -

غرب دمشق، مجهزة بثكنات ومباني تخزين ومستودعات عائمة و�خرة صيانة وتشغل خمسين بحارا روسيا، قد 

مزا ر ، وهي تعتبر القاعدة البحرية الروسية الوحيدة في البحر المتوسط و 1971أنشأت بناء على اتفاق أبرم سنة 

  .5لنفوذ موسكو في الشرق الأوسط

لم متعدد الأقطاب: �لإضافة إلى تقوية النفوذ الروسي في العالم، مواجهة الهيمنة الأمريكية والبحث عن عا -

  هي �ديدات يمكن ان تطال الأمن الروسيو  التخوف من صعود الإسلاميين وإعلان الحرب على الإرهاب.

التصدي للولا�ت رية و روسيا إلى توظيف العديد من الوسائل العسك ، لجأتلحسعيا لحماية هذه المصاو 

  السورية.أتباعها من المعارضة و  المتحدة

  مظاهر التدخل العسكري الروسي في سور�: 2.2

من الولا�ت ضة المسلحة و بعد أن �كد لروسيا أن نظم بشار الأسد أصبح مهددا �لسقوط  من المعار 

رض المعركة، لجأت إلى التدخل  العسكري �لموازاة مع أو أن التسوية السياسية تحسم على المتحدة الأمريكية 

ذلك بعد أن تحولت المظاهرات إلى حرب عسكرية هذا التدخل العديد من المظاهر و هود الدبلوماسية و قد اتخذ الج

الأزمة  السورية (من ربيع إلى في المرحلة الأولى من ش السوري الحر التابع للمعارضة و بين قوات النظام والجي

بدأ  2012ر ) أجرت قوات النظام عمليات عسكرية وأمنية ضد المتظاهرين ، وبحلول شهر يناي2011صيف

النظام في تصعيد عملياته العسكرية ضد المعارضة المسلحة عن طريق توظيف الدروع الصاروخية والمدفعيات، مما 

المعارضة، والذي أ�ن هو الآخر عن شراسته في الحرب الأهلية  أدى إلى تشكيل الجيش السوري الحر من قبل
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، وبحلول )، ودير الزور شرق سور�الرقةبسيطرته على مناطق واسعة من شمال سور� (محافظات إدلب، حلب، 

استولت المعارضة كذلك على أجزاء من محافظات حمص، القنيطرة، درعا، الحسكة، ويعود سبب هذا 2013عام

يداني إلى الدعم الإقليمي سواء �لمقاتلين أو بكميات الأسلحة والذخيرة المهربة و يمكن تلخيص مظاهر  الانتصار الم

  : التدخل العسكري الروسي في

   :مع النظام التعاون الأمنيكري و الدعم العس 1.2.2

التعاون ظهرت أولى بوادر لتدخل العسكري الروسي المباشر في سور� من خلال الدعم العسكري وتوسع 

الأمني، حيث وفرت روسيا كافة أشكال الدعم للنظام السوري ضد فصائل المعارضة وذلك بعد تحول 

الاحتجاجات إلى مواجهات مسلحة بينها وبين القوات النظامية، حيث أرسلت مستشارين أمنيين لمساعدة 

الروس المتخصصين في مجال مكافحة القوات النظامية السورية في إدارة المعارك على الأرض، كما أرسلت المدربين 

الإرهاب لتدريب القوات السورية على أساليب حرب المدن، �هيك عن الجانب الاستخباراتي من خلال تزويد مد 

الأجهزة الامنية السورية بكافة المعلومات المتعلقة بتحرك قوات المعارضة والإرهابيين خاصة بعد تحول سور� الى 

لين الاجانب من جميع دول العالم للانضمام الى للتنظيمات الإرهابية المتواجدة في ساحة معارك تجذب المقات

  .6 سور�

   :استخدام القوة العسكرية المباشرة 2.2.2

جاء التدخل العسكري الروسي بعد إعلان الرئيس الأمريكي الأسبق "�راك او�ما" عن تشكيل تحالف 

اعتبرته روسيا إقصاءً واضحاً لها في حل القضية  2014عام دولي لمحاربة تنظيم "داعش" في سور� أواخر  وهو ما ٍ

، وقد 7 الأزمة من خلال تدخلها العسكريالسورية، وعليه سعت جاهدة لإثبات وجودها كلاعب أساسي في

سبتمبر  30توافقت الإرادة الروسية الرامية إلى التدخل العسكري في سور� مع طلب الحكومة السورية وذلك في 

وهو التاريخ الذي بدأت فيه القوات الروسية عمليا�ا العسكرية في سور�  وبتنسيق مع إيران وذلك تحت  2015

ضغط تردي الوضع الميداني للنظام و�كل قواته العسكرية وعجزها رغم دعم الميليشيات الإيرانية والمحلية لها عن 

ا لإعادة توازن القوى لصالح النظام صد هجمات فصائل المعارضة وهي الخطوة التي شكلت منعرجا حاسم

   .8السوري

وبعد إجماع البرلمان الروسي (مجلس الدوما) تمت الموافقة على التدخل  العسكري الجوي  2015ففي سنة 

على  المباشر بعيدا عن أي  دور للأمم المتحدة في ذلك أو ا�تمع الدولي و�ثير البيئة الدولية، مما يؤكد عزم روسيا 

أطلقت قوات الفضاء الروسية عمليا�ا  2015سبتمبر  30، وعليه وبتاريخ 9مكانتها كقطب عالمياستعادة 

ستراتيجية روسيا الاتحادية المتصاعد في التدخل في الحالة السورية، جاء اعسكرية في سور� وهذا الدافع في ال

والتي تعود إلى تنظيم الدولة للتصدي ولاستهداف بؤر التنظيمات الإرهابية الموجود على الأراضي السورية 

الإسلامية. وجاء إعلان الإدارة الروسية واضحا، وبدأت العمليات الهجومية الواسعة في سور�، شملت مختلف أنواع 
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العراق) مع فرصة لا تقدر بثمن لتقييم روسيا  -إيران -الطائرات �لتنسيق مع القوات البرية والشركاء (سور�

ظروف التوظيفية والقدرات في مجال القيادة المركزية للشبكة العسكرية، وأيضا فرصة لاختبار لقدرا�ا العسكرية في ال

   .10مختلف التقنيات العسكرية الروسية التي لم تختبر منذ الحرب في أفغانستان

واستخدمت روسيا في تدخلها العسكري في سور� قوات متنوعة بحرية، جوية وبرية، أين ضمت القوة 

- أس أم اولانكر 30طائرة مقاتلة، منها طائرات بنماذج متطورة كالمقاتلات من طراز (سو  34ية الجوية الروس

هايند) متاحة لعميلات القصف،  24مروحة من طراز (مي  12فولباك)، و 34سي) والمطاردات من طراز (سو 

ستخبارات الجوي، / يب) مخصصة لمهمات البحث والإنقاذ، إضافة الى سلاح الا8ومروحيات نقل من طراز (مي 

    11)كوت  22- وطائرات بدون طيار وجامع استخبارات لاستشارات "سيدينت" من طراز (أي أل 

أما فيما يخص القوات البرية الروسية التي انتشرت في سور�، فقد اشتملت على كتيبة مشاة بحرية معززة من 

)، ود��ت القتال من طراز (تي 80مع �قلات الجند المصفحة من طراز (ربي تي ار  810لواء مشاة البحرية لـ 

غرايهاد) للدفاع الجوي وأنظمة  22إي  )، ومدفعية الميدان، وهناك أيضا صواريخ أرض جو من طراز (إي90

الحرب الالكترونية والوحدات البرية العاملة قبالة الساحل السوري، كما أنشأت أيضا مركز للعمليات المشتركة بين 

روسيا وسور� في مطار �سل الأسد الدولي وتحديدا في محافظة اللاذقية، ومركز عمليات مشترك بين روسيا وإيران 

تمثلت مهامها بدعم قوات النظام في عمليات القصف الجوي على مواقع المعارضة السورية، وكذلك  في دمشق، أين

) المشاركة في المعارك القتالية 22 -تزويد لقوات السورية ومناطق النظام �لدفاع الجوي بواسطة صواريخ (أس إي

   12سكريالبرية الدفاعية والهجومية وتقديم الاستشارات وتدريب قوات النظام الع

�ن أهداف  2015ثم أعلن وزير الخارجية "سيرجى لافروف" خلال مؤتمر صحفي في بداية أكتوبر 

العمليات الروسية في سور� هي مكافحة الإرهاب وليس لدعم أي من القوى السياسية، وأن هذه العمليات 

 الجيش“أن روسيا لا تعتبر  تستهدف "جبهة النصرة" "وتنظيم الدولة" وغيرها من التنظيمات الإرهابية موضحاً 

وهو ما حاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين" �كيده من خلال حرصه على  13تنظيماً إرهابياً.” السوري الحر

التوضيح �ن كل الدعم والتدخل العسكري هو لمحاربة الإرهاب وأن "داعش" هو عدو لروسيا لذلك عليها 

  .التدخل ومحاربته

غارة على المواقع الإرهابية  2289تتمثل في تنفيذ  2015لى غاية منتصف سنة وكانت حصيلة المواجهة إ

لصالح النظام والذي ساعد الأسد  2015سبتمبر عام  30والتدخل �لقصف الجوي والصاروخي الذي بدأ في 

 في المحافظة على حكمه واستعادة السيطرة على مدينة حلب السورية الهامة وعدل أيضا من مسار الحرب، وتم

    14استئجار قاعدة "حميمم" البرية، إضافة إلى تمركز الروس في قاعدة "طرطوس" البحرية.
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  يب�ن القواعد العسكر�ة الروسية ومناطق الان�شار :01ا��دول 

  القدرات، الم�ام والأ�مية  م�ان تواجد�ا  اسم القاعدة

��ماية العسكر��ن الروس  300تم �شر منظومة أس   قاعدة طرطوس البحر�ة  طرطوس

أبدت روسيا رغب��ا ��  2016مطلع سنة �ناك، و 

تحو�ل�ا ا�� قاعدة دائمة ل�ا، و تت��ص ا�مي��ا 

عد نقطة ان�شار روسيا 
ُ
بال�سبة لروسيا �و��ا �

الوحيدة �� البحر المتوسط، وموقعا مؤثرا �� مواز�ن 

القوى بالشرق المتوسط، كما ت�يح ل�ا إم�انية رصد 

  ت قوات حلف الشمال الاطل��� وتحر�اتھ.�شاطا

مروحيات "، و 24.34.30تحوي طائرات "سوخوي   اللاذقية  قاعدة حمي�� ا��و�ة

��وم و طائرات تجسس، و منظومة صوار�خ أس 

وكذا قوات بر�ة من ا���ش الرا�ع الرو���، كما  400

  �ستخدم لتنفيذ م�ام قتالية ضد المعارضة.  

عسكري رو��� من خ��اء  100يحتوي ع�� أك�� من   القامش��  مطار القامش��

  ومس�شار�ن وضباط مخابرات ومحطات تنصت.

تتمركز فيھ مروحيات قتالية من طرازات عدة وتكمن   ر�ف حمص  مطار الشع��ات

ا�ميتھ �� �ونھ يؤمن �غطية جو�ة للمنطقة 

الوسطى، كما يؤمن ا��ماية لأك�� معمل رو��� للغاز 

ز المتنازع عل��ا ب�ن قوات �سور�ا، وكذا حقول الغا

  النظام والمعارضة

  قاعدة لشن حملات عسكر�ة  حماة  مطار حماة العسكري 

�شرت ف��ا آليات ثقيلة، وأنظمة مضادة للط��ان   ر�ف حمص الشر��  قاعدة تدمر

  وناقلات جنود.

يضمن قوات بر�ة، اضافة ا�� محطات رادار متطورة   ر�ف حلب  مطار �و�رس

ا��و�ة ع�� مسافات كب��ة، و�عد لكشف الأ�داف 

م�بط احتياطي للطائرات الروسية العائدة من شرق 

  سور�ا

- ن نوع مييتمركز فيھ عدد من المروحيات القتالية م  شرق حمص  (طياس) t4مطار 

، و�و مسؤول عن العلميات 28، مي �52اموف و  24

  ا��و�ة �� المنطقة

توجد ف��ا مروحيات عسكر�ة من طرازات مختلف   شمال حميميم  قاعدة إسطاو ا��و�ة

  للتخفيف 

تنصت قوات حرب الك��ونية و�شو�ش و يضم   ر�ف حماة  جبل ز�ن العابدين
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راز بالإضافة ا�� راجمات صاروخية متطورة من ط

  .27أورغلن سم���ش و 

ا��لة العلمية ل�لية  التدخل الرو��� �� سور�ا: الدوافع والمآلات، معا�� محمد لطفي محمود إبرا�يم سالم، المرجع: 

  510)، ص 2022، (جو�لية 14، ع 07الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، م 

وتُعبر حجم القوة العسكرية الروسية المستعملة في الهجمات العسكرية والمتواجدة في الأراضي السورية 

المتضمنة في الإبقاء على النظام السوري وحسم المعركة لصالحه، كما توجه في  على الطموح والأهداف الروسية

قوى المعارضة والتنظيمات  -الوقت نفسه رسالة شديدة اللهجة للقوى الداخلية المعارضة (الجيش السوري الحر

ستراتيجية الروسية الشاملة وتدخل في إطار دفاعها عن مصالحها بار الأزمة السورية هي جزء من الاالجهادية) �عت

  لحيوية.ا

  2015اكتو�ر  12س�تم�� إ��  30تب�ن ال��مات الروسية ع�� ال�داف الإر�ابية  �� سور�ا ما ب�ن : 01ا��ر�طة 

  

  المرجع: 

                                         )، نقلا عن الرابط التا��: 12/11/2021(كري الرو��� المباشر �� سور�ة، سمركز عمران للدراسات الاس��اتيجية، التدخل الع

 https://cutt.us/y9uMz  

وقد تمكنت روسيا من خلال تدخلها العسكري في سور� من قلب موازين القوى على الأراضي السورية 

نشأتين العسبفعل استخدام ا�
ُ
لم يقتصر كرتين في سور� بموافقة الأسد، و ال الجوي الإيراني والعراقي، إضافة الى الم



  

 شمسة بوشنافة - أمير بللوشة
 

150 

التغيير الذي أحدثته موسكو على الواقع العسكري فحسب وإنما امتد أيضا الى الواقع الجيوسياسي للصراع ليس 

  .العسكري الروسي غير ما بعده فقط في سور�، بل حتى في الشرق الأوسط والعالم ككل، فما قبل التدخل

  2022و بداية  2021السيطرة العسكر�ة الروسية  �� سور�ا ��اية : تو�� 02ا��ر�طة 

  

  https://cutt.us/rT8y1: موقع جسور للدراسات، ��: المرجع

ثل مجهودا عسكر� متعدد في سور� ممما سبق ذكره، يمكن أن نخلص إلى أن التدخل العسكري الروسي 

ستراتيجية، تمثل ظاهرها في تلبية لطلب الرئيس السوري من جهة، إصرار موسكو اف كانت له عدة أهداالأوجه و 

  .ى المتشددين الاسلاميين في سور�القضاء علالمرحلة الانتقالية في سور�، و  على أن يكون (النظام) شريكا في إدارة

فإ�ا يرتبط بحالة التحول في هيكل النظام الدولي بشكل عام ومحاولة روسيا دة المدى أما الأهداف البعي

ي انعكاس لتنامتعدد الأقطاب، وهو استجابة و الحفاظ على دورها المرتبط بحجمها كدولة عظمى في نظام دولي م



  

  الأمر��ي �� سور�ا: دراسة �� الأ�عاد والمظا�ر- التدخل العسكري الرو���
 

151 

� في ظل انحدار قدرة النظام ستراتيجية الروسية في بعدها الدولي وخاصة اتجاه سور الدور الروسي الجديد ونتيجة للا

  .السوري على الصمود

فالعملية العسكرية الروسية في سور� هي أول تدخل عسكري مفتوح من الاتحاد الروسي خارج مناطق 

الاتحاد السوفياتي السباق، وهي احد مؤشرات الصعود الروسي من موقف القوة الإقليمية إلى قوة عالمية ما يعزز 

تعريف المعادلة الإقليمية خاصة في قد سمح هذا التدخل العسكري �عادة ف .15ظام "بوتين" الشرعية الداخلية لن

ظل ارتباط العديد من قضا� المنطقة بتطورات المشهد السوري خصوصا في الدول التي عرفت أحداث "الربيع 

ا�يار نظام بشار العربي"، وهو التعريف الذي يصب في مصلحة "موسكو" بعد فرض تدخلها ونجاحها في منع 

   .الاسد

  2015أكتو�ر  09س�تم�� ا��  30تب�ن غارات ا��و�ة الروسية �� سور�ا من : 03ا��ر�طة
  

  
 ,op.cit  Maria Domańska , Witold Rodkiewicz المرجع:

كانت له العديد من الأهداف و  ان التدخل العسكري الروسي مثل مجهودا عسكر� متعدد الاوجهفوعليه 

فالهدف الأول كان حماية الكيان السوري ومن ضمنه القاعدة البحرية الروسية في طرطوس وتقديم  ستراتيجية.الا

الدعم العسكري المباشر وغير المباشر للجيش السوري لتمكينه من �مين الحماية التامة للعاصمة والساحل ومنطقة 

آلاف غارة جوية ساعدت الجيش  9يقرب من الحدود مع تركيا وهو الهدف الذى تحقق فعلياً بعد تنفيذ ما 

اللاذقية وحلب بشكل أساسي وقطع طرق الإمداد الخاصة �لفصائل  فيالسوري على استعادة الوضع الهجومي 

والفصل بين ريفي  "كويرس"المسلحة من اتجاه الحدود التركية إلى جانب فكّ الحصار عن بلدتي نبّل ولزهراء ومطار 

  .   16آلاف كم  10ليحرر الجيش السوري  خلال العام الماضي ما يزيد عن حمص الشمالي والجنوبي 
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تبع هذا تحقق الأهداف الفرعية الأخرى والتي تتلخص في �كيد حقيقة أن القرار الميداني في سور� هو 

للحكومة السورية والتي كانت قد طلبت من الجيش الروسي التدخل لمدة زمنية معين، كما استغلت روسيا هذا 

 يلدور الأساسي الذى يجب لعبه والذالتدخل لتمرير رسالة أن الدور السياسي لحلّ الأزمة السورية �ت هو ا

تساهم فيه روسيا، إمّا عن طريق مركز المصالحات في قاعدة "حميميم" والذي أثبت فعالية كبيرة في إقامة المصالحات 

الأطراف للتوجه إلى مفاوضات  الدعم الروسي لكافةفي القرى والبلدات السورية خصوصاً في حماه أو عن طريق 

   .17يفجن

من ماهيته لكل ما تقدم وعلى الرغم من اختلاف التحليلات السياسية في توصيف التدخل الروسي سواء 

كذا بخصوص مشروعيته القانونية، الا أنه يمكن أن نضبطه من خلال جملة من المحددات، �تي أو اهدافه واتجاهاته و 

ها أنه خطوة فرضتها الضرورة الناشئة من اللحظة السياسية والعسكرية الحرجة في الملف السوري، والمتعلقة في مقدمت

اساسا بتراجع قدرات النظام السوري على الصمود وهو ما قد يشكل خسارة استراتيجية كبير لروسيا. �ني تلك 

الناجم عن الاستراتيجية  ئ الفراغمن خلال مل المحددات المتعلقة بعودة الفاعل الروسي الى منطقة الشرق الأوسط

القائمة على مبدأ الإدارة من الخلف.  هو ما يسمح لروسيا �لتقدم خطوة الى الامام في سبيل تحسين  الامريكية

  .شروط التعاطي مع ملفات الشرق الأوسط

رة عليها واحتوائها ولا تسيير الازمة السورية ولا السيط - بمفردها –فروسيا اليوم تدرك ا�ا لن تستطيع 

ستقرار في سور� ووضع مماثل في العراق سيسمح لها إقدر إدراكه ان استمرار حالة اللا�دف الى ذلك حتى ب

بتقديم نفسها كبديل للغرب وأهم من ذلك يعطيها نوع من حق النقض في التكوين المستقبلي لخارطة الشرق 

الشرق الاوسط "احتياطي" فهي تسعى الى إبراز مقدرا�ا  ا ان دورها الحالي فيفموسكو تعي جيد الأوسط.

تروج لفشل نفس تلك المقومات لدوى القوى لسياسية، الاقتصادية، العسكرية وفي الوقت نفسها تحاول أن تبين و ا

  )لدول الغربية وبعض القوى الإقليميةا(الولا�ت المتحدة الامريكية و  "الأساسية"

العديد من الأشكال تراوحت ما بين تجهيز  العسكري الروسي في سور� اتخذخل وعليه يمكن القول أن التد

النظام السوري �لأسلحة والمعدات العسكرية عبر صفقات السلاح بمليارات الدولارات، وما بين التعاون العسكري 

خاصة مع امتداد والأمني من خلال تقديم الدعم اللوجستي للقوات السورية ثم التعاون الميداني على ارض الواقع 

الأزمة إلى الأعمال المسلحة وما انجر عن ذلك من توقيع للاتفاقيات الثنائية (الروسية السورية) لتواجد قواعد بحرية 

وجوية روسية على الأراضي السورية، وصولا إلى التدخل العسكري المباشر في الأزمة من خلال طلب النظام 

هو ما دول الاتحاد السوفياتي سابقا، و  لروسيا الاتحادية خارج إقليم السورية ذلك، وهو التدخل الخارجي الأول

  يوضح مدى أهمية سور� في الادراك الاستراتيجي الروسي.
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  التدخل العسكري الأمريكي في الأزمة السورية: .3

في  خاصةلكه سور� من أهمية لما تم نظرا للسياسية الخارجية الأمريكية تمثل الأزمة السورية أحد التحد�ت

وساحة لمختلف التفاعلات والتجاذ�ت  تي العديد من النزاعات والصراعاتمنطقة الشرق الأوسط وهي المنطقة ال

بمكان محاولة فهم دوافع را �رزا فيها. لذلك من الأهمية الدولية والإقليمية والتي تلعب الولا�ت المتحدة الأمريكية دو 

  .المختلفةمظاهره ي في سور� و التدخل العسكر 

     :دوافع التدخل الأمريكي 1.3

فالأزمة السورية قد قطعت الطريق على تطور العلاقات الأمريكية مع النظام السوري والتي كانت بصدد 

التطور الايجابي قبل الأزمة بشهور وذلك في إطار تطوير النظام السوري لاستراتيجية إقليمية نشطة ساهمت في 

فرض العزلة " الى "الحوار والانخراط"، لذلك اه سور� بتحويلها من "التشدد و لسياسا�ا تجمراجعة الولا�ت المتحدة 

فإن فطبيعة الموقف لأمريكي من الازمة السورية مرتكزة على محوريته في تشبيك العلاقات في منقطة الشرق الأوسط 

تتنوع الدوافع ولذلك  ،18نتهاء الحرب الباردةفي إطار المصالح العليا للولا�ت المتحدة الأمريكية في المنطقة ما بعد ا

  .الأمريكية من التدخل في سور�

   الصراع على الطاقة: 1.1.3

تسعى الولا�ت المتحدة جاهدة للعمل على كسر الاحتكار الروسي لسوق الغاز الاوروبية وإخراج أورو� 

من تحت عباءة النفوذ الروسي المتزايد عبر إيجاد بدائل أخرى لمصادر الغاز الطبيعي تغطي احتياجات الاوروبيين 

للولا�ت المتحدة كحجر أساس في لعبة الصراع همية سور� �لنسبة أتبرز . و 19من دون الحاجة الى الغاز الروسي

على الغاز الطبيعي و ذلك لاعتبارين مهمين؛ الاول يتعلق بظهور اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في حوض 

البحر الأبيض المتوسط و الثاني يتعلق السيطرة على طرق مد أ�بيب الغاز، فالشرق الأوسط يعتبر اكبر مصدر و 

از الطبيعي في العالم، وعليه فإن السيطرة "المناطق المفتاحية" لهذه المنطقة يدفع نحو المزيد من منتج للبترول و الغ

الروسي في سور� التي تعتبر من أهم مناطق عبور أ�بيب  –السيطرة الاستراتيجية، وهو ما يفسر الصراع الامريكي

  )و�الغاز من الشرق الأوسط الى مختلف أنحاء العالم (�قي آسيا و اور 

  المنظور الاستراتيجي الأمريكي لمكانة سور�: 2.1.3

لمحاصرة روسيا من جهة  - مريكيةوفق الاستراتيجية الأ –حافة الأرض إذ تعد سور� جزءاً حساساً من  

الجنوب الغربي والحيلولة بينها وبين المياه الدافئة، ، فسرو� �لنسبة للولا�ت المتحدة الامريكية هي جزء من 

وراسي ودفعه الى الداخل لتجنب تمدده خارج حدوده التي �دف الى حصر قلب الأرض الأ اتيجية الاحتواءاستر 

   20.السياسية
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  مواجهة النفوذ الإيراني 3.1.3

فوفقا لمعادلة التواز�ت الإقليمية والدولية، والصراعات المتنقلة بين ساحتي العراق وسور�، تلتزم الولا�ت  

المتحدة �تباع سياسات �دف إلى الحد من تنامي المحور الروسي الإيراني ونفوذه عبر أذرعه المتمثلة �لميليشيات 

    ؛21العراقية واللبنانية والسورية وغيرها

  أمن إسرائيل:  4.1.3

فالولا�ت المتحدة الامريكية تنظر بعين الريبة الى واقع الأزمة السورية ومسارها المسلح وما قد يخلفه الحسم 

العسكري لقوات المعارضة السورية من ظواهر، أبرزها فوضى السلاح، وانتشار الجماعات الراديكالية وغياب سلطة 

  .22 أمن إسرائيلمركزية قوية، وهو ما قد ينعكس سلبا على 

   :الروسي -مواجهة النفوذ الصيني  5.1.3

في الوقت نفسه فقد شكل بروز الدور الصيني وتصاعده أمنيا وسياسيا واقتصاد� والاكتشافات الهائلة 

للغاز والنفط الصخري إحدى العوامل المؤثرة في الموقف الامريكي تجاه الازمة السورية، كو�ا زادت من اهمية منطقة 

والمحيط الهادئ في المنظور الاستراتيجي الامريكي ووضعتها على سلم أولو�ت أعمال الخارجية الامريكية التي  آسيا

  .23 بدأت �عادة النظر في سياستها الخارجية

وعليه فان تحليل الموقف الأمريكي من الأزمة السورية يبين قوة حضور الجيوبوليتيكا في تحريك الدور 

نافسي لصد إيران ومن ورائها المحور الروسي الداعم لنظام بشار واستمراريته. ومحاولة إعادة الأمريكي في الشق الت

تشكيل سور� جغرافيا وكذا منطقة الشرق الأوسط بما يخدم المصلحة الأمريكية في منطقة الهلال الخصيب، خاصة 

  تحقيق أمن إسرائيل والتأسيس كدولة شرق أوسطية فاعلة ومؤثرة في المنطقة

  :مظاهر التدخل العسكري الأمريكي في سور� 2.3

تراوحت ور� من خلال العديد من المظاهر استخدمت الولا�ت المتحدة الأمريكية وسائلها العسكرية في س

اركة معها في عمليات ما بين الدعم العسكري لقوى المعارضة من خلال تسليحها ودعهما لوجستيا وما بين المش

  وصولا إلى التدخل العسكري المباشر رض المعركة أقتالية على 

  :تسليح وتدريب المعارضة 1.2.3

في المطالبة  سياسيا حتى تنفذ الإدارة الأمريكية سياستها، فقد قامت من �حية أولى بدعم قوى المعارضة

لنظام في ووضع ا�سقاط الأسد، وغضت الطرف عن تسليح المعارضة وقيامها �لسيطرة على أجزاء من سورية، 

لم تسمح للمعارضة �متلاك أسلحة نوعية تؤدي لهزيمة النظام أو لإسقاطه، ومنعت الدول الا أ�ا مرحلة صعبة، 

  . 24الداعمة للمعارضة (كقطر والسعودية وتركيا) من توفير هذا السلاح، حتى لو توفر التمويل اللازم لذلك
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جازه مجلس أبناءً على قرار  وتجهيز المعارضةتدريب ل الأمريكي بر�مجالبدأ  2015وفي بداية مارس 

لخطة الرئيسي "�راك او�ما" لدعم وتسليح "المعارضة السورية المعتدلة"  2014النواب الامريكي في شهر سبتمبر 

مليون دولار. وهوم لا يعتبر القرار الأول في هذا الإطار بل سبقه أكثر من قرار �لإضافة  500بتمويل تبلغ قيمته 

  25لتلويح بعمل عسكري ضد نظام الأسد عقب مجزرة الكيماوي في "غوطة دمشق" الى ا

في تسليح المعارضة السورية  - بموافقة أمريكية –كما تساهم العديد من الدول مثل السعودية، قطر وتركيا 

ية وعدد آخر مثل بريطانيا وفرنسا، وتحرص الولا�ت المتحدة الأمريكية في وضع سقف لنوع 2012منذ سنة 

السلاح المقدم للمعارضة. فالسعودية وقطر زودت المعارضة �لأسلحة الخفيفة لكنهما رفضتا تقديم أسلحة ثقيلة 

على غرار الصواريخ التي تطلق من على الكتف والتي قد تمكن قوات المعارضة من إسقاط الطائرات الحكومية 

لمتحدة والتي تخشى من وقوع تلك الأسلحة في وتدمير المدرعات تكمن أسباب ذلك في تحذير وجهته الولا�ت ا

  . 26أيدي الجماعات الإرهابية

، …)ومن �حية أخرى، لم تلق  أمريكا عن التدخل الإقليمي لدعم النظام السوري (إيران وحزب الله

وغضت الطرف عن تدفق السلاح والمقاتلين الداعمين للنظام (خصوصاً وأنه يعطي للصراع طبيعة مذهبية طائفية، 

في أعين قطاعات شعبية واسعة، ويتوافق مع الرغبات الأمريكية في توريط وإ�اك إيران وقوى "المقاومة والممانعة"، 

وحرف بوصلتها، واستعداء شعوب المنطقة ضدها، وإظهارها كمُعادٍ وقامع لتطلعات الشعوب)؛ بحيث يتمكن 

سماح أمريكا بتدفق السلاح للمعارضة لاسترداد المواقع  النظام من البقاء، وأخذ زمام المبادرة والتوسع؛ ثم يتبع ذلك

بحيث تتواصل حالة الشعور لدى كلا الطرفين �مكانية الانتصار والحسم العسكري للمعركة، … التي خسر�ا

  . 27و�لتالي تستمر عملية التدمير والقتل والإ�اك المتبادل. وهذا مشهد �ت مألوفاً ومتكرراً في الحالة السورية

د عملت الولا�ت المتحدة الامريكية على اعادة تشكيل موازين القوى على الساحة السورية من خلال فق

�قرار عقو�ت قاسية بحق الأسد ونظامه بسبب  2012بعد فشل مجلس الامن الدولي عام  –تمكين المعارضة 

تدريب مقاتلي الجيش السوري . وعلى ذلك وقع الرئيس الامريكي "�راك او�ما" قرار تسليح و -الفيتو الروسي

مقاتل في تركيا والأردن. ومن  500تم من خلال البر�مج الامريكي تدريب  2013الحر، وفي منتصف ماي 

أكد على ز�دة الدعم  2014أفريل  06خلال الز�رة التي قام �ا الرئيس الأمريكي "او�ما" الى الر�ض في 

  . 28لحة والذخيرة وأن هذا الدعم سيستمر بوتيرة تصاعديةالأمريكي لفصائل الجيش السوري الحر �لأس

توقف فجأة ي الجيش السوري الحر أربعة أعوام و وقد استمر البر�مج الأمريكي بتدريب وتسليح فصائل 

على اثر رغبة الرئيس "دو�لد ترامب" في إيجاد أرضية مشتركة للتعاون مع روسيا التي ترى ان  2017جويلية  20

  . 29لمعارضة السورية يستهدف مصالحهابر�مج دعم ا

بعد توقف دام قرابة العام استأنفت الولا�ت المتحدة الامريكية بر�مجها من جديد بتدريب جيش المغاوير 

ضمن الجيش السوري الحر، فضلا عن فتح �ب التطور في قاعدة "التنف" الواقعة على مثلث الحدود السورية 



  

 شمسة بوشنافة - أمير بللوشة
 

156 

مريكية الأكراد وذلك على مرحلتين الاولى �ستيعا�ا لوحدات ولا�ت المتحدة الأكما دعمت ال  ،الأردنية العراقية

في معارك منبح، تل ابيض وعين العرب  2014حماية الشعب الكردي في حيرها ضد تنظيم "داعش" لاسيما سنة 

تكون من غالبية  عندما تم الإعلان عن �سيس قوات سورية الديمقراطية (قسد) والم 2015(كو�ني)، والثانية سنة 

  . 30والباقي أعراق ومذاهب مختلفة  80كردية بحدود 

طنا من الذخيرة  60عن إلقاء  2015وفي إطار الدعم الأمريكي للأكراد، فقد أعلن "البنتاجون" سنة 

صرح المتحدث �سم التحالف  2017الحية على الأراضي التي تسيطر عليها قوات سور� الديمقراطية، وفي سنة 

ضد "داعش في سور� "جون در�ن" أن التحالف زود القوات الكردية بعر�ت مدرعة وأسلحة لمواجهة الدولي 

ماي  09"داعش"، فضلا عن قدرات عسكرية نوعية وعر�ت "بيك أب" مدرعة ومزودة بمدفع رشاش، وفي 

مع تطور العمليات في  أعلن "البنتاجون" رسمياً عن عملية تسليح جديدة لقوات سور� الديمقراطية تزامناً  2017

  "الرقة.

كما تكفلت الولا�ت المتحدة بتدريب و�هيل المعارضة السورية حيث أعلنت وزارة الدفاع الامريكية 

جندي من قوات سور� الديمقراطية (قسد) من خلال قوة عسكرية من  3000"البنتاجون" عن تدريب نحو 

أن الجنود الامريكيين يقومون بتدريب قوات  2017عام  جندي، كما أعلن مسؤولون اكراد 50المارينز قوامها 

مدنية تسيطر على منطقة "عين عيسى" شمال عين العرب (كو�ني)، تمهيدا لنشرها في المناطق التي تم تحريرها من 

جندي أمريكي موجودين في سور�  900"داعش". وفي تصريح للمتحدث �سم "البنتاجون" أكد ان هناك نحو 

جانب القوات الكردية فضلا عن الدعم المباشر من جناح الصقور في الإدارة الأمريكية وهو الجناح يقاتلون الى 

الذي صر دائما على بقاء القوات الامريكية في سور� ودعمها لقوات سور� الديمقراطية كو�ا تعد أفضل قوة 

  .  31ديمقراطية منظمة ومتماسكة وتحمل ايديولوجية معتدلة

ع دعم القوات الكردية استطاع المنسق الأمريكي للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" واستكمالا لمشرو 

"بريت ما كورغك" أن يقنع الرئيس الامريكي "دو�لد ترامب" لز�دة التعامل مع الأكراد من خلال تسليح 

ل سلو" وحدات حماية الشعب الكردي. وتم �كيد ذلك من قبل المتحدث �سم قوات سورية الديمقراطية "طلا

�قلات الجنود وبعض الأسلحة اد بعدد من المركبات والمدرعات و �ن وزارة الدفاع الأمريكية زودت المقاتلين الاكر 

  . 32الثقيلة التي تستطيع من خلال مواصلة القتال داخل سور�

ن ، إذ قررت تقديم أسلحة قتالية لم2013واعتمدت الولا�ت المتحدة الأمريكية الخيار العسكري في 

تصفهم ��م قوى معتدلة في المعارضة السورية، كما ارسلت ضباطا وخبراء أمريكيين في الأردن وتركيا لتدريب 

جو محمول –المعارضة السورية وتقديم الدعم في ا�ال الاستخباراتي، واستبعدت تزويد المعارضة بصواريخ أرض 

ف "المورتر" والقذائف الصاروخية المضادة للدروع وقد على الكتف، لكنها التزمت بتقديم أسلحة آلية خفيفة وقذائ

  .  33وصل بعض تلك الصواريخ فعلا الى فصائل المعارضة السورية
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  :التهديد �ستخدام القوة العسكرية 2.2.3

بدأ الموقف الأمريكي من الأزمة السورية يشهد تحولات واضحة �تجاه تصاعدي منذ استخدام السلاح 

، وسط اختلاف دولي حول مسؤولية أي من 21/08/2013"الغوطة" بريف دمشق في الكيماوي على بلدة 

إذ "تجزم" واشنطن �ستخدام النظام للسلاح الكيماوي وفقا لمعلومات  طرفي الأزمة السوري عن تلك المذبحة.

هادية المتشددة وتقارير استخباراتية، بينما تشير روسيا وإيران إلى تورط بعض عناصر المعارضة المسلحة لاسيما الج

منها لتسهيل خيار التدخل العسكري الخارجي في الصراع. وبين هذا وذاك جاء الدفع من جانب واشنطن نحو 

قبل وسط رغبة دولية �لتوصل لحل سياسي انتقالي يضع الأسس لإ�اء ثلاثة أعوام  2-ضرورة عقد مؤتمر جنيف 

قرار الأمريكي بتوجيه ضربة عسكرية محدودة النطاق من من النزاع المسلح في سور�، الأمر الذى دفع إلى ال

الناحيتين الجغرافية والزمنية تستهدف مواقع عسكرية ومطارات وترسانة المخزون من السلاح الكيماوي، هذا إضافة 

إلى ضرب مواقع للفصائل الجهادية المتشددة الت تسيطر على مناطق عدة في الشمال تم تحريرها من الجيش 

  . 34نظامي ولا تخضع في الوقت نفسه لسيطرة الجيش السوري الحرالسوري ال

إذ ترى واشنطن أن هذه الفصائل تشكل �ديدا فعليا لارتباطها بتنظيم القاعدة عبر التنسيق مع تنظيم 

الدولة الإسلامية في الشام والعراق، ولوجود معلومات تشير إلى وقوع جزء من مخزون السلاح الكيماوي تحت 

على مصالحهما في  -من وجهة النظر الأمريكية والروسية معا -وأيضا نتيجة لخطورة هذه الجماعات سيطر�ا، 

المنطقة، وعلى ترتيبات خريطة الداخل السوري في المرحلة الانتقالية القادمة، وعلى أمن دول الجوار و�لتحديد 

  . 35إسرائيل

ام القوة العسكرية بعد ا�امها للنظام السوري فقد لجأت الولا�ت المتحدة الامريكية الى التهديد �ستخد

�ستعمال الأسلحة الكيمياوية ضد المعارضة وهو ما اعتبره الرئيس الأمريكي حينها "او�ما" "خطاَ أحمر" وأنه 

سوف يُستتبع �لضرورة بتغير في قواعد اللعبة، وهو ما فسره الكثيرون على أنه �ديد بعمل عسكري أمريكي ضد 

، هدد "�راك او�ما" بتوجيه ضربة 2013وري. وفي خطابه الذي وجهه للشعب الأمريكي في سبتمبر النظام الس

عسكرية محدودة �دف الى شل قدرات النظام السوري على استخدام السلاح الكيمائي وأشار الى ان نظام 

تبرا ان مجرى الازمة قد الأسد قد ارتكب بذلك جريمة ضد الإنسانية �ستخدام الغازات السامة ضد المدنيين مع

تغير مع الهجوم الكيميائي.  وقد لاقى القرار الأمريكي بتوجيه ضربة عسكر� لسور� دعماً من الحلف الأطلسي 

بيا� حمل فيه النظام السوري مباشرة مسؤولية  27/08/2013حيث أصدر الأمين العام للحلف راسموسن" في 

التجاوز من جانب النظام السوري للخطوط الحمراء في الصراع لن يمر  استخدام السلاح الكيماوي، معتبرا أن هذا

  . 36دون رد حاسم مع إشارته في البيان إلى أن تركيا دولة تخضع لحماية الأطلسي

"أو�ما" أن توجيه ضربة للسلاح الكيميائي السوري سيحقق حماية لحلفاء الولا�ت المتحدة أوضح و 

ن واسرائيل، مؤكدا ترحيبه �ي حل دبلوماسي للمسألة بضما�ت دولية تؤدي القريبين من سور� كتركيا، الأرد
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للتخلص من السلاح الكيميائي السوري، محذرا أنه في حال فشلت تلك الجهود فسيكون توجيه ضربة عسكرية 

ان ن، و ستكون محدودة الزمان والمكا ضد النظام السوري ضرور�. وحرص أو�ما على التأكيد �ن الضربة العسكرية

  . 37واشنطن لن تكرر ما قامت به في العراق وأفغانستان وأن الجنود الأمريكيين لن يتواجدوا على الأراضي السورية

3   :ةالاستخدام المباشر للقوة العسكري 2.3.

منذ بداية الأزمة السورية ظل الرئيس الأمريكي الأسبق "�راك او�ما" يردد في أكثر من مناسبة انه لا يعتزم 

نشرت الولا�ت المتحدة الامريكية اول دفعة من  2015إرسال جنود أمريكيين الى سور�، إلا انه بحلول ديسمبر 

جند� في سور� في دور استشاري غير قتالي، كأول وجود عسكري  50جنود القوات الخاصة الأمريكية مكونة من 

  . 38بعد أحداث الموصل 2014أوت أمريكي على الأرض منذ بدء الأزمة وتشكيل التحالف الدولي في 

واستمرت الولا�ت المتحدة الامريكية بتعزيز وجودها العسكري على الأراضي السورية بشكل متواصل 

 2016جندي في �اية  500لقتال تنظيم الدولة "داعش" الى جانب قوات سور� الديمقراطية ليبلغ تعدادهم نحو 

ت اضافية من بينهم مدربون من القوات الخاصة ومستشارون جندي كقوا 200لمهمات متعددة بعد استقدام 

  . 39وفرق تفكيك المتفجرات ومقاتلون في القوات الخاصة

وتدخل عملية ز�دة القوات الأمريكية في سور� تحت ذريعة الجهود الامريكية للقضاء على تنظيم "داعش" 

ويت بعد تصاعد الحرب على التنظيم جندي أمريكي كقوة احتياطية في الك 1000حيث وضعت ما لا يقل عن 

على أن يتولى القادة الأمريكيون في  2017جوان  06مع انطلاق المرحلة الأخيرة مع معركة استعادة الرقم في 

  . 40سور� مهمة نقل هؤلاء الجنود الى ساحة المعركة وفقا لتطورا�ا العسكرية

 2016بر ديسم 27ومع استلام الرئيس السابق "دو�لد ترامب" إدارة البيت الأبيض أوعز للبنتاجون في  

كبر لمحاربة تنظيم "داعش" في سور� وتقديمها أثناء شهر، وخطة اخرى حول مناطق أ�عداد خطة هجومية بقدر 

كد خلالها امتلاكه ألانتخابية التي اأعلنه خلال حملته أشهر، في توافق �م مع ما سبق و  03آمنة، في غضون 

  . 41"خطة سرية" لمواجهة تنظيم الدولة

تكثيف  تنظيم الدولة على نطاق واسع، و وقدمت وزارة الدفاع خطتها للرئيس الأمريكي تضمنت "تدمير

محاربة تنظيم "داعش" ليس في سور� والعراق فحسب، وإنما في العالم �سره" وتشمل حزمة من الإجراءات 

كرية والدبلوماسية والمالية مع إعطاء القادة العسكريين صلاحيات أوسع لتسريع عملية اتخاذ القرارات. العس

ودخلت القوات الأمريكية بشكل مباشر في ساحة الصراع عندما نشرت جنودا في منطقة "منبج" الى جانب قوات 

وات النظام أو القوات التركية والفصائل سور� الديمقراطية التي تسيطر على المدينة لردع القوات السورية أو ق

  . 42المتحالفة معها

لقصف بغاز  04/04/2017خان شيخون" بمحافظة إدلب" شمال سور� في وفي أعقاب تعرض مدينة "

"السارين" السام ما أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحا� في واحدة من أبشع ا�ازر التي مورست ضد السوريين 
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بين النظام والمعارضة قبل سبعة سنوات. فتُح �ب الجدال الدولي مرة اخرى بخصوص الأطراف منذ اندلاع الصراع 

  ؛ 43المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيماوية من بين طرفي الازمة السورية

السورية التي ترى  -الإيرانية - فقد تبادل أطراف الأزمة وحلفائهم الا�امات، فهناك وجهة النظر الروسية

ل المعارضة �دلب تمتلك مستودعا للسلاح الكيماوي وأ�ا المسؤولة عن استخدامه، وأن ا�ام دمشق أن فصائ

�لمسؤولية عن هذا القصف مسألة سابقة لأوا�ا قبل إجراء تحقيق دولي في هذا الشأن. بينما تشير وجهة النظر 

ية والإقليمية، إلى مسؤولية النظام السوري عن المقابلة، والتي تتزعمها الولا�ت المتحدة وعدد كبير من القوى الدول

    2013.44ا�زرة وتورطه فيها مستندة إلى مجزرة مماثلة مورست ضد سكان الغوطة الشرقية في أوت 

في الحالتين؛ كان الموقف الأمريكي من تلك ا�ازر حاضرا وإن اختلفت ماهيته نظرا لاختلاف سياسات 

وري بين الرئيس الأسبق "�رك أو�ما" والرئيس السابق "دو�لد ترامب". فقد الإدارة الأمريكية من الصراع الس

استغل أو�ما آنذاك مجزرة الغوطة الشرقية في رعاية اتفاق أممي أُسس بناءً على مبادرة روسية تقضي بوضع ترسانة 

، 2118الأمن رقم س صدر قرار مجل 2013سبتمبر  29الأسلحة الكيماوية السورية تحت الرقابة الدولية. وفى 

وضع إطار عمل "للتدمير العاجل لبر�مج الأسلحة الكيماوية السوري بطريقة أكثر أما�". وبمقتضاه  يالذ

  . 45أسمته "�لخطوط الحمراء" عماتراجعت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق 

ة الارهاب عموما وعليه يمكن استنتاج أهم السمات التي تميزت �ا الاستراتيجية الأمريكية في مكافح 

  : 46و"داعش" في سور� �لخصوص على النحو التالي

    المرونة والقدرة على التغير والتكيف وفقا لمقتضيات الأمن القومي الامريكي وعلاوة على

  مصالحها في المنطقة.

   .إمكانية استخدام القوة العسكرية بشكل غير مباشر  

    والاعتماد على ادوات القوة الناعمة كآلية  يةالاستباقالتراجع عن فكرة الحروب العسكرية

  للتحرك الخارجي.

   .الخيار العسكري يكون البديل الأخير للتحرك وفي إطار مشاركة وتنسيق دولي  

    التحول من فاعل رئيس في قضا� المنطقة الى فاعل مشارك حتى لا تتحمل مسؤولية العديد

  من ازمات المنطقة بمفردها والتورط مجددا.

   .الاعتماد على توجيه ضر�ت جوية بدلاً من الانخراط البري  

    تحييد الأعداء من خلال دمجهم في النظام الدولي وفي إطار المواثيق والعهود الدولية بدلاً من

المواجهة العسكرية، ما تمثل في التعامل مع طهران بشأن بر�مجها النووي الذي مثل �ديداً مباشراً للأمن 

  يكي و حلفائه التقليديين.القومي الأمر 
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    إقامة قواعد عسكرية في مناطق النزاعات �دف تقديم الدعم المادي و المعنوي دون الاشتراك

في عمليات عسكرية مباشرة وتجلت في القواعد العسكرية الأمريكية في الشمال السوري التي تزامنت مع 

  .  2016العمليات العسكرية على "تنظيم داعش" في مطلع 

نما في عهد إدارة "دو�لد ترامب" اختلف الأمر فقد أولى "ترامب"  للازمة السورية قدراً من التفاعل عبر بي

الانخراط العسكري الفعلي في سور� من �ب محاربة الإرهاب؛ فبعد أ�م قليلة من تصريحات عدد من مسؤولي 

 الوقت الراهن، جاءت مجزرة "خان إدارته �ن بقاء نظام الأسد من عدمه لا يعد من أولو�ت واشنطن في

شيخون" ليعيد النظام السوري فيها المشهد نفسه متجاوزاً كافة "الخطوط الحمراء، ما دفع الأخير إلى الإدلاء 

بتصريحات تشير إلى أن موقفه من نظام بشار الأسد قد تغير، وأنه بصدد التشاور مع الكونجرس والبنتاجون لاتخاذ 

 07/04/2017لفعل وبعد ساعات من تلك التصريحات شنت الولا�ت المتحدة في خطوات قاسية ضده. و�

على "مطار الشعيرات" الاستراتيجي في  - عبر مدمرتين حربيتين في شرق البحر المتوسط  -هجومًا صاروخي�ا 

  . 47جنوب شرق محافظة حمص

لمطار يحمل العديد من الهجوم الذي تم �ستخدام صواريخ "توماهوك" وأدى إلى إلحاق خسائر جمة �

الدلالات، ويعد مؤشرًا مهمًا على تغيرات مستقبلية في سياسة واشنطن تجاه الأزمة السورية. "قد" لا تقف هذه 

التغيرات عند حد محاربة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وإنما تتعدى ذلك إلى دور أكثر انخراطاً في الصراع 

سا��ا السياسية والأمنية في سور�، وهو ما قد يدفع علاقا�ا بغيرها من السوري عبر إعادة تقييم واشنطن لح

  .48القوى الداعمة لنظام بشار الأسد وتحديدًا روسيا وإيران إلى مزيد من الصدام

  يب�ن القواعد العسكر�ة الامر�كية �� سور�ا ومناطق الان�شار :02جدول                

  القدرات، الم�ام والا�مية  م�ان تواجد�ا  اسم القاعدة

أول قاعدة تواجد عسكري أمر��ي �� سور�ا،   محافظة ا��سكة  قاعدة رميلان

، لد��ا قدرات استقبال 2015أقام��ا سنة 

طائرات قتالية وطائرات ��ن عسكر�ة، وتكمن 

أ�مية منطقة قاعدة رميلان �� �و��ا معروفة 

  �غزارة انتاج�ا النفطي.

�عد القاعدة الأك�� من ب�ن قواعد القوات   ر�ف حلف الشما��  �ي)قاعدة ع�ن العرب (�و�ا

الأمر�كية لتقديم الدعم لقوات التحالف الدو�� 

وفصائل المعارضة، وتتخذ�ا معسكرا لتدر�ب 

المقاتل�ن الاكراد، وتم تج����ا بم�بط للطائرات 

  ا��ر�ية.

من القوات الأمر�كية  45ين�شر ف��ا ما يز�د عن غرب مدينة القامش�� ��   قاعدة الم��وكة
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وتحوي مروحيات قتالية أمر�كية ال�� تنقل   محافظة ا��سكة

  الأس��ة والمساعدات ا�� الاكراد

�و �� الأصل مطار مخصص للطائرات الزراعية،   المالكية شما�� شرق ا��سكة  قاعدة رو�ار�ا

قبل أن تحولھ ا�� مطار ل�بوط الطائرات المروحية 

مر�كي�ن لتقديم ا��دمات بإشراف جنود أ

  اللوجس�ية للقوات الكردية

جندي أمر��ي، و تتوافر  200يوجد ف��ا ما يقارب   شمال غرب ا��سكة  قاعدة تل بدر

 لتدر�ب 
ً
ف��ا م�ابط للطائرات المروحية، ومعسكرا

القوات غ�� القتالية �الشرطة لتلبية حاجات 

  القوات الكردية �� إدارة مناطق سيطر��ا.

ف��ا م�بط للطائرات بالإضافة ا�� احتضا��ا لأك��   جنوب شرق سور�ا  التنفقاعدة 

  معسكر تدر��� لفصائل المعارضة السور�ة

تتمثل م�م��ا �� مراقبة تحر�ات القوات الكردية،   محافظة الرقة  قاعدة الطبقة

وا���ومية �� المنطقة، بالإضافة ا�� تو�� م�مة 

  تدر�ب القوات الكردية.

جندي أمر��ي وتحتوي  300يوجد ف��ا أك�� مكن   شمال الرقة  ص��ينقاعدة 

طائرة نقل عسكر�ة حديثة ومدرج  40ع�� 

للطائرات وقاذفات مج�زة بأس��ة حديثة، و�� 

�عمل ع�� ايصال الإمدادات الأساسية لقوات 

  سور�ا الديمقراطية

�ي جندي امر� 100يوجد ف��ا ما يز�د عن   شما�� الرقة  قاعدة ع�ن ع����

عنصر من القوات الفر�سية،  75بالإضافة ا�� 

م�م��ا ايصال الذخ��ة للوحدات الكردية التا�عة 

  ��زب الاتحاد الديمقراطي.

ضم م�بطي ط��ان مرو��، يوجد ف��ا ما يقارب   ر�ف حلب الشما��  قاعدة معمل لافاروج

عسكر�ا أمر�كيا وت�بع أ�مي��ا �و��ا �شرف  45

  ا��سكة - ع�� طر�ق حلب

اوت  20نطور رز�قة، توازنات القوة العسكر�ة ب�ن روسيا وأمر��ا �� سور�ا، مذكرة ماس��، غ�� م�شورة، ( جامعة المرجع: 

  104)، ص 2019سكيكدة: �لية ا��قوق والعلوم السياسية،  1955
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  تب�ن قواعد ونقاط تواجد القوات الامر�كية �� سور�ا :04خر�طة 

  

 ) https://cutt.us/cHn0h) ،20/02/2022موقع جسور للدراسات، ��: المرجع: 

يمكن القول أن الضربة العسكرية الأمريكية على مطار "الشعيرات" السوري بما حملت من دوافع ودلالات و 

تعتبر ضربة عقابية �ديبية أكثر من كو�ا بداية لانخراط عسكري أمريكي واسع النطاق في سور� على الأقل في 

 معادلة الصراع مع المعارضة طالما ظل الدعم المدى المنظور، وأ�ا لن تدفع النظام السوري إلى تغيير حسا�ته في

الروسي للنظام قائمًا ومتجددًا، ولكنها في الوقت نفسه ستمثل كابحًا له في سياق سياسات القتل الممنهجة 

�ستخدام السلاح الكيماوي، فتصاعد الحضور الأمريكي سياسي�ا وعسكر�� في الصراع السوري من شأنه فرض 

السوري ويبعث برسالة مفادها أن  -الإيراني -نظام وحلفائه بما يقلص من نفوذ المحور الروسيقيود على سياسات ال

الولا�ت المتحدة ممسكة ببعض الخيوط المهمة في ساحة الصراع السوري التي �مكا�ا تغيير قواعد الصراع 

جيدًا. ومن ثم، ممن ومسلماته التي سادت منذ التدخل الروسي العسكري قبل عامين وهو ما تدركه موسكو 

المحتمل أن يتم ترجمة الرسائل السياسية التي استهدفتها الولا�ت المتحدة من ضربتها العسكرية ضد النظام السوري 

  عبر تسريع الجهود الدولية لدفع مسار المفاوضات السياسية خلال المرحلة القادمة.

على الهجمات المنفذة على مطار ولم يكن التدخل العسكري الامريكي المباشر في سور� يقتصر 

نفذت كل من الولا�ت المتحدة الامريكية، فرنسا وبريطانيا هجوماً  14/04/2018"الشعيرات"، بل أنه بتاريخ 

بعد أقل من ساعة من بدء -عسكرً� استهدف مواقع سورية في دمشق وحمص، دام أقل من ساعة،  حيث 

"جيمس ماتيس"  ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال "جوزيف ظهر وزير الدفاع الأميركي  -الهجوم العسكري
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دانفورد" أمام الإعلام الأميركي  من داخل وزارة الدفاع الأميركية "بنتاجون"، ليعلنا عن انتهاء الضربة العسكرية، 

ر الأسد وليقولا إ�ا كانت "ضربة لمرة واحدة فقط". وجاء هذا الهجوم ردا على هجوم كيميائي ا�م نظام بشا

    2018.49بتنفيذه بـدوما �لغوطة الشرقية في السابع من أفريل 

وحسب الادارة الامريكية فإن الضربة العسكرية هدفت إلى إضعاف القدرات الكيميائية السورية دون قتل 

مدنيين أو مقاتلين أجانب. وتم تحديد الأهداف بدقة للتخفيف من خطر الاشتباك مع القوات الروسية، كون 

  . 50لجيش الأميركي أبلغ روسيا ��ال الجوي الذي سيستخدم في الضربة، لكنه لم يخطرها بموعد الضربة مسبقاا

أعلن الإعلام الرسمي السوري بعد وقت قصير من بدء الهجوم أن "الدفاعات  ،وفي ردها عن تلك الضربة

 14قيادة الجيش السوري يوم  تسور�". وأكدالجوية السورية تتصدى للعدوان الأميركي البريطاني الفرنسي على 

أنه تم "إطلاق حوالي مئة وعشرة صواريخ �تجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها" تصدت لها  2018أفريل 

   51الدفاعات الجوية "وأسقطت معظمها"

سحب القوات  -في قرار مفاجئ –أعلن الرئيس الامريكي "دو�لد ترامب"  2018ديسمبر  20وبتاريخ 

يوم، و لم يخف الرئيس الامريكي "دو�لد ترامب" رغبته في فك  100مريكية من سور� في مدة أقصاها الا

الارتباط السياسي والعسكري  مع سور�، هذا القرار الذي قوبل �لنقد وأدى الى استقالة وزير دفاعه "ماتيس"، 

عارضة السورية التي تلقت الدعم اللوجستي وكانت حجة "ترامب" انه تم القضاء على "داعش" وهذا ما انتقدته الم

" وروسيا في الأرض السوري وتمهيداً للتدخل التركي ينمريكية انتصارا "لبوتأمريكا واعتبرت انسحاب القوات الأمن 

   52على الحدود الشمالية لسور�.

خول القوات إذن لقد كانت مكافحة الإرهاب وا�امات استخدام الأسلحة الكيمياوية البوابة الرئيسة لد

الأمريكية إلى الأرض السورية، وذلك من خلال التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش". ولكن تحَقُق هدف هذا 

الوجود �لقضاء شبه الكامل على تنظيم "داعش"، أ�ر تساؤلات بشأن مبررات وجود القوات الأمريكية في سورية 

اختار�م الولا�ت المتحدة لهذا الغرض وهم في هذه  مثل التأكد من القضاء على التنظيم ودعم الشركاء الذين

الحالة قوات سورية الديمقراطية التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب، والمحافظة على الوجود الأمريكي في قاعدة 

  . 53"التنف" ذات الموقع الاستراتيجي القريب من الحدود العراقية والأردنية على الممر الواصل بين طهران ودمشق

، زادت هجمات تنظيم "داعش" في سورية والعراق ز�دة ملحوظة تظهر قدرة التنظيم 2020في عام 

الذي عزّز انكفاء الإدارة  19-واستعداده لاستعادة السيطرة على الأراضي والموارد. ومع انتشار و�ء كوفيد

الأمريكية في سورية، اتسعت الفجوات  الأمريكية إلى إدارة أزمة فيروس كورو� محليًا، �لإضافة إلى تراجع القوات

الأمنية بما سمح لمقاتلي" داعش" �لحركة بحريةّ أكبر، والهجوم على السجون لإخراج عناصرهم، وشن هجمات 

أكثر تنظيمًا، و�ريب مقاتليهم بين العراق وسورية. وفي الوقت ذاته، زادت الدعوات إلى عدم حصر السياسة 

  .  54ن، والالتفات إلى ملف مكافحة الإرهاب ذي الأهمية الملحّةالأمريكية في المنطقة �يرا
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   . الخاتمة:4. 

تبيان دوافع تدخل الأمريكي الروسي في سور� و في ختام هذه الدراسة والتي ارتكزت في موضوعها على ال

المتحدة وأهداف كلا الطرفين، حيث خرجت الدراسة بصدق فرضيتها بحيث أن تعارضت مصالح روسيا والولا�ت 

الامريكية في سور� يؤدي الي المزيد من تعقيد الازمة السورية �لإضافة الي أن حل الازمة السورية أو عدم حلها 

مرتبط بمصالح الولا�ت المتحدة الامريكية وروسيا في سور� وبما أن لكلا منهما أهدافه ودوافعه و�لطبع يتبع هذا 

تفاق حول ما يجري في سور� ومن ثم تعقيد اتين الكبرتين تصادم وعدم ين القو الدوافع والتداخل في المصالح ب

  .تسوية الازمة السورية

  .فقد توصلت الدراسة الي العديد من النتائج أبرزها

، بل ايضاً في ا�ال -تكي فقطيليس في ا�ال الجيوبول-سور� تمتلك مكانه في العديد من ا�الات  بما أن 

من إمكانيات طاقوية �لإضافة الي ا�الات الأخرى جعلت القوي الكبرى الدولية الاقتصادي وما تمتلك 

م وتسابق كل هذه الدول والقوي الدولية 2011والإقليمية �رول تجاها مستغلة الفوضى التي تلت الثورة في عام 

ل الازمة السورية والإقليمية وخاصة الولا�ت المتحدة وروسيا جعل هناك تقاطع وتضارب في المصالح وهذا جع

  .شديدة التعقيد ويصعب تسو��ا �لوسائل الدبلوماسية في المدي القريب

إيجاد أي حلول للازمة السورية مرتبط بمدي توافق القوتين الأكبر الولا�ت المتحدة الامريكية وروسيا     

لإضافة ان ما يحدث الان حيث لابد من توافقهما وذلك بسبب تحكمهما في تسليح كلا من النظام والمعارضة �

فيما يتعلق �لأزمة السورية من اقتتال داخلي ما هو الا انعكاس لما يجري علي المستوي الإقليمي والدولي من 

تنافس وصراع بين القوي الكبرى التي تسعي الي تحقيق أهدافها ومصالحها في الشرق الأوسط عموماً وفي سور� 

وقفاً علي الفاعلين الداخليين وإنما متوقفاً علي حدوث تفاهم وتوافق الرؤى بين تحديداً لذلك لم يعد حل الازمة مت

القوى الكبرى خاصة الولا�ت المتحدة وروسيا ومادام هذا التنافس سيستمر في المستقبل لقريب فأن أزمات منطقة 

  .تقاطعهاالشرق الأوسط عموماً والازمة السورية تحديداً ستزداد تعقيداً بسبب تضارب المصالح و 

حققت الدراسة هدفها من خلال تحديد وتحليل آليات التدخل الامريكية الروسية تجاه الازمة السورية 

وتحديد الدوافع وراء هذه المواقف التي تتبنها الدولتين �لنسبة لروسيا فان الدوافع وراء مواقفها تكمن وراء رغبتها 

ي اعتبارات تخص الدور والمكانة �لإضافة الي مصالحها (لاستعادة دورها علي المستوي الإقليمي والدولي أ

الجيوسياسية وأهمية تمسكها في ان يكون لديها موطئ قدم في الشرق الأوسط تستطيع من خلاله الوصول الي المياه 

فع وراء الدافئة �لإضافة الي الاعتبارات والابعاد الاقتصادية والطاقوية) �لنسبة للولا�ت المتحدة الامريكية الدوا

تدخلها في الازمة السورية تكمن وراء سعيها إلى إيجاد نظام سوري حليف يحافظ على مصالحها في المنطقة و 

يضمن عدم التهديد للأمن الإسرائيلي الحليف الاستراتيجي �لإضافة الي استخدام الازمة السورية كورقة ضغط في 

  .زمة الأوكرانيةمناطق التنافس الأخرى مع روسيا علي سبيل المثال الا
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يمكن القول ان روسيا استغلت لحظة الضعف الأمريكي إذا صح التعبير ولتعزيز نفوذها في المنطقة هذا 

الضعف الذي لحق �لولا�ت المتحدة الامريكية بسبب �ثير قوا�ا من تداعيات حرو�ا الطويلة في العراق 

ن جديد ورجل الشرطي العالمي ، ونتيجة الي ذلك يمكن وأفغانستان وجعلها تتأنى وتتردد في لعب دور المهيمن م

القول ان روسيا نجحت في تحدي السياسة الغربية وخلق مستنقعات تستنزف الموارد الغربية والأمريكية وتقوض 

حدة الامريكية، وتوفر فرصاً يمكن لروسيا الاستفادة منها تة واستطاعت مزاحمة الولا�ت المالسياسة الخارجية الغربي

لإضافة أ�ا أصبحت صانعة القرار الرئيسي والوسيط في سور� حيث عكس هذا التدخل العسكري الروسي في �

حيث إعادة التوازن الي قوات الأسد علي ساحة المعركة مما حال دون تغيير النظام من قبل قوي خارجية  2015

المفاوضات والاهم من ذلك هو ضما�ا �لإضافة الي جمع المتخاصمين والأطراف الفاعلة الداخلية علي طاولة 

لموطئ قدم استراتيجي لها في سور�، �لإضافة إ�ا قد عززت علاقا�ا بشكل كبير مع إيران وتركيا وإسرائيل ومصر 

  .والكثير من دول الخليج

من ضمن السمات الأساسية لتوجهات السياسة الخارجية الروسية هي سمة الربط بين المحددات الداخلية 

  .ارجية لخدمة أهداف الأمن القومي وتحقيق المصالح الوطنيةوالخ

التدخل العسكري الروسي في سور� كان بمثابة تطور كبير وحاد في تواجد روسيا في منطقة الشرق 

الأوسط، وذلك يعتبر الأول من نوعه بتواجد قوات مقاتلة على أراضي دولة عربية، ويمكن تفسير تواجد القوات 

  :ية المسلحة في سور� في إطار عدة نقاط استراتيجيةالعسكرية الروس

التواجد العسكري الروسي في سور� كان بمثابة قفزة في السياسة الخارجية الروسية من منطلق حرصها على 

دعم بعض النظم الموالية لها، كنظام الأسد الذي ساعدته روسيا على البقاء في الحكم على مدار السنوات الماضية، 

كد هذا التواجد على اهتمام روسيا بمنطقة الشرق الأوسط وقر�ا من مناطق التوتر ومناطق التماس وأيضاً أ

الموجودة �لمنطقة، ولكنها لم تتجاوز حدود الدولة السورية سواء في الشرق أو في الجنوب، وذلك كان بمثابة سياسة 

ى من المنطقة كان من شأنه استنزاف حكيمة من جانبهم؛ لأن تورط قوات روسية أكبر في مناطق نزاعية أخر 

  .قوات كبيرة لروسيا

   . الهوامش:5
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  :  ملخص

ــببية وغائيــــة الحــــرب الروســــية �ــــدف هــــذه الورقــــة البحثيــــة إلى تقــــديم تصــــورات ابســــتمولوجية ــن منظــــور  -  حــــول ســ الأوكرانيــــة مــ

ــة  ــباب والغـــا�ت لروســـيا مـــن وراء شـــنها لعمليـ ــا أكثـــر للأسـ نظـــر�ت العلاقـــات الدوليـــة، وتكشـــف لنـــا نظـــر�ت العلاقـــات الدوليـــة وتقربنـ

ــدة، والنظريــــة ــير الــــرد الواقعيــــة،  عســـكرية في الأراضــــي الأوكرانيـــة، وهــــو مـــا نجــــده في ثنــــا� النظريـــة الأوراســــية الجديـ ومـــن زاويــــة أخـــرى تفســ

 الأوكراني ومن وراءه الدعم الأوربي والأطلسي في مواجهة روسيا.

 الوطنية؛المصلحة  الأوكرانية؛ نظر�ت العلاقات الدولية؛ القدرة التفسيرية؛ الأمن القومي؛- الحرب الروسيةكلمات مفتاحية: ال

 .الحرب �لوكالة

Abstract: 
         This research paper aims to provide epistemological perceptions about the causality 

and purposefulness of the Russian-Ukrainian war from the perspective of theories of 

international relations. This is what we find in the folds of the new Eurasian theory, the 

Realist theory, and from another angle the interpretation of the Ukrainian response and 

behind it the European and NATO support in the face of Russia 

Keywords: Russian-Ukrainian war; theories of international relations; explanatory 

power; national security; national interest; proxy war. 
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  مقدمة:.1

ومنها ظاهرة الحروب  ،تحاول نظر�ت العلاقات الدولية تقديم تفسيرات علمية للظواهر السياسية

، وقد شكلت الحرب الحالية في أوكرانيا بعد شن روسيا لعملية عسكرية على الأراضي الأوكرانية الدولية والنزاعات

لتفسير هذه الحرب والغوص في  والاستراتيجيةموضوعا مهما للباحثين في ميدان العلاقات الدولية والشؤون الأمنية 

في منطقة جد حيوية  اندلعتا الحرب، خاصة وأ� هذهأطراف طرف من حيثيا�ا ومسببا�ا وغا��ا لكل 

للأمن العالمي وهي المنطقة الأوراسية، وأطرافها المباشرة وغير المباشرة هي قوى كبرى وقوى نووية  واستراتيجية

  .واستراتيجية

ولذلك نحاول من خلال هذه الدراسة البحث في التفسيرات الأكاديمية المختلفة لهذه الحرب من منظور 

   النظرية الأساسية في العلاقات الدولية من الواقعية والأوراسية الجديدة والليبرالية وغيرها.مختلف المقار�ت 

  :الإشكالية

تتمثل إشكالية الدراسية في مدى القدرة التفسيرية لنظر�ت العلاقات الدولية للحرب الروسية الأوكرانية،   

  رانية؟نظر�ت العلاقات الدولية الحرب الروسية الأوكفكيف تفسر لنا 

  : لمعالجة الإشكالية المطروحة ننطلق في دراسة الموضوع من الفرضيات الآتيةفرضيات الدراسة

، يشكل دافعا موضوعيا طار تفسيري قوي للأزمة الأوكرانيةإن قصور النظر�ت الكبرى عن تقديم إ -

 لتوظيف منظورات تفسيرية خارج المركزية الغربية في العلاقات الدولية؛

كانت الأزمة الأوكرانية تحد� علميا للقدرة التفسيرية لنظر�ت العلاقات الدولية، بقدر ما قد بقدر ما   -

  العصر الوسيط الجديد. فخ تدفع نحو ثورة معرفية في حقل العلاقات الدولية تخرج به من

في  (Karl Popper): نعتمد في هذه الورقة البحثية على منهج التفنيد الذي قدمه كارل بوبر منهج الدراسة

إطار القابلية للتكذيب، وهذا لفحص واختبار القوة التفسيرية لبعض نظر�ت العلاقات الدولية، ضمن مستجدات 

  الأحداث الدولية التي أفرز�ا الأزمة الأوكرانية. 

  :نظرية الواقعيةال.2

النظرية الواقعية للظواهر في العلاقات الدولية على افتراضات علاقات القوة  (View) رؤية ترتكز

تتلخص رؤية الواقعيين للعالم  (Martin Wight)ت وحسب مارتن واي، 1والصراع على القوة والمصلحة القومية

لم، أي النظر في سؤال: كيف يسير العالم؟ وحسب هانس مورغانتو فإنه يتعين علينا فهم الأشياء كما هي في العا

  2للعلاقات الدولية كما هي وليس كما يجب أن تكون.

من خلال التحليل الأولي للعوامل الداخلية والخارجية داخلها �سقاط المفاهيم الأكاديمية على مراحلها 

 وتفسيرها تفسيرا صحيحا وفق نظر�ت العلاقات الدولية وبناء مقار�ت أمنية أكاديمية يتضح من زاوية أولى أن
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أهم قانونين في البرادايم الواقعي متوفران هنا بشكل واضح وهو سبب مباشر في الحرب، ويتمثلان في المصلحة 

دة قو�ا  ز�رب ودول الناتو لتعزيز مكانتها و القومية والقوة ونراهما في محاولة أوكرانيا للدخول في تحالفات مع الغ

 .صلحتها القوميةإراد�ا ومزيد من الدعم لمكجزء من توسيع نفوذها و 

النظرية الواقعية، تفسر ما يحصل في أوكرانيا أكثر من أية  أن (Stephen Walt)ستيفن والت  يرى

فالواقعية تؤكد أن الدول كلها تخشى على أمنها، لعدم وجود قوة عالمية مركزية تنظم  3مقاربة نظرية أخرى.

العلاقات الدولية (السلطة المركزية العالمية الناظمة). والنظام الدولي يتصف �لفوضى وعدم الانتظام. والكل يحاول 

أن ز�دة مقدرات الدول لتأمين  أن يعتمد على ذاته أو على تحالفات لحماية أمنه من أي عدوان. والمعضلة هي

لأن الدول الأخرى تبدأ  (Security dilemma)نفسها من العدوان يخلق ما يسمى �لمعضلة الأمنية 

وتقوم بدورها بتعزيز إمكانيا�ا العسكرية مما يخيف الدول التي زادت من  ،تتخوف من ز�دة قوة هذه الدول

مة الأمنية الكل يخاف من الكل، وأن أي ز�دة في قوة طرف يراها تبقى الدول في هذه الدواإمكانيا�ا وهكذا 

عندما أرادت دول شرق أورو� الانضمام لحلف الناتو لتأمين نفسها ضد روسيا؛ ف .4الطرف الأخر �ديد له

 كنتيجة للمعضلة الأمنية التي أشر� إليها.  حدودها الأمنية،�لخوف من تمدد الحلف نحو  الأخيرةهذه استشعرت 

من كل  تطويقها وحصارهالاعتقادها أن الحلف يحاول  ت روسيالحلف الناتو أزعجوأن سياسة الباب المفتوح 

   .الجيوسياسية الجهات

سلوك منشئ للمعضلة الأمنية  �عتبارهطار تفسيري انتقادي إلى توسع حلف الناتو ويشير الواقعيون في إ

الغربية، لأن صانع القرار في روسيا يرى في هذا التوسع الأطلسي شرق أورو� وفي -في العلاقات الأمنية الروسية

دول الجمهور�ت السوفياتية سابقا على أنه �ديد مباشر لأمنها القومي، رغم أن الولا�ت المتحدة الأمريكية تدعي 

لكن ما لم  5د به �ديد روسيا، إنما هو أداة لضمان الاستقرار والأمن والقيم الديمقراطية،أن حلف الناتو لا يقص

 تصرح به هو من لذي يهدد الاستقرار والأمن والديمقراطية؟ 

كما نرى نفس العاملين متوفران في رد فعل الجانب الروسي في غزوه لأوكرانيا الذي تصرف نتيجة أولى 

ن التهديد الغربي الذي يهدد وجوده بشكل كبير، المتمثل في التمدد الجيوسياسي للغرب لحماية لمصلحته القومية م

فالولا�ت المتحدة الأمريكية عملت منذ ا�يار الاتحاد على حدود أوكرانيا،  استراتيجيةومحاولة كسبه نقطة 

روسيا واضعافها، كما أ�ا  ، والعمل على عزلالأخيرملئ الفراغ الذي تركه تفكك هذا  استراتيجيةالسوفياتي على 

، وبين روسيا رغم أهمية روسيا �لنسبة لأورو� تعمل على ابعاد أي تقارب ممكن أن يكون بين روسيا وأورو�

أما القوة فتمثل فيما شهد�ه من توجيه بوتين لقوته العسكرية بشكل صارم وفتح مجالات واسعة  6والصين واليا�ن،

 ..الكلي على أوكرانيا داخل الأراضي والاستيلاء شبه

فذهاب الولا�ت المتحدة الأمريكية مع حلفائها في المرحلة الأولى من هذه الحرب �تحاد قوى دولية  

ضم أوكرانيا  محاولة ز�دة التفوق الاستراتيجي، عبرغرافي و كبرى اقتصادية وعسكرية وسياسية إلى توسعة ا�ال الج
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هو تصرف خاطئ لم يقم على أسس رشيدة، لأن ز�دة  ،مهمة جدا لروسياو  استراتيجيةالتي تعتبر منطقة و للحلف 

القوة الجيوبوليتيكية على حساب السيادة والأمن الروسي هو شيء محفوف �لمخاطر، ومن جهة أخرى فقد 

استعمل �ديداته على روسيا في حال قامت بتصرف عدواني ولوح لها �لعقو�ت الاقتصادية كأحد أشكال 

التناظرية الدائمة حسب الفصل السادس من قانون الأمم المتحدة التي تمارسه الولا�ت المتحدة دائما التهديدات 

 .لتقييد وتحجيم اقتصاد الدول الأخرى بلا مشروعية

بنهج سياسة  ،(Offense Realism) ةالهجومي ةو�لنسبة للجانب الروسي فقد وظف الواقعي

مسألة لأنه  ،سته الخارجية، وهو حق دولي مشروعموارده على مستوى سيااحترازية لحماية أمنه وسيادته و  هجومية

 .وصا مع عدم الثقة بنوا� الأعداءخص ،سيادة ومسألة وجود

الهجوم   استراتيجيةالدولة تعتمد  فإن (J. Mearsheimer) حسب جون ميرشايمر فالواقعية الهجومية

ة تدفع الدول لمحاولة تحقيق الحد الأقصى من قو�ا النسبية، وأن حالة الفوضى الدولي كوسيلة للدفاع لتحقيق أمنها،

لأن أي دولة لا تستطيع التأكد من ظهور قوة تريد تغيير الوضع القائم، ويرى أن القوة النسبية هي الأهم �لنسبة 

من للدول وليس القوة المطلقة، ويقترح على قادة الدول تبني سياسات أمنية تضعف من قدرات أعدائها وتزيد 

ثم السلوك  ،السلوك العدواني الذي تبناه الغرب أولا بدعوة أوكرانيا للانضمام للحلفف 7،قو�ا النسبية تجاههم

تمثلت في  ،بوتين أمام خيار اللجوء إلى إجراءات أمنية قصوىالرئيس الروسي جعل  ،الثاني بتحفيزها لخوض الحرب

الرئيس  دفاعية ومشروعة، ومن منطلق النظرية الدفاعية فسلوك استراتيجيةوالتي هي أساسا  ،الهجومية استراتيجيته

 القومية مجموعة من القيم ، وحمايةوكيانه الأمن القومي الروسيضرورة ملحة لحماية كجاء  عقلاني بوتين  الروسي

  .مهددةالمكتسبة التي أصبحت 

م، والذي تحاول الدول ومن حيث توازن القوى، نجد أن روسيا تحاول تغيير ميزان القوة الدولي القائ

وهذا وفق نظرية الاستقرار المهيمن الذي يقترحه أنصار  الغربية الحافظ عليه، لأنه يضمن تفوقها ويعزز مصالحها،

التفوق الأمريكي والتي تفترض أن العالم أكثر سلاما في ظل قوة مهيمنة توفر الاستقرار في ظل مجتمع دولي 

بينما تسعى روسيا إلى ميزان قوة متعدد في إطار  ف الدولية الأخرى،وهذا طبعا على حساب الأطرا ،8فوضوي

نظام عالمي متعدد الأقطاب، ونظام التوازن متعدد الأقطاب هو شكل من التوازن الذي تتعدد فيه مراكز القوة، 

جميع وتكون المنافسة فيه بين عدة دول أو عدة كتل دولية، وهي دول أو كتل تكون متكافئة نسبيا، مما يجبر 

   9الأطراف على التصرف وفق شرعية محددة نظرا للتقييد المتبادل الذي تمارسه الأطراف في مواجهة بعضها.

ويمكن أن يتجه النظام الدولي إلى هذا النمط التعددي لتوازن القوى، لكن لن يكون بين الدول، إنما 

فهناك الكتلة الغربية يكون بين كتل دولية متعددة، وهي كتل بدأت تتشكل ملامحها مع الحرب الروسية الأوكرانية، 

اجهة اقتصادية مع الكتلة الآسيوية التي تقودها الأطلسية، وهي في حالة مواجهة عسكرية مع الكتلة الأوراسية، ومو 
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وهو سيناريو لنظام عالمي تسيطر فيه روسيا بشكل فعال على جزء كبير من أورو� الشرقية، وتسيطر  الصين.

  10الصين على جزء كبير من شرق آسيا وغرب المحيط الهادي.
 

  :(Idealism Theory) المثالية النظرية. 3

معيار� في دراسة العلاقات الدولية، وتبحث فيما يجب أن يكون وليس ما هو كائن تعد المثالية �جا 

 12الإنسانية والحكومة العالمية، أسسكانط، إلى التعايش على الفيلسوف الألماني ايمانويل   ادعوسبق أن  11فقط،

، لية للعقل البشريعلى أن ثمة أخلاق كونية تتأسس على المبادئ الك” نقد العقل العملي“كتابه   بحيث أكد في

تُسيرّ الشؤون الداخلية للمجتمع  الأولى قانونيتينإلى �سيس منظومتين  دعا "مشروع للسلام الدائم"وفي كتابه 

لا يمكن فلسلام، االعدالة و  أسستنظم العلاقات بين الأمم على  ثانيةوالديمقراطية، وال الحريةس الواحد على أس

  والسلام بين الأمم.تحقيق الحرية إذا لم يتحقق العدل 

 الكثير من القيم والمعايير التي طالما نُظر إليها كثوابت مرجعية ت�او في ظل الحرب الروسية الأوكرانية 

إلى تجميد أصول الأفراد والشركات الروسية  يةدول الغربالسارعت  بحيث، لدى المنظومة الفكرية والأخلاقية الغربية

تجميد الأموال في البنوك. و ، قطاعاتال مختلفشركات في ال، إلى إلى العقارات ن أندية كرة القدم،على أراضيها، م

الدول نصَّبت نفسها حكمًا في  فهذهحكام قضائية، � ن أن تصدر إلا ردًا على خطأ محققهذه العقو�ت لا يمكف

صراع هي أصلاً طرف فيه، فأدانت روسيا، وحتى لو كان ثمة خطأ روسي يستحق العقاب، فما هو ذنب 

  وربما هم ضد هذه الحرب.المستثمرين ورجال الأعمال الذين وثقوا بتلك الدول، ومارسوا أنشطتهم فيها؟ 

ا الغرب كثيراً، سارعت الاتحادات الأوروبية والدولية همصل بين الر�ضة والسياسة التي لاقاعدة الف وفي

في جل الألعاب إلى إصدار إجراءات عقابية ضد الر�ضيين الروس تمنعهم من المشاركة في مسابقا�ا، حتى أولئك 

 منافسات ومنعها من، ا كدولة من حق تنظيم أية مناسباتالذين أعلنوا إ�م ضد الحرب، كما تم حرمان روسي

الأخير بقطر؛ حدث ذلك لأن تلك الدول تسيطر فعلي�ا على جل الاتحادات الر�ضية، �هيك  كرة القدمموند�ل  

عن اللجنة الأوليمبية الدولية، وتستضيف معظم مقرا�ا الأساسية، ولذا اندفعت إلى تحطيم القواعد والأعراف التي 

  تفرضها على الآخرين.

طعت كل المسارح والمهرجا�ت الفنانين الروس وتوقفت عن الأمر نفسه جرى في ا�ال الفني، حيث قا 

عرض أعمالهم أو مساهما�م في نشاطها، بل إن بعض المنتد�ت الثقافية والجامعية أعلنت عن نيتها التوقف عن 

تدريس أو الاحتفاء �عمال الأد�ء الروس العظام وعلى رأسهم (ليوتولستوي، وديستوفيسكي)، في نوع من 

  13ماعي الذي لا يبالي �لخطوط الفاصلة بين السياسة وغيرها، ولا حتى بين الحياة والموت.العقاب الج
بصفته ا�ردة بعيدًا  الإنسانوحر�ت النزعة الإنسانية التي تمجد حقوق  نزعت قدسية كثيرةوقائع   وهناك  

ييز البيض الأرثوذكس منهم على تمكان هناك اورة؛  ا�بلدان الفي إجلاء الرعا� الأوكرانيين إلى ف، عن أي انتماء

�م ذلك لأالتعاطف المرتفع مع الأوكرانيين  حجمواطنين تبرر المحساب الملونين والمسلمين. كما تناثرت أقوال 
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أو مع مسلمي  يشبهو�م، ولعل هذا ما يفسر ضعف التعاطف الغربي مع الفلسطينيين ضد القمع الإسرائيلي

  .المضطهدةالروهينغا أو الشعوب الإفريقية 
  

  :. النظرية الليبرالية4

الليبراليون على المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة ترتكز النظرية الليبرالية في تحليلها للعلاقات الدولية 

كما أن القوانين   ،العلاقاترغم اضطراب هذه  الدولوالمنظمات المتفرعة منها على أ�ا الضابط للعلاقات بين 

 لآخروالبعد ا 14.ويمكن أن تؤسس لعلاقات طيبة بين الدول لتفاعلات العالميةلوالأعراف الدولية هي مرجعية 

للعلاقات الدولية هو الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين الدول والذي يمنع الصراع لأنه يضر بمصالح الدول 

انحسرت الدواعي  زاد الرخاء الاقتصادي والرفاهية،كلما ،  قتصاد�ً اد الاعتماد بين الدول افكلما ز  .واقتصادا�ا

وكلما استندت الدول إلى المرجعيات القانونية والممارسات التقليدية كلما تناقصت حدة  15للخلافات والحروب.

 .الخلافات لوجود هذه المرجعيات كحكم بينها

 المدرسة الليبرالية، بحيث رغمنظر د وجهة  روسيا وأوكرانيا لا يؤيصل بينيحما  هناك من يرى أن ولكن

بين روسيا والدول الغربية، إلا أن روسيا استطاعت أن والتجارية وجود القانون الدولي وتبادل المنافع الاقتصادية 

لم تكن المؤسسات  الدوليفهذا الواقع .وطني ومصالحها العلياال�منها  اتتجاوزها في سبيل مواجهة ما تعتقد إضرار 

الدولية هي الجهات الفاعلة الرئيسة في النظام الدولي، �لتالي لا يكون للمؤسسات الدولية أي �ثير كبير في النتائج 

 16تظل الدول هي صانع القرار الأساسي.لأنه الدولية 

الروسية ية والت يشير إلى سرعة الرد الغربي على العملية العسكر ستيفن  من زاوية أخرى نجد أن ولكن 

فلولا وجود منظمة دولية  17الدولية على العلاقات بين الدول.والمؤسسات ل على �ثير المنظمات يد ،في أوكرانيا

ودعم  .مثل الناتو والتي استطاعت حشد الدعم لأوكرانيا لما حصلت ردة الفعل تلك �لوتيرة والزخم نفسيهما

مؤسسات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في مواجهة روسيا، من فرض العقو�ت والقيود الاقتصادية في تعاملا�ا مع 

  لصد العملية العسكرية الروسية. والذخيرةإلى دعم الجيش الأوكراني �لسلاح  إضافةروسيا، 

ديمقراطيات لا التي تؤكد أن ال (Democratic Peace) وحسب أطروحة السلام الديمقراطي

وأن الحروب هي سمة الأنظمة الدكتاتورية، وأن السلام العالمي لا يتحقق إلا بنشر  18تحارب بعضها البعض،

هذا الطرح يرون في روسيا نموذج  أنصارورغم ما يؤخذ على هذا الطرح علميا وواقعيا، فإن  19الديمقراطية في العالم،

للأنظمة الدكتاتورية التسلطية، عكس الدول الغربية وأوكرانيا الديمقراطية حسبهم، والدليل أن من كان سباقا في 

الاعتداء هي روسيا من خلال تدخلها في شبه جزيرة القرم وضمها �لقوة إلى سلطتها، ودعمها للانفصاليين في 

، ولم تكتفي بذلك بل شنت عملية عسكرية واسعة معتدية على الأراضي كرانياشرق أو  تسكلوغانسك ودون



  

 الأوكرانية �� م��ان نظر�ات العلاقات الدولية - ا��رب الروسية 
 

177 

الأوكرانية، منتهكة سيادة دولة مستقلة، وفي المقابل أن أوكرانيا كدولة ديمقراطية هي لم تحارب روسيا، بل هي 

  ضحية الدكتاتورية الروسية، والحكم الشخصاني لبوتين.

التي شهدها النظام  فإن الواقع الدولي يثبت أن أغلب الحروب الأطروحةورغم الحجج التي تقدمها هذه 

والدليل طرفا فيها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،  -  أو التي تدعي الديمقراطية–كانت الدول الديمقراطي   الدولي،

اطية الغربية، أن الدول الاستعمارية هي دول "ديمقراطية" وأن الحربين العالميتين كان أغلب أطرافها الدول الديمقر 

وجل التدخلات العسكرية كانت من نصيب هذه الديمقراطيات، وفي أوكرانيا هناك من يرى أن حقيقة الحرب هي 

السلوك الروسي هو رد فعل على السلوك الغربي من محاولة ديمقراطيات الغربية وروسيا. وأن حرب �لوكالة بين ال

  قتصاد� �نظمة معادية لروسيا وحليفة للغرب. تطويقها عسكر� بقواعد حلف الناتو، وسياسيا وا

الدولية أصبحت ساحات جديدة للمنافسة  والمنظمات المؤسساتأخرى هناك من يرى أن  جهةومن 

فالدول الغربية توظف المؤسسات العالمية لتحقيق غا�ت ومصالح سياسية واقتصادية،  في الحرب الباردة الجديدة،

الدولية  إلى المؤسسات يحاولون الدخول روسيا والصين وفي نفس الاتجاه نجد أنوتستعملها في مواجهة خصومها، 

من تسهيل التعاون  و�ذا بدلا، ودوليا إقليميا أهدافهما المقصودة لخدمةوتحولهما  مثل شنغهاي والبريكس،

  .أضحت المؤسسات الدولية تعمل بشكل متزايد على تفاقم الصراع

 أحد رواد الواقعية الهجومية–وهو نفس السؤال الذي كان قد طرحه الكاتب الأمريكي جون ميرشايمر  

حول المؤسسات الدولية، وهو: هل يمكن للمؤسسات الدولية أن تخفض من عدد تكرار الخطأ وكثافة  -

ب؟ والجواب عنده هو أن الصراعات العنيفة بين الدول، أو الصراعات غير العنيفة التي يمكن أن تؤدي إلى الحر 

المؤسسات الدولية قائمة على مجموع المصالح الذاتية للقوى العظمى، ويرى أن المؤسسات الدولية تملك الحد الأدنى 

 20من التأثير على سلوك الدول.

و�لتالي فالليبرالية كنظرية في السياسة الدولية عاجزة عن تقديم تفسير لما يحدث في أوكرانيا، فالقانون 

دولي والمؤسسات الدولية أثبتت عجزها أمام مصالح وطموحات القوى الكبرى، وأن الاعتماد الاقتصادي المتبادل ال

لم يمنع روسيا من القيام �لعمل العسكري ضد أوكرانيا، رغم التكاليف التي تدفعها من وراء ذلك، ولم تستطع القوة 

المتحدة رغم وقوف معظم الدول في الجمعية العامة ضد الناعمة من ايقاف الجيش الروسي، كما أن منظمة الأمم 

  21العملية العسكرية الروسية فإ�ا لم تغير شئيا على أرض الواقع.

  :نظرية الأوراسية الجديدةال.5

أوكرانيا لا يجب أن تكون مستقلة تماما عن روسيا،  الروسي ألكسندر دوغين، أنالمنظر الكاتب و  يرى

جيوبوليتكية لروسيا، ولذلك فهي يجب أن تكون �بعة لروسيا �ي شكل من الأشكال، وأن سياد�ا تمثل مشكلة 

  بحيث يقول في كتابه (أسس الجيوبوليتكيا: مستقبل روسيا الجيوبوليتكي):
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ن سيادة أوكرانيا تمثل �لنسبة للسياسة الروسية ظاهرة تبلغ سلبيتها أنه من الناحية المبدئية أن تثير نزاعا "إ 

أوكرانيا كدولة مستقلة ذات مطامح ترابية معينة تمثل خطرا داهما على أوراسيا..وبدون حل المشكلة مسلحا...

  22الأوكرانية يغدو الحديث عن الجيوبوليتيكا القارية أمرا عبثيا.."

ويضيف دوغين أن وجود أوكرانيا ضمن الحدود الحالية وفي وضع الدولة ذات السيادة يشكل ضربة   

ومنه فإن من غير المسموح وجود أوكرانيا الموحدة   الجيوبوليتكي الروسي يعادل اختراق أراضيها.قاصمة إلى الأمن 

  :23ثقافية وهي كالآتي-ح تقسيمها إلى عدة شرائط جيوبوليتيكية وفق معطيات إثنوالمستقلة، ويقتر 

إلى بحر آزوف، وسكا�ا ذات غالبية  من تشيرنيغوفلمنطقة الممتدة من شرقي الدنيبر : وهي اأوكرانيا الشرقية

روسية أرثودوكسية، قريبة من روسيا وترتبط �ا ثقافيا ودينيا و�ريخيا وإثنيا، والتي يمكن أن تشكل منطقة ذات 

 استقلال ذاتي موسع متحالفة مع روسيا؛

قة لا يمكن التخلي : وهي تشكل جيوبوليتكي خاص تعتبر ذات تنوع اثني، من روس وتتار القرم، وهذه المنطالقرم

عنها لأوكرانيا المستقلة ذات السيادة، لأن ذلك يمثل �ديدا جيوبوليتكيا مباشرا لروسيا (لذلك قامت روسيا بضم 

 شبه جزيرة القرم لسياد�ا)؛

ط الاتحاد السوفياتي واهتمام روسيا �ذه المنطقة �تي بحكم تواجد هذه الأقليات الروسية فيها، فمع سقو 

خارج روسيا، وتحاول روسيا حماية مصالح هذه الأقليات، وهو ما يعمق  مالأقاليقليات في هذه لأبقيت هذه ا

ارتباط هذه المناطق بروابط إثنية وثقافية وحضارية و�ريخية مع روسيا، فأوكرانيا وبيلاروسيا تعتبر �ريخيا من الشعوب 

 Little)لأوكرانيين ضمن الروس الصغار وا (Great Russians)الروسية، فروسيا تدخل ضمن الروس الكبار 

Russians)  فيما يعتبر سكان بيلاروسيا الروس البيض(White Russians) وهذا الارتباط القومي بين ،

  24شعوب المنطقة تحاول روسيا تقويته والحفاظ عليه.

ف ضمنه، والتي : من تشيرنغوف حتى أوديسا، والذي تقع العاصمة الأوكرانية كييالقسم الأوسط من أوكرانيا

روسيا الصغرى والطائفة الأرثودوكسية، وهي تمثل واقعا جيوبوليتيكيا يقترب ثقافيا من  اثنيا إثنياتتسيطر عليها 

 أوكرانيا الشرقية ويدخل دون شروط ضمن النظام الجيوبوليتيكي الأوراسي؛

ليتسيا وزاكار�تيه، وهي تختلف : وهي غير متجانسة، وتتألف من ثلاث مقاطعات هي قولين وغاأوكرانيا الغربية

من حيث التضاريس، ومن حيث التركيب الإثني والتقاليد السياسية، وهي مناطق مستقلة تنتمي ثقافيا إلى القطاع 

الجيوبوليتيكي الكاثوليكي لأورو� الوسطى، وهذه المناطق هي التي تؤثر بحيوية في الجو السياسي العام �وكرانيا 

يكيا معاد� لروسيا مواليا للغرب، ويقترح دوغين لهذه المناطق مستوى ملموس من الاستقلال وتطبق �جا جيوبوليت

الذاتي والسياسي من أجل قطع هذه المناطق " التخريبية" عن المدى الأرثودوكسي الأوكراني الموالي في عمومه 

  للروس.
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اينا، فمنذ تغيير النخب ومن هنا يمكن فهم وتفسير السلوك الروسي السياسي والعسكري تجاه أوكر   

الذي   Viktor Yanukovych) ، بعد الإطاحة �لرئيس فيكتور �نوكوفيتش ( 2014الحاكمة في أوكرانيا سنة 

حتى  على تمديد عقد إيجار روسيا لميناء سيفاستيبول 2010كان مواليا لروسيا بحيث قام منذ وصوله للحكم سنة 

) ألف جندي في المنطقة والحفاظ على قاعدتين جويتين في 25وسماح لروسيا بوضع خمسة وعشرون ( 2042عام 

في المنطقة  واستراتيجيتهاشبه جزيرة القرم.  ووصول نخب ذات توجه غربي أطلسي تعتبره روسيا معاد� لمصالحها 

بعد  2014في مارس جزيرة القرم للسيادة الروسية به الجنوبية الغربية لحدودها ومجالها الحيوي، فقامت بضم ش

في الإقليم الذي تسكنه أغلبية عرقية روسية، كرسالة واضحة لأوكرانيا أ�ا لن تسمح بتهديد  استفتاءإجراء 

على الأراضي الأوكرانية ولا  2022مصالحها. وصولا إلى العملية العسكرية الحالية التي قامت �ا روسيا منذ سنة 

  مرة لحد الآن.تزال مست

، عقب قرار الرئيس السابق فيكتور �نوكوفيتش 2013واندلع النزاع بين أوكرانيا وروسيا منذ سنة   

 بتعلق أعمال التي من شأ�ا أن تفضي إلى توقيع اتفاق انتساب إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما أدى إلى

يرة القرم وألحقتها �لسيادة الروسية  ، بعدها تدخلت روسيا في شبه جز مظاهرات شعبية مدعومة من الغرب

في جمهورية دونتسك  تقرير المصيراستفتاء  من خلال إجراءوقامت بدعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا 

جرت مفاوضات في  2014الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، والذي لم تعترف به أوكرانيا، وفي سبتمبر 

اطق لوغانسك ودونتسك الذين وقعوا بروتوكول ضم عدة تدابير  أوكران وروس ومن منينمنسك ضمت ممثل

لكنها لم تحقق أي نتائج على أرض  25،الاتفاق على رزمة تدابير للتنفيذأمنية وسياسية لإ�اء النزاع، ثم 

وفي ذو التوجه الأطلسي المعادي لروسيا،  "فولودمير زيلنسكي"تم انتخاب الرئيس  2019الواقع، وفي سنة 

الأوكرانية لا تزال مستمرة لحد  الأراضين عملية عسكرية واسعة على قامت روسيا بش 2022فيفري  24

  الساعة.

الأمنية الروسية، رغم أنه لا يعوض  الاستراتيجيةويشكل البحر الأسود محورا جغرافيا حيو� في   

خروج روسيا إلى المياه الدافئة كالبحر الأبيض المتوسط، وأن سيادة القوى الأطلسية مع مضيقي البوسفور 

والدردنيل (عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي) يسقط أهمية البحر الأسود الجيواستراتيجية حسب 

اية التوسع والنفوذ الأطلسي والتركي على المناطق الوسطى، ألكسندر دوغين، إلا أنه يمكن روسيا من حم

  ولذلك يجب أن يبقى البحر الأسود تحت السيطرة الروسية؛

"إن الثابت الأساسي المطلق للسياسة الروسية على شواطئ البحر الأسود هو السيطرة الشاملة وغير المحددة 

  ة وحتى الأراضي الأبخازية.."...على مجموع امتداد ذلك الشاطئ من الأراضي الأوكراني
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فروسيا تسعى للسيطرة المطلقة على الأوضاع السياسية والعسكرية لمنطقة البحر الأسود، وإبعادها 

عن النفوذ التالاسوكراتي القادم من الغرب وتركيا وحتى اليو�ن، بحيث أن الشاطئ الشمالي للبحر الأسود 

  26 سيا بصفة مركزية.حسب دوغين يجب أن يكون أوراسيا وأن يخضع لرو 

ومن خلال تتبع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نلاحظ كيف عملت روسيا على السيطرة 

على المناطق الأوكرانية المشاطئة للبحر الأسود، وإلحاقها �لسيادة الروسية عبر إجراء استفتاء في تلك 

المتاخمة  قية والجنوبية الشرقية لأوكرانياناطق الشر الممعظم لسيطرة البرية الميدانية على ثم التركيز لالمناطق. 

 �عتبارهاويعد دوغين من الداعمين بقوة لضم مناطق شرق وجنوب أوكرانيا لروسيا –للحدود الروسية 

الساحلية المشاطئة للبحر الأسود، وهو ما يتوافق مع الفكر  والمناطق - 27أراض روسية �لأساس

حدوده الشمالية للسيادة الروسية،  وإخضاعالاستراتيجي الروسي بضرورة السيطرة على البحر الأسود 

  وعدم السماح �لتغلغل الغربي والأطلسي (التالاسوكراتي).

في السياسة الأمنية الروسية  الجديدة القيمة الجيوسياسية لأفكار النظرية الأوراسيةومن هنا تبرز 

، ومنها أوكرانيا، التي تعد خطا ساخنا حاليا في المواجهة بين التيلوكراتيا الخارجية تجاه فضاءا�ا الجغرافية

ضمن المعادلات الصفرية مع واجهة جعلها صانع القرار الروسي الأوراسية والتالاسوكراتيا الأطلسية، وهي م

  .�ن تكون أوكرانيا تحت النفوذ الغربي المعادي للمصالح الروسية لن يسمحالغرب، لأنه 
  

  :الحرب الروسية الأوكرانية من منظور نظرية المبار�ت. 6

بار�ت أو الألعاب  تعد
ُ
همة في مجا (Game Theory)نظرية الم

ُ
ل بحوث العمليات من الأدوات الم

في الاقتصاد والتسويق والسياسة والحرب، ويتم تطبيقها من خلال نماذج ر�ضية مُعقدة  مستخدوت ،واتخاذ القرارات

بتنظيم مُبار�ت عسكرية وسياسية في  الاستراتيجية�ستخدام الحاسب الآلي، وتقوم الجيوش ومراكز البحوث 

تعلقة �لأمن 
ُ
، وردود الأفعال عليها فعالالقرارات والأإلى دراسة  هذه النظريةوتسعى  .لدولل الوطنيالقضا� الم

توقعة من الأطراف الأخرى
ُ
أي دراسة الطريقة التي يدير �ا كل طرف  ،في مواقف الصراعات وتناقُض المصالح ،الم

بار�ت، ففيها يتصرف اللاعب �لطريقة 
ُ
خطواته لتحقيق أهدافه. ويمكن اعتبار لعبة "الشطرنج" أحد أشكال الم

باراة هي حالة     الاعتبار تصرفات أو تحركات اللاعب الآخر.التي تحقق له الفوز، آخذاً في
ُ
ووفقاً للنظرية، فإن الم

وتفترض  غا�ته،تنافس أو صراع بين طرفين أو أكثر يستخدم فيها كل طرف مجموعة من الاستراتيجيات لتحقيق 

  .ا يزيد مكاسبهم ويقلل من خسائرهمأن اللاعبين يتصرفون بطريقة عقلانية، مم

 ،ثنائية والجماعية من حيث أطرافهاالقول إن الأزمة الأوكرانية هي "مُباراة مختلطة" تجمع بين اليمكن و 

باراة بين روسيافعلى المستوى ال
ُ
"الناتو" من  الاتحاد الأوروبي وحلف وحلفاؤها من، وأوكرانيا سياسي، دارت الم
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دربين �حية أخرى. وتبارت الولا�ت المتحدة وحلفاؤها في إعلان الدعم ا
ُ
لسياسي والعسكري وإرسال الأسلحة والم

لدعم الجيش الأوكراني. وخلال هذه الفترة، بدا صوت أوكرانيا والدول الداعمة لها عالياً بحكم تعددهم وسيطر�م 

  28على أدوات الإعلام في العالم.

باراة عسكرية، تحولت إلى ثنائية بين روسيا وأوكرانيا وغدت غير متكو 
ُ
افئة بحكم عندما أصبحت الم

مع روسيا.  مباشرة تفاوت القدرات العسكرية بين الطرفين، وعدم رغبة دول حلف "الناتو" الدخول في حرب

باراة مختلطة على مستويين: الجمع بين الثنائية والجماعية من حيث أطرافها، والجمع بين عليهو 
ُ
، فإن هذه الم

  فهي من ذلكوبالدبلوماسية والحرب من حيث طبيعتها. 
ُ
بار�ت الديناميكية أو الهجين التي تتغير قواعدها الم

  وأطرافها من مرحلة إلى أخرى.

، فلم تتمكن الأخركل طرف بسلوك   تنبؤ صعوبةكشف تطور الأزمة عن  ومن حيث سلوك الأطراف

وقعة في عام ت قياد�ا في واستمر  ،اأوكرانيا من التنبؤ بسلوك روسي
ُ
 2014المماطلة بشأن تنفيذ اتفاقية مينسك الم

رغم  رغبة الانضمام إلى حلف "الناتو"ان لها ، وكشرق أوكرانيا روسيةال الأقلياتوالخاصة �لمناطق التي تسكنها 

. فمن ةتحصينات العسكريالتقدمة من الدول الغربية وز�دة المسلحة الأواستمر تلقي  ،الشديدة الروسية التحذيرات

بار�ت، قامت أوكرانيا بعدد من الخطوات والقرارات من دون إدراك صحي
ُ
ح لرد الفعل الروسي منظور تحليل الم

عم الغربي تحت نشوة الد ،ولكنها قللت من �ثيره ،أو أ�ا كانت مُدركة لهذا الاحتمال ،إلى الحرب لجوئهاواحتمال 

  لها.

بارا
ُ
بوتين الروسي فلاديمير ة بشكل أفضل. ففي البداية، ركز الرئيس أما روسيا، فيبدو أ�ا قد أدارت الم

وماسي وتواصل مع على طلب ضما�ت أمنية من الولا�ت المتحدة وحلفائها، واستمر في البحث عن حل دبل

. وجاء ذلك في الوقت نفسه الذي حرك فيه بوتين ماكرون، والمستشار الألماني، شولتزايمانويل  الرئيس الفرنسي

الحدود الأوكرانية، ومناورات بحرية مع الصين وإيران في  قرب نفذ مناورات عسكرية مع بيلاروسياو قواته المسلحة 

  29بحر العرب، وأخرى في البحر الأبيض المتوسط انطلاقاً من ميناء طرطوس السوري.

"لعبة" تتجاوز حدود بلاده ولا يمتلك التأثير على مقدرا�ا،  ، شارك فيأن الرئيس الأوكراني ويبدو

باراة بشكل مرتب ومنظم وقضى وقتاً طويلاً ليشرح في المقابلهان برد الفعل الروسي. و واست
ُ
، فقد أدار بوتين الم

ا، التهديد الذي يتعرض له الأمن الروسي من خلال تحركات الولا�ت المتحدة وحلف "الناتو" على حدود روسي

وأن ما يرغب فيه هو ضما�ت قانونية تحمي أمنها، وتطبيق اتفاقية مينسك. وكان بوتين صائباً في توقعه برد الفعل 

 حرب الأمريكي والأطلنطي على الهجوم العسكري ضد أوكرانيا، وأ�م لن يخاطروا �لتدخل لأ�ا سوف تتحول إلى

  30.عالمية

   في ظل الحرب الروسية الأوكرانية:وشواشية النظام الدولي. برادايم التعقيد 7
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تتسم عمليات التفاعل في النظام الدولي الراهن  ومسارا�ا �لثراء والتعقد، بحيث كل عنصر يمكن أن 

يؤثر في الآخر ويتأثر ببقية عناصر النظام الأخرى، ويتشكل كذلك من عديد من الأنظمة الفرعية المعقدة 

متفاعلة مع البيئة التي تعمل فيها إلى الحد الذي يصعب رسم حدودها الفاصلة مع النظام،  31والمفتوحة،

وتفاعلات هذا النظام هي تفاعلات لا خطية، فالأسباب الصغيرة يمكن أن تكون لها نتائج كبيرة، وهو شرط 

ر النظام، وعن التفاعل المستمر مسبق لحالة التعقد، وتنتج اللاخطية عن التأثر  والاعتماد المتبادل بين مختلف عناص

قد يكون للنظام مع بيئته الخارجية بوصفه نظاما مفتوحا، وهذه الصفة تجعل من النظام العالمي شبكة عالية من التع

. ويستجيب النظام الدولي الراهن لخاصية التشعب التي تشير إلى لحظات تطور يءمرتبط بكل ش يءفيها كل ش

أكثر من اتجاه واحد، ويكون من غير الممكن التنبؤ �ي من تلك الاتجاهات  يهافالنظام التي يمكن أن �خذ 

  32سيأخذها فعلا، ونقاط التشعب يمكن أن تؤدي إلى تغير داخل النظام أو تغيير النظام نفسه.

الأوكرانية مدى التعقيد والترابط الذي أصبح سمة �رزة للنظام العالمي، -وقد كشفت الحرب الروسية

ة أثر الفراشة فإن الأحداث الصغرى تؤثر في مسارات الأحداث الكبرى، وأن ما يعتقد أنه صغير فحسب نظري

روسيا أ�ا تقوم بعملية عسكرية  إعلانوهامشي قد يؤثر بدرجة كبيرة جدا في الأحداث الكبرى والهامة، فرغم 

ذه العملة كان لها انعكاسات كبيرة محدودة لتحييد التهديدات التي تعتقد أ�ا تشكل تحد� لأمنها القومي، فإن ه

 ، وحتى على المستوى النظري.والإنسانيعلى النظام العالمي من عدة مستو�ت؛ الطاقوي والغذائي والاستراتيجي 

وهناك الكثير من الخبراء والمحللين في ميدان العلاقات الدولية الذين يرون �ن النظام الدولي لم يعد بنفس  

النمطية والهيكلية التي شكلها بعد �اية الحرب الباردة، وهي قواعد وعمليات وضعتها أساسا المنظومة الغربية، 

كك" لتوصيف واقع النظام الدولي الذي بدأ الغرب وأصبح استخدام مصطلح "العالم المتشظي" أو "العالم المف

"منظومة السيطرة والإخضاع" بعد الحرب  أسستهاوفق المنظومة التي  33بفقدان سيطرته على بقية دول العالم،

   الباردة.

فالولا�ت المتحدة مثلا رغم سطو�ا على النظام الدولي، فشلت في محاولة خلق جبهة موحدة ضد روسيا 

انحصر �ييد هذه الجبهة ضمن المنظومة الغربية الأطلسية وبعض الحلفاء أو التابعين خارج هذه  اوإنمعالميا، 

المنظومة، بينما نجد هناك تصاعد لموجة الرفض العالمي للسيطرة الغربية خاصة من قبل الدول الصاعدة كدول 

للخروج من ما يعكس رغبة العالم  في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وهذا الإقليميةالبريكس وبعض القوى 

الأحادية القطبية والنمطية الغربية ومحاولة التأسيس لنظام عالمي متعدد الأقطاب وخلق توازن قوى جديد بما يخدم 

  .مصالح كل الدول والشعوب وليس مصالح الغرب فقط

 اتجاه بعض الدول فالعالم يتجه لرفض الانتظام الغربي لقواعد العلاقات الدولية، وهذا ما يلاحظ في 

للتعامل المالي والتجاري خارج الدولار، ورفض العقو�ت الغربية على روسيا والصين والدول التي تعتبرها الولا�ت 

المتحدة الأمريكية "دولا مارقة"، وهذا كانت الأزمة الأوكرانية بداية لمسار جديد في العلاقات الدولية كما يؤكد 
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ظام متعدد الأنظمة، وعالم متعدد العوالم، وهي سمة التعقيد التي طبعت النظام الدولي ذلك الكثير من المختصين، ون

  الحالي.

  :اتمةالخ. 8

في ختام هذا الدراسة يمكن القول أن الأزمة الأوكرانية الحالية، ومنذ بداية العملية العسكرية ضد أوكرانيا،   

في الفترة المعاصرة، والتي أثرت على العلاقات الدولية  والاستراتيجيةتعد من بين أبرز وأهم الأحداث السياسية 

عمليا من حيث الممارسات والتفاعلات الدولية، ومن الناحية النظرية أين تم العودة إلى التفسيرات التي قدمتها 

النظر�ت الكبرى في حقل العلاقات الدولية وعلى رأسها النظرية الواقعية، كما وضعت الكثير من النظر�ت 

ياسية أمام اختبار حقيقي لقو�ا التفسيرية، وحججها العلمية والمنهجية في تحليل ظواهر مستجدة في النظام الس

الدولي كالنظرية المثالية والليبرالية، كما بينت أهمية المقار�ت الجديدة كبرادايم التعقيد في تحليل الواقع الدولي 

ة إلى مقار�ت نظرية أكثر واقعية ومصداقية في التحليل المعاصر، الذي له من السمات والخصائص تجعله بحاج

     والتفسير وفهم العالم السياسي اليوم.
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 المنظمات الدولية �آلية لتحقيق الأمن الغذا�ي �� العالم
International organizations as a mechanism for achieving food security 

worldwide 
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  :  ملخص

ـــد يعتــــبر  ــذائي أحـ ـــن الإالأمــــن الغــ ــة وأهــــم ركــــائز الأمــــن مقومــــات الأمـ ــ ــاعيقتصــــادي لأي دول ـــي الاجتمــ ــتى السياسـ ـــد وحــ . وتعـ

، وهنــا يكمــن هــدف هــذه الورقــة البحثيــة، دول العــالم تحقيــق الأمــن الغــذائي المنظمــات الدوليــة مــن أهــم الآليــات الــتي تحــاول مــن خلالهــا

يتضـــح مــن خـــلال هـــذه الورقـــة  قيـــق الأمــن الغـــذائي في العـــالم.فــنحن بصـــدد البحـــث عــن الـــدور الـــذي تلعبـــه هــذه المنظمـــات في ســـبيل تح

سياســتها الخاصـــة الــتي تحـــاول مــن خلالهـــا مـــن الغــذائي في العـــالم متعــددة ولكــل منهـــا البحثيــة أن المنظمــات الدوليـــة الــتي تعـــنى بتحقيــق الأ

    .التأثير على الأمن الغذائي

  . المنظمات الدولية؛ سياسات المنظمات؛ الأمن الغذائي انعدام؛ التبعية الغذائية؛ الأمن الغذائيفتاحية: المكلمات ال

Abstract:  
Food security is considered one of the pillars of economic security for any country, as well 

as a key component of social and even political security. International organizations are among the 

most important mechanisms through which countries around the world try to achieve food 

security, and this research paper aims to explore the role that these organizations play in achieving 

food security worldwide. It is evident from this research paper that the international organizations 

that focus on achieving food security in the world are numerous, and each has its own policies that 

it tries to use to influence food security. 

 Keywords: Food Security; Food Dependency; Food Insecurity; International Organizations; 

Organization Policies. 
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   :  مقدمة .1

على نطاق العالم بعد عقود من المكاسب  الارتفاعإن معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي آخذة في 

، والقيود المالية 19-في سلاسل الإمدادات، وتغير المناخ، وجائحة كوفيد الاختلالاتالإنمائية. ولقد أحدثت 

المشددة من خلال رفع معدلات الفائدة، والحرب في أوكرانيا، صدمة غير مسبوقة في النظام الغذائي العالمي وكان 

حيث تسجّل  الأشخاص الأشد ضعفًا الأكثر تضرراً منها. وما زال تضخم أسعار الأغذية مرتفعًا في العالم،

مزيد من  اتخاذولتفادي تفاقم أزمة الأمن الغذائي والتغذوي، يتعينّ  .عشرات البلدان معدلات تضخم مرتفعة للغاية

الإجراءات العاجلة من أجل إنقاذ البؤر الساخنة للجوع، وتعد المنظمات الدولية الآلية المكلفة بتحقيق الأمن 

  بكل ما يتعلق �لأمن الغذائي العالمي. الاهتماممية إلى الغذائي وحمايته من خلال مساهما�ا الرا

دفعنا للبحث في هذا الموضوع،  مافي سبيل تحقيق الأمن الغذائي هو إن التعرف على آليات العناية الدولية 

الدولي بموضوع الأمن الغذائي لا بد أن يدرس بغية معرفة أهم مبادراته من خلال المنظمات الدولية  فالاهتمام

  تخلاص مدى فاعليتها فيما يخص تحقيق الأمن الغذائي في العالم.لاس

ما هو دور المنظمات الدولية في تحقيق الأمن  :إشكالية الدراسة على النحو التالي نطرحعلى ذلك ا بناء

  الغذائي في العالم؟

ز المنظمات الدولية حول تعزيجهود ترتكز  من الفرضية التالية: الانطلاقولدراسة هذه الإشكالية فقد تم         

 �لأمن الغذائي من خلال المساهمة �صلاحات ومبادرات في سبيل تحقيقه وسعيها للمحافظة عليه. الاهتمام

على المنهج الوصفي التحليلي وهو طريقة لدراسة الظواهر أو  الاعتمادوانطلاقا من طبيعة الدراسة فقد تم         

المشكلات العلمية من خلال القيام �لوصف بطريقة علمية، ومن ثم الوصول إلى تفسيرات منطقية لها دلائل 

وبراهين تمنح الباحث القدرة على وضع أطر محددة للمشكلة، ويتم استخدام ذلك في تحديد نتائج البحث، ويعد 

  .نهج الوسيلة الأكثر تعبيرا ووصفا لأبعاد الأمن الغذائي وتحليل دور المنظمات في تحقيق الأمن الغذائيهذا الم

  تم تقسيم الدراسة إلى المحاور التالية:

  .المحور الأول: الأمن الغذائي: المفهوم والأبعاد

  الغذائي في العالمالمحور الثاني: معضلة تحقيق الأمن 

  .المنظمات الدولية في تحقيق الأمن الغذائي في العالمالمحور الثالث: دور 

   : المفهوم والأبعادالأمن الغذائي .2

  مفهوم الأمن الغذائي والمصطلحات المرتبطة به: 1.2

للأمن الغذائي، حيث يعرفها  الدوليةوالزراعة  الأغذيةتتعدد تعاريف الأمن الغذائي أهمها تعريف منظمة 

أفراد ا�تمع �لكمية والنوعية اللازمتين للوفاء �حتياجا�م بصورة مستمرة من أجل حياة  أ�ا: "توفير الغذاء لجميع

التغذية الأساسية لأفراد الأمة وضمان  احتياجات، كما يعرف على أنه: "قدرة ا�تمع على توفير 1صحية ونشطة"
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إما �نتاجها محليا أو �ستيرادها من  الأساسية، الاحتياجات�نتظام ويتم توفير  الاحتياجاتالحد الأدنى من تلك 

الغذائية  الاحتياجاتالخارج، وعلى هذا الأساس فإن مفهوم الأمن الغذائي لا يتضمن وجوب الإنتاج المحلي لكل 

. كما تعرفه منظمة 2الغذائية الأخرى" الاحتياجاتإنما يقتضي بوجوب �مين المداخيل القومية اللازمة لاستيراد 

أنه: "جميع الظروف والمعايير الضرورية خلال عمليات إنتاج وتصنيع وتخزين، توزيع وإعداد الغذاء الصحة العالمية 

. الأمن الغذائي 3غير ضار �لبيئة"ا به، ملائما للاستهلاك الآدمي و اللازمة لضمان أن يكون الغذاء صحيا وموثوق

لأوقات بل تعدى إلى ضرورة صحة الغذاء من خلال هذا التعريف أوسع من توفير الغذاء �لقدر الكافي في كل ا

  للمحافظة على صحة المستهلك ونشاطه. 

ومن خلال التعاريف السابقة يمكن القول أن الأمن الغذائي هو أن يحصل كل مواطن على احتياجاته  

ستورد، الغذائية الضرورية على مدار السنة دون حرمان في أي وقت يشاء هو ذلك، سواءا من الإنتاج المحلي أو الم

بعبارة أخرى الأمن الغذائي هو قدرة ا�تمع على توفير الغذاء المناسب للمواطنين على المدى البعيد والقريب كما 

  الشرائية.لهم وقدر�م ونوعا �لأسعار التي تتناسب مع مستو�ت دخو 

د وا�تمع، كما يرتبط مفهوم الأمن الغذائي بعدة مفاهيم مكملة كلها تصب في معنى أمن وأمان الفر   

  ونذكر منها:

ورد تعريف الأمن الغذائي في وثيقة ا�لي العالمي للمياه �نه "حصول أس فرد من أفراد ا�تمع  الأمن المائي: - 

على ما يكفيه من الماء النظيف المأمون بتكلفة متاحة كي يحيا حياة صحية ومنتجة دون التأثير على استدامة 

المائية فهي حالة عدم التوازن بين قدرة الموارد المائية المتاحة في ا�تمع وبين ما البيئة الطبيعية، أما الفجوة 

يحتاج إليه الأفراد من المياه لاستمرار عمليات التنمية والنمو الإقتصادي والتوسع العمراني بما يتوافق 

ئي والأمن الإقتصادي كون الماء ويرتبط الأمن المائي �لأمن البيئي والأمن الغذا .4والمستو�ت العالمية المشا�ة

 .الزراعة هي المستخدم الرئيسي للمياه لأنعنصر أساسي في حياة الأمن الغذائي 

يجمع الأمن البيئي بين مفهوم الأمن ومفهوم البيئة، فهو يشير إلى المشاكل الأمنية الناجمة عن  الأمن البيئي: - 

، ومن جهة �نية فهو يشير إلى الأزمات والكوارث التي ا�تمعات البشرية و�ثيرها سلبيا على البيئة من جهة

تسببها البيئة وما لها من آ�ر سلبية على ا�تمع الإنساني، فالأمن البيئي هو حماية البيئة والموارد الطبيعية من 

وارد والنقص الناجم من المخاطر والملو�ت والجرائم التي ترتكب في حق تنمية المصادر والم والانقراضالنضوب 

الإنسان وهو مرتبط بعوامل عدة الطبيعية والإخلال �لتوازن البيئي. كذلك يمثل الأمان العام الذي يشعر به 

: توافر الظروف المعيشية المناسبة في بيئة سليمة بحياة كريمة وصحية، توافر الوقاية اللازمة من المخاطر هي

القدرة على السيطرة والتحكم في الأضرار التي قد تنجم  البيئية التي قد تنجم عن الطبيعة أو بفعل الإنسان مع

 عنها، استدامة عناصر النظام البيئي وتنميتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة. 
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 الاستهلاكيةسكا�ا من المواد الأساسية  احتياجاتنعني �ا عدم قدرة الدولة على تلبية  التبعية الغذائية: - 

أو ندرة  اختلال، وتكون مرغمة على توفير هذه المواد عن طريق الإستيراد من الخارج، لأن أي لغذائهم اليومي

 والإقليميةيعرض السكان إلى نقص في التغذية و�لتالي إنتشار الأمراض وا�اعة، ومع وجود المنظمات الدولية 

  لوضعية.تخفف من حدة هذه ا وتشريعات معتمدةأصبح العمل تحت لوائها ضمن إتفاقيات 

الأمن الغذائي كمفهوم له عدة مداخل تساعد في معرفة مدى تحقيق الأمن الغذائي من جهة وعند أي  

  يلي: مستوى من جهة �نية، أهمها ما

الفرد الواحد  استهلاكحيث يتم رصد  الاستهلاكيةيشكل الفرد هنا أبسط الوحدات  :المدخل الفردي - 

مطابقا أو قريبا  الاستهلاكومقارنتها �لمتطلبات الغذائية، فإذا كان  من العناصر والطاقة الغذائية

للمتطلبات الغذائية كان الوضع الغذائي مرضيا على هذا المستوى، ويعرف الأمن الغذائي على مستو ى 

وكلما إبتعد الواقع  .5الأسرة على أنه �مين غذاء كاف لضمان مكون غذائي ملائم لكل أفرادها

 الاستهلاكقرب الأمن الغذائي من نقطة الحرج ويتم التعامل مع ن هذه المتطلبات، الإستهلاكي ع

 -سالجن -العمرمن العوامل منها ( �لأرقام المتوسطة �موعات المستهلكين المصنفين حسب مجموعة

جتماعية ....) على أن تشمل هذه المسوحات عينة المتغيرات الإ -لالعم -الدخل - المواصفات البدنية

طبقية عشوائية تمثل ا�تمع الإحصائي بمواقعه الجغرافية المختلفة، وأن تجرى مثل هذه المسوحات  صائیةإح

  يلي: في مواسم مختلفة، ومن خلالها يمكن التعرف على ما

 .الأنماط الغذائية السائدة 

 .مكو�ت العناصر الغذائية لهذه الأنماط 

 حيث  �لنمط الغذائي لذوي الدخل المحدود في ا�تمع، علاقة الأنماط الغذائية والمستو�ت الغذائية

 الشريحة المهددة بسوء التغذية وتشكل الجزء الأكبر من هرم ا�تمع. الاجتماعيةتشكل هذه الطبقة 

  الأخذ �لنمط الغذائي للفقراء كقاعدة حسابية لتقدير حجم الغذاء المطلوب وفق متطلبات الأمن

بتوفيرها من جهة وتغطي الحد الأدنى من المتطلبات  الاقتصاديةلة الغذائي التي تسمح ظروف الدو 

 الغذائية من جهة �نية.

والتكنولوجية في الوحدات  والاقتصاديةتتم في هذا المستوى دراسة العوامل السكانية  المدخل المحلي: - 

تحديد الأهداف، معرفة الإدارية المحلية وعليه فإنه يجب تحديد المتغيرات التالية: الوضع الغذائي القائم، 

وعند توفر البيا�ت المطلوبة عن هذه  تحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن الغذائي. الموارد المتاحة،

 الوحدات يتم المرور إلى تطوير خطط غذائية عن الأقاليم المختلفة تخضع للتنسيق والربط والدمج فيما

توى المحلي كما هو مشار إليه أعلاه �ختصار بينها لتصبح بذلك خطة وطنية شاملة، ولدراسة المس

  يجب دراسة العوامل التالية:
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  العوامل الديمغرافية التي تشمل: عدد السكان، التوزيع الجغرافي، البنية السكانية، العوامل الثقافية

 للمجتمع، العمالة، العادات والتقاليد...إلخ.

 وع العناصر التي تشكل المحيط الطبيعي لحياة العوامل الجغرافية التي تتضمن متغير البيئة وهي مجم

يجب  ذالزراعية، إالإنسان من أرض وهواء وماء ونشاط إنساني يؤثر على القدرة الإنتاجية للموارد 

التعامل مع هذه الموارد بمنتهى العقلانية وحسن الإستثمار للمحافظة عليها وصيانتها وتنميتها 

كما تشمل متغير المرافق الزراعية لأن هناك مجموعة  .6ةبشكل تصبح معه قابلة للتجديد والديموم

من النشاطات المساندة للقطاع الزراعي كالإرشاد الزراعي وخدمات البيطرة والخدمات التسويقية 

 ونقل للمخزون �لإضافة إلى الخدمات المصرفية التي تؤهل المزارع لشراء المدخلات الضرورية.

هذا المدخل بقدرة الدولة على �مين عرض ملائم من الغذاء لإطعام سكا�ا عند  يهتم المدخل الوطني: - 

،  7أسعار معقولة بغض النظر عن التقلبات التي يمكن أن تحدث في إنتاجية المحاصيل من سنة لأخرى

كما يمثل المستوى الوطني ا�ال الشامل الذي يستوعب كل المعطيات الضرورية المرتبطة بمسألة الأمن 

غذائي على خارطة المستويين السابقين، بما يتعلق بتنسيق الخبرات والإدارة واتخاذ القرار والتشريع ال

 ولتطوير برامج الأمن الغذائي على المستوى الوطني لابد من تحليل سوق الغذاء متضمنا ما والتنفيذات،

  :8يلي

 .تحديد حجم العرض والطلب على الغذاء 

  الخارجية وتحديد البنود الغذائية في حركة التجارة الخارجية من تصدير تحديد الدور الأساسي للتجارة

 واستيراد.

 تتعلق بتوزيع السكان ما بين حضر وريف لتأمين وتنمية الموارد  ديمغرافية-جيو-رسم سياسة

 .وضمان تدفق الغذاء من الريف إلى المدن الإنتاجية

  الإستثمار الذي يخلق فرص عمل تولد دخلا العمل على إحداث تنمية إقتصادية حقيقية عن طريق

يؤهل المستهلك لتناول كميات من الغذاء المناسب تضمن أمنه الغذائي الفردي والأسري، ولإنجاح 

سياسات سعرية وتسويقية ومصرفية وإدارية  اعتمادالخطط الغذائية على المستوى الوطني فلابد من 

  .�يأ أفضل فرص الإنتاج والإستهلاك

  د الأمن الغذائيأبعا 2.2

قبل التطرق لأبعاد الأمن الغذائي، لا بد أن نتعرف على مؤشرات الأمن الغذائي العالمي لأ�ا تعكس 

وضعية الأمن الغذائي �لعالم والذي يتوفر على أربعة مؤشرات للأمن الغذائي تساعد على توجيه سياسات الأمن 
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ما، وتتمثل  صورة شاملة أكثر دقة عن حالة الأمن الغذائي في بلدالغذائي والتغذية وتحديد أولو��ا وكذا تقديم 

  يلي: ماهذه المؤشرات في

يعتبر التوفر بعدا هاما من أبعاد الأمن الغذائي، والذي يعكس إ�حة ما يكفي من  مؤشر توفر الغذاء: - 

الغذاء للأفراد، ولا يشترط بعد التوافر كمية الغذاء فقط، بل جودته أيضا وتنوعه. وتتضمن مؤشرات 

والجذور تقييم التوفر مدى كفاية إمدادات الطاقة الغذائية، نسبة السعرات الحرارية المستمدة من الحبوب 

 والدر�ت، وكذا متوسط إمدادات البروتينات ومتوسط قيمة الإنتاج الغذائي.

الحصول على الغذاء يعني إمكانية وصول الموارد الغذائية بشكل مناسب  مؤشر الحصول على الغذاء: - 

ومستمر للأفراد للحصول على نظام غذائي مغذ ويتم تحديد فرص الحصول على الغذاء من خلال 

، كما يشمل أيضا إمكانية الحصول على الاجتماعيعار الغذاء والقدرة على تلقي الدعم الدخل، أس

 الغذاء �لنظر إلى مدى توفر البنى التحتية للنقل والطرقات إضافة إلى معدل نقص التغذية.

على إمكانية الحصول على الغذاء �ستمرار دون أن يكون  الاستقراريعبر بعد  الغذاء: استقرارمؤشر  - 

ك مخاطر فقدان هذه الإمكانية بسبب أزمة معينة، بمعنى لكي يصل الأفراد إلى مرحلة الأمن الغذائي هنا

أو المناخية أو  الاقتصاديةفإنه يجب أن يكون لديهم القدرة على الوصول إلى الغذاء نتيجة للصدمات 

 وصول إلى الغذاء.الغذاء يشمل بعد الإ�حة وبعد ال استقرارالأحداث الموسمية، وعليه فإن مفهوم 

من الغذاء على نوعية الأغذية وكيفية إعدادها وتخزينها  الاستفادةتتوقف  من الغذاء: الاستفادةمؤشر  - 

من الغذاء مجموعتين: تشمل الأولى المتغيرات التي تحدد القدرة  الاستفادةوغيرها، ويشمل ز�دة على 

من الأغذية التي تظهرها العديد من الأمراض مثل هشاشة العظام، فقر الدم، عدد النساء  الانتفاععلى 

في سن الإنجاب اللاتي يعانين من فقر الدم، القصور الغذائي لدى الأطفال دون سن الخامسة الذين 

 .9يعانون من الهزال والتقزم

  أما عن أبعاد الأمن الغذائي فتتمثل في العناصر التالية:

 للازمة على المستوى الكلي أي علىنقصد �لكفاية توفير الإمدادات الغذائية ا ية أو الوفرة:الكفا - 

هذه الإمدادات من حيث الكمية  استقرارالمستوى الوطني لتلبية الطلب المتزايد على الغذاء مع ضمان 

اء دورا �رزا على ويؤدي توافر الغذ .الاحتياجاتوالسعر، بحيث تكون كافية فقط لتوفير الحد الأدنى من 

صعيد ضمان الأمن الغذائي، فمن الضروري إيصال الإمدادات الكافية من الأغذية لفئة معينة من 

أو مساعدة غذائية على أساس �بت، علما أن هذا  الاستيرادالسكان سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو 

 .10البعد ليس كافيا لضمان حصول الأشخاص على الأغذية بشكل مناسب

جاءت أعمال العديد من الباحثين لتركز على متغير إمكانية الوصول إلى  إمكانية الوصول إلى الغذاء: - 

الغذاء وهذا بعد ا�اعات التي حدثت في بعض مناطق إفريقيا وآسيا، حيث أنه ورغم توفر الغذاء 
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ره أو انعدام أسعا ارتفاعبكميات كافية إلا أن فئات واسعة لم تكن قادرة على الوصول إليه بسبب 

الدخل لديها ما جعل مفهوم الأمن الغذائي ينتقل من المستوى الكلي إلى المستوى الجزئي، بحيث لم يعد 

أيضا بدرجة تلبية الطلب على  الاهتماميقتصر فقط على درجة كفاية العرض بل أصبح  الاهتمام

وصول إلى الأغذية على وتستند القدرة على ال المستوى الوطني والجهوي والأسري والفردي كذلك.

ركيزتين هما: الوصول الإقتصادي والوصول المادي، ويحدد الوصول الإقتصادي من خلال الدخل المتاح 

والحصول عليه، أما الوصول المادي فيحدد من خلال توافر  الاجتماعيوأسعار الأغذية وتوفير الدعم 

ومرافق تخزين  والاتصالاتسكك الحديدية البنى الأساسية وتوعيتها بما في ذلك الموانئ والطرقات وال

الأغذية وغيرها من المنشآت التي تسهل عمل الأسواق ومداخيل الزراعة والغا�ت ومصايد الأسماك 

  وتربية الأحياء المائية دور رئيسي في تحديد نتائج الأمن الغذائي.

عامل الزمن تم إدراجه كمتغير لتحديد مفهوم الأمن الغذائي لأول مرة من طرف البنك الدولي  الزمن: - 

في تقريره عن الفقر والجوع، حيث ربط بين حالة الجوع التي يعاني منها الأفراد خلال مدة  1986سنة 

إلى نوعين: مؤقت  الأمن الغذائي انعدامزمنية معينة وحالة الفقر التي يعيشو�ا، وقسم تبعا لذلك حالة 

 ومزمن.

   معضلة تحقيق الأمن الغذائي في العالم .3

     أسباب عدم تحقيق الأمن الغذائي في العالم 1.3

وبة العديد من دول العالم يعيشون انعدام الأمن الغذائي، وهذا راجع إلى تعدد الأسباب المؤدية إليه وصع      

وحتى المناخية، حيث تشكل النزاعات �ديدا كبيرا محدقاً  والاقتصاديةالسياسية  مواجهتها في هذه الدول، منها

ولقد أدت الز�دات الملحوظة في عدد  ،رئيسي للأزمات الغذائية العالمية�لأمن الغذائي والتغذية والسبب ال

ذائي النزاعات ومدى تعقيدها في السنوات العشرة الأخيرة إلى �كل ما تحقق من مكاسب في مجال الأمن الغ

  .والتغذية، الأمر الذي دفع العديد من البلدان إلى شفير ا�اعة

الأخير في مستوى  الارتفاعتشكل تقلبات المناخ والأحوال المناخية القصوى دافعا رئيسيا كامنا وراء كما       

الجوع في العالم، وأحد الأسباب الرئيسية المؤدية إلى أزمات غذائية حادة، وعاملا مساهما في مستو�ت سوء التغذية 

المقلقة التي شهد�ها خلال السنوات الأخيرة، ويؤثر تزايد تقلبات المناخ والأحوال المناخية القصوى المرتبطة بتغير 

  .جميع أبعاد الأمن الغذائي والتغذية المناخ �ثيرا سلبيا على

مستو�ت الجوع وانعدام  ارتفاعالإقتصادي دافعا رئيسيا كامنا وراء  والانكماشوتشكل حالات التباطؤ       

الأمن الغذائي. فهي تعيق التقدم �تجاه القضاء على سوء التغذية بجميع أشكاله، بغض النظر عما إذا كانت 
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السياسية، أو الجوائح العالمية كتلك الناجمة عن   الاضطرا�تأو الحروب التجارية، أو  مدفوعة من تقلبات السوق،

  الإقتصادي. والانكماش. ولقد شهدت معظم البلدان التي زاد فيها مستوى الجوع حالات التباطؤ 19−كوفيد

لأمن الغذائي وجميع كما يرتبط عدم القدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية �رتفاع مستوى انعدام ا

أشكال سوء التغذية، بما في ذلك التقزم والهزال والوزن الزائد والسمنة. وثمة عوامل عديدة كامنة وراء كلفة الأغذية 

المغذية وتتوزع على نطاق النظم الغذائية ككل في ثنا� الإنتاج الغذائي وسلاسل الإمدادات الغذائية وبيئات 

  .السياسي للأغذية والاقتصادتهلك الأغذية، إضافة إلى طلب المس

يمثّل الفقر وانعدام المساواة سببين هيكليين كامنين وراء انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله،       

مما يضخم الآ�ر السلبية للدوافع العالمية الآنف ذكرها، فالفقر يؤثر سلبا على الجودة التغذوية للأنماط الغذائية. 

م انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله نتيجة المستو�ت العالية والمستمرة لانعدام المساواة بجميع ويتفاق

لاسيما للفئات  –الأمن الغذائي  انعدامأبعادها. ويزيد انعدام المساواة في الدخل بصورة خاصة من احتمال 

على الأمن الغذائي  اقتصادييبدد الأثر الإيجابي الذي قد يتركه أي نمو  كما- اجتماعياالمستبعدة والمهمشة 

  .11الفردي

  الأمن الغذائي في العالم:  انعدامآ�ر  2.3

، وقد تتعدد هذه تمعات والدول�دي في آ�ر سلبية على المتر ن الغذائي وواقعها االأمانعدام  تساهم حالة

عات ناز الصراعات والم �نتشار قلتعرتبطة �لفرد مباشرة، أو �لجماعات خاصة فيما الم�ر الصحية و لآر بين الآ�ا

 واستمرارر بتبعية الدولة للقوى الكبرى وهو ما يمنعها من التقدم والتطور أو �لدولة ككل، وهنا يتعلق الأم

  .زماتلأا

 الو�ئية راضلأمالفقر وا طروحة عن طريق انتشارلما الرغم من التحد�ت على :ةوبئلأ�ر الصحية والآا - 

يدز لإ/ ااعة البشريةلمنتمثلة في فيروس نقص المعدية التقليدية المراض الأمتزال ا لاي، ن الغذائلأموانعدام ا

زمنة مثل لمت االا�لتزامن مع ذلك فإن الحو  العالم،ركات الرئيسية للوفيات في لمحر� والسل هي الملاوا

 -تنامي لمتوسطة المرتبطة بنمط حياة الطبقة الما -لسكري والسرطان وعية الدموية والأأمراض القلب وا

 غير مثلا فريقيةلإا النظم الصحيةف ،مضاعفا للمرض وهو ما يخلق عبئا رئيسية،كحالات قاتلة ظهرت  

 . مجهزة للتعامل معها

 ،وآسيا إفريقيا أطفال يعانون من التقزم يعيشون في من كل عشرةة من تسع ، كان أكثر2019في عام 

ناطق بعض لمأحرزت معظم ا ثم ،صابين �لتقزم في العالملمطفال الأا مجموعمن  ٪ 54و ٪40ويمثلون 

أهداف  قطلوب لتحقيلمعدل المليس � ولكن 2019و 2012التقدم في الحد من التقزم بين عامي 

2025-2030.  
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طفال لأا لاءهؤ ويتعرض  العالم، في مليون طفل دون سن الخامسة 50الهزال يصيب أكثر من كما أن 

غذية والتوتر الناجم عن العيش في الم غذيةلأا مراض والوفاة، إذ أن ارتفاع تكلفةلأبشكل متزايد لخطر ا

غذية هي كلها لأفروضة على المن الغذائي وعمليات التكيف الفسيولوجي مع القيود الأمظل انعدام ا

ن الغذائي تعاني لأمسر التي تفتقر إلى االأعل تمل أن تجلمحسباب التي من الأعوامل تساعد على تفسير ا

  مراض الفيسيولوجية. لأمن ا

تنص نظرية التبعية على أن "حالة التخلف هي على وجه التحديد نتيجة دمج  :ةالتبعية الغذائي - 

 دراسات التنمية وفي لغرب وأمريكا،ا الذي يهيمن عليها نظام العالم الرأسمالي في اقتصاد�ت العالم الثالث

 و.والنم ، البقاءأخرى للدعم تعتمد على معينة منطقة بلد أو يكون فيهوضعا تعني  فإن التبعية

لي وبجودة لمحا الإنتاجستوردة وإن وجدت مثيلتها من لمنتجات المفارقة �لأوارتباط ا الانبهارتشكل ذهنية 

ك لوالثقافية لذلك يتعين تغيير ذ الاقتصاديةت �الاأفضل، وتلك العقلية تفرز تبعات سلبية على ا

فريقية في ميدان التنافس لإنتجات الموذلك لضمان نجاح ا ،نتاجلإوالجودة في  الابتكارل لاالتوجه من خ

 الرسمي الإهمالكما يعاني القطاع الزراعي   ك،الاستهلامن  لانتجين بدلمي وفرض مكانتها بين المالعا

 عتبر المزارع مواطنا منكما ي،  إفريقيا في التنموية شطةنلأا في مؤخرة�تي  أن الزراعةفالملاحظ  وا�تمعي،

تعارض واضح  هوذلك في العمل في الدوائر الحكومية فارقةلأويفضل معظم ا وقليل الشأن، الثانية الدرجة

مجرد  الادعاءاتإلى تطويرها، إنما تلك راعة مصدر التنمية دون السعي مع ما تعلنه الحكومات �ن الز 

المحلي. ويشار إلى أن إفريقيا لم تطور آلة الزراعة، لذلك فمن غير المتوقع تحقيق  للاستهلاكتصريحات 

  .والزراعي مع الوسائل البدائية التي تستخدمالذاتي في ا�ال الغذائي  الاكتفاءتطور ملموس في 

، ففي الدول التي تتمتع بدرجة تماعيةلاجان الغذائي من التوترات لأميزيد انعدام ا :ة�ر السياسيلآا - 

السياسي وتحقيق الثقة، والمواطن على استعداد  والاستقرار تتميز �لسلم الاجتماعيالتماسك  عالية من 

للعمل من أجل الصالح العام، �لمقابل عندما لا يكون لدى الناس ديمومة النظام الغذائي الكاف 

اللازم للتأثير الإيجابي في العمل السياسي،  تمامهلاواإيجاد الوقت والصحي، فمن الصعب جدا عليهم 

آ�ر مباشرة على كل من الدولة، المشاركة السياسية، سيادة  الاجتماعيبل سيكون لانعدام الأمن 

 هذا التأثير هو واقعي بدرجةوالسياسي،  الاجتماعيالقانون واستقرار المؤسسات الديمقراطية والتكامل 

 يدرسالم والرسوب التعليمي ستوىلما على ن الغذائيلأمانعكاسات ايتداخل مع  لماة، خاصة بير ك

ل لاسلبا على العملية السياسية ككل من خ ليؤثر الفقر والبطالة، وز�دة تماعيةلاجا فاتلآوارتفاع ا

  .12تمعية في الدمقرطة والتنمية�دوار الأضعف ا

  دور المنظمات الدولية في تحقيق الأمن الغذائي في العالم. 4

  :�لأمن الغذائي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةعلاقة  1.4
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  نشأ�ا:  1.1.4

بغية الرفع من القدرة الإنتاجية الزراعية وتوفير  1945أنشئت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة سنة 

الغذاء للسكان وتحسين أوضاعهم المعيشية وظروفهم الحياتية. وقد تركز نشاطها منذ نشأ�ا على محاربة الفقر 

الغذائي لتمكين السكان من عيشة تعزيز من الأمن نهوض �لتنمية الزراعية و�لمستو�ت التغذوية والالوالجوع و 

  راضية مفعمة �لنشاط والحيوية.

طويلة المدى لتحقيق التنمية الزراعية  استراتيجيةإن الرغبة في تحقيق هذا الهدف دفعت �لمنظمة إلى تبني 

سواء من خلال ترويج  أجيال الحاضر والمستقبل على حد احتياجاتإلى تلبية  الاستراتيجيةالمستديمة. وتسعى هذه 

  .اجتماعياوالمقبولة  اقتصاد�تدابير التنمية الصالحة بيئيا والملائمة تقنيا والسليمة 

عضوا  واحدةعضوا تمثل الدول الأعضاء وهيئة  184يشكل المؤتمر الهيئة الر�سية العليا في المنظمة ويضم 

سنوات. وقد قام �نتخاب  6نظمة لفترة ولاية تستغرق يقوم المؤتمر �نتخاب مدير عام للم ،هي ا�موعة الأوروبية

. ينعقد المؤتمر كل 2000السنغالي السيد جاك ضيوف مديرا عاما للمنظمة لفترة ولاية �نية بدأت منذ يناير 

  :سنتين ويعهد إليه �لقيام �لمهام التالية

 .تحديد سياسات المنظمة - 

 .إقرار الميزانية - 

 .وإلى المنظمات الدولية بشأن أيةّ مسائل تتعلق �غراض المنظمةالتقدم بتوصيات إلى الأعضاء  - 

 :تركزت جهود منظمة الأغذية والزراعة "فاو" الإصلاحية على المحاور التالية      

 .�لأمن الغذائي الاهتمامتعزيز  - 

 .نقل الموظفين من المقرّ الرئيسي إلى الميدان - 

 .النامية والبلدان التي تمرّ بمرحلة تحوّلالتوسع في استخدام الخبراء من أبناء البلدان  - 

 .توثيق الصلات مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية - 

 .تيسير الوصول الإلكتروني إلى قواعد بيا�ت المنظمة الإحصائية وو�ئقها - 

   :سياسا�ا اتجاه الأمن الغذائي 2.1.4

تعمل المنظمة على تكثيف التنسيق في إطار الحوكمة وتشجيع الشراكات التي تقود إلى خفض معدلات 

الفقر وسوء التغذية، ويعتبر رصد ومراقبة سياسات الأمن الغذائي ومدى تنفيذها واعتمادها على البيا�ت 

الدقيق للفئات الضعيفة معيارا على نجاح أي سياسة تطمح إلى تحقيق المن الغذائي، وهذا ما تتابعه  والاستهداف

لز�دة الطلب على الغذاء المتنامية  الاستجابةالمنظمة، كما تعمل على ز�دة إنتاجية الزراعة واستدامتها من أجل 

ي والإنتاج الحيواني، وفي ظل ظروف التدهور في ا�ال الزراع والابتكارعلى البحث  الاعتمادوذلك عن طريق 

الإيكولوجي والتغير المناخي تحاول المنظمة جعل الممارسين الزراعيين يعتمدون على مبادئ الزراعة المستدامة وذلك 
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 عن طريق إيجاد الإطار القانوني والمعلوماتي الداعم لذلك، كما يعتبر الحد من الفقر في الريف من بين أهم الوسائل

تي تعزز من محاربة الجوع وسوء التغذية وذلك عن طريق دعم المشاريع الزراعية الصغيرة وربطها �لأسواق وتوفير ال

البنية التحتية لها �لتنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أما في حالة الظروف الطارئة وفي حالات الجوع 

المساندة للفقراء والتي  الاجتماعيةالمنظمة على دعم تحسين النظم المزمن أو انعدام الأمن الغذائي المزمن، فتعمل 

تعمل  العالميةتوفر لهم الحد الأدنى من متطلبات الغذاء لبقائهم في صحة ونشاط، و�لتنسيق مع منظمة التجارة 

 .13يلهمعلى تحسين كفاءة الأسواق الزراعية وشموليتها من أجل تحسين فرص تسويق منتجات المزارعين ورفع مداخ

  : الغذائي�لأمن  صندوق النقد الدوليعلاقة  2.4

يعمل صندوق النقد الدولي على تحقيق النمو والرخاء على أساس مستدام لكل بلدانه الأعضاء البالغ نشأته: 

المالي  الاستقرارالتي تعزز  الاقتصاديةبلدا عضوا. يقوم �ذه المهمة عن طريق دعم السياسات  190عددها 

الصندوق تديره بلدانه  ،الاقتصاديةوالتعاون في ا�ال النقدي التي تمثل ضرورة للإنتاجية وخلق الوظائف والرفاهية 

  .الأعضاء وهو مسؤول أمامها

  للصندوق ثلاث مهمات حيوية:        

  .تعزيز التعاون النقدي الدولي - 

  .قتصاديتشجيع التوسع التجاري والنمو الإ - 

 اسات التي من شأ�ا الإضرار �لرخاء. تثبيط السي - 

ولتحقيق هذه المهمات الثلاث، تعمل البلدان الأعضاء في الصندوق على أساس تعاوني فيما بينها ومع 

  .الهيئات الدولية الأخرى لتحسين حياة المواطنين

   :سياساته اتجاه الأمن الغذائي

قد لا يلعب صندوق النقد الدولي دورا مباشرا في الأمن الغذائي، لكنه يتشارك في ذلك مع البنك الدولي، كما 

أشار "جوزيف ستيغليز" إذا كان البنك الدولي مكرس للقضاء على الفقر، فإن صندوق النقد الدولي يهتم بتوفير 

للدول النامية ومسار المن الغذائي من خلالها،  ديةاقتصاالمالي العالمي، وما ينعكس ذلك على السياسات  استقرار

وتعتبر التدابير التي يقترحها على الدول النامية ذات نتائج تحد من الفقر فيها، وفيما يتعلق �لزراعة فإن تقرير 

المسمى جدول أعمال الدوحة للتنمية والمعونة من أجل التجارة ركز على ضرورة الإصلاح  2005الصندوق سنة 

التي تركز على الوصول إلى الأسواق والدعم المحلي والمنافسة، وتزامنا مع ذلك  الاستراتيجياتعي من خلال الزرا

يوصي الدول المتقدمة �لغاء إعا�ت التصدير الزراعية وإلغاء التعريفات الجمركية الزراعية والدعم الزراعي المحلي لأن 

ن أجل التكامل في الأسواق العالمية، كما يحفز الدول المتطورة ذلك يشوه التجارة ولا يعطي فرصة للدول النامية م

وا�تمع الدولي لتقديم المساعدة للدول النامية من خلال معالجة القيود المفروضة عليها من جانب العرض من أجل 
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 لانتقالافي الأسواق الدولية ومساعد�ا على تحمل ومواجهة التكاليف الناجمة على  الاندماجز�دة حظوظها في 

  .14إلى تعزيز الأمن الغذائي لديها نحو التحرير وهذا ما يقود في النهاية

  

  

  : الغذائي�لأمن  البنك الدوليعلاقة  3.4

  نشأته:  1.3.4

وتشترك المؤسسات ، تعرف مجموعة البنك الدولي ��ا من بين أكبر مصادر التمويل والمعرفة للبلدان النامية في العالم

  الخمس التي تتألف منها مجموعة البنك في: 

 .�لحد من الفقر الالتزام - 

 .تعزيز الرخاء المشترك  - 

 .تشجيع التنمية المستدامة  - 

، اللذان يشكلان (IDA) والمؤسسة الدولية للتنمية (IBRD) ويقدم البنك الدولي للإنشاء والتعمير

وينصب تركيز  بشأن السياسات والمساعدة الفنية إلى حكومات البلدان النامية.معاً البنك الدولي، التمويل والمشورة 

المؤسسة الدولية للتنمية على بلدان العالم الأشد فقراً، أما البنك الدولي للإنشاء والتعمير فيساعد البلدان متوسطة 

  .الائتمانيةالدخل والبلدان الأفقر المتمتعة �لأهلية 

والمركز الدولي  (MIGA) الاستثماروالوكالة الدولية لضمان  (IFC) الدوليةتركز مؤسسة التمويل كما 

على تدعيم القطاع الخاص في البلدان النامية. ومن خلال هذه  (ICSID) الاستثمارلتسوية منازعات 

نازعات تقدم مجموعة البنك الدولي التمويل والمساعدة الفنية والتأمين ضد المخاطر السياسية، وتسوية الم المؤسسات

  .للشركات الخاصة، ومن ضمنها المؤسسات المالية

ل توفير الدعم لاوالحد من الفقر من خ جلطويلة الأ الاقتصاديةتشجيع التنمية  ىيعمل البنك الدولي عل

 سمثل بناء المدار  و تنفيذ مشروعات محددةأح قطاعات معينة لاعضاء على إصلأالفني والمالي لمساعدة البلدان ا

وحماية البيئة. والمساعدات التي يقدمها البنك الدولي هي  لأمراضالصحية وتوفير المياه والكهر�ء ومكافحة اوالمراكز 

 أغلبل إصدار السندات. لااء ومن خلأعضل بصفة عامة، وتمول من مساهمات البلدان الأجمساعدات طويلة ا

  .معينةو تقنيات أو قطاعات أموظفي البنك الدولي من المتخصصين في قضا� 

  : سياساته اتجاه الأمن الغذائي 2.3.4

صلاح الزراعي فيكون من خلال إصلاح السياسات التي تسعى إلى تحسين لإفيما يتعلق �لأمن الغذائي وا

، ويعتبر البنك نتاج، وتخصيصه وتوجيهه وتغطية الطلب السوقي وتوفير أساليب الإنتاج الكثيف لرأس الماللإا

هي الطريق لتحقيق المن الغذائي والنمو الإقتصادي، ويكون الوصول إلى فقراء الريف  الدولي التنمية الريفية
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لخلق المداخيل لهم، وبتحسين الإنتاجية الزراعية المستدامة عن طريق  استراتيجيةوتمكينهم ماد� وتوجيهيا أحسن 

ليمية وهذا ما يؤدي إلى توفير الغذاء حسن إدارة الموارد الطبيعية يصبح �مكا�م المنافسة في الأسواق المحلية والإق

لفقراء الريف وز�دة الدخل واكتساب المعرفة وحسن استخدام التكنولوجيا الزراعية مما يجعلهم يساهمون في إنتاج 

ن النمو الزراعي المستدام يكون ، حيث أشار إلى أ2008السلسلة الغذائية كلها. وهذا ما أكد عليه البنك في 

على فقراء الريف مما يساعدهم على تحقيق أهداف الألفية وتخفيض نسبة فقراء العلم وذلك  الاعتمادعن طريق 

عن طريق اعتبار الزراعة هي محرك النمو الأساسي �شراك أصحاب الحيازات الصغيرة وتكاملهم مع الصناعات 

  .15مليار حيازة صغيرة متواجدة على مستوى العالم 1.3الزراعية والغذائية، ذلك أن 

  �لأمن الغذائي: المنظمة العالمية للتجارةعلاقة  4.4

  : نشأ�ا 1.4.4

العامة للتعريفات والتجارة التي أنشئت بعد الحرب  الاتفاقيةبعدما تم انشقاقها من  1995تم إنشاؤها سنة 

و التبادل التجاري العالمية الثانية، وهي تعنى بقضا� النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف، وتسعى إلى تعزيز نم

، وقد كانت هناك عدة  %06بحوالي  2016 - 1996العالمي، حيث زادت صادرات البضائع في الفترة 

مفاوضات تسعى إلى تطوير نظام التبادل الدولي على غرار المفاوضات التي تتعلق بمقاومة الإغراق والتعريفات 

المفاوضات بعد جولة أوروغواي والتي أنشئت على ضوئها المنظمة، واستمرت  1994 -1986الجمركية في الفترة 

 والاتصاللخدمات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات تنظم ا اتفاقيةإلى  1997ليتم التوصل سنة 

ما يخص الزراعة  ، أما في1998والخدمات المالية، وتم مناقشة تنظيم التجارة الإلكترونية ومحل التعريفات منها سنة 

  .2000ت المفاوضات بشأ�ا سنة والخدمات فقد بدأ

   :سياسا�ا اتجاه الأمن الغذائي 2.4.4

منظمة التجارة وأهدافها في ضمان الحركة النشطة للتجارة العالمية من خلال إزالة القيود التي ترتكز مهام 

المنافذ لتصريف المنتوجات عبر مختلف الأسواق  تعيقها و�لتالي تنعكس المزا� الإيجابية على المنتجين من خلال فتح

 انخفاضلإقتصادي، كما يستفيد المستهلك من العالمية مما يزيد من التنافسية والتخصص والجودة ويحفز النمو ا

أسعار السلع والخدمات ذات الجودة العالية. وبتحقيق الحرية التجارية يمكن أن تتوافر السلع في أي وقت 

للمستهلك، كما أن المنتج يكون له يقين �ن إنتاجه سوف يسوق دون قيود وهذا ما يحفز المستثمرين في ز�دة 

المنظمة من خلال فض النزاعات التجارية بين الدول في تقريب وجهات النظر  ، وتؤديالإنتاجية استثمارا�م

أما بخصوص الدول النامية فإن المنظمة تحاول ضمان المساعدة  والحفاظ على مصالح كل الدول بوسائل سلمية.

وتقوم المنظمة �لتنسيق مع المنظمات  ،فيما يتعلق �لسياسات التجارية عن طريق برامج التكوين والمساعدة التقنية

عضو يمثلون  164ويندرج تحت غطائها أكثر من  ندوق النقد الدولي والبنك الدولي،والهيئات الدولية مثل ص

  التجارة الدولية. نم  90%
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اسات و�لتالي فإن منظمة التجارة العالمية تلعب دورا مهما في الترتيبات التجارية العالمية والتأثير على السي

الزراعية وهذا ينعكس على الإنتاج العالمي من الغذاء وتوزيعه مما ينعكس على الأمن الغذائي، كما تحاول توجيه 

  الأسواق الزراعية للدول النامية نحو التصدير.

  

  �لأمن الغذائي: IFADالصندوق الدولي للتنمية الزراعية للأمم المتحدة علاقة  5.4

  نشأته:  1.5.4

بموجب مؤتمر الأغذية العالمي الذي  1977سنة يعتبر مؤسسة مالية متخصصة �بعة للأمم المتحدة، أنشأ 

للأزمات الغذائية خاصة التي مست إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وكان  استجابة، ويعتبر 1974انعقد سنة 

لدان النامية، ويكرس جهوده في القضاء على الهدف من إنشائه تمويل مشاريع التنمية الزراعية لإنتاج الأغذية في الب

أشد الناس فقرا في المناطق الريفية ويعتمدون  من %75الفقر الريفي في البلدان النامية، حيث يعيش أكثر من 

  على الأنشطة الزراعية لكسب قو�م.

   :سياساته اتجاه الأمن الغذائي 2.5.4

يعيشون في  والعمل مع سكان الريف الفقراء الذينيركز عمل الصندوق حصرا على الحد من الفقر الريفي 

البلدان النامية من أجل القضاء على الجوع والفقر وسوء التغذية وز�دة مداخيلهم عن طريق رفع إنتاجيتهم، حيث 

يرى أن الفئات الهشة والضعيفة يمكنها أن تساهم في عملية النمو الإقتصادي. ويمكن تلخيص مهامه التي تؤثر في 

  الغذائي في النقاط التالية: الأمن 

والحفاظ عليها وتقديم المشورة والتدريب وهذا ما  إنشاء البنية التحتية المالية وإنشاء قاعدة رأس المال - 

والدخل والأمن الغذائي وذلك  نتاجيةالإالذاتية وجعل التمويل الريفي يؤدي إلى ز�دة  الاستدامةيحقق 

لخدمات المالية المستدامة وخلق سبل مستدامة للعيش للفقراء من خلال فقراء الريف �ستفاد�م من ا

 وا�تمعات المحلية.

 تعزيز قدرة المؤسسات المالية الريفية على تعبئة المدخرات وتغطية التكاليف وتسديد القروض. - 

لك نقل التكنولوجيا والمعرفة للمزارعين وتعزيز إنتاجيتهم واندماجهم في العلاقات التجارية العالمية وذ - 

 �لتنسيق مع البنك العالمي.

 العمل مع المزارعين الريفيين من أجل كسب المعرفة �لممارسات الزراعية. - 

مية والدولية وفق الإقلي الاقتصاديةتحقيق التنمية الذاتية المستدامة والإنتاج الغذائي والتحول إلى العلاقات  - 

 .16رابح -مبدأ رابح 
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   :الخاتمة. 5

قتصـادي والقـومي للأفـراد لـذلك مـن الأمـن الغـذائي مـن القضـا� الجوهريـة فـي تحقيـق الأمـن الإ بـر قضـيةتعت      

 جتماعيةالالمـا لهـا مـن انعكاسـات فـي مجـالات الحياة  الإشكاليةلتخفيـف مـن حـدة هـذه لالوجـوب العمـل وبجديـة 

مثلما ذكر� سابقا، وعلى المنظمات الدولية التركيز على أهم استراتيجية التي يمكن من خلالها أن تحقق والسياسية 

من قبل حكومات ا�تمع الدولي في المضي قدما في تعزيز  الالتزامأهدافها، وهي تعزيز الإرادة السياسية من أجل 

  الأمن الغذائي.

  :هوامش. 6
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         ملخص:

الاعتماد على القدرات  ضرورةمنتصف تسعينيات القرن العشرين وهو يدعو ويدعم  مصطلح السيادة الغذائية منذ لقد ظهر         

  البيئي للدولة.لغذاء بما يراعي البعد الثقافي و المحلية لإنتاج االذاتية و 

ا من مداخيلها من العملة جزءا كبير  تيراد تمتصتعتبر الجزائر من بين الدول التي تعاني من التبعية الغذائية إذ لا تزال فاتورة الاس        

غذائية أصبحت أكثر من ذي قبل ضرورية في ظل التحد�ت الكبيرة التي تواجه الجزائر لاسيما فمسألة تحقيق السيادة ال ،الصعبة

البحث في مختلف الجهود ائية و السيادة الغذفاهيم المرتبطة �لأمن الغذائي و نسعى من خلال هذه الدراسة إلى تحليل الم منها. المناخية

هذا ما يظهره تحليل دة سياسية لبعث الإنتاج الوطني وحمايته و فيبدو أن هناك إرا لتكريس هذه السيادة. الجزائرية التي تبذلها الدولة

إن تحقيق  .التجارة الخارجيةو في ا�الين الفلاحي التي اتخذ�ا في الفترة الأخيرة الإجراءات لف السياسات التي تبنتها الدولة و مخت

بعيدة المدى يساهم في وضعها جميع الفواعل الاقتصادية من جهة وضرورة توعية  استراتيجيةادة الغذائية للجزائر يتطلب تبني يالس

    .ا�تمع �همية ترشيد الاستهلاك

  . سياسة فلاحية؛ الاكتفاء الذاتي؛ التبعية؛ السيادة الغذائية؛ الأمن الغذائيكلمات مفتاحية: ال

Abstract: 
The term food sovereignty has emerged since the mid-nineties of the twentieth century, and 

it calls and supports the need to rely on self-contained and local capacities to produce food taking 

into account the cultural and environmental dimension of the state. 

Algeria is among the countries that suffer from food dependence, as the import bill still 

absorbs a large part of its hard currency income, as the issue of achieving food sovereignty has 

become more necessary than before in light of the great challenges facing Algeria, especially the 

climatic ones. 

Through this study, we seek to analyze the concepts related to food security and food 

sovereignty and to research the various efforts made by the state to enshrine this sovereignty.  It 

seems that there is a political will to revive and protect national production, as shown by the 

analysis of the various policies adopted by the State and the measures it has taken in the recent 

period in the fields of agriculture and foreign trade. Achieving Algeria's food sovereignty requires 

the adoption of a long-term strategy that contributes to all economic factors on the one hand, and 

the need to educate society about the importance of rationalizing consumption.    

Keywords: Food security; Food sovereignty; dependency; self-sufficiency; agricultural policy. 
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  .مقدمة:1

خاصة تلك السائرة تكشف الأزمات دائما عن الاختلالات المتعددة الأبعاد التي تعاني منها الدول         

ما نتج عنها من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بدأ و  2008ة الاقتصادية العالمية لـ فمنذ الأزم في طريق النمو،

ازدادت الأوضاع سوءا مع الأزمة و  �مين احتياجات شعو�ا،غذاء على يظهر القلق بشأن قدرة الدول المستوردة لل

الحرب الأوكرانية الروسية من جهة أخرى، إذ تشير التقارير من جهة و  19ة عن تفشي و�ء كوفيدالصحية الناتج

في مليون  828الدولية إلى الارتفاع الكبير لعدد الأفراد الذين يعانون من الجوع على المستوى العالمي والذي بلغ 

2021.  

هذا ما جعل الأصوات ير من الشكوك في ظل هذه الظروف و فمسألة تحقيق الأمن الغذائي بدأت تثير الكث        

 منتصف تسعينيات القرن العشرين والذي يدعو تتعالى لتكريس السيادة الغذائية، هذا المصطلح الذي ظهر منذ

 البيئي للدولة.لغذاء بما يراعي البعد الثقافي و االمحلية لإنتاج لذاتية و يدعم الاعتماد على القدرات او 

لغذائي من خلال تبنيها لسياسات وبرامج لتطوير القطاع منذ استقلالها، سعت الجزائر إلى تحقيق الأمن ا       

الأموال التي خصصت إلا أن مسألة تموين ورغم مختلف الجهود التي اتخذت و  الفلاحي والنهوض بقدرات الإنتاجية،

مداخيل الدولة من العملة ظلت تمتص جزءا كبيرا من ة بقيت رهينة الأسواق العالمية و المحلية من المواد الغذائيالسوق 

تسعى السلطات العمومية منذ  الرها�ت المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي،ولأ�ا تدرك تماما التحد�ت و ، الصعبة

لي من خلال تبنيها  �موعة من السياسات و اتخاذها الإنتاج الغذائي المحاع الفلاحي و إلى النهوض �لقط 2020

 تكريس السيادة الوطنية للغذاء.الإجراءات في إطار  فك التبعية و لجملة من 

السيادة لمرتبطة بمصطلحي الأمن الغذائي و نسعى من خلال دراستنا هذه إلى الكشف على حقيقة المفاهيم ا        

من التبعية الغذائية للخارج ورفع   للتحرر �لنسبة للجزائر �عتبارها عاملا مهما إبراز أهمية هذه الأخيرةالغذائية و 

 ئري خاصة في ظل الظروف المناخية الرها�ت فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي للمواطن الجزامختلف التحد�ت و 

  الجيو سياسية الراهنة.و 

 إشكالية الدراسة

أ�ا المفهوم الوحيد الذي يمكن أن يضع حدا للتبعية العالمية في مجال  كما يبدوإن السيادة الغذائية و         

 تتخذ مجمل التغذية، ففي ظل مختلف التحد�ت التي تواجهها الجزائر �ت لزاما على السلطات العمومية أن

 و التالي:على النح دراسةفي هذا السياق نطرح إشكالية السيادة الغذائية على أرض الواقع و لتكريس ال الإجراءات

   .ما هي متطلبات تكريس السيادة الغذائية للجزائر؟

   فرضيات الدراسة

.كرس التبعية للأسواق العالمية للغذاءمفهوم الأمن الغذائي  / 1   

   معالجة اختلالات القطاع الفلاحي خطوة أساسية لتحقيق السيادة الغذائية للجزائر./2
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. بعيدة المدى لاستراتيجيةالدول تبني ضرورة / تفرض السيادة الغذائية 3  

 المنهج المعتمد

يعة الدراسة.      اعتمد� في دراستنا على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتبر الأنسب لطب           

  الإطار النظري للدراسة.2

إن الحق في الغذاء من الحقوق التي لا يمكن لأي أحد أن ينكرها، فهو يشكل مسألة حياة أو موت،          

لقد تكرس هذا الحق على و  ز الصدارة في الأجندات الوطنية والدولية على حد السواء،لذلك نجده يحتل مرك

القضاء على الجوع لما لها توفير الغذاء و  فقضية .1948المستوى العالمي في إطار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

  ويبدو أنه من ،2030أهمية على المستوى العالمي جعلها تتبوأ المرتبة الثانية لأهداف التنمية المستدامة لـ  من

داعيات الأزمة الصحية الصعب أو حتى مستحيلا تحقيق هذا الهدف خاصة في ظل الظروف الراهنة لاسيما ت

    هو ما تبرزه التقارير الصادرة عن المنظمات المتخصصة.المناخية والبيئية و العالمية والتحد�ت 

  :مفهوم الأمن الغذائي 1.2

صرا حيو�، إذ أن بقاء لعل أهمها الغذاء الذي يشكل عنياجات الأساسية للإنسان متعددة و إن الاحت

هو ما جعل مسألة الحق في الغذاء تحتل أهمية كبيرة ضمن و  ره مرهون بمدى توفر هذا الغذاء،استمراالإنسان و 

سيما الاجتماعية والسياسية مستو�ت عدة لاالسياسات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة لما لها من �ثير على 

بين المصطلحات الأكثر  لقد ارتبط توفير الغذاء في مرحلة معينة بمصطلح الأمن الغذائي الذي يعتبر منو ، منها

المنظمات ن قبل المؤسسات المالية الدولية و كذلك منتشارا واستخداما في خطا�ت السياسيين والمسؤولين الرسميين و ا

  .الحقوقية

  أولا: تعريف الأمن الغذائي:

تعريفه آنذاك  ثر انعقاد المؤتمر العالمي بروما، إذ ارتكزأ 1974هوم الأمن الغذائي إلى سنة تعود جذور مف

 تغذية لكي ينميسوء الل للتصرف في أن يتحرر من الجوع و طفل الحق غير القابامرأة و رجل و "لكل  على أن:

 الجوع  ن الغذائي ببعدين أساسيين:نلاحظ من خلال هذا التعريف أنه ربط الأم 1العقلية ...".قدراته الجسدية و 

  سوء التغذية.و 

أقر �ن" الأمن الغذائي  1996غذية لسنة تم توسيع أبعاده، فمؤتمر القمة العالمي للأثم تطور المفهوم و 

الأوقات إمكانية الحصول المادي والاقتصادي على أغذية كافية وآمنة يتحقق عندما يكون لجميع البشر في جميع 

   2صحية ".�م الغذائية من أجل حياة نشطة و تفضيلاة لتلبية احتياجا�م من الطاقة و مغذيو 

 ئلركزا على ضرورة الحصول على الغذاء وتوفيره دون توضيح الوسانطلاقا من محتوى التعريفين نجدهما وا

  السبل للتحقيق ذلك. و 
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على  �1996لرجوع إلى الإطار العربي، فقد أجمع وزراء الفلاحة العرب في إطار إعلان تونس لسنة و 

ستمرة لكل أفراد الأمة بصفة مالتالي:" توفير الغذاء �لكمية والنوعية اللازمتين و تعريف الأمن الغذائي على النحو 

،نلاحظ من خلال هذا 3إمكانيا�م".�سعار تتناسب مع دخولهم و ولا والعربية اعتمادا على الإنتاج المحلي أ

 نتاجية الداخلية �لدرجة الأولى التعريف أن الوزراء العرب مدركون تمام الإدراك ضرورة الاعتماد على القدرات الإ

اليد العاملة) التي تملكها الكثير من مات الفلاحية( الأراضي الواسعة و لى المقو هو أمر ممكن التحقيق �لنظر إو 

  السودان.لدول العربية على غرار الجزائر ومصر و ا

بما يكفي فالأول يعني إنتاج الغذاء داخل الدولة  نسبي،ين مستويين للأمن الغذائي مطلق و يمكن التمييز بو 

يعرف أيضا �لأمن الغذائي الذاتي، أما النسبي فيعني فاء الذاتي الكامل و أو يفوق الطلب المحلي وهذا مرادف للاكت

  4ضمان توفير الحد الأدنى من تلك الاحتياجات �نتظام.جزئيا و لى توفير الغذاء كليا أو قدرة الدولة ع

تمع يتعلق �لتزام ا�وبعد أخلاقي  مرتبط بتوفير المواد الغذائية، بعد اقتصادي للأمن الغذائي بعدين،و 

الأفراد غير القادرين على الكسب حقوق الإنسان ورعاية حق الفقراء و  الدولي بتحمل المسؤوليات بخصوص احترام

  5أو العاجزين عن �مين الغذاء الكافي.

  مؤشراته:�نيا: 

 الغذائي على أربع مؤشرات أساسية انطلاقا من تعريف الصادر عن مؤتمر القمة العالمي يرتكز الأمن          

  6لمتمثلة في التالي:وا

من خلال الإنتاج الغذاء  يتعلق الأمر هنا بقدرات الدولة في توفير، و يعني وجود كميات كافيةو  توفر الغذاء: -  أ

للغذاء فهذا المؤشر يتيح استكشاف جوانب المعروض من الأغذية على سبيل المثال التدفقات المادية ، أو الاستيراد

  توزيعها.ار�ا و تجاخل بما في ذلك إنتاج الأغذية و إلى الد

المتنوع، يعكس هذا المؤشر قدرة ول على الغذاء الكافي و لكل شخص الحق في الحص :الحصول على الغذاء - ب

الإيرادات قتصادية بما في ذلك الالال الاهتمام �لعوامل المالية والاجتماعية و الحصول على الغذاء من خ في الأفراد

  البنى التحتية.وأسعار المواد الغذائية و 

العوامل المؤثرة فيها مثل الوصول إلى البنى التحتية ذا المؤشر حالة التغذية للسكان و : يبين هالانتفاع - ج

 ة الغذائية لما يتناوله�لإضافة إلى أثر القيم الأساسية الضرورية للاستفادة من الأغذية (المياه والصرف الصحي)،

  التي تقاس من خلال المعايير الصحية مثل الهزال وفقر الدم.الفرد و 

منها   الاستفادةامل التي تؤثر في توفر الأغذية وإمكانية الحصول عليها و يرتكز المؤشر على العو  :الاستقرار -  د 

  على مدار السنة أي دون انقطاع.  
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  المبادئالسيادة الغذائية: المفهوم و  2.2

يثة في مجال فلقد أثرت الاتجاهات الحد معقدة،ريعة و الغذائية في العالم منذ عقود تغيرات ستعرف النظم 

طرق استهلاك جة ودرجة تجهيزها و سيطرة الطابع التجاري �ثيرا كبيرا على أنواع الأغذية المنتالعولمة و التصنيع و 

في إطار هذه الظروف ظهر مصطلح ، تواز�اب آخر �ثيرا سلبيا على البيئة و كما أثرت من جان الإنسان لها،

  الغذائي. ت اللبرالية في ا�ال الزراعي و السيادة الغذائية كمفهوم مناهض للسياسا

  أولا: تعريف السيادة الغذائية

على رأسها حركة طريق الفلاح" ة دفع ببعض الحركات الاجتماعية و الأزمات الغذائيإن استمرار ا�اعات و 

campencina-via"بدأ يثار مفهوم السيادة الغذائية.انتقاد مفهوم الأمن الغذائي و لى إ  

لقد ظهر مصطلح السيادة الغذائية على الساحة الدولية لأول مرة في إطار القمة العالمية للغذاء التي  و 

يا من الملائم ثقاف"حق الشعوب في الغذاء الصحي و  الي، إذ تم تعريفها على النحو الت1996انعقدت بروما في 

  .7النظم الزراعية المناسبة للظروف الخاصة �ا"ة وحقها في تحديد طعامها و مستدامخلال أساليب سليمة بيئية و 

في إطار المنتدى الدولي للسيادة الغذائية المنعقد في قرية "نيليني بمالي" تم تنقيح مفهوم و  2007في عام 

الشعوب وا�تمعات المحلية والبلدان في حق " النحو التالي:كثر شمولية إذ تم تعريفها على السيادة الغذائية ليكون أ

تحديد سياسا�ا الخاصة �لزراعة والعمالة الزراعية وصيد الأسماك والغذاء والأراضي بطريقة ملائمة بيئيا واجتماعيا 

ذ لغذاء آمن ومغذ أن لجميع الناس الحق في النفاو ويشمل الحق في الغذاء وإنتاج الغذاء  ،وثقافيا لظروفها واقتصاد�

ملائم ثقافيا والنفاذ لموارد إنتاج الغذاء والقدرة على إعالة أنفسهم ومجتمعا�م. تولي السيادة الغذائية الأولوية لحقوق 

  . 8الناس وا�تمعات المحلية في إنتاج الغذاء واستهلاكه، سابقا للاعتبارات التجارية والأسواق العالمية"

اف هي ترتكز على الاعتر سية لسياسة عامة للأمن الغذائي و أن تكون الركيزة الأسافالسيادة الغذائية يمكن 

 ذلك استقلالية و لشروط التي يختارو�ا بكل حرية و الغذاء �بحقهم في اختيار وسائل الإنتاج و الدول لكل الشعوب و 

  9من خلال تبني سياسات فلاحية ملائمة لضمان الأمن الغذائي.

م عن أجدادهم المزارعين الصغار الذين ورثوا مهنتهية يعطي دور رئيسي للفلاحين و ذائفمفهوم السيادة الغ

عليه فمفهومها يرتكز على الركائز و ، يئي لإنتاج الغذاء من جهة أخرىالبطوال قرون من جهة وللبعد الثقافي و 

  10التالية:

  في المقابل رفض كل السياسات الزراعية المحلية التي يمتاز �ا كل بلد و تشجيع أساليب الفلاحة

  التي لا تناسب الثقافة الزراعية المحلية.و المفروضة من الخارج 

  البذور المنتجة محليا وليس تلك  استخدام ذلك من خلالدعم وتوسيع الفلاحة الإيكولوجية و

البيولوجية التي استخدام الأسمدة دها من المخابر الأجنبية من جهة و التي يتم استيراالمحورة جينيا و 

 نظيفة.  تضمن إنتاج محاصيل زراعية صحية و 
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 توفير كل قديم الدعم اللازم الذي يحتاجه و إعطاء الأولوية للفلاح الصغير من خلال ت

  ضمان بيع منتجاته بدون عراقيل.فيما تعلق �لحصول على الأراضي و التسهيلات خاصة 

  مبادئ السيادة الغذائية �نيا:

  11هي:ني ستة مبادئ للسيادة الغذائية و وضع إعلان نيليلقد           

 :فالسيادة تضع في مركز السياسات الغذائية والفلاحية والرعوية  إعطاء الأولوية لتغذية السكان

 ية الحق في غذاء كافي وصحي يحترم ثقافة ا�تمع.لوالصيد

  تدعم الممارسات وكذا حقوق الرجال والنساء فالسيادة تقدر و  :منتجي الغذاءتثمين 

وهي ترفض السياسات  ادين البحريين ومربي المواشي،الصيوالفلاحين والمزارعين الصغار و 

 �دد سبل عيشهم.والبرامج التي تحط من هؤلاء و 

  بين المنتجين والمستهلكين وتضعهم في قلب السيادة الغذائية تقرّب  أنظمة إنتاج محلية:إنشاء

المحلّيّة، المنتجين من في الأسواق حول المسائل الغذائيّة. فهي تحمي منظومة اتخاذ القرار 

الإغراق الناجم عن الواردات، وتحمي المستهلكين من الغذاء الفقير وغير السليم عن قصد، 

وهي تمكّن  وّثة �لكائنات المحوّرة جينيّا.لملومن المساعدات الغذائيّة غير الملائمة ومن المواد ا

من التصدّي للمؤسسات والمعاهدات والممارسات التي تخضع للتجارة العالمية غير المستدامة 

 وغير العادلة والتي تعطي سلطة هائلة وغير مشروعة للمنشآت فوق الوطنيّة.

 :يين الحق في تسيير الإقليم والأراضي  لمحلتمنح السيادة الغذائية للمنتجين ا تعزيز الرقابة المحلية

الموارد البحرية، ويمكن  لهؤلاء استعمال هذا الحق وتوزيعه الحقول و المياه والبذور والمواشي و 

 وفق نظم اجتماعيّة وبيئيّة مستدامة تمكّن من المحافظة على التنوعّ.

  ات المحليّة للمنتجين وعلى بناء المعارف والمهارات: تقوم السيادة الغذائية على المعارف والمهار

منظما�م المحليّة التي تحافظ على نظم الإنتاج والزراعة المحليّة وتنميها لذلك فهي تسمح بتنمية 

لمستقبل و�دّدها أو االتكنولوجيات التي تخُضع أجيال  برامج البحث العلمي الملائمة وترفض

 غرار الهندسة الجينيّة. تلوّثها على

  ة السيادة الغذائيّة تستخدم مساهمات المحيط وفق الممارسات الزراعيّ مع الطبيعة: العمل

، والتي ترفّع من مساهمة النظم البيئيّة، وتحسّن القدرة على الصمود والإنتاجية البيئيّة المتنوّعة

كما ترفض الممارسات التي تسيء إلى النظم البيئيّة، ،  تلاؤم لا سيما إزاء تغير المناخوال

وذات الاستخدام الكبير للطاقة وممارسات  ادية، والتربية المكثفة للماشيةوالزراعات الأح

  تساهم في الاحتباس الحراري. لصناعي التي تدمر المحيط و مختلف أنماط الإنتاج االصيد الهدامة و 
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من كل ذلك نستنتج أن السيادة الغذائية تسعى إلى توفير الغذاء من خلال الاعتماد على القدرات المحلية و 

على حقوق الأجيال الاستهلاك و الثقافية للإنتاج و الأنماط التقليدية و التنوع البيئي و وارد الطبيعية و ا يحافظ على المبم

  البيئية.دامة مختلف المنظومات الزراعية و القادمة من خلال است

  ماذا تخفيه المفاهيم؟:السيادة الأمن و  �لثا:

م أن وراء كل واحد منهما خلفية ورهان  والسيادة رغ الكثير من الناس لا يميزون بين مصطلحي الأمن

السيادة فحسب بل بمفردتي الأمن و لا يرتبط السيادة الغذائية الغذائي و  مفهومي الأمنأن الإشكال بين إذ  كبير.

  12اجتماعي.وآفاقه كمشروع سياسي، اقتصادي و يشمل خلفيات كل واحد منهما 

مفهوم الأمن الغذائي المعتمد يتمحور حول مسألة توفير الغذاء دون أن يحدد السبل  كما سبق توضيحه،و 

توفير الغذاء عابرة  حيث أصبحت مهمة لم يشترط ارتباطه بعملية الإنتاج المحلي،والكيفيات لتحقيق ذلك و 

  للحدود مقصية بذلك دور المزارع المحلي كعامل أساسي لإنتاج الغذاء.للجغرافيا و 

الدراسات إلى أن كمية الغذاء في العالم كافية لإشباع حاجات سكان العالم، ير من التحاليل و تشير الكث

إلى موارد إنتاجية سبب عامل الوصول إلى دخل مناسب و الجوع ليس بسبب ندرة الغذاء بل بالتغذية و  فنقص

من ينتج الغذاء الذي  ا�ال، فالأسئلة التي تثار في هذا 13تسمح للسكان الفقراء إما إلى إنتاج أو شراء الغذاء.

تحقيق الأمن الوصول إليه و  كيف يمكن ضمان توزيع عادل للغذاء المتوفر حتى يتسنى للجميعيحتاجه سكان العالم؟ و 

  ؟.المفترضالغذائي 

ها على رأسالدولي الصادر عن الدول الكبرى و الأمر يمثل الخطاب في حقيقة  فمفهوم الأمن الغذائي       

أن يتوفر الغذاء  جه �لتحديد إلى الدول النامية وهي تشير في إطاره أن المهم المو المتحدة الأمريكية و الولا�ت 

فالسوق  -ظرفية بصفة دائمة أو -في حالة ما إذا حدث عجزا في أي منطقة تقل بسهولة وبدون عراقيل، و ينو 

خاصة فيما تعلق �لمواد الغذائية  �لتالي لضمان الأمن الغذائي يتطلب تحرير التجارة، و اؤدي دورهتسوف 

تنطوي فكرة الاستيراد في حدّ ذا�ا، بوصفها أداة من أدوات الاقتصاد الليبرالي، على تحليل مفاده أن و  14الزراعية.و 

إضافة إلى  العرض والطلب في السوق العالمية.كباقي السلع، يتم تحديد سعرها وفقا لمنطق   ليس سوى سلعةالغذاء 

 والتخصص فيه.المكرّسة لمنطق تقسيم العمل الدولي ” الميزة المطلقة أو الميزة النسبية” ذلك يقع الاستناد إلى نظرية 

والتي بموجبها لم تعُد عملية توفير هذا الغذاء خاضعة لشروط الإنتاج الفلاحي، بل صار منطق الربح ومراكمته هو 

د فيها.   15الشرط الأساسي المحدِّ

لا يخلو من مغالطات خطيرة تُترجم مصالح النظام الليبرالي  "الأمن الغذائي"ضح لنا مماّ تقدّم أنّ مفهوم يتّ 

عبر ما يشكّله من مؤسسات مالية دولية وحكومات وشركات، وتوظيفه لسلاح الغذاء وفقا لأجندات  العالمي،

عن ضمان ديمومة أمن ا تعبير  إلااية ليس في النه فالأمن الغذائي هو، التحكّم في خيرات الشعوب ومقدّرا�ا

   16ومصالح المستثمرين العالميين في تجارة الغذاء.
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في المقابل فإن ظهور مفهوم السيادة الغذائية كان �بعا من الإدراك الواعي لعظم شأن سيطرة القوى و 

فمفهوم السيادة الغذائية  الإنتاجية،فالمزارعين المحليين عبروا عن عمق ما يعانوه من عراقيل تحد من قدرا�م  الكبرى،

محاولة لإحداث قطيعة مع السياسات الزراعية الليبرالية من خلال وضع  في حقيقة الأمر حالة رفض واعية و هو 

فلاحية جديدة أساسها المزارع المحلي القدرات الذاتية لإنتاج  استراتيجيةسس إلى إقامة مجموعة من المبادئ التي تؤ 

، أن مفهوم السـيادة الغذائيــة أتت علــى النقيــض مــن مفهــوم الأمن ا يمكن �كيده في الواقعمتوفير الغذاء.و 

الغذائي. ففــي حـيـن يدعــو هــذا الأخير إلى مزيــد التعويـل علـى آليـة اسـتيراد الاحتياجات الغذائيـة، تـُولِّ السـيادة 

ــدور المركــزي الغذائيـة الأهمية المطلقة لضرورة دعـم الإنتا  ج المحـلي، وفي حيـن ينبنـي مفهـوم الأمن الغذائي عـلـى ال

للأســواق العالمية في مسـالة توفـر الغـذاء تنتـصر السـيادة الغذائيـة إلى حـق الــدول عـبـر إشراك المزارعــين والمزارعات في 

الدول المحتكرة للأسواق العالمية في مجال الغذاء فمن المؤكد أن ما لا تقره  من جانب آخر،و  17تحديـد سياسـا�ا.

ل تدعم مزارعيها بمختلف الأشكال فهذه الدو  لا تفتقدها،دة لا يهمها لأ�ا تملكها أصلا و هو أن مفهوم السيا

  18فرض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة بما يحقق مصلحتها.وتواصل 

  :تالتحد�الواقع و  السيادة الغذائية للجزائر: .3

ن الغذائي على تعتبر الجزائر أحد الأطراف الدولية التي تعهدت من خلال الو�ئق الدولية بتحقيق الأم         

لذلك عملت جاهدة على لمواطنيها، و  هي تسعى منذ استقلالها إلى توفير الاحتياجات الغذائيةالمستوى الوطني، و 

استيراد المواد الغذائية تلتهم جزءًا  ء الذاتي، رغم ذلك بقيت فاتورة في سبيل تحقيق الاكتفا يتطوير القطاع الفلاح

في احتياجا�ا �لأسواق العالمية و  فارتباط تموين السوق المحلية في بعض كبيرا من مداخيل الدولة من العملة الصعبة.

ة الغذائية التي تعتبر ظل الأوضاع المؤثرة على هذا التموين تقف الجزائر أمام تحدي كبير مرتبط بتكريس السياد

  نوعا.ملحة لديمومة توفير الغذاء كما و ضرورة 

  :أهمية السيادة الغذائية للجزائر في ظل استمرار التبعية الخارجية 1.3

على موقعه الالكتروني، صنف بر�مج  2021التي نشرت �اية العام  من خلال دراسته حول الفقر،        

العالمي التابع للأمم المتحدة، الجزائر في فئة البلدان التي تقل فيها نسبة الأشخاص الذي يعانون من سوء  الأغذية

، حيث يعد 2020-2018للسكان، وذلك خلال الفترة الممتدة بين  الإجماليمن العدد  % 2.5التغذية عن 

  19نف الأولى إفريقيا في مجال الأمن الغذائي.بذلك فالجزائر تصالعتبة و البلد الوحيد في إفريقيا الذي لم يتعد هذه 

تحقيق الأمن الغذائي أن لكن لابد من الإشارة إلى و فحقيقة أن الجزائر لم يسبق أن واجهت أزمة غذائية          

رغم خير و ارتبط في بلاد� في جزء منه �لأسواق العالمية التي تغطي الفجوة في قدرات القطاع الفلاحي، فهذا الأ

أثرت على قدراته في تلبية الطلب المتزايد  اختلالاتلجهود التي بذلت منذ الاستقلال ظل يعاني من عدة مجمل ا

  .هو ما عمق تبعية الجزائر في مجال الغذاءو من الاحتياجات الغذائية للمواطنين 
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وبسبب  إلا أنه، الاستيرادعلى تقليص فاتورة  2014ورغم أن السلطات العمومية عملت منذ أزمة         

هو ما و  ضرورة سد حاجات المواطنين فهي مجبرة على مواصلة الاعتماد على الأسواق الخارجيةو  ضعف الإنتاج

مليار  7.785ورده الجزائر وقدرت بـــ تمن مجمل ما تس %27مثلت واردات المواد الغذائية .يكلفها أموالا كبيرة

أي بز�دة  2021مليار دولار في �اية سبتمبر  6.643بعد ما كانت مقدرة بــ  2022دولار في �اية سبتمبر 

من و  20مليار دولار).1.145(+ مست هذه الز�دة �لدرجة الأولى واردات الحبوبمليار دولار حيث  1.141

خلال دراسة قام �ا بنك الجزائر بينت أن مؤشر الواردات يبدو أنه من المحددات الرئيسية للتضخم مما يؤكد حقيقة 

فحسب  عرضة لتقلبات الأسعار العالمية ويعرضها للأزمات والمخاطر،نتاج المحلي يجعل الجزائر أن ضعف الإ

يرتبط السبب الرئيسي في الارتفاع الكبير و  2021في أكتوبر  %9.2تضخم إلى الإحصائيات وصل معدل ال

قيمة العملة الوطنية من  انخفاضو  ،من جهة 2012لم تشهده منذ لأسعار المواد الغذائية التي حطمت رقما قياسيا 

  لقد أدى ارتفاع معدل التضخم إلى انخفاض محسوس في القدرة الشرائية للمواطنين.و 21جهة أخرى.

يؤكد الخبراء في ا�ال الفلاحي أن و  ضرورة تحقيق السيادة الغذائية للجزائر،و من هنا يبدو جليا أهمية بل و 

الكرامة الغذائية، فكل دولة التحرر التام من قيود التبعية وتحقيق ا إنمالاكتفاء الذاتي و  عد مقتصرة علىالسيادة لم ت

تتوفر على كرامتها الغذائية الخاصة التي تعني" ضمان تغذية سليمة وكافية لسكا�ا وكذلك التوفر على سياستها 

ضرورة هو ما يقتضي و  ومنتجا�ا المحلية"،  ائي و الزراعات الخاصة بمنطقتهاالغذائية وضمان استمرارية تقليدها الغذ

من اجل تعزيز الأمن الغذائي للبلاد والوقاية من  الاستراتيجيةتطوير فلاحة وطنية مستدامة تتمحور حول المنتجات 

د من مساحات المنتجات الأساسية تقلبات أسعار المنتجات الفلاحية في الأسواق العالمية من خلال تخصيص مزي

سع خاصة الحبوب وإنتاج الزيوت النباتية والسكر �دف تعويض الواردات تطوير الزراعات ذات الاستهلاك الواو 

  �لإنتاج المحلي.

  :سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق السيادة الغذائية 2.3

تدرك الجزائر جيدا مخاطر الضغوطات الجيواستراتيجية، والأزمات الاقتصادية العالمية، و�ثيرا�ا على �مين          

من أي مخاطر لبلاد الحماية على وضع سياسات قريبة المدى  حرصت الحكومة ى هذا الأساس،اء، وعلالغذ

بطاقات وإمكا�ت محلية، تمكن من فك  "الجزائريين غذاء"لذلك ستكون التحد�ت القادمة هي ضمان  محتملة.

و  رقما صعبا في فاتورة الاستيرادما يتعلق �لمواد واسعة الاستهلاك التي تمثل اط �لأسواق الدولية، لاسيما فيالارتب

، في وقت تتوفر كل الإمكا�ت التي تسمح �نتاجها محليا �قل تكلفة، تلتهم جزءا كبيرا من مداخيل الدولة النفطية

  ويمكن تصديرها بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.
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  :السياسة الفلاحية كأساس لتكريس السيادة الغذائية أولا:

ن الواجب مفلذلك  للسكان،لد تتمثل في توفير الغذاء أي ب الرئيسية للقطاع الفلاحي في لعل المهمة        

وهو ما تسعى إلى تحقيقه السلطات العمومية في الجزائر في سبيل فك  دفع قدراته الإنتاجيةالاهتمام �ذا القطاع و 

 التبعية الغذائية وتخفيض فاتورة الاستيراد وتنويع الاقتصاد الوطني.

كما سبقت الإشارة إليه يكرس الحق في الاختيار الحر للسياسات الزراعية لكل وم السيادة الغذائية و هإن مف

  التنوع البيئي.راعي متطلبات الحفاظ على الصحة و تسات الزراعية لكي تكون مستدامة و بلد والنهوض �لممار 

مي فلاحية مستدامة تر هدف تجسيد سياسة  2020لقد وضعت الحكومة في إطار بر�مج عملها لسنة و 

بشكل فعال في  المساهمةري للمنتجات الغذائية الأساسية و الحد من اختلال الميزان التجاإلى تعزيز السيادة الغذائية و 

  22:نذكر منها 2024لتحقيقها في أفق  في هذا الإطار وضعت أهدافا تسعىو  التنويع الاقتصادي،

 القطاع الفلاحي وإنتاجيته. إنتاجل رفع تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية من خلا 

  بروز جيل جديد من المنتجين.يفي جديد يفضل الاستثمار الخاص و تطوير نموذج فلاحي ر 

 .تحسين تنافسية المنتجات الزراعية الغذائية 

  الصحراوية.لريفية لاسيما المناطق الجبلية و متوازنة للأقاليم اضمان تنمية مستدامة و 

   إطار هذا المخطط السبل لتحقيق هذه الأهداف نذكر بعضها:لقد وضعت فيو         

 تعميم استخدام الأنظمة المقتصدة للمياه ن خلال توسيع المساحات المسقية و تنمية الإنتاج م

  الطاقات المتجددة في الفلاحة. و 

  الإنتاجية للفلاحين من خلال :رفع الإنتاج و 

 .استخدام التقنيات العصرية في ميدان الفلاحة 

  الصحة الشتائل وتعزيز أنظمة اليقضة الصحية و عصرنة برامج البذور والمغروسات و

  النباتية.

  الغابية التي تتوفر الجزائر بشأ�ا على مزا� مقارنة يمكن أن ترقية المنتجات الفلاحية و

  تسمح بتنمية الصادرات.

  رسم المنتجات وترشيد الاستيراد.تعزيز نظام التصديق و 

 يتحقق ذلك من من خلال تعزيز الجهاز القانوني و ني للعقار الفلاحي الاستغلال العقلا

 23خلال:

  إعادة تخصيصها لفائدة الاستثمارات تطهير واسترجاع الأراضي غير المستغلة و

  الزراعية.



  

 سعاد شليغم
 

214 

 جل استصلاح الأراضي في تسهيل الانطلاق الفعلي للمشاريع الاستثمارية من أ

 الهضاب العليا.الصحراء و 

  المتوسطة. المستثمرات الفلاحية الصغيرة و للتمويل الفلاحي لصالحوضع نظام جديد  

 .دعم قدرات التخزين في غرف التبريد خاصة في الصحراء 

 الريفية للمناطق الجبلية حول النشاطات:لاق جهاز خاص للتنمية الفلاحية و إط 

  توسيع غرس الأشجار المثمرة.تكثيف المزروعات الموجودة و 

  بية المواشي.إنشاء وحدات صغيرة لتر 

  المهن الريفية.و تثمين المنتجات التقليدية 

ترقية القطاع الفلاحي تأكيد على تعزيز الأمن الغذائي و تم ال 2021في إطار مخطط عمل الحكومة لسنة و       

بينت في إطار هذا المخطط الأعمال ذات و  اللازمة في إطار سياسة منسجمة، من خلال تسخير كل الأدوات

  24نذكر منها: 2024التي تسعى إلى تحقيقها في أفق الأولوية 

  تكثيف الإنتاج من أجل تحقيق إنتاجية أفضل مع تشجيع ز�دة العرض الـمحلي وتقليص استيراد

  والصناعية (الحبوب، والسلجم، الذرة والشمندر ةالاستراتيجيالـمنتجات الفلاحية والزراعات 

 . ... إلخ) السكري

  البيروقراطيةأساسا من خلال تسهيل الحصول على العقار والقضاء على ترقية الاستثمار الخاص 

 التي تعيق النشاط الاقتصادي (الشباك الوحيد).

 الـمناطق الريفية من خلال استحداث أقطاب زراعية مندمجة �عتبارها أحد الـمرتكزات  تنمية

 التوجيهية لاستراتيجيات التطور الفلاحي والريفي.

  البذور والشتلات والنبا�ت الـمولدة.تفعيل برامج إنتاج 

 .عصرنة الفلاحة، من خلال إدراج الابتكار والرقمنة 

  25:إلى تحقيق عدة أهداف نذكر منها الإجراءاتترمي هذه و         

  والـمنتوجات واسعة الاستهلاك  الاستراتيجيةتطوير الإنتاج الفلاحي، ولاسيما الزراعات ترقية

والحليب، من خلال إعداد خارطة للمناطق ذات قدرات كامنة قصد ترشيد استيراد الحبوب 

 وتوسيع الـمساحات الـمسقية.

  تطوير الزراعات الصناعية لتقليص الاستيراد والتغطية الشاملة أو الجزئية للحاجات من الزيوت

 والسكر وأغذية الأنعام.

  واستعادة الأراضي غير  العقارتنمية العقار الزراعي من خلال ترقية الاستثمار في الجنوب وتطهير

 الـمستغلة و�مين أصحاب الـمستثمرات من خلال تسوية وضعيتهم.
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 الاجتماعية من خلال استحداث القرض التعاوني الي والتأمين الفلاحي والحماية  الميرتعزيز التأط

 الريفي ووضع ترتيبات للتأمين على الكوارث الزراعية والتغطية الاجتماعية للفلاحين.

 اية الـموارد الطبيعية وتنمية الفضاءات الريفية لتحقيق استقرار سكان الريف والحفاظ على حم

 الإيرادات.

طاع الفلاحي والارتقاء الاختلالات التي يعاني منها الق لإزالةفيبدو من كل هذا أن هناك إرادة سياسية          

أن السياسات  الانتباهغير أنه ما يلفت   الغذاء محليا،كفاءاته الإنتاجية �عتباره المصدر الأساسي لتوفيربقدراته و 

معالجة الأوضاع الراهنة والمرتبطة أساسا �رتفاع  فالأهداف المنتظرة منها هيالمسطرة هي قصيرة المدى و�لتالي 

 بصفة دورية. ةعاني منها السوق الجزائريوندرة بعض المواد الغذائية التي تأسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية 

على ريسها فالمهم أن يتم تك أن السياسات رغم أهميتها فهي لا تكفي،من جانب أخر نحن ندرك تمام الإدراك و 

   .أرض الواقع

  :الإجراءات المتخذة لتكريس السيادة الغذائية �نيا:

على  2020السياسات المتضمنة في بر�مج عمل الحكومة لسنة  تلكتكريس في فعلا  لقد تم الشروع         

  أرض الواقع من خلال الإجراءات التالية:

  :ذور/ إنشاء بنك الب1

ففي ظل التدهور الحاد في التوازن البيئي يمثل هذا البنك  يعتبر بنك البذور أحد دعائم السيادة الغذائية،         

فإنشاء البنك الوطني للبذور سيضع الزراعة الجزائرية في ، النبا�ت المحليةصنا واقيا لمختلف أصناف البذور و ح

شكل الطريق السليم ويمكنها من المساهمة الفعالة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال ترقية الإنتاج الوطني للبذور ب

يرى النور آنذاك بسبب ، لكنه لم 1988مشروع إنشاء بنك البذور إلى سنة  ويعود، يحقق السيادة في هذا ا�ال

  المختلفة. "البيروقراطية"العراقيل 

، على مستوى المركز الوطني لمراقبة البذور 2021أوت  11لقد تم تدشين البنك الوطني للبذور يوم و          

احتواء مجمع وسلالات البذور الوافدة من  فيهذا البنك مهمة  ئل وتصديقها �لجزائر العاصمة، وتتمثلوالشتا

لف المعاهد التقنية ومراكز البحث في الجزائر، للحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من فقدان الموروث الجيني، مخت

في هذا الإطار تراهن الحكومة على مراكز ومعاهد البحث العلمي والمخابر و  وللحفاظ على حيوية البذور.

�عتبار أن الاعتماد بصفة كلية على  الهكتار،قنطارا في  50الجامعية، حتى ترفع من إنتاجية الأراضي بمردود 

الإنتاج المحلي من البذور في الزراعة يمثل تحد� كبيرا، ينبغي على القطاع الفلاحي تكثيف جهوده للنجاح في 

  26تحقيقه.
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  :الحبوب الجافة استيراد/تقييد 2

منعت وزارة التجارة وترقية الصادرات الجزائرية الخواصّ من استيراد الأرز والحبوب الجافة، حسب تعليمة          

ان على أن يبقى الديو  90/02/2023الصادر في وتنص التعليمة  ،نشر�ا الجمعية المهنية للبنوك والهيئات المالية

  .ستيراد هاتين المادتينالجهة الوحيدة المخولة �الجزائري المهني للحبوب 

في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى وضع حد للمضاربة في هذه المواد الأساسية  الإجراء يندرج هذاو          

وضمان استقرار الأسواق وأيضا ترشيد الواردات، حيث تسعى الحكومة من خلال منح رخصة استيراد هذه المواد 

�طير العملية، وتشجيع المنتوج المحلي، وضمان أن يكون الاستيراد قدر نظيم والجزائري المهني للحبوب لت للديوان

الحاجة، و�سعار في متناول المواطن بعيدا عن المزايدات المرتبطة �لعرض والطلب والمضاربة والتحكّم في احتياجات 

  27الجزائريين، مع منح الأولوية للمنتوج الجزائري في الأسواق المحلية وتشجيعه.

تحقيق السيادة الغذائية:تحد�ت ومتطلبات  3.3  

والرها�تالتحد�ت  أولا:  

، أي بز�دة مقدرة بحوالي 2050فاق آمليون في  65تبين الإحصائيات أن عدد سكان الجزائر سيقارب        

هو ما الاتجاه و الغذائية سيرتفع في نفس الطلب على المنتوجات الفلاحية و  �لتاليعلى ما هو عليه حاليا و  45%

النفط أنه يكفي  احتياطيفي المقابل تشير التقديرات حول و ، يستدعي ضرورة استغلال الأمثل للقدرات الفلاحية

ساسي الذي يغطي وهو ما يعني زوال المورد المالي الأ 28عاما إذا ما بقيت وتيرة الاستهلاك على حالها 27لقرابة 

ب فعلا رفع مجمل التحد�ت التي يواجهها الاقتصاد الوطني بصفة عامة �لتالي فالأمر يتطلو ، فاتورة الاستيراد

  القطاع الفلاحي على وجه الخصوص.و 

من �حية أخرى تطرح التغيرات المناخية تحد�ت هامة لمستقبل البلاد، فإنه من الخطأ القول �ن الجزائر و        

همها شح المياه وارتفاع درجات الحرارة وانجرافات تملك قدرات فلاحية هامة، في وقت تعاني فيه من عدة مشاكل أ

   29التربة وملوحة المياه، فضلا على الغزو العمراني في المناطق الزراعية.

   30فالرهان الذي تواجهه الجزائر هو:

  .تحويل عميق للقطاع الفلاحي لتحقيق كفاءته الإنتاجية  

 .خلق مناصب شغل وتحسين المستوى المعيشي للفلاحين 

 :خفض الأ�ر السلبية على البيئة. بيئيا  

 خارج قطاع المحروقات خلق المزيد من الثروة :اقتصاد�. 
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  للجزائر متطلبات تحقيق السيادة الغذائية :�نيا

ا القطاع واجههإن تحقيق السيادة الغذائية للجزائر ليس �لأمر السهل نتيجة للتحد�ت الكبيرة التي ي         

 المناخية منها من جهة والتبذير الغذائي الكبير الذي يعرفه ا�تمع الجزائري من جهة أخرى، سيما الفلاحي لا

 31ولكن في نفس الوقت تحقيقها ليس مستحيلا فهو يتطلب:

 الذي يميز السياسات الحالية وتبني نموذج قائم على  ضرورة الخروج من المنطق القصير المدى والآني

 رؤية بعيدة المدى.

  شاملة للقطاع الفلاحي من خلال إشراك جميع فواعل الاقتصاد الوطني.  استراتيجيةوضع 

  اتالسلبية الاجتماعية والبيئية للنشاط الآ�رتنمية فلاحية مستدامة والتي ترمي إلى خفض 

 .ةالفلاحي

  نقل تكنولوجي يرتكز على أسس وتطبيقات الزراعة البيئية الحديثة من خلال الجمع بين معرفة

 عين المحليين ووضع حد لسيطرة المعرفة التكنولوجية المستوردة من الخارج.ة المزار وخبر 

  سهول...إلخ) طبيعة مختلف الأقاليم (هضاب،و مستدامة مرتكزة على خصائص جوارية زراعة 

  الكلي للتحد�ت المناخية.الصارم و الإدماج 

  حيث تمكن هذه الأخيرة من  التدريبية،الاستعانة بتراث الزراعة العربية الأندلسية في الدورات

حشد موارد الري وتسخير معارف رفيعة المستوى في مجال علم النبات وتنويع المحاصيل والتكيف 

 مع نوعية التربة.

 .ضبط الاستهلاك من خلال تعديل أنماط الاستهلاك  

  . الخاتمة:4

فالأمر لم يستقر عند مجرد  الجزائر رفعها،إن تحقيق السيادة الغذائية يمثل أهم الرها�ت التي يجب على  

الوضع الحالي وبكل ، ولكن الخارجية التي كرست التبعية �لإمداداتتحقيق الأمن الغذائي المرتبط في جزء منه 

فالسياسات التي تبنتها الجزائر في  أصبح يتطلب وبصفة ملحة ضرورة التحرر التام من الأسواق العالمية.مضامينه 

لتكريس السيادة القطاع الفلاحي من جهة والإجراءات التي جسدت على أرض الواقع  لإصلاحيرة السنوات الأخ

فتحقيق السيادة الغذائية يستدعي الخروج من الحلول الظرفية قصيرة المدى   الغذائية رغم أهميتها تبقى غير كافية،

لتطوير الاقتصاد الوطني بصفة  يدة المدىبعضحة المعالم و وا استراتيجيةكالتي تميزت �ا السياسات الحالية وتبني 

فالسيادة الغذائية ترتبط ارتباطا وثيقا �لسيادة الوطنية �عتبار أن الدولة التي  عامة والقطاع الفلاحي بصفة خاصة،

  لذلك يستدعي الأمر تحقيق ما يلي: لا �كل مما تزرع يبقى كيا�ا مخترقا،

  ئر.التي تملكها الجزا الأمثل لكل القدرات الفلاحية الاستغلال -
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بما يسمح الاستفادة من  يع البحث العلمي في ا�ال الفلاحيتكثيف الجهد الوطني الرامي إلى تشج -

  ثمار التقدم وكسب تقنيات حديثة تكفل ز�دة الإنتاج كما وكيفا.

  نسبة الضرائب. من خلال توفير الموارد المادية المختلفة والتقليل منالصغار والفلاحين  المزارعيندعم  -

    ضرورة التحسيس والتوعية المستمرة للمواطنين من أجل ترشيد استخدام الغذاء وحمايته من التبذير. -
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The Constitutional Status of Territorial Communities in Algeria 

 –A Comparative Study- 
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  : ملخص

إلى تعديل  وصولاً  1963دستور  إنطلاقا من في الجزائر لجماعات الإقليميةل المكانة الدستوريةإبراز  إلى هذا البحث في نسعى

بغية ، لية دستور�ً الأهمية التي حضيت �ا وحدا�ا المحعلى  للتعرف أسترالياو  الأمريكية فرنسا والولا�ت المتحدةها مع مقارنتِ ثم ، 2020

  .يةالجزائر  لحالةا على المقارنة نتائج إسقاط، ثم الدستورعند صياغة  أقاليمهمإحترام خصوصيات  اللإستفادة من تجار�م في مجا

 لمبادئِ � الخاص ابِ بال فيوردت  موادٍ  ةِ ضمن ثلاث محدودٍ بشكلٍ  قد دُسترَ  في الجزائر الإقليميةنظام الجماعات أن  إستنتجنا

 16/02 في المادة تعريف ا�لس المنتخَب يخص غموضاً سجلنا  ،2020و�لتركيز على تعديل  ،العامة التي تحكم ا�تمع الجزائري

 الذي لمقاطعات الإداريةلنظام ادون التطرق  17لمادة طبقاً ل �هيك عن حصره الجماعات الإقليمية في البلدية والولاية ،19 والمادة

 "صةالبلد�ت ذات التدابير الخا" بمصطلح ةالمحيط صيغ الإ�ام ضف إلى ذلك ،2019المستحدثة سنة  الجديدةلولا�ت ل حاضنةً  لَ كَّ شَ 

  . قة الدستوريةفي الوثي تهاللجماعات الإقليمية مكان التي تعيدُ قتراحات الإ بعضِ  بتقديمِ  في الأخير فقمنا ،17/03في المادة 

     الدساتير الغربية. ؛الدستورية المكانة؛ التعديلات؛ الجزائري الدستور الجماعات الإقليمية؛: كلمات مفتاحيةال

Abstract:  

This research aims to discuss the status of territorial communities in Algerian constitutions 

compared with some Western constitutions to understand the constitutional characteristics of the 

local units in these countries, and then drop this comparison on the Algerian case. 

We conclude that the Algerian constitution recognizes territorial communities in a limited 

manner, with only three articles in the first chapter. Additionally, when we focus on the 2020 

amendment, we find some notes. Firstly, the definition of the elected council in Article 16/02 and 

19 is ambiguous. Secondly, the concept of territorial communities confined to municipalities and 

states, as per Article 17, without addressing the district system that formed the foundation of the 

new states established in 2019. Furthermore, the 2020 amendment contains mysterious elements 

around the concept of "municipalities with special measures" in Article 17/03. Finally, we proposed 

suggestions to restore the constitutional status of territorial communities in Algeria. 

Keywords: Territorial Communities; Algerian Constitution; Amendments; constitutional Status; 

Western Constitutions. 

                                                   

  *المؤلف المرسل
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 :مقدمة.1

 فكارلأ إستناداً ، ومكانتها السلطات شكل ووظائف الوحدات المحلية عمل تنظيمهليحدد الدستور إضافة 

 كفردٍ  تمتلكُ  ،و�لنظر إلى الجزائر ،"روح القوانين"في كتابه  )MONTESQUIEU مونتسكيولفيلسوف الفرنسي (ا

 الحر�تعمل السلطات الثلاث ومختلف الحقوق و  نظمُ ه بعد الإستقلال يُ ضعت بنودُ وُ  اً دستور من ا�تمع الدولي 

معالجة ير أن غ .كانة الجماعات الإقليمية كوحدات تضطلع �لسياسة المحليةلمكذلك  ويتطرق ،لدولةا ومرتكزات

تحظى لمقارنة مع ما � هامكانتِ من  قللُ يُ ، ما نوعا ما محدودةً  لجماعات الإقليمية تعتبرُ ل المؤسس الدستوري الجزائري

"كيف : تجلى فيت إشكاليةٍ  طرحِ  إلى هذا حيلنايُ ف العربية. وأالدساتير الغربية  في بعضِ  -أخرى تسميةٍ تحت –به 

  ؟".في التنظيم الإداري الجزائريالمعالجة الدستورية على مكانة الجماعات الإقليمية  محدودية أثرت

ثرت مكانة الجماعات �: "تتمثل في فرضيةٍ  في شكلِ  مؤقتةً  إجابةً  الإشكالية نضعُ  هذه حلحلةِ في سبيل و  

  ".بتعديلا�ا الجزائرية في مختلف الدساتير المعالجةالإقليمية بمدى محدودية 

دقيقاً اً علمياً الذي يصف الظاهرة وصفالمنهج الوصفي ، إذ نعتمد على ناهجِ الم جملةٍ من نا علىتُ  قراءنىَ بْ ت ـُو 

نها والنتائج لنا خصائص الظاهرة ونشأ�ا والعلاقات السببية بي يكون كمياً أو نوعياً، فالوصف النوعي (الكيفي) يحددُ 

وإستخدامنا  .1رقمياً يوضح حجمها ودرجة �ثيرها في �قي الظواهرعداً بُ  فيعطيهاالمتوقعة لها، أما الوصف الكمي 

ه تكريسِ ليمية ومدى لجماعات الإق�ه ه وعلاقتَ في إطار تحديد خصائص الدستور الجزائري ونشأتَ  �لخصوص له �تي

ه التشابه والإختلاف أوج لمعرفةالباحث  المتبعة من"مجموع الخطوات  :عتبريُ المقارن الذي المنهج . كما نعتمد على لها

من  تور الجزائريومقارنتها �لدسالدساتير الغربية  بعضبين  والفروقِ  الشبهِ  مواطنِ قوم بتحديد فن .2"بين الظواهر

لطريق الذي يسلكه انهج التاريخي الذي نعني به: "المكذلك   ونستخدم .�حية تكريس هذه الدساتير لوحدا�ا المحلية

الباحث في جمع معلوماته عن الأحداث والحقائق الماضية وفي فحصها ونقدها وتحليلها والتأكد من صحتها...التي 

  .3تفيد فهم أحداث الماضي والحاضر والإستشراف للمستقبل"

 - شكلياً  –المؤسسة  امإلتز دى بم عنىَ تُ فالأولى  ،المقاربة القانونية والمؤسساتية على أيضا في التحليل نركز

ة من حيث المؤسس فهي تصفشرعية المؤسسة من عدمها،  ودرجة النصدى تطابق الفعل مع وم القانونية �لأطر

هذه كنتيجةٍ لقصور غير أنه و  .4، الإلزام والمسؤولية، الحقوق والواجبات...الإنتهاكو  الخرق ،معيار الشرعية، التطابق

تفاعل المؤسسة على  - إضافةً لما سبق- ظهرت المقاربة المؤسساتية التي تركز، التحليلالإحاطة بجزئيات في  المقاربة

  . التحليلفيالسياقات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والتاريخية  كما توظف،  مع بيئتها

 دساتير الإقليمية في الجماعات نظام ، يعالج الأول تموضوعاتمحاور خمسةِ في شكل إذن  إجابتنا تنتظمُ 

يقارن  الرابعالمحور  .ور الثالثفي المح تعديلا�اثم  . التعدديةأما المحور الثاني فيعالج نفس المكانة في دساتير الإشتراكية.

لإعادة زائري طرح إمكانية تعديل الدستور الج ثم الجزائر.لمحلية في بعض الدساتير الغربية مع مكانة الوحدات ا بين

  :في المحور الخامس بناءً على تجارب الدول محل الدراسة مكانة الجماعات الإقليميةإحياء 
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 :-والأبعاد التعريفية للمجموعات الإقليميةديمقراطية النص -دساتير المرحلة الإشتراكية  .1

، �لرغم من تجميد 1976ودستور  1963دستورين هما دستور  الإشتراكية المرحلةِ  خلال عرفت الجزائرُ 

 ،1976توقفت الحياة الدستورية إلى حين إستصدار دستور ، 19655 جوان 19ول بعد قيام نظام الدستور الأ

  .1989 عام في دخول الجزائر مرحلة التعددية حتىبه  العملُ  الذي إستمرَّ 

 : -الوجود الدستوري للجماعات الإقليمية إلغاء- 1963دستور  1.2

الإشتراكية  المرحلةفي  هاصنصو  صياغة بين ما �دت بهالالجزائرية هو تناقضٌ في  الدساتيرالإنتباه في  ما يلفتُ 

تراكية" بحد ذاته مصطلح "الإش يتضمنهو�لرغم مما  الأولى التعددية اليوم، ففي ظل المرحلة مرحلةفي  وما تنادي به

قتصادية الإ صور�ا أو ،سواءٌ في صور�ا السياسية المتمثلة في الأحادية الحزبية-القطاعات  هيمنةٍ للدولة على كافةِ من 

 ه بمكانةٍ نصوصِ  هو تضمينُ  ،1963، إلا أن ما كرسه دستور -و�ميم الثرواتالمتمثلة في إلغاء الملكية الخاصة 

  .نفسها مما وردت في دساتير التعددية أفضلَ  بشكلٍ  للجماعات الإقليمية

التنظيم الإقليمي للبلاد  على أنَّ  09 رقملينص في المادة  1963دستور  في جاءهو ما  ،يثبت ذلك الذي

الوحدة  الأولىمع إعتبار والولاية هنا إلى كل من البلدية ، ويشيرُ "مجموعات إدارية وإقتصادية وإجتماعية" :يتكون من

جوان  19غير أن الرؤية لم تتغير، جاء نظام  1963جمُد دستور  .6المادة هذهمن  02الأساسية طبقا للفقرة 

دوة الوطنية لا يتجزأُ منها، عُقدت الن كان التنظيم البلدي والولائي جزءاً مؤسساتٍ إستشارية جديدة   ليخلقَ  1965

من الشهر  )05( بعد الإنتخا�ت التي جرت في الخامسِ  1967فيفري  27لرؤساء ا�الس الشعبية البلدية بتاريخ 

جاءت   ،ستشاريةإ بعقد هذه الندوة التي تحولت فيما بعد إلى هيئةٍ  "هواري بومدين"حيث قام الرئيس الجزائري ، هنفسِ 

، كانت السلطة المركزية 1967للظرف السياسي الصعب الذي عاشته الجزائر غداة المحاولة الإنقلابية سنة  كنتيجةٍ 

 آنذاك للتعرف على الإنطباعات السائدة في الأوساط الجماهيرية ،بحاجة إلى تكثيف إتصالا�ا �لقاعدة الشعبية

  . 7ي القائم في تلك الفترةم السياسوللتعرف على موقف المواطن من النظا ،جراءَ هذا الحدث

رقم الأمر دور ص المتمثل في الجماعات الإقليمية الأساس لصياغة قانون ةالجديد الندوة تشكل ،في الحقيقة

"الجماعة الإقليمية السياسية : هي البلدية على أن همن 01المادة  أكدت الذي ،القانون البلديالمتضمن  67/24

أيضاً �عتبارها:  69/38أما الولاية فعرفها الأمر رقم  .8"والإجتماعية والثقافية الأساسية... والإدارية والإقتصادية

ا هي عليه : "لها مثل مثم يضيف القانون �ن..." "جماعة لا مركزية ودائرة حائزة على السلطات المتفرعة للدولة

 .9"على سلطات لا تمدها �ا غير الدواعي الديمقراطية للحكم الجماعي والإنتخاب... يجب أن تكون حائزةً ...البلدية

 تقلالٍ وإس معنويةٍ  شخصيةٍ  جماعة عمومية إقليمية ذاتَ الولاية: " تعتبر، 69/38من الأمر رقم  01ووفقا للمادة 

ية سياسية وإقتصادية وإجتماع من نفس المادة بقولها: "ولها (أي الولاية) إختصاصاتٌ  02مالي"، ثم تضيف الفقرة 

حتى  أكثرَ  تنمويةادٍ بع�الجماعات الإقليمية  تعريفحقيقةً على  صاحرِ  الأمرين لاَ كِ   أن القول فيمكنُ  وثقافية...".

  .التي صدرت في مرحلة التعدديةمن النصوص الدستورية 
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 1965جوان  19 نظام إستناداً إلى لبلدية والولايةقانون اعلى الرغم من التعريف الواسع الذي قدمه لكن 

لتوجه الإشتراكي ا في عزِّ  ، وعلى الرغم من تضمن نصوص القانونين لمصطلحات ديمقراطية محظةكما أشر�وما تبعه  

 ، �لنظرةللجماعات الإقليمي ملموس دستوري واقععبرت عن أن تلك النصوص  الجزم، إلا أننا لا نستطيع للدولة

  :نلخصها فيما يلييمكن أن  إعتباراتلعدة 

 �لنظر إلى تغليب ،تميزت بعدم الوضوح السياسي 1976أن هذه المرحلة وحتى لحظة صدور دستور  أولا:

تستند أو  ةً دستوري قاعدةً فلا ، و�لتالي الذي جمُد في فترة حكم الرئيس أحمد بن بلة على الدستور الميثاق الوطني

لذي لم ا الشيءوهو نفس لقول، قد ألغيت أو جمدت تماما إن صح اف ،وجودها تستمد منها الجماعات الإقليمية

  .1965جوان 19 نظام عنيتداركه الميثاق الوطني المتمخض 

ستلزم ي ،المرحلة في هذه اإن الإجابة عن التساؤل المتعلق بمكانة الجماعات الإقليمية ومدى دستوريته �نيا:

الذي يقوم الوحيد  الحزب "حرير الوطنيجبهة الت"، الذين رشحتهم آنذاك ظر إلى شرعية منتخَبي ا�الس المحليةالن

: "صالح بلحاج"ذ كما يرى الأستا(أي المرشحين)   في الحقيقةو لأ�م  ،�عداد القوائم وتزكيتها وتقديمها للتصويت

ب والسلطة إرتباطهم �لحز فإن درجة  ومن ثمََّ للسكان... لونَ واحد أكثر مما هم ممثِ "مجندوا النظام ومرشحوا الحزب ال

 سياسيةً  ؤسسةً م عن كو�االإقليمية برت الجماعات فلو عَ  ،والإدارة المركزية أكثر من درجة إرتباطهم �لناخبين..."

ظر إلى طريقة لم يكن �لن وهذا ما ،السلطة وممارستها والحفاظ عليها أصحا�ا من إكتسابِ  تمُكنُ  لها مواردٌ  لمنحت

يهم من طرف الحزب الرقابة المشددة عل، ضف لها تنفيذ مشاريعهملاللازمة  لشرعيةاإفتقارهم  بسببِ حين إختيار المرش

نشاء إدارة د من ذاك هو إعلى أن المقص تدلُّ  ؤشراتالم هذه كلُّ فوالإدارة المركزية صاحبة السلطة في ترشيحهم، 

 لولاةل الممنوحة صلاحياتال حجم �لنظر إلى .10بينالمنتخَ وليس  للولاةِ  صلاحيا�ا بعضَ محلية تفوض فيها الحكومة 

التنفيذي  هاهاز ج ورؤساء ،الولاية على مستوى للوزراء ونوالوحيد ونالمباشر  والممثلونكومة الح وامندوب م�عتباره

  .69/38 رقم من الأمر 150و 49 المواد في بحسب ما ورد ،بصرف ميزانيتها ونوالآمر 

 تقويض إختصاص ا�لس الشعبي إلى عن جهود ترمي اعَبرَّ  69/38و 67/24رقم  الأمر لاً منكُ   أن: �لثا

  .ر�سي" " أمرٍ شكل في الوطني في صياغة نصوص هذين القانونين، وإلا كيف نفسر صدورهما 

مع مظلة  إلى حدٍ ماتختفي  ،69/38و 67/24الأمرين كل من الميزة الديمقراطية التي أضفاها  إن  :رابعاً 

ويسعون  لهقين الموافمن يقترح مرشحي ا�الس المحلية  ،في "مجلس الثورة" مجسداً  أوحدوتيار سياسي حزب وحيد 

 هذه المرحلة، غلب على العمل السياسي في واضحٌ  هذا تناقضٌ ، فبطريقة جماعية إلى تحقيق أهداف الثورة الإشتراكية

ون ن تكيجب أ ،والإنتخاب قراطية الحكم الجماعيوديم دامت النصوص القانونية قد تحدثت عن  اللامركزيةما و  لأنه

وصول إلى سلطة لميكانيزمات لفي ظل وجود  فإنحصر هذا الهدف، الديمقراطية حقيقيةً ومعبرةً عن إرادة الشعب هذه

 ،الإقليميةلجماعات جود الدستوري لالمرحلة إنعدم تماما الو  هذه و�لتالي وفي .محددة مركز�ً  بةالمنتخَ  ا�الس المحلية

  .69/38و 67/24رقم  الأمرعلى الرغم من الأبعاد التعريفية التي تضمنها كل من 
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 1963ن للجماعات الإقليمية في الفترة م ةالدستوري المأسسةإنعدام  تكييفاً لوجهات النظر هذه، يبدو أن

كور لمذ االنصوص المكرسة للامركزية الإدارية كما وردت في قانون البلدية والولاية  مضامينوما تبعه من  ،1976إلى 

إذا أخذ� بعين هذه المرحلة الفتية من عمر الدولة الجزائرية، ف على، يدفعنا إلى التمعن في المتغيرات التي غلبت آنفاً 

أو حتى ما  1961 لسطراب لقاءإلى  لممتدةا ،تلك الفترة بين السياسيين والعسكرين في الإعتبار الصراعات السائدة

 طغتة المفرطة التي المركزي أسباب عن هو ما يعطي لنا إجابةً  ت عنيفة بين قيادات الثورة،الذي عرف إنقساما، و قبلهُ 

إحتدم  ،سومنذ لقاء طرابل وهي ما دفعت إلى إلغاء وجودها الدستوري، فعملياً  ،تسيير الجماعات الإقليمية على

في ذلك  ضامناً  ،رئيساً للبلاد "أحمد بن بلة" نصبالذي  "جيش الحدود"بين قيادة الأركان العامة و�لتحديد  الصراع

بن "ومة المؤقتة بر�سة ، وبين الحكتعتبر من قدماء المنظمة الخاصة شخصيةٍ  جانبِ من  �ريخيةً  وشرعيةً  سياسيةً  تغطيةً 

 "قاسمكريم بل"و "محمد بوضياف"وإنشقاق  "آية أحمدحسين ـ: "ضف إلى ذلك التمرد المسلح ل ،"يوسف بخدة

 المفاهيم الواردة ولا ،1963نصوص دستور ل �لتجسيد العمليهو ما لم يسمح  ،بعد الثورة من الإنقساماتوغيرها 

  . 11الولاية المتعلقة �للامركزية الإدارية وديمقراطية الحكم الجماعي وأالبلدية  في قانون

صوص لإنعدام الإستقرار في ن نواةً  ،الإيديولوجي بين قيادات الثورة حول مشروع الدولةشكل الصراع كما 

، "عمار بوحوش"نستشف وزنه من خلال ما شرحه الأستاذ  صراعٌ وهو ما يفسر تجميده لاحقاً،  1963دستور 

 "الحكومة المؤقتة"و ،في الميدان "جيش التحرير"الذي كاد أن يفتك �لمكاسب التي حققها  حين أبرز أقطاب الصراع

لى صعيد ع الأولى تتمثل ،�زمتين ت قيادتهإصطدم "ا�لس الوطني للثورة"مستوى . فعلى 12فاوضاتالمفي 

سد في بلغت حد التشكيك حول قيام الوفد المفاوض ا� ،الأولىزمة لأل�لنسبة  حول القيادة، والثانيةالمفاوضات 

هو  -عضكما يرى الب- لكن الهدف من ذلك حقيقة ،اريةللسلطات الإستعم تقديم تنازلاتٍ ب "الحكومة المؤقتة"

 ،يقة بين الهيئتينمتبادلة في الحق ثقةٍ  ، هي عدمُ "لهيئة الأركان"سياسي  غطاءٍ  وجعلها مجردَ  إضعاف شرعيتها محاولةُ 

وفي هذا  ،مر الواقعتحت الأوضعها و قرارا�ا على هيئة الأركان  سعيها فرضإلى  في المقابل "الحكومة المؤقتة"دفعت 

وبعد المفاوضات مع فرنسا، دعت الحكومة ا�لس  1962...في فيفري ": "محمد حربي"الصدد يقول الأستاذ 

هذا التحول  فرنسا بموجبه الإستقلال للجزائر، لكن مُ لِّ سَ تفاق، تُ الإالوطني للثورة للإنعقاد �دف إعلامه �سس 

تة  لن يكون هناك نقلٌ للسلطات من الحكومة الفرنسية إلى الحكومة المؤقلإخلال بمبدأ السيادة الفرنسية، سيتم دون ا

لية تتألف هيئة تنفيذية مؤقتة لضمان الإدارة الداخركان، بل سيتم وقف إطلاق النار، كما كانت تتمنى هيئة الأ

 للجزائريين ، الأول يعود للشعب الفرنسي والثانيللجزائر خلال الفترة من وقف الإطلاق إلى حين تنظيم إستفتائين

دولة مستقلة منفصلة عن فرنسا...سيكون للأوروبيين طوال ثلاث سنوات الإختيار بين الجنسية ب رغبتهم حول

 سيكون لها وضع ذات الحجم الأوروبيوالمدن  ،مع إحترام خصوصيا�م الإثنية واللغوية والدينية ،الفرنسية أو الجزائرية

 ة الأركان جملةً رفضته هيئ الشيء الذيستبقى البنية الإستعمارية الثقافية والإقتصادية على حالها...و ...خاص

    .13"وتفصيلاً 
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على  صوللح� القاضي "العامةركان الأ"قيادة  موقفتغليب  مع ،تمخضت بعد المفاوضات الأزمة الثانية

فرنسي فصل في ظل محاولات الطرف ال خصوصاً  ،أو حتى جغرافيةً  أو إقتصاديةٍ  سياسيةٍ  �م دون تنازلاتٍ  إستقلالٍ 

بغية يين والعسكر رجال السياسة  من بعضٍ  طموحالصحراء عن الجزائر، ظهرت إلى العلن أزمة القيادة الناتجة عن 

منصبةً  "ةأحمد بن بل"من خلال تحالفها مع  مجدداً  "قيادة الأركان العامة"تدخلت فيها  ، أزمةٌ الوصول إلى السلطة

 �ئبه ووزير دفاع حكومته الأركان ا�سدة فيهيئة بينه وبين  جديدٍ  صراعٍ  لتبدأ بوادرُ  ،للجزائر المستقلة رئيسٍ  إ�ه كأولِ 

  .14"بن بلة"بنظام  مطيحاً  1965جوان  19في  الذي قاد إنقلا�ً  "هواري بومدين"العقيد 

شغلت أنظار قيادات الثورة وأعضاء ا�لس التأسيسي بر�سة  -ودون التعمق فيها–إن هذه الصراعات 

الأساس الدستوري للجماعات الإقليمية،  عن قضية، 1963نصوص دستور  -نظر�–الذي صاغ  "فرحات عباس"

على ولاية تندوف وبشار  �1963جومها سنة  ،هذه الصراعاتفي ذلك إلى إستثمار بعض الأطراف المغربية  ودفعَ 

صياغة دستور  أو عند "طرابلس"في لقاء  لو تم الفصل في الحدود الإقليمية دستور�ً لأنه  .�15طماعٍ توسعيةٍ الجزائرية 

اة الدستورية مع العودة إلى الحي وضع الجماعات الإقليميةفهل سيتغير  ،لما حدث هذا الأمر ولما إستمر حالياً  ،1963

  ؟.سيبقى على حالهأم أنه  ،1976بصدور دستور 

 -في ظل العودة للمرجعية الدستورية الجماعات الإقليمية مكانة– 1976دستور  2.2

لم يكن الإستمرار في إلغاء الحياة الدستورية أمراً ممكنا في ظل توسع هوة الصراعات السياسية داخل مجلس 

 اً مغالبية أعضائه المؤسسين، فكان لزا أو وفاة بعد إنسحاب خاصةً  ،1965جوان  19المتمخض عن نظام  ،الثورة

رفقاء  ومهمن الشرعية يواجه �ا خص بنوعٍ  للظفرِ  ،الرجوع إلى المأسسة الدستورية "هواري بومدين"على الرئيس 

عليه في  يستندُ  لا دستورَ ف لقة بحكمه �سم من؟لتزايد حجم الإنتقادات الموجهة له المتع ، نظراً داخل ا�لس الأمس

لك ت والشرعية الوحيدة التي يحوزها هي ،منتخبٍ  غيرَ  ، �لإضافة إلى كونه1965حكمه سوى مواثيق وضعت بعد 

   .16التحريرية �عتباره مجاهداً في الثورةِ  التي لازمته

 مواد بعض دققنا فيإذا ما  نوعا مامتناقضٍ بشكل  ها الدستوري لكنالإقليمية وجودُ أعيد للجماعات 

 34وفقاً للمواد من و ، من نفس السنةنوفمبر  21بعد الإستفتاء الذي أجري في  ،تم إصداره الذي 1976 دستور

يستند تنظيم الدولة على مبادئ اللامركزية القائمة على ديمقراطية المؤسسات " :76/97من الأمر رقم  36إلى 

يم في تسيير الشؤون العمومية، وفي هذا الإطار تقوم سياسة اللامركزية على التوزيع الحك والمشاركة الفعلية للجماهير

لبشرية والمادية ا إلى منح ا�موعات الإقليمية الوسائلَ  منطقي للمسؤولية، فتهدفُ  تقسيمٍ  للصلاحيات والمهام وفقَ 

ة السياسية والإدارية تبار البلدية ا�موعة الإقليميالتي تؤهلها للقيام بنفسها بمهام تنمية المنطقة التابعة لها...مع إع

 69/38والأمر رقم  67/24. كما إستمر العمل �حكام الأمر رقم 17"والإقتصادية والإجتماعية والثقافية في القاعدة

اللذان  ،المتعلق �لولاية 90/09المتعلق �لبلدية والقانون رقم  90/08صدور القانون رقم  حتى ،أو تعديلٍ  تغييرٍ  دونَ 

  .1989بعد الإنتقال للتعددية سنة  سنشير إليهما لاحقا
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ن ما إف و�لتالي الجماعات الإقليمية، عند رسمها لمكانة 1976بعضٍ من مواد دستور  فيالهشاشة  تإستمر 

الحزب : "مناضلوا نَّ التي نصت على أ 95/02 مع مضمون المادة نوعا ما يختفي ،منه 36إلى  34ورد في المواد من 

المختارون على الخصوص من بين العمال والفلاحين والشباب يصبون إلى تحقيق هدف واحد وإلى مواصلة عمل 

لي حزب فرض مرشحين من مناضالمتجذرة والمتمثلة في ظاهرة ال. أي أن واحد غايته القصوى إنتصار الإشتراكية"

اللامركزية "إختيار الشعب و" إصطلاح . وهو ما يتعارض تماماً مع1976 حتى في دستورجبهة التحرير إستمرت 

على  ،: "إعداد المخطط الوطني يكون بكيفية ديمقراطيةعلى أنَّ  أكدتالتي  ،منه 31الواردان في نص المادة  "الإدارية

سطة العمال بواو  ،مجالسه المنتخَبة على المستوى البلدي والولائي والوطني ساهم الشعب في ذلك بواسطةِ أن ي

كما يخضع تطبيق المخطط الوطني لمبدأ اللامركزية مع مراعاة التنسيق المركزي على مستوى   والمنظمات الجماهيرية،

حين شر احد للممام فرض تيار سياسي و لامركزية أو ديمقراطية نتحدث ونحن أ ". فعن أيِّ الهيئات العليا للحزب والدولة

  .بةقيادة ا�الس المحلية المنتخَ  بغيةَ 

يه وبين واقع بين ما نصت عل ،إذن، فقد حملت دساتير المرحلة الإشتراكية تعارضاً في مضمون بعض موادها 

طة المركزية مجردَ منفذٍ لإرادة السل في تلك الدساتير تكونَ تعدو أن الجماعات الإقليمية لا  كما أن،  العمل السياسي

ثم عرضها  ،ليةالمح بيةالشع وتزكيتهم لشغل عضوية ا�الس إعداد قوائم المرشحينصاحب القرار في  ،الحزب وأ

  . الفرصة للمفاضلة بين إختيارات الشعب دون إعطاءِ  -شكلياً -القوائم هذه على  للتصويت

 :-معالجة دستورية موجزة للجماعات الإقليمية– دساتير التعددية .2

سنة من الإستقلال ستتحول للنقيض من  )27( لم يكن من المتصور في الجزائر أ�ا وبعد سبعٌ وعشرون

تطالب  ،ةٍ وإقليمي دوليةٍ  متغيراتٍ  وطنية في سياقِ  لبي مطالبَ ليُ  1989فيفري  23التوجه الإشتراكي. جاء دستور 

  .التي تزامنت مع بوادر سقوط معسكر الإتحاد السوفياتي ،والإقتصاد الحر�لتعددية السياسية 

 :-إنحصار مكانة الجماعات الإقليمية في ثلاثةِ مواد- 1989دستور   1.3

النظر في  إعادة -كما هو مفترض- لا بدفكان  التعددية السياسية بدايةَ التسعينيات، نحوالجزائر  توجهت

فالقضية هنا لا  ،تغيرت على المستوى المحليالعمل السياسي قواعد ن الإقليمية، بما ألجماعات ل ةالدستوري المأسسة

بل  -ة الإشتراكيةعليه الحال في مرحل كما كان-رتبط فقط بحزب واحد يقوم �عداد القوائم ثم يعرضها للتصويت ت

لم يتغير كثيراً  الوضعلا أن إ ،من الأحزاب تتنافس فيما بينها للظفر �لمقاعد التمثيلية المحلية يتعلق الأمر بمجموعةٍ 

في  89/18ن المرسوم الر�سي رقم م 15من خلال المادة  دستور�ً  تجمُع فقد ،لجماعات الإقليميةل�لنسبة 

 قَ ليضيِّ  90/08جاء القانون رقم ثم  .18الأولى هي الجماعة القاعديةمع إعتبار  ،والولاية مؤسستين هي البلدية

�عتبارها: "الجماعة الإقليمية الأساسية، تتمتع �لشخصية المعنوية والإستقلال  01في المادة  نطاق تعريف البلدية

القانون  . أما الولاية فإعتبرها67/24حتى مما قدمه سابقه رقم  أقلَّ  أبعاداً محدودةً  . ويتضمن التعريفُ 19المالي..."

  .20تتمتع �لشخصية المعنوية والإستقلال المالي" ،: "جماعة عمومية إقليمية01في المادة  90/09رقم 
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اص في الباب الخ مذكورةً فقط  موادٍ  ثلاثِ  في ،مكانة الجماعات الإقليميةحصر  1989 دستور كما أن 

  يلي: اكممن التحفظات لاحظناها نلخصها   وهناك جملةٌ  ،"المبادئ العامة التي تحكم ا�تمع الجزائريـ:"ب

يات صلاح اله كسلطةأسس للجماعات الإقليمية كمبدأ بدلاً من الإعتراف �ا   الدستور هذا أن :ولاً أ

 من دولةٍ  " إن المعالجة الدستورية للنظم المحلية تختلفُ : في هذا الصدد "برازة وهيبة"تقول الدكتورة  إذ .ومسؤوليات

الدساتير إلى الإشارة العابرة للنظم المحلية دون النص على أركا�ا وقواعدها العامة �ركةً ذلك  لأخرى، فتميل بعضُ 

اه أن المؤسس قواعد..."، ومما لاحظن للمشرع العادي، بينما يتجه البعض الآخر إلى المعالجة التفصيلية في صورةِ 

لإقليمية دون المعالجة ا عابرة وسطحية فقط �لجماعات فيعترف بطريقةٍ  ،الدستوري في الجزائر يميل إلى الإتجاه الأول

  .21أو ��ً مستقلاً في الوثيقة الدستوريةصص لها فصلاً كأن يخ  ،المفصلة

ثم  -1989من دستور 15 في نص المادة–ص التعريف �لبلدية والولاية كجماعتين إقليميتين يخ :�نياً 

ت �عتبار ا�موعا 36/02في المادة  1976عكسَ ما نص عليه دستور  .التوقف دون إعطاءِ أبعادٍ للتعريف

: "ا�موعة عتبارها�نمويةٍ أبعادٍ ت تعريفاً ذا وللتأكيد على دور البلدية التمثيلي أعطاها ،الإقليمية هي البلدية والولاية

  .الإقليمية السياسية والإدارية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية في القاعدة"

على سبيل الحصر ، 1989من دستور   16 والمادة 14/02 ورود مصطلح ا�لس المنتخَب في المادة: �لثاً 

. ؟صيغة موسعةورد بولماذا  ؟؟ أم البلدي؟ أم الولائيا�لس الشعبي الوطني هو ؟ هلدون التوضيح، فما المقصود هنا

 أفضلَ  دستر�ا بشكلٍ ل وبين ا�الس المنتخبة الأخرى، بةخَ ا�الس المحلية المنت الفصل بين المستحسنكان من ف

  .  توضيحال بغيةَ  في الوثيقة الدستورية أوفرَ  وإعطائها مكانةً 

بعد  إداريٍّ  تقسيمٍ  نظام عدم التركيز الذي وُجد منذ أولِ  إلى 1989تطرق دستور هي عدمُ  :رابعاً 

�لرغم من أن العلاقة بين السلطة المركزية والوحدات  .كما سنشير إليه لاحقاً   والذي تطور فيما بعد ،الإستقلال

 المدير�ت الجهويةو  في مركز الوالي ونظام الدائرة دِ ا�سَّ  ،المحلية تقوم على مبادئ اللامركزية وعدم التركيز الإداري

  .منه 170إلى  166من  وفقا لما ورد في المواد ،69/38المعمول به منذ قانون الولاية رقم 

 تزامنالذي  ،1976دستور إقتضا�ً من  أكثرَ  بشكلٍ  لجماعات الإقليميةمكانة ا 1989دستور  عالج ،إذن

أوسع مما بعاداً أ نوعاً ماومع ذلك تضمنت مصطلحاته  ،واسعة مركزيةً  وإداريةً  المرحلة التي شهدت هيمنةً سياسيةً و 

تطلب أن تكون جميع ي العمل التمثيلي،على ديمقراطية  القائمدولة نظام التعددية ال. فأن تتبنى 1989تضمنه دستور 

في الباب رقم  حين نص ،كما هو معمول به في الدستور الفرنسي مثلا  كاملٍ   بشكلٍ مدسترةً  الإدارة المحليةمؤسسات 

في  "Les Collectivités Territoriales "ا�موعات الإقليمية  :أكدت على أنالتي  72 المادة ضمن 12

 Les الأقاليم" "،Les Départements المحافظات" "، Les Communesالبلد�ت" الفرنسية هي: الجمهورية

Régions" ،"الجماعات ذات الوضع الخاص Les Collectivités à Statut Particulier،" الجماعات الواقعة"و 

  .Mer-Les Collectivités D’outre"...22 وراء البحار ما
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 :-خارج إهتمام الدستور إداريةٌ  اتٌ تنظيم اتالمقاطعالمحافظات و – 1996ستور د  2.3

فيما يتعلق بتنظيم السلطات، و�لرغم من إعتباره  �1996لرغم من الإضافات الجديدة التي حملها دستور 

الجماعات  كانةم الذي جاء فيه، إلا أن السياسي والأمني الصعب �لنظر إلى الظرف شيءٍ  قبل كلِّ  إصلاحٍ  دستورَ 

ة، كما حافظ على بحصرها في البلدية والولايفقط  موادٍ  ثلاثةِ  ها من خلالِ أين تم معالجتُ  ،اعلى حاله تالإقليمية بقي

ر�سي رقم الرسوم من الم 16و 15و 14من خلال المواد  ،دون توضيحٍ  في تعريف ا�لس المنتخَب الموسعةصيغة ال

  . 23المتعلق �صدار الدستور 96-438

شكل تي، مجلس الأمة هي في البرلمان الجزائري ةجديد غرفةإضافة  هو 1996 دستور الجديد الذي جاء به

نصت المادة حيث  ،عن طريق الإنتخاب من بين ومن طرف أعضاء ا�الس الشعبية البلدية والولائية ائهثُـلثُاَ أعضا

(نتخب ثلثا "يُ على أن:  1996من دستور  101/02
�

�
أعضاء مجلس الأمة عن طريق الإقتراع غير المباشر  )

من  عيين الباقيويتم ت. من بين ومن طرف أعضاء ا�الس الشعبية البلدية وا�لس الشعبي الولائي..." ،والسري

  .ا�الات مختلف في الوطنية طرف رئيس الجمهورية من بين الكفاءات

  :-1996من دستور  04مضمون المادة التعارض مع - نظام المحافظاتلادستورية  1.2.3

�لرغم من  ،97/15مع صدور الأمر رقم  المطبق في العاصمةإلى نظام المحافظات  1996لم يشر دستور 

عرف التنظيم الإقليمي الجزائري لأول مرة نظام فقد فقط،  مر أشهرٌ وهذا الأ 1996أن الفترة بين إصدار دستور 

 ت قائمتها �ذا الأمرأُلحق حضرية) وبلد�تٌ  (دوائرَ  حضريةٍ  �تٍ قُسمت إلى بلد ، أينفي الجزائر العاصمة المحافظات

المتعلق  2000/02وقد ألُغي نظام المحافظات بموجب قرار ا�لس الدستوري رقم  .24منه 04و 03وفقا للمواد 

  :25أهمها التحفظاتمن  �موعةٍ  ، كنتيجةٍ 97/15بمدى دستورية الأمر رقم 

ة تحت تسمية محافظ ،موضوع الإخطار قد أنشأ جماعتين إقليميتين 97/15أن الأمر رقم  على إعتبار -

  لتنظيمهما وسيرهما وعملهما بموجب أحكامه. الجزائر الكبرى والدائرة الحضرية، وحدد قواعدَ خاصةً 

للدولة هي من الدستور أن الجماعات الإقليمية  15على إعتبار أن المؤسس الدستوري حين أقر في المادة  -

  ا.سواهم التقسيم الإقليمي للبلاد في هاتين الجماعتين دونَ  حصرَ  البلدية والولاية، فإنه يقصدُ 

على إعتبار أن المؤسس الدستوري قد خول المشرع بمقتضى الدستور صلاحية التشريع في مجال التقسيم  -

  .همن 15عليه أن يتقيد بنص المادة  الإقليمي للبلاد، فإنه يتعينُ 

يحدد قواعدَ تنظيمٍ وسيرٍ وعملٍ خاصةٍ بمدينة الجزائر العاصمة إنطلاقا على إعتبار أنه �مكان المشرع أن  -

لتقيد ، فإنه عليه امدينة الجزائر" هي "عاصمة الجمهوريةالتي تنص على أن:  04وفقا للمادة  ،من مركزها الدستوري

  عنها. دون الخروجِ  �حكام هذه المادة

حين أنشأ جماعتين إقليميتين تُدْعَيَانِ "محافظة الجزائر الكبرى" و"الدائرة  97/15الأمر رقم أن  على إعتبار -

  يكون قد خالف أحكام الدستور. ،لتنظيمهما وسيرهما وعملهما خاصةً  د قواعدَ وحدَّ  ،الحضرية"
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  :دستور�ً  أسسٍ ممُ  غيرُ إداري  تنظيمٌ المقاطعة الإدارية  2.2.3

 2000/45والمرسوم الر�سي رقم  2000/01نظام المقاطعات الإدارية بموجب الأمر رقم  عرفت الجزائرُ 

أين قُسمت الجزائر العاصمة إلى دوائرَ إدارية تحتوي عدداً من . �26دارة ولاية الجزائر والبلد�ت التابعة لها المتعلق

. 2000/4527من المرسوم الر�سي رقم  03بموجب المادة  ،لدى والي ولاية الجزائر ولاةٌ منتدبونالبلد�ت يسيرها 

�لإعتماد على نفس معايير . 28ثم توسع نطاق تطبيق نظام المقاطعات فيما بعد ليشمل �لخصوص ولا�ت الجنوب

  .29المتضمن التقسيم الإقليمي للبلاد 84/09 رقم من القانون 01المادة 

مقاطعات في  10تم إستحداث  ،15/141والتنفيذي رقم  15/140بعد صدور المرسوم الر�سي رقم 

 03دة وفقاً للما كاملة الصلاحيات  . والتي تحولت فيما بعد إلى ولا�تٍ 30منهما 02بموجب المادة  الجنوب الكبير

مقاطعات جديدة في البليدة،  �هيك عن إستحداث. 31المتعلق �لتنظيم الإقليمي للبلاد 19/12من القانون رقم 

بموجب  ،يةوالي الولا لدىمزودة كذلك �ياكلَ إدارية ومجالسَ وولاةً منتدبين  ،العاصمة، عنابة، قسنطينة، ووهران

  .32المتضمن إستحداث مقاطعات جديدة في المدن الكبرى 18/337ر�سي رقم الرسوم من الم 04المادة 

 على الرغم من - والأمر يشمل تعديلاته لاحقاً -نظام المقاطعات الإدارية  عن 1996دستور  يتحدث لم

الكثير  ا أن هناككم،  للولا�ت العشر الجنوبية الجديدة أساساً كونه شكل   هذا التنظيم الإداريالأهمية التي يحملها 

والقانونية  ريةالدستو الواضح من الناحية النظرية والمبهم من الناحية  "المقاطعة الإدارية" مصطلحالغموض يشوب  من

مع صدور المرسوم  2015أن نظام المقاطعات الإدارية ظهر سنة  على ع العديد من الباحثينجمِ يُ ف .في الجزائر

قانون الولاية رقم  رف منذعُ  هذا النظام ، غير أنالذكر سالف 15/141والتنفيذي رقم  ،15/140الر�سي رقم 

أين صرحت �ن الولاية هي: "جماعة عمومية إقليمية تتمتع �لشخصية المعنوية  01في نص المادة  90/09

 2000/45المرسوم الر�سي رقم من  03المادة  أنللدولة...". كما  إداريةً  مقاطعةً  شكلُ والإستقلال المالي، وتُ 

لدى  ونَ نصت على أن: "يسير الدوائر الإدارية ولاةٌ منتدب ،زائر الكبرىالمتضمن التنظيم الإداري الجديد لمحافظة الج

لأن مصطلح الدائرة الإدارية هو  ،2015 ظهر قبلنستنتج أن نشأة نظام المقاطعات الإدارية فوالي ولاية الجزائر"، 

�لنظر إلى أن من يرأسهما ، 90/09الذي أشار إليه المشرع في قانون الولاية رقم نفسه مصطلح المقاطعة الإدارية 

لى الرغم ع دستور�ً  سسٍ أمم و�لتالي يكون نظام المقاطعات الإدارية غيرُ  .33المعنية لدى والي الولاية ونَ منتدب ولاةٌ  هم

دون أن نفهم السبب وراء هذا الإ�ام أو الإهمال إن صح  ،1990يمتد لسنة  - كما لاحظنا-من أن إعتماده 

  .اللاحقة حول تكريس نظام المقاطعات الإدارية في دساتير التعددية بتعديلا�ا ،القول

. لمتواليةا لجماعات الإقليمية في التعديلات الدستوريةامؤسس الدستوري حول المحدودة للنظرة التواصلت 

الأمازيغية كلغة  شغلتالذي  2002هي: تعديل  1996بعد صدور دستور  تعديلاتٍ  أربعةَ  فقد عرفت الجزائرُ 

يد تمدأين تم  ،فإرتبط بمنصب رئيس الجمهورية 2008، أما تعديل 34)03(المادة  إهتمامه رسمية �نية في الدولة

  . 2020و 2016ثم تبعه تعديل  .35)04(المادة  بعهدتين فقط ت محددةً العهدات الر�سية بعد أن كان
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 :2020و 2016الجماعات الإقليمية في كل من تعديل  نظام تموضعات .3

سبق وأن أشر� إلى  ،2016في مرحلة سياسية حساسة، فبالنسبة لتعديل  اما يميز التعديلين أ�ما جاء

ها السياسية، اكلَ نظمِ هي تهد�ا معظم الدول العربية من حركات التغيير العنيف التي طالالظروف الإقليمية التي ش

. وما يميز 2019فيفري  22فيأتي في سياق �اية مرحلة سياسية ودخول أخرى توجها حراك  2020أما تعديل 

  هذين التعديلين أ�ما تضمنا نوعاً ما إضافاتٍ جديدة مست الحياة الدستورية للجماعات الإقليمية.

 –الإقليمية للجماعاتالنص التعريفي  ثباتِ  إشكاليةُ – 2016عديل ت  1.4

: "تقوم على مبادئ التنظيم الديمقراطي والفصل بين السلطات الدولة التعديل فإنعلى ضوء ما ورد في 

تخَب الإطار الذي المن ا�لسُ  الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية، ويعتبر والعدالة الإجتماعية، كما أن

 في ويشكل قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين ،عمل السلطات العمومية يعبر فيه الشعب عن إرادته ويراقبُ 

  .36من هذا التعديل 17و 16، 15المواد  تضمنتهوفقاً لما  ،..."تسيير الشؤون العمومية

لطة يضبط موقف السهو عدم إتفاقها على مصطلح محدد  ،ما تمت ملاحظته بخصوص هذه الموادلكن  

بنصها على أن:  "الجماعات المحلية"مصطلح  15/03إستخدمت المادة ، فقد المركزية من التنظيم الإداري الإقليمي

فنصت على أن: "الجماعات  16"تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية"، أما في المادة 

يجمعون  ،لخصوص� والولاية"، مع العلم أن معظم الباحثين في القانون والعلوم السياسية الإقليمية للدولة هي البلدية

 �ريخ يعود إلىهما فكلا، لح "الجماعات المحلية" و"الجماعات الإقليمية"طعلى وجود إختلاف جوهري بين مص

  :37تصورين غير أن المصطلح الأول يحملُ  .التنظيم الإداري الفرنسي

تطور لأساس إلى راجعٌ � وهو ،المسارات التاريخية للدولة الفرنسية يخص�ريخي  هو تصورٌ  :التصور الأول

لعواملَ طبيعية وإنسانية شكلت  كنتيجةٍ  ،"Les Communautes Françaises الكميو�ت الفرنسية" مفهوم

 هو تصورٌ عقلي يشير إلى التقسيم الإداريف :أما التصور الثاني .1789سنة  قبل الثورة الفرنسيةحقائق �ريخية 

أين حُصرت أدوار  ةكية البابويحكم الملَ  في فترة لخصوصو� ،نشأ�ا بدايةِ دير�ت الفرنسية في الذي ظهر مع الم

  .الدولة المركزية �لدرجة الأولى الجماعات المحلية في خدمة

ورية هو في الغالب التسمية القانونية والدست الذي- "الجماعات الإقليمية"مصطلح ف على النقيض من ذلك

 2003 وما تلاه من تعديل سنة ،1958سنة لكذلك في دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة   ورد - الصحيحة

ما  اتوالجماعالوضع الخاص والجماعات ذات   قاليمالأللإشارة إلى البلد�ت والمحافظات و  ،72في المادة  2008و

لجماعات ل تالتي أتيح المكانةفي طياته تعبيراً للدلالة على  ويحملُ  ،74المنصوص عليها في المادة  وراء البحار

 مصطلح الجماعات المحلية""مصطلح فو�لتالي  .38بعد أن كانت محصورةً في خدمة الدولة المركزية فقط ،الإقليمية

كبرى   بصلاحياتٍ  تضطلع من ،السلطة المركزيةرادة � ربط الوجود المادي للجماعات الإقليمية يراد به غالباً،سياسي 

  .39تلك الإرادةل نفذٍ وعاءٍ ملا تعدو أن تكون مجردَ  التي الوحدات المحليةهيكل وتحديد  في التعيين
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 :-بقاء الوضع على حاله وظهور البلد�ت ذات التدابير الخاصة- 2020عديل ت 2.4

 البلدية والولاية، البلدية "الجماعات المحلية هي�نَّ:  20/442المرسوم الر�سي رقم من  17صرحت المادة 

 داريالمحلية على مبادئ اللامركزية وعدم التركيز الإ هي الجماعة القاعدية"، وتقوم العلاقات بين الدولة والجماعات

إذ  ،على مستوى تعريف ا�لس المنتخَب الصيغة الموسعة 19و 16/02  تتدارك المادةكما لم،  18لمادة طبقاً ل

إستقرت نظرة المؤسس الدستوري حول مصطلح "الجماعات و ، حديد الدقيق لنوعهعدم الت موقفحافظت على 

 .40سابق الذكر 2016المحلية" وليس "الإقليمية" وقد حدد� الإختلاف بين المصطلحين في تعديل 

بيرَ بتدا تنميةٍ  البلد�ت الأقلَّ  بعضَ  2020تعديل الفرنسي، خص  للتنظيم الإداري نوعاً ما في نظامٍ مشابهٍ 

بغرض تحقيق التوازن الإقتصادي والإجتماعي للبلد�ت محدودة التنمية، وللتكفل �حتياجات سكا�ا بناءً  ،خاصة

لتي ركزت على عكس بعض الدساتير الغربية ا ، غير أنه لم يوَّضح ما المقصود �لتدابير الخاصة؟.17/03على المادة 

 نفس قيمة ، ما جعل وحدا�ا المحلية فيعند صياغتها لو�ئقها الدستورية مفصلٍ  بشكلٍ  على خصوصيات أقاليمها

  .هاأقاليمُ  هاالتي تحوزُ  الحساسيات اللازم لتجاوزستقرار منحها الإ، الذي هو موجود في الدستور ما

 نطاق الإعتراف �لوحدات المحلية في بعض الدساتير الغربية: .4

بعض الدساتير  مع نقارن الفكرة، دستور�ً الجماعات الإقليمية مكانة  بتعزيزلكي نعزز من موقفنا القاضي 

  .دستور� اصةً خ وحدا�ا المحلية أهميةً  تعطي من ،وأستراليا والولا�ت المتحدة الأمريكية افرنس كدساتيرالغربية  

  الوحدات المحلية والأقاليم ذات الوضع الخاص في الدستور الفرنسي: 1.5

 "الحادي عشر"من الفصل  72المادة  بحسبو الفرنسي  1958لدستور  فقاً تتمثل ا�موعات الإقليمية و 

، وكل مجموعة إقليمية يمكن للقانون وراء البحار ما الجماعات الواقعة، المحافظات ت،البلد�"في: ) 11(

 10المادة  بموجبو  .41منه 74للمادة  وفقاً ما وراء البحار الواقعة  الجماعات من دالمقصكما حدد "....إنشائها

: نعلى أ من هذا التعديل 74نصت المادة  ،المتضمن تعديل الدستور 2003/276رقم  الدستوري القانون من

مصلحة كل  تراعى فيه اسيٍ أس بنظامٍ  ،تتمتع ا�تمعات المحلية الواقعة فيما وراء البحار والتي تنطبق عليها هذه المادة"

وضعية هذه ا�موعات وفقا  في ) من هذه المادة02الفقرة الثانية (لت . ثم فصَّ 42"جماعة منها داخل الجمهورية

الجمعية "ق عليه بعد أخذ رأي يصادَ  (Loi Organique) عضويبموجب قانون  المحددللنظام الأساسي الخاص �ا، 

  يلي: ما وينظم بحيث يضبط هذا القانون ،"L’assemblée Délibérante التداولية

 .تطبيق القوانين واللوائح هناك الشروط التي بموجبها يتم -

) من المادة �04ستثناء تلك المنصوص عليها في الفقرة الرابعة ( ،صلاحيات الجماعات ما وراء البحار -

تنظيم  ،ضما�ت الحر�ت العامة ووضعية الأشخاص وأهليتهم، "الجنسية والحقوق المدنيةمجالات:  والتي تشملُ  73

، قروض والصرفالعملة وال، الدفاع والأمن والنظام العام، السياسة الخارجية، والقانون الجنائيقانون العقو�ت ، القضاء

 .عضويالحدود التي قد تتسع بموجب قانون قانون الإنتخا�ت". وغيرها من 



  

 دراسة -�ة ل��ماعات الإقليمية �� ا��زائر  الم�انة الدستور 
ً
 -مقارنة

233 

 نتخابي للجمعية التداولية.والنظام الإ المحلي قواعد تنظيم وعمل مؤسسات ا�تمع -

 ،�لقانون قتراحات الخاصةالإ ،سسا�ا بشأن مشاريع القوانينستشارة مؤ إالشروط التي يتم بموجبها  -

و الموافقة على بشأن التصديق أ، وكذلك المحلي  تحتوي على أحكام خاصة ��تمعالتي ،مسودات الأوامر أو المراسيم

 .اختصاصهدخول فيها في المسائل المتعلقة �لتزامات الدولية التي تم الالإ

المذكورة في  اصالتي تتمتع بوضع خ المحلية أيضًا �لنسبة لتلك ا�تمعات العضوييحدد القانون  -

 :الشروط التي بموجبها ،74المادة 

 تي تعمل بموجب ال ،مجلس الدولة رقابة قضائية محددة على فئات معينة من أعمال الجمعية التداولية ممارسة

 .ت التي تمارسها في مجال القانونالسلطا

  يز التنفيذ، ح المحلي التداولية تعديل قانون صدر بعد دخول النظام الأساسي للمجتمعيمكن للجمعية

أن القانون  -لمحليا خاص من قبل سلطات ا�تمع الذي تم تكليفه بشكلٍ - ا�لس الدستوري يتوافق وقرارعندما 

 الوحدة المحلية. هختصاص هذإفي مجال  لَ خَّ دَ قد تَ 

 سكانه، من حيث الح حتياجات المحلية لصتبررها الإ اً تدابير  المحلي المعني �ذه المادة يمكن أن يتخذ ا�تمع

 الحق في التأسيس لممارسة نشاط مهني أو حماية التراث.، التوظيف

 إطار إحترامفي  ممارسة السلطات التي تحتفظ �ا، فيالدولة رقابةتحت  أن يشارك المحلي يمكن للمجتمع  

 لممارسة الحر�ت العامة.والمتوافقة مع مبدأ وحدة تراب الجمهورية  ،لها لضما�ت الممنوحةا

 ق القانون يحدد عن طري ،ما تبقى من شروط التنظيم الخاصة �ذه الجماعات والمتناسبة مع هذه المادة

 بعد التشاور مع الجمعية التداولية.

القانون الدستوري  من 74/01لمادة لة لالمعدِّ  2008/724الدستوري رقم  القانونمن  39 وأشارت المادة

عليها في  وفي كاليدونيا الجديدة المنصوصما وراء البحار في ا�تمعات المحلية الواقعة و : "إلى أنه 2003/276رقم 

يجوز للحكومة في المواضيع التي بقيت ضمن صلاحية الدولة أن توسع بموجب المراسيم مع إدخال  ،74المادة 

ل الأحكام و أن تعدأ ،سارية المفعول في فرنساق الأحكام ذات الطابع التشريعي التعديلات الضرورية، مجال تطبي

 يكون القانون قد شريطة ألا ،لي المعنيسارية المفعول من أجل التنظيم الخاص ��تمع المحذات الطابع التشريعي 

شارة ستإذ المراسيم في مجلس الوزراء بعد تختُ و  .43ة"اللجوء إلى هذا الإجراء فيما يخص الأحكام المعني ستثنى صراحةً إ

حال عدم تصديق البرلمان  في وتدخل حيز التنفيذ بمجرد نشرها، وتصبح لاغيةً  ،ا�الس التداولية المعنية ومجلس الدولة

  .من إيداعها شهراً) 18( شهراً "عشرَ  ثمانيةَ "عليها خلال فترة 

�ضفاء نوعٍ  ،من مكانة هذه الأقاليم الواقعة ما وراء البحار 2008/724الدستوري رقم  القانونكما عزز 

التي - 2003/276الدستوري رقم  القانونمن  73لة للمادة المعدِّ  ،38/01في نص المادة من الخصوصية 

السمات  �لنظر إلىعدل تُ  وقد ،تلقائي تطبق القوانين واللوائح في الأقاليم والمناطق ما وراء البحار بشكلٍ ( -مضمو�ا
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يجوز لهذه الأخيرة أن تقرر تعديل القوانين ( :73من المادة  02لفقرة ووفقاً ل ،)المحلية والقيود الخاصة �ذه ا�تمعات

 يضيف تعديل ثم ،")نحت هذا الحق بموجب القانونمتى مُ  ،ختصاصا�اإئح في ا�الات التي تمارس فيها واللوا

لواردة ا عند عبارة "بموجب القانون" "بموجب القانون أو اللوائحة، عبارة "حسب الحال 38/01وفقا للمادة  2008

 2003من تعديل  73) من المادة 03الفقرة الثالثة (ونفس الأمر ينطبق على نص . 73من المادة  02في الفقرة 

 ،هذه الأقاليم عتبار خصوصياتالإ بعينخذ لأول 73/01المادة ستثناء من وعلى سبيل الإالتي نصت على أنه: "

د المطبقة على لوا أنفسهم تحديد القواعالناظمة بموجب هذه المادة وبموجب القانون، أن يخوِّ المحلية يحق للمجتمعات 

من  38/02ف المادة ثم تضي "،التي يمكن أن تكون ضمن نطاق القانون ،أراضيهم في عدد محدود من المواضيع

ضمن " عبارةعند عبارة "بموجب القانون"، ثم  "حسب الحالة، بموجب القانون أو اللائحة" عبارة 2008تعديل 

 الدستورية لإضفاء نوعٍ من الخصوصية الصيغتي هذه و� ." عند عبارة "ضمن نطاق القانون"اللائحةنطاق القانون أو 

  .النصوص المعبرة عن وضع الأقاليم ما وراء البحارعلى هذه 

و�لتالي فإن المؤسس الدستوري الفرنسي قد أضفى نوعاً من المعالجة المفصلة للأقاليم ذات الوضع الخاص، 

 ،هة تشريعيةجبواسطة قانون أو لائحة صادرة عن  الإلتباسدستورية قد تؤدي إلى  هشاشةٍ  في ذلك على أيِّ  قاضياً 

ب أن يكون بقانون يج ،، كما أن تعديل قانون أو لائحة تخص شؤون تلك ا�تمعات�لمكانة الدستورية لتلك الأقاليم

، ضف إلى ذلك أن تغيير أي صلاحية من بعد موافقة الجمعية التداولية كما أشر� (Loi Organique) عضوي

كمجلس ة العليا  ومختلف هيئات الرقاب ،نسيصلاحيات تلك الجماعات يجب أن يخضع لموافقة ا�لس الدستوري الفر 

طاق الذي إستمر في تضييقه لنالدستوري الجزائري  المؤسسعلى عكس  ،الدولة صاحب الإختصاص القضائي

 ليهاإسواءً تعلق الأمر �لمقاطعات أو البلد�ت ذات التدابير الخاصة كما أشر�  ،تكريس الجماعات الإقليمية دستور�ً 

  .المعالجة المحدودة هذهوراء دون أن نحيط �لمتغيرات التي تنطوي ، أعلاه

 الدستورية للحكومات المحلية في الولا�ت المتحدة الأمريكية: المأسسة 2.5

ر الدولة الحجم والمواد من دستو  فيأكبر يكون أحيا�  الذيورها الخاص بدست في أمريكا تتمتع كل ولاية

لوثيقة الدستورية فا ، ويحظى �حترام كبير من قبل واضعي السياسة إذ يجب عدم المساس بمقوماته.القومية إجمالاً 

، "إعلان فيلاديلفيا"وفق  م1787الأولى التي شكلت أساساً للدستور الفيدرالي الخاص �لولا�ت المتحدة سنة 

دة وفق الما ركزية)(الم عطت للولا�ت مجموعة من الصلاحيات المستقلة عن تلك التي تقوم �ا الحكومة الفيدراليةأ

سلطة التصديق على تعديلات الدستور الفيدرالي، وهذه العملية  من الدستور، كما منحت الولا�ت أيضاً  01/08

شريعية للولا�ت بل وللإقتراح أيضاً إذا قدم ثلثي ا�الس التدستوري،  عديلٍ ت �ن يكون لها صو�ً في أيِّ  تشكل ضما�ً 

ح يقتر : "على أن التي نصت من الدستور الفيدرالي 05وفق المادة  ،فيمكن إقتراح التعديل ،طلب عقد مؤتمر وطني

( ثلثا الكونغرس إذا رأى
�

�
السلطات  على طلب بناءً  الذلك تعديلات لهذا الدستور، أو يدعو  أعضاء ا�لسين ضرورةً  )

�ي (التشريعية لثلث

�
 .44..."قتراح تعديلاتإلى عقد مؤتمر لإ مختلف الولا�ت )
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 ، بمعنى يضمن04/04وفقاً للمادة  دستور الولا�ت المتحدة لكل ولاية شكلاً جمهورً� من الحكم يعطي

 كل في هذه الحكومة الولاية وتمثل شعبياً بون يديرها منتخَ  ،" State Governmentولاية حكومة" وحدات المحليةلل

 ،بمنتخَ  "Governer ولاية "حاكمب ومنتخَ  "State Legislature مجلس تشريعي"يوجد في كل ولاية و ، المحافل

تتكون  بةً تخَ من مستقلةً  " Judicial Counsilsقضائيةً  سلطةً "و ،الذي يكون بمثابة رئيس السلطة التنفيذية للولاية

 Courts "محاكم الملاذ الأخيربـ:  غالباً  " يطلق عليهاSupreme Courts Of The State للولاية محكمة عليا"من 

of Last Resort"،  نظام  وكأيِّ  ،قضاء المحليالالتي تطال جهاز  المحاكم الفرعية والتعيينات�لإضافة إلى بعض

 ،صلاحياتفي درجة الخصوصية والنها وحدات حكومية تتفاوت فيما بي تشكلعدة طبقات  تضم الدولةفيدرالي 

شريعية المركزية الهيئة الت-للكونغرس  الأخير، وقد أعطى ودساتير الولا�ت إجمالاً  الفيدراليوهذا ما حدده الدستور 

منذ تصديق  ،04من المادة  03وفق الفقرة  الفيدرالي تحادتراف �لولا�ت الجديدة وضمها للإسلطة الإع -في الدولة

 :كل منهذه الولا�ت  تضم و  ،م1787سنة  الوثيقة التأسيسية ضمن إعلان فيلاديلفيا علىلأمريكية ا 13الولا�ت 

 رود آيلاند، Connecticut كونتيكت ،Massachusetts  ماساتشوستس ،New Hampshire نيوهامشير(

Rhode Island ،مريلاند Marylandكارولينا الجنوبية ، South Carolina  ،كارولينا الشمالية North Carolina ،

 جورجيا،  Pennsylvania بنسلفانيا، Delaware ديلاوير، yNew Jerse نيوجيرسي، York New نيويورك

Georgia  فرجينيا"�لإضافة إلى Virginia"(45 .ومنذ ذلك الحين أخذت الولا�ت في التوسع إلى أن بلغت 

 .حالياً  ولاية )50( "خمسين"

لها دستورها و  شرعيةٍ ى بتحظ سياسيةٍ  تعتبر الولا�ت كيا�تٍ  ،يه الدستورينص عل للنظام الفيدرالي وما ووفقا

دستور القبل  جدتالتي وُ  "نيوهامبشير"و "كارولاينا الجنوبية"و "فرجينيا"الخاص، وكمثال عن ذلك دستور ولاية 

ا، الدستورية العامة المعروفة �علان فيلاديلفي وشكلت اللبنة والأساس للإتفاقية ،م1787قبلحتى الفيدرالي أي 

 ،الحقوق الأساسية بما في ذلك وثيقةُ  ،كلمة  �7400لنظر إلى دساتير الولا�ت بحوالي  الإتفاقية موجزةً هذه وتعتبر 

 .46كلمة  000 300 ما يقارب 1901سنة  تضمن الذي "Alabamaآلا�ما "كدستور 

لقومية، وإذا دققنا جيدا ا السياسةيحمل مفهوم الفيدرالية في طياته بعداً آخر وهو �ثير السياسة المحلية على 

قد تؤثر على  أن عددا قليلا من البرامج الفيدرالية نجدُ  ،في �ثير مشاريع المستويين القومي والمحلي على بعضهما

يما يتعلق �لسياسة سواء ف ،تعاوني مع الوحدات المحلية ككل شكلٍ  قد يعمل في الولا�ت والمحليات، فالكونغرس مثلاً 

 ،راعي وضعية الدولةي لصرف النفقات بشكلٍ  اً معايير  ويضعُ  ماليةً  اً لولا�ت مِنحيعطي لالإجتماعية أو التمويل، قد 

اصة تجعلها مواردها الخالجانب الآخر الولا�ت والمحليات لها أموالها و  علىمن أجل أن تمتثل لها تلك الوحدات، لكن 

فيدخل  شكلٍ متزامنٍ،ب عن المساعدات المركزية، بل إنه وفي بعض الأحيان قد تعمل البرامج الفيدرالية والمحلية في غنىً 

توى الفيدرالي أي البر�مجين هو الأنجح، و�لتالي العلاقة بين المس أو لإثباتِ  غا�تٍ  لتحقيقِ  المستويين في منافسةٍ 

 .47كان أو خاصاً بولاية معينةقومياً   ،دستور�ً  محددةٌ  قات حساسة تحكمها ضوابطٌ والولا�ت علا



  

 بن عياشسمير  -صابر نصر الدين عبد السلام  

236 

التعديل العاشر من الدستور الأمريكي في طبيعة السلطات الممنوحة للحكومة الفيدرالية وعلى رأسها  ويفصل

 لولا�ت المتحدةالدستور لالسلطات التي لا يوليها صه على أن: "نب والسلطات الممنوحة لحكومة الولا�ت ،الكونغرس

تنحصر و�لتالي  ،"للشعب تحفظ لكل من هذه الولا�ت أو ،ردةولا يحجبها عن الولا�ت المنف (الحكومة الفيدرالية)

ت الأخرى فهي من إختصاص ، أما السلطا01من المادة  08الصلاحيات المحددة وفق الفقرة سلطات الكونغرس في 

وفق  لاحياتالص، لكن هذا لا يعني �لضرورة أن الحكومة الفيدرالية لا تتشارك مع الولا�ت في بعض الولا�ت

جباية الضرائب وإنشاء المحاكم وإقتراض الأموال وسن القوانين ف، "Concurrent Powers"السلطات المتزامنة  شرط:

للولا�ت ضمن  السلطات محفوظة �قي المستويين،من السلطات المشتركة بين  ،وإنفاذها و�جير البنوك والشركات

تتمتع كل ولاية بسلطتها  ،و�ذا الطرح .owers ClausePReserved "48  المحجوزة السلطات ـ: "بندما يسمى ب

ما ة أيضا في المقابل، معين الإدارية المستقلة خاصة في مجال تحصيل الضرائب، وتتمتع الحكومة الفيدرالية بسلطات

  .49م1787 لإعلان فيلاديلفيا سنةيتم تقاسمها �لتساوي وفقاً السلطات  تبقى من

 والهيكل لنشأةا يختلف نوعاً ما التنظيم الإقليمي الأمريكي عن التنظيم الإقليمي الجزائري من �حية ،حقيقةً 

تمع الأمريكي �التي تتماشى وتركيبة ا "فيدرالية الولا�ت"كون التنظيم الأول يجسد فكرة   ،وخصوصيات الأقاليم

لكن  لا يتناسب تطبيقه في الجزائر كونه يقلق الوحدة السياسية والإدارية للدولة،وقد  مختلفة، قومياتٍ  المتشكل من

ا هو ما يتعلق بخصوصية الوحدات المحلية والمكانة التي حظيت � ،ما يمكن الإستفادة منه في التجربة الأمريكية

�لنظر  ،هامهابسلطتها في القيام بم إعترافٍ  الأمريكي حرص على إعطائها حيزَ  المؤسس الدستوري، فنجد دستور�ً 

وهو ما  ،الذي فصل في إشكالية التداخل بين صلاحيات المستويين المحلي والمركزي ،إلى التعديل العاشر سابق الذكر

 الوحدةة لحسعى لتحقيق مصلحة سياسوية على حساب مصضغط ي يحميها عند ممارسة هذه الصلاحية من أي

 ،ير الولا�ت""دسات:سمى القوانين الناظمة لصلاحيات الحكومات المحلية بـقد مريكي لدستور الأا ، كما نجدةالمحلي

، من الدستور الفيدرالي 05لمادة وفق ا دستور�ً  هي الأخرى أو تعديلها إلا بشروط محددة التي لا يمكن المساس �ا

وهذا ما يمكن للجزائر  ،والإدارية والمالية والجغرافية والديموغرافية للولا�ت إجمالاً  محترماً في ذلك الخصوصيات السياسية

�ت خاصة بعض البلد�ت أو بعض الولا فيلم يراعي  الجزائري مثلاً  فالمؤسس الدستوري، صراحةً الإستفادة منه 

نين الإدارة المحلية إنتقلت حتى إلى قوا هنا المحدوديةو  ،التي إحترمها نظيره الأمريكيالخصوصيات هذه  الجنوبية منها

، فيقوم المشرع بتحديد القوميةو يز بين المصالح المحلية لا يم من -في شكله التقليدي- متأثراً في ذلك �لنموذج الفرنسي

إلى مراعاة   مؤخراً غيرالذي تَ و ، طبق على جميع الأقاليمتُ إختصاص الهيئات اللامركزية بصفة عامة وفق قاعدة عامة 

قا للتجربة الفرنسية سابقة الذكر، وهي نفسها الطريقة التي إنتهجها المؤسس الدستوري وف الأخيرةخصوصيات 

الجزائري عند رسمه لمكانة الجماعات الإقليمية في الوثيقة الدستورية، فإذا كانت اللامركزية الإدارية مفهومٌ معترف به 

تكون  عن المصالح المركزية، يجب أن متميزةٍ  محليةٍ  مصالحٍ  والتي من أركا�ا وجودُ  ،2020من تعديل  18للمادة  وفقاً 

   وليس من خلال الإشارة العابرة فقط. تفصيلٍ  أكثر وبشكلٍ  وقانونياً  دستور�ً  هذه الفكرة مجسدةً 
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 :الحكم المحلي الأسترالي عبر دساتير الولا�ت وتفويضات التاج البريطاني 3.5

ولا�ت موروثة  ، تحتوي أستراليا على ستا مع الولا�ت المتحدة الأمريكيةالمحلي في أسترالييتشابه الحكم 

  .1901منفصلة إلى أن وحدها الدستور الفيدرالي سنة  شكلت مستعمرات، مرحلة حكم ملكية بريطانيةعن 

 :-نسحاب البريطاني وفيدرالية الولا�ت الستالإ-دستور "الكومنولث"  1.3.5

من قانون،  هو جزءٌ  1900الكثير من الباحثين إذا ما قيل أن دستور الكومنولث الأسترالي لسنة  يتفاجئ

ا على المتحدة، فقد نجحت بريطانيا في بسط سيطر� من المملكةِ  عن تفويضٍ  �تجٌ  أخرى هو دستورٌ  أو بعبارةٍ 

انون ستعمرات على جعل الأخيرة �بعة لقنص قانون الم ،كان معمول به في تلك الحقبة  وكما، م18أستراليا في القرن 

لى قوانين في نشأ�ا ع وعليه فجميع دساتير الولا�ت الأسترالية تستندُ  .50"عقيدة الإستيطان"الدولة المحتلة وفق 

ي �قه من مستمداً بنودَ  "أستراليا كومنولث" لإنشاء 1901البرلمان البريطاني، إلى أن إجتمعت هذه الولا�ت سنة 

أستراليا تحت نظام حكم فيدرالي تتشابه فيه هياكل الوحدات المحلية مع حكومة الكومنولث  الست، ووضعَ  الدساتير

وتشمل  .�51ا ونظام قضائي خاصٌ  ،بةمنتخَ  محلية حكوماتتشريعية،  بح للولا�ت الست مجالسَ المركزية، أين يص

دستور "، "New South Wales 1855 ويلز  دستور نيو ساوث": الكومنولثإلى دستور  إضافةً  دساتير الولا�ت

 دستور ولاية جنوب أستراليا"، "Tasmania 1855 دستور ولاية �زمانيا" ،"Victoria 1855 ولاية فيكتور�

Western Australia 1856" ،"دستور ولاية كوينزلاند Queensland 1867" ،" دستور ولاية غرب أسترالياو 

Australia South 1889"52.  إقليم خليج جيرفيس هي ثلاثة أقاليم داخليةيوجد في أستراليا و" :Jervis Bay 

Territory،"  الإقليم الشمالي"Northern Territory" ،إقليم العاصمة الأسترالية "وAustralian Capital 

Territory"، وسبعة أقاليم خارجية أخرى.  

لم تنشأ  لأ�ا ،لها وضع دستوري مثل الولا�ت فهي وحدات إدارية �بعة للحكومة الفيدرالية ليس الأقاليم 

 لحكومة الفيدراليةا، في الثمانينيات أعطى القانون الذي أقرته مثل الولا�ت الست المذكورة مستقلةٍ  بموجب دساتيرٍ 

لمانية بر حكومة  ورئيس ،خاصة تشريعيةٍ  السٍ مج تتوفر هي الأخرى علىيعني هذا أن و  ذه الأقاليم،الحكم الذاتي له

جميع  2002تضمن الهيكل الدستوري لهذه الأقاليم في عام وقد  .53رئيس الوزراء وممثل الملكة منصبِ  بمثلِ  معروفٌ 

مكو�ت النظام الفيدرالي ونظام الولا�ت معاً، تقع السلطة التنفيذية على عاتق المسؤول الذي تعادل صلاحياته 

  .54لاية، ويتشابه عمل هذه الأقاليم مع عمل مجلس الوزراء والوكالات الحكومية الأخرىحاكم الو 

سنة  "Dominions Agreementإتفاقية دومينيون "حتى  بريطانياخاضعاً لسلطة  "كومنولث أستراليا"ظل 

، وتقرر بموجب انيالبريط التاج التي كانت تحت حكم الأخرى المستعمراتالتي لم تشمل أستراليا وحدها بل  ،1926

 مالم تطلب منها إلا أ�ا ستمتنع عن الأخير التشريع،سلطة انيا �نه وعلى رغم من تمتعها ببريط إعتراف ،الإتفاقية

تضمن الدستور بنداً  1986، وبموجب قانون 1942الولا�ت الأسترالية ذلك، دخلت الإتفاقية حيز التنفيذ سنة 

  .55فسهان كان بطلب من أستراليا وإنحتى  ،المتحدة في التشريع الأسترالي�ائياً يحضر سلطة المملكة 
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  :-مركزية أقل وإستقلالية أكبر لحكومة الولا�ت–المحلية  الفيدراليةالعلاقات دستورية  2.3.5

ين البرلمان المركزي ب حدد مجالات الإختصاصفق دستور الكومنولث الفيدرالي بين المصالح المحلية والقومية، رَّ ف ـَ

منها  يطانيللتاج البر ببعض الصلاحيات ، في المقابل إحتفظ " منهالخامس"و "الأول الفصل"بموجب  والولا�ت

المتعلقة بمختلف التعيينات في برلمان الكومنولث والولا�ت، لذلك نجد أنه في معظم الأدبيات السياسية يسمى النظام 

يضع الدستور الفيدرالي وجميع دساتير الولا�ت  .56الفيدرالي الإتحادي البرلماني دستوريال السياسي الأسترالي �لملكي

للملكة على رأس الحكومة، في حالة الولا�ت رئيس الحكومة هو الحاكم العام كما يوضح الفصل الثاني من ممثلاً 

 ريطانيا، والإشارة هنا إلى ملكة ب"الملكيمارس السلطات التي يحددها الدستور: "الحاكم العام هو ممثل جلالة الملك و 

قانون -منولث ، لأن جزءًا من تشريع الكو ةا بوضع ممثل الملكة في الولاييتمتع حكام الولا�ت أيضً ، و في ذلك الوقت

  .57صراحةً  على ذلك قد نص -1986 لسنة أستراليا

 ،دستور�ً  وقةٍ مرم تحظى بمكانةٍ ، نجد أ�ا للوحدات المحليةأستراليا دستور من خلال مقارنة مدى معالجة إذن 

وفي هذا  ،)05قم (الفصل ر  صلاحيا�امة المركزية وحدود علاقتها �لحكو  �ا يوضحُ  مستقللها فصلٌ  خُصصأين 

ابقاً ذاتَ تنوعٍ س التي شكلت مستعمراتٍ  ،من المؤسس الدستوري الأسترالي بخصوصيات الوحدات المحلية إعترافٌ 

الإقليمية  الذي تجسدت طريقته في معالجة مكانة ا�موعات ،على عكس المؤسس الدستوري الجزائري ،ديمغرافي متعددٍ 

بعد  عمول به منذ عقودٍ نظام عدم التركيز الم مختصرٍ  عالج بشكلٍ  كما ،بحصرها في البلدية والولاية غالباً  موادٍ  ةِ في ثلاث

إداري معمول به منذ عقدين من الزمن، أو التوضيح فيما يتعلق �لبلد�ت  قاطعة الإدارية كنظامٍ أو الم ،الإستقلال

يمكن إسقاط التجربة الأسترالية في معالجة وحدا�ا المحلية دستور� ، لذلك 2020ت التدابير الخاصة في تعديل ذا

وجعل هذه  ،ةلسترالي لخصوصيات أقاليم الدو خاصة من �حية مراعاة المؤسس الدستوري الأ ،على التجربة الجزائرية

  .لوحدات المحليةالدستورية لأسسة المالخصوصية من الأوليات التي يجب أن تنطلق منها عملية 

  -رد الإعتبار لنظام الجماعات الإقليمية-ميزات تعديل الدستور الجزائري  .5

بنفس  لُ عدَّ أ�ا تُ  ، بمعنىمرنةٌ  هي أ�ا دساتيرٌ  ل الدساتير الجزائرية من �حية طبيعتهاما يمكن ملاحظته حو 

لجماعات أن المحدودية المسجلة على مستوى معالجة ا أي، ضعت �ا على عكس بعض الدساتير الجامدةالطريقة التي وُ 

 ثيقة في الدولة.من أسمى و  مهامهافي ممارسة  قوةٍ  مركزَ  حتى تستمدَّ  ،تداركها وإصلاحها يمكنُ  -دستور�ً - قليميةالإ

 ،"رئيس الجمهورية" في 219فقا للمادة و تتمثل الجهة المخولة �لمبادرة بتعديل الدستور  ،2020على تعديل  بناءً ف

ط نفسها على المبادرة بنفس الصيغة حسب الشرو  البرلمانحق المبادرة بتعديل الدستور، وبعد أن يصوت الذي له 

) يوماً الموالية لإقراره، 50عرض التعديل على الشعب للإستفتاء خلال الخمسين (يُ  ،التي تطبق على النص التشريعي

(.كما يمكن لثلاثة أر�ع ذا رفضه الشعبويصبح قانون التعديل الدستوري لاغياً إ
�

�
 ينا�تمع "غرفتي البرلمان"أعضاء ) 

المادة  سبح�قتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على إستفتاء شعبي  واأن يبادر  ،معاً 

  .2020من تعديل  223الحدود الواردة في المادة  �لسلب يمس ، على أن لا222



  

 دراسة -�ة ل��ماعات الإقليمية �� ا��زائر  الم�انة الدستور 
ً
 -مقارنة

239 

ستوري لا يمس د تعديلٍ  أيَّ  أن مشروعَ  (ا�لس الدستوري سابقاً) إر�ت المحكمة الدستورية إذا ما حالة وفي

التواز�ت  كيفيةٍ   ةِ ولا يمس �ي ،ماوحر��ِ  والمواطنِ  وحقوق الإنسانِ  ،�لمبادئ العامة التي تحكم ا�تمع الجزائري

تضمن صدر القانون الذي يوعللت رأيها، أمكن رئيس الجمهورية أن يُ  سية للسلطات والمؤسسات الدستوريةالأسا

أر�ع ( ثةَ متى أحرز ثلا ويكون ذلك دون أن يعرضه على الإستفتاء الشعبي، ،رةً نص التعديل الدستوري مباش
�

�
 (

بمعنى أنه وفي حالة ما إذا إتجه المؤسس  .2020من تعديل  �221لنظر إلى المادة  أصوات أعضاء غرفتي البرلمان

لدستورية ا إحياء المكانة إعادةلتعديل الدستور بغية  -و البرلمانسواء رئيس الجمهورية أ- الجزائري الدستوري

، 2020ا في الباب السادس من تعديل ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليه أمكنهما ،لجماعات الإقليميةل

  الإرادة السياسية هي من تقرر ذلك.و  الرغبة فقط تبقى

ري تستمد منه دستو  سيس لمنطلقيساعد في التأ ،إن العودة لإحياء المكانة الدستورية للجماعات الإقليمية

د يؤثر على ق يحميها من أي ضغط سياسوي ، فهذا إجراءٌ الجماعات الإقليمية وجودها وقو�ا في ممارسة صلاحيا�ا

في �ديد  ستغلَّ مهمة تخص الثغرات الدستورية التي يمكن أن تُ  مسألةٍ  ، هذا أولا. أما �نيا فيجب إدراكُ مهامها

 ،تسم �لإستقرارفي ظل محيط إقليمي لا ي خاصةً دارية والديمغرافية، ية والسياسية والإووحد�ا الجغراف ،إستقرار الدولة

لأخرى هنا يخص البلد�ت المتاخمة لحدود الدول ا والأمرُ  ،وفي ظل الأطماع التوسعية لبعض الدول ا�اورة للجزائر

شار ا�اورة للمغرب، مغنية وب ،اورة لتونسبرج �جي مختار ا�اورة لمالي، بئر العاتر ا�الخصوصية المعتبرة ك ذاتَ 

 هذه الحساسياتف، عين قزام ا�اورة للنيجر، جانت ا�اورة لليبيا...والمغرب تندوف ا�اورة لموريطانيا والصحراء الغربية

  مكانتها دستور� حماية لها من هذه الأطماع.عادة النظر في تتطلب إ ،هذه الأقاليمالمتواجدة على مستوى 

 تبر ثغرةً ، هذا يعدستور�ً  ممؤسسٍ  ولو تحدثنا كذلك عن نظام المقاطعات الذي سبق وأن أشر� أنه غيرُ  

 لكنه غيرُ  ،لى مستوى التقسيم الإداري للدولةع متواجدٌ  له إمتدادٌ زمنيٌ  كون أنه نظام إداري  ،واضحة في الدستور

من تعديل  17/03في المادة  "التدابير الخاصة البلد�ت ذات"، و�لمثل مفصلٍ أو  لا بشكلٍ مقتضبٍ  مدسترٍ 

في موضوع  وغيرها...ولنا تجربةٌ  19و 16/02 ب في المادةتعريف ا�لس المنتخَ  صيغ التوسيع في، أو 2020

الذي لم يتدارك موضوع "شغور منصب الر�سة" أو "ميكانيزمات  ،1989إلى دستور الثغرات الدستورية إذا ما نظر� 

      .لمدة عشر سنوات كاملة سياسيةٍ  مشاكلَ أدخل الجزائر في ف ،"البرلمانالتوازن على مستوى 

 جهودٍ  نع قد عبر ،المتضمن القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى 97/15ويبدوا أن الأمر رقم   

تحتوي  ،للدولة وإقتصاديةً  وسياسيةً  داريةً إ �عتبارها عاصمةً  ،ترمي إلى إعطاء نوع من الخصوصية على هذه الولاية

ب قرار ا�لس لغي بموجعن �قي الولا�ت، لكنه لم يجد السند الدستوري له فأُ  يتمايزتعداد سكاني هائل  على

نظر� القاضية بضرورة دسترة الجماعات الإقليمية  وجهةَ  مُ عِّ يدَُ كما أشر�، وهذا ما   2000/02الدستوري رقم 

عارض مع الدستور تقد ت ،بموجب قانون تستهدف إصلاح أي تنظيم إقليمي مبادرةٍ  أيَّ  فإنَّ  وإلاَّ  ،مفصلٍ  بشكلٍ 

  .1996من دستور  04مع مضمون المادة  97/15عند تعارض الأمر رقم  مثل ما حدث مع ولاية الجزائر
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ظيت أساسا �نه وفي ظل الغطاء الإشتراكي ح تتعلقُ  ،توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائجكحوصلة، 

 تضمنتها اد التعريفية التيبع�لنظر إلى الأ ،حتى من نصوص التعددية نفسها أفضلَ  دستوريةٍ  الجماعات الإقليمية بمكانةٍ 

نظام الجماعات  في مرحلة التعددية، عولجأما  .واسعةً  مركزيةً  وإدارية سياسيةً  شهدت هيمنةً  في مرحلةٍ  نصوص الدساتير

فقط تتوسط الباب الخاص  موادٍ  بحصره ضمن ثلاثةِ  ،الدساتير التي سبقت �لمقارنة مع إقتضا�ً  الإقليمية بشكلٍ أكثرَ 

  :أهمها من الملاحظات جملة ، ويمكن إيراد�لمبادئ العامة التي تحكم ا�تمع الجزائري

في الباب  ،كمبدأ بدل الإعتراف �ا كسلطة  لجماعات الإقليميةالمؤسس الدستوري الجزائري الإعتراف �فضل  1.7

 .الخاص �لمبادئ العامةالأول 

مع  ،2020من تعديل  19والمادة  16/02 في المادة المنتخَب �لس�لم يحدد المؤسس الدستوري المقصود   2.7

 الجزائري. السياسي النظامفي  منتخَبة مجالس أربعةُ العلم أن هناك 

عند  ،الإتفاق على مصطلح واحد ينظم موقف المؤسس الدستوري من التنظيم الإقليميسجلنا نوعاً من عدم   3.7

 .2016عن الفرق بين مصطلح "الجماعات المحلية" و"الجماعات الإقليمية" في تعديل حديثنا 

 .الذي يمتد وجوده لأكثرَ من عقدين من الزمن نظام المقاطعات الإدارية 2020تعديل  أغفل  4.7

 ية.الأبعاد التنموية التي تضمنتها دساتير الأحاد ،عدم تضمن النصوص التعريفية للجماعات الإقليمية  5.7

 .حافظ المؤسس الدستوري الجزائري على صيغة الإ�ام في تحديد المقصد من البلد�ت ذات التدابير الخاصة  6.7

دستور الولا�ت المتحدة الأمريكية و و  فرنسا حظيت الوحدات المحلية في دستور ،على النقيض من الجزائر  7.7

 .تراعي خصوصيات وحدا�ا المحلية أوفرَ  ومكانةٍ  أفضلَ  بمعالجةٍ  ،الكومنولث الأسترالي

  :2020لتقوية الوجود الدستوري للجماعات الإقليمية في تعديل جملةً من الإقتراحات  نقدمُ وعليه 

 مع التفصيل أكثر في الأحكام التي تنظم العلاقات المركزية المحلية. ،�لوحدات المحلية دسترة فصل خاص -1

  .19 والمادة 16/02 على مستوى المادة المذكور بمن ا�لس المنتخَ  المقصدتحديد   -2

 ستبداله، �19المادة ، و 18، 17، 16المواد إعادة النظر في مصطلح "الجماعات المحلية" الوارد في مضمون  -3

 .لامركزي إقليميٍ  لمنحها تعبيراً أصدق يوضح مكانتها كتنظيمٍ  ،: "الجماعات الإقليمية"طلحمصبـ

 جزءاً من الجماعات الإقليمية. شكلُ ت �عتبارها تنظيماتٌ المقاطعة الإدارية  دسترة نظام  -4

 الأحادية. نصوصمنته كما تض،  وقانونياً  لعودة لتكريس الأبعاد التنموية في تعريف الجماعات الإقليمية دستور�ً ا  -5

والواردة بصيغ  الموسعةة والإبتعاد عن الصيغ التعبيري ،"البلد�ت ذات التدابير الخاصةـ"التوضيح أكثر فيما يتعلق ب  -6

 في التعريف �لجماعات الإقليمية دستور�ً. الإ�ام

يما يتعلق بمراعا�ا ف خاصةً  ،الدراسة من �حية تكريسها لوحدا�ا المحلية محلالإستعانة بتجارب الدول الغربية   -7

 م دساتيرها.معظ ضمن لمعظم أقاليمها والديمغرافية خصوصيات الجغرافية والسياسية والإقتصادية والإداريةلل
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  الهوامش: .7

  دات المحلية بمكانةٍ الدول الغربية مثلا التي تتمتع فيها الوح بعض مصطلح "الوحدات المحلية" بحسب تسمية كل دستور، ففييختلف

"، وغالباً ما يرأسها حكام منتخَبون كالولا�ت المتحدة الأمريكية، وفي  states Governmentمعتبرةٍ تسمى بـ: "حكومة الولا�ت

وفي فرنسا يعبر عنها دستور�  "،Local Government Councilsلح عليها بـ: "مجالس الحكم المحلي المملكة المتحدة يصط

"، أما عربيا فيستدل عليها بمصطلح "الجماعات المحلية" أو Les Collectivites Territorialesبمصطلح "ا�موعات الإقليمية 

�ت، ، أو الإدارة المحلية في الأردن وهكذا، ويختلف هيكلياً تقسيمها الإداري (ولا"الإقليمية" كما هو معمول به في دستور الجزائر وتونس

   بلد�ت، محافظات، مجالس القرى أو المدن ...) بحسب طبيعة وتوجهات كل نظام سياسي وميولاته الإيديولوجية.
   . 87.، ص)2002 الفنية، عمطبعة الإشعا  :الإسكندرية(فاطمة عوض صابر، علي ميرغت خفاجة، أسس البحث العلمي،  1
  .76.، ص)2015 ،03ط صنعاء: دار الكتب للنشر،-، (اليمنرحان علي المحمودي، مناهج البحث العلميسمحمد  2

 الجزائر العاصمة: الديوان الوطني للمطبوعات(عمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث،  3

 .107)، ص.2007، 04ط ،الجامعية
، )1997امعية، ديوان المطبوعات الج :الجزائر(المفاهيم، المناهج، الإقترا�ت، الأدوات،  محمد شلبي، المنهجية في التحليل السياسي 4

 .117.ص
 لمؤسسة، علاقة ا ، بنى المؤسسة وهياكلها، إختصاصاتها: "الهدف من تكوين المؤسسة، كيفية توظيف الأعضاء فييركز كذلك على

سن العنكبي، نرجس حسين : طه حميد حللتوضيحفيها".  وطريقة التغيير المؤسسة بغيرها من المؤسسات، الثقل النسبي لها، توزيع الأدوار

 64.، ص)2015منشورات الإختلاف،  :بغداد( زاير العقابي، أصول البحث العلمي في العلوم السياسية،
  ).1965جويلية  06، مؤرخة في 56، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد1965جوان  19 بيان مجلس الثورة، (مؤرخ في 5
  هي: "الجزائر العاصمة، �تنة، عنابة، قسنطينة،  (عمالة) ولاية 15بلدية و 1535تَشَكَّلَ التنظيم الإقليمي للبلاد غداة الإستقلال من

المدية، مستغانم، الواحات، وهران، شلف، سعيدة، الساورة، سطيف، تيارت، تيزي وزو، تلمسان". عبد الكريم قواسمية، الثورة الجزائرية 

ية، ة العلوم الإنسانية والإجتماعكلي: عباسلجامعة سيدي ب(، غير منشورة ، أطروحة دكتوراه1978-1962ومسألة بناء الدولة ما بين 

 .194.، ص)2017/2018
     http://www.majliselouma.dz 2023/03/09 على: منشور، 10/09/1963 المؤرخ فيدستور الجمهورية الجزائرية  6
الجلسة الأولى حتى تناول الرئيس هواري بومدين الكلمة فحث المشاركين فيها على  يقول الدكتور صالح بلحاج: " ما إن أفتتحت 7

موضحا أن هذه الندوة مناسبة جديدة لكي تطرحوا المشاكل التي �مكم و�م  ،عدم التهيب من طرح مشاكلهم والإدلاء �رائهم

لحاج، المؤسسات صالح ب: للتوضيح أكثر. والدولة..."بلديتكم، كما أ�ا فرصة لكي تناقشوا هذه المشاكل بنزاهة مع ممثلي الحزب 

-85ص. ، ص)2015 ،02ط  الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية،( ،إلى اليومالسياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الإستقلال 

86   .  
المؤرخة   ،06 للجمهورية الجزائرية عددالرسمية الجريدة ، 1967جانفي  18مؤرخ في (، يتعلق بقانون البلدية، 67/24مر رقم الأ 8

  .93)، ص.1967جانفي  18في 
المؤرخة في  ،44 الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد، الجريدة 1969ماي  23مؤرخ في (، يتعلق بقانون الولاية، 69/38مر رقم الأ 9

 .513.ص )،1969ماي  23
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  مؤرخ في (، 1976نوفمبر  21الموافق عليه في إستفتاء  1976يتضمن إصدار دستور ، 76/97الأمر رقم  :من 06المادة

 .1294)، ص.1976نوفمبر  24مؤرخة في  ،94عدد  للجمهورية الجزائرية ، الجريدة الرسمية1976نوفمبر  22
  .100صالح بلحاج، المرجع السابق، ص. 10
 حائزةً على سلطة لا تمدها �ا غير الدواعي على أن تكون الولاية:  514 رقم في الصفحة 69/38قانون الولاية رقم  نص..."

  .الديمقراطية للحكم الجماعي والإنتخاب..."
 .53ص. )،1999، (الجزائر: دار المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر في دوامة الصراع بين السياسيين والعسكريينرابح لونيسي،  11
لبنان: دار الغرب الإسلامي للنشر والتوزيع، -، (بيروت1962ولغاية التاريخ السياسي للجزائر من البداية عمار بوحوش،  12

 .496)، ص.1997، 01ط
، لنشر والتوزيعل لبنان: مؤسسة الأبحاث العربية-، تر كميل قيصر داغر، (بيروتجبهة التحرير الحقيقة والسرابمحمد حربي،  13

 .241-236)، ص.ص.1983، 01ط
، (الجزائر: دار هومة 1962-1954 خلال الثورة التحريرية داخل جبهة التحرير الوطنيالصراعات السياسية إبراهيم لونيسي،  14

   . 99)، ص.2015للنشر والتوزيع، 

  .513)، ص2013، 02، (الجزائر: دار بوسعادة للنشر، جالعلاقات الجزائرية المغاربية إ�ن الثورة التحريريةمقلاتي،  عبد الله 15

 .142، ص.مرجع سبق ذكرهرابح لونيسي،  16
 .1301-1300مرجع سبق ذكره، ص ص.، 1976يتضمن إصدار دستور ، 76/97الأمر رقم  17
 28مؤرخ في (، 1989فيفري  23الموافق عليه في إستفتاء  الدستوربنشر نص تعديل  يتعلق، 89/18ر�سي رقم الرسوم الم 18

 .237.ص )،1989مارس  01مؤرخة في  ،09عدد للجمهورية الجزائرية ،الجريدة الرسمية1989فيفري 
 11، مؤرخة في 15، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 1990أفريل  07، (مؤرخ في يتعلق �لبلدية، 90/08القانون رقم  19

  . 488)، ص.1990أفريل 
 11، مؤرخة في 15ة الجزائرية عدد ، الجريدة الرسمية للجمهوري1990أفريل  07، (مؤرخ في يتعلق �لولاية، 90/09القانون رقم  20

 .504)، ص.1990أفريل 
ق ة تيزي وزو، كلية الحقو جامع(، أطروحة دكتوراه غير منشورة، إستقلالية الجماعات المحلية في النظام القانوني الجزائري، برازةوهيبة  21

 .40-39.ص.، ص)2017-2016، والعلوم السياسية، قسم الحقوق
  1535بدل من  676أين أعاد ترتيب البلد�ت وتجميعها في حدود  63/189صدر أول مرسوم لتنظيم الحدود الإقليمية رقم 

مية ومفارقات التنمية الجماعات الإقلي"، طيبي بومدين، بن شعيبنصر الدين : للتوضيحبلدية التي وُرثت على الحقبة الفرنسية. 

 .27-26)، ص ص.2012 (جوان ،12 ع ،01م ،والتنمية للبحوث والدراساتالإدارة ، مجلة "المحلية في الجزائر
 .500)، ص.2015، (جوان 01، ع15، مجلة العلوم الإنسانية، مقانوني لرؤساء البلد�ت في فرنساالمركز العمار بريق،  22
ديسمبر  07مؤرخ في (، 1996نوفمبر  28 �صدار الدستور المصادق عليه في إستفتاءيتعلق ، 438-96ر�سي رقم الرسوم الم 23

 .10)، ص.1996ديسمبر  08، مؤرخة في 76 عدد الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الجريدة1996
 ، الجريدة الرسمية1997ماي  31مؤرخ في (، يتعلق �لقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، 97/15الأمر رقم  24

وقد تم تحديد التنظيم الإداري لمحافظة الجزائر الكبرى . 06)، ص.1997جوان  04مؤرخة في ، 38 عدد للجمهورية الجزائرية
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، الجريدة 1997أوت  02مؤرخ في (، يتعلق �لتنظيم الإداري لمحافظة الجزائر الكبرى، 97/292: المرسوم الر�سي رقم بموجب

 .05)، ص.1997أوت  06، مؤرخة في 51 عدد للجمهورية الجزائرية الرسمية
المحدد للقانون الأساسي لمحافظة الجزائر  97/15دستورية الأمر رقم بمدى يتعلق ، 2000/02قرار ا�لس الدستوري رقم  25

    .03)، ص.2000فيفري  28، مؤرخة في 07عدد  للجمهورية الجزائرية ، الجريدة الرسمية2000فيفري  27مؤرخ في (، الكبرى
، 2000/02على إثر قرار ا�لس الدستوري رقم  ولاية الجزائر والبلد�ت التابعة لها يتعلق �دارة، 2000/01الأمر رقم  26

  . 03)، ص.2000مارس  02، مؤرخة في 09 عدد للجمهورية الجزائرية ، الجريدة الرسمية2000مارس  01مؤرخ في (
�لتنظيم الإداري لمحافظة الجزائر المتعلق  97/292يتضمن تعديل المرسوم الر�سي رقم ، 2000/45ر�سي رقم الرسوم الم 27

    .05)، ص.2000مارس  02، مؤرخة في 09 عدد للجمهورية الجزائرية ، الجريدة الرسمية2000مارس  01، مؤرخ في الكبرى
 جوان(، 04ع، 03م، مجلة إقتصاد�ت شمال إفريقيا، "تشخيص نظام الإدارة المحلية والمالية المحلية في الجزائر"بسمة عولمي،  28

  . 275ص. ،)2006
 عدد للجمهورية الجزائرية ، الجريدة الرسمية1984فيفري  04مؤرخ في (، يتعلق �لتنظيم الإقليمي للبلاد، 84/09قانون رقم ال 29

   .140)، ص.1984فيفري  07، مؤرخة في 05

، االقواعد الخاصة المرتبطة �يتعلق �حداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولا�ت وتحديد ، 15/140المرسوم الر�سي رقم  30

: المرسوم أنظر كذلك. 05) ص.2015ماي  31مؤرخة في  ،29عدد  للجمهورية الجزائرية ، الجريدة الرسمية2015ماي  27مؤرخ في

ة للجمهورية الجزائري ، الجريدة الرسمية2015ماي  28مؤرخ في (، يتعلق بتنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، 15/141التنفيذي رقم 
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  : ملخص

ندماج المتسارع للتكنولوجيا نتيجة للإتحول في بنية ونسق النظام الدولي، بطبيعة ال تتعلقتواجه الدول �ديدات جديدة 

�لتوازي مع تحقيق التحول  ،نسانحقوق الإ حماية و إلى تعزيز �تمع الدولي إطار سعي ا وفي والرقمنة في ا�تمعات وحياة الإنسان.

  . لتحد�ت والمخاطرالمواطن الرقمي ومواجهة ا تأمينأجهزة متخصصة لو  طر قانونيةأ بناءعلى  ة الجزائريةعملت الدول ،والتنمية الرقمية

إلى البحث في �ثير الثورة الرقمية على حقوق الإنسان في الجزائر من خلال دراسة مفاهيم ا�تمع  هذه الدراسة �دف

  الحقوق الرقمية لمواطنيها.الرقمي والحقوق الرقمية وتقديم السياسات الآليات التي تسعى الجزائر من خلالها إلى حماية 

  .الجزائر ؛نسانحقوق الإ؛ الحماية ؛الثورة الرقمية ؛الحقوق الرقمية الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
Due to the rapid integration of technology and digitization within societies and the human 

life, new threats have appeared.Governments, such as Algeria are seeking to reinforce and protect 

digital society and rights in order to maintain safe digital development by stating specialized 

policies, laws and institutions for the purpose of confronting all sorts of danger and threats that 

comes from cyber space. 

The study aims to shed light on the impacts of digital revolution on human rights in 

Algeria, by focusing on the concept of digital rights and society, and the different policies and 

institutions in Algeria that aims to protect digital rights. 

Keywords: Digital rights; Digital society; Human rights; Algeria. 
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  مقدمة:.1

ـــذي شـــهده العـــالم تقنيـــات  الرقمـــي التطـــور أ�ح  مجـــالفي  مبتكـــرة للمعرفـــة والتواصـــلوأدوات والتكنولـــوجي ال

  للأفـراد تمـنح .من خلال هذا الفضاء جزءا من أنمـاط الحيـاة المعاصـرة إليهاأصبح نقل المعلومات والوصول  إذ ،حيوي

دون قيـــود أخـــرى  ومجتمعـــات في دول، منظمـــات وحكومـــات آخـــرين أشـــخاصجتماعيـــا مـــع إالقـــدرة علـــى التواصـــل 

  .اليومية وكذا ممارسة حقوقهم وواجبا�م عرقية أو جتماعيةإ، سياسية

يكــاد لا يختلــف مجـالا  الرقمــيأصـبح ا�تمــع ، تصــالاتلتكنولوجيـا المعلومــات والإســتخدام المتزايــد الإ في ظـل

وتـزامن مـع ذلـك ظهـور مفـاهيم وفيه حقوقـه وحر�تـه الأساسـية. تتأثر به  ،الفرد وحدة مركزية فيهأين يعتبر  عن الواقع

  ، المواطنة الرقمية والأمن الرقمي وحتى الحروب الرقمية.ا�تمع الرقمي، الحقوق الرقمية مفهومجديدة ك

ــتي  الحقـــوق نفـــس بكو�ـــا أحيـــا�،إلى الحقـــوق الرقميـــة  الإشـــارةتم وتـــ تضـــمنها الإعـــلان المتعـــارف عليهـــا، والـ

الــذي  ةوالمعلوماتيــهــرت مــع التطــور التكنولــوجي ، ظمســتحدثة احقوقــ اعتبارهــايــتم وأحيــا�  ،نســانالعــالمي لحقــوق الإ

ــتخ، و يشــــهده العــــالم ــرى بســــبب خصوصــــية ا�ــــال الــ ــف عــــن الحقــــوق الأخــ ــعى الــــدول تلــ ــذلك تســ ذي تمــــارس فيــــه. لــ

إلى وضـع سياسـات تشـريعية وجنائيـة  ،والجزائـر مـن بينهـا قتصـاديةمسـتو��ا التكنولوجيـة والإ خـتلافالحكومـات �و 

مـن الجــرائم مجتمعهـا الرقمـي مواجهـة الأخطـار وحمايـة بمـا يضـمن  ،حتـواء هـذا ا�ـاللإ وأجهـزة سـتحداث تقنيـاتإو 

  .جرائم قد تطالهم في هذا الفضاء  من أي �ديد أونتهاكات حقوقهم لكترونية وإالإ

سـاهم التطـور التكنولـوجي في تسـهيل حيـاة الإنسـان وفي  خلـق أدوات وتقنيـات جديـدة  :إشكالية الدراسـة

 يتــأثر بحقــوق الإنســان ،والتكنولوجيــا جتماعيــةبــين العلاقــات الإ ممــا خلــق تفاعــل جــدلي ،نقــل المعلومــاتللمعرفــة و 

 موضوع ا�تمع الرقمي وحقوق الإنسان في الجزائر معالجة الإشكالية التالية: ويؤثر عليها. نسعى من خلال طرح

  .في الجزائر؟ الحقوق الرقمية وا�تمع الرقمي على في التأثير الثورة الرقمية  ساهمت إلى أي مدى*

 التكنولــوجي والمعلومــاتي ثــر التطــور أ: جــاءت هــذه الورقــة في ســياق وصــفي تحليلــي لدراســة الإطــار المنهجــي

  مستو�ت من التحليل: ةعلى حقوق الإنسان من خلال التطرق إلى ثلاث

قـتراب النظمـي في دراسـة علـى الإ اعتمـادإ ،المرتبطـة �ـاوالمفـاهيم يعـالج المسـتوى الأول مقاربـة الحقـوق الرقميـة 

بــين وحــدات النظــام وبــين النظــام وبيئتــه (التطــور التكنولــوجي، ا�تمــع الرقمــي، حقــوق الإنســان والحقــوق  التفــاعلات

ن مــ حقــوق الإنســان الــتي تنتهــك الرقميــةطبيعــة التهديــدات نتطــرق إلى  ،الرقميــة). ثم في المســتوى الثــاني مــن التحليــل

أما المسـتوى الثالـث لتحليـل السياسـات والأجهـزة الـتي تعتمـدها  .خلال دراسة خصائص التهديدات الرقمية وأنواعها

  الدولة الجزائرية في حماية ا�تمع الرقمي والتحد�ت التي تواجهها.

  الرقميةالحقوق الفكرية لمفهوم ا�تمع الرقمي و المنطلقات  .2

تطورهــا بعــدة مراحـــل، فبعــد أن كـــان الصــيد والترحــال مـــن أساســيات العـــيش مــرت ا�تمعــات الإنســـانية في 

حــد مظــاهر الثــورة الرقميــة أوهــو مــا يمثــل  المســتلزمات الأساســية في الحيــاة اليوميـة مــن أصـبحت التكنولوجيــا والتقنيــات
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 جديـدة تتجـاوز  أبعـاداليشـمل تمـع لتشـكل ا�المفهـوم التقليـدي تسـاع إ إلى وأدت ،التي غيرت من نمط الحياة السابق

في  ســتهلاكها ونشــرها ومراقبتهــاإ ،نــدماج الأفــراد في إنتــاج المعرفــةإاللغــة، الرقعــة الجغرافيــة الثقافــة الــدين وغيرهــا إلى 

ــيب أونترنـــت فضـــاء حيـــوي يعـــرف �لأ تكنولوجيـــا  ســـتخدامإالمعـــرفي و بـــين التطـــور  التكامـــل فهـــذا .انيبر الفضـــاء السـ

خلــق مفـــاهيم  .ة، الصــحافمالتعلــي كالعمــل  جتماعيــةالإ للفــرد والخــدماتتصــالات في الحيــاة اليوميــة المعلومــات والإ

  . وغيرها.الرقمية.الرقمي، الحقوق الرقمية، المواطنة  عجديدة كا�تم

  digital societyا�تمع الرقمي:  2.1

و�لتـالي أصـبح  ،وحر�تـه الفـرد لحقوقـهتسب هذا المفهوم أهمية كبـيرة كونـه يعـبر عـن أبعـاد جديـدة لممارسـة يك

النطــاق الــذي مــن خلالــه  مقوماتــه ويحــددبشــكل يصــوغ  مــن الضــروري تعريــف ا�تمــع الرقمــي والمفــاهيم المرتبطــة بــه

  تتشكل الحقوق الرقمية وكيف يتم حمايتها.

 جتماعيـة.الإ تقـوم فيـه الشـبكات بتشـكيل بنـاه: ا�تمـع الرقمـي بكونـه ا�تمـع الـذي مانويل كاسـتلزيعرف 

ه بشـكل أساسـي عتمـاد فيـ، يـتم الإجـة حتميـة لمتطلبـات عصـر المعلومـاتجتماعيـة جديـدة بـرزت كنتيإنـه هيكلـة أ إذ

  .1تصال والمعلوماتعلى توظيف أدوات الإ

ـــة  ـــر التنميــ ـــاء في تقريــ ـــة الإنســـــانية جــ ــي يتكـــــون مـــــن : �2003العربيــ ـــع الرقمـــ ـــا�ت ومعلومـــــات ن ا�تمــ بيــ

ــار ــددورمـــوز تمتلكهـــ وإرشـــادات وأفكـ ــياق �ريخـــي محـ ــالات النشـــاط  ا ا�تمعـــات في سـ توجـــه الســـلوك البشـــري في مجـ

ن ا�تمـــع الرقمـــي يقـــوم أساســـا علـــى نشـــر المعرفـــة وإنتاجهـــا وتوظيفهـــا بكفـــاءة في جميـــع إو�لتـــالي فـــ .الإنســـاني كافـــة

رتقـــاء وصـــولا للإ ،لقـــة ��تمـــع المـــدنيوفي الحيـــاة الخاصـــة والعامـــة وفي كافـــة الجوانـــب المتع ،مجـــالات النشـــاط ا�تمعـــي

  2اء أي تحقيق للتنمية البشرية.�لحالة الإنسانية �طر 

تشـكل نتيجـة  ،يمكن القول �نـه الشـكل الحـديث للمجتمـع ،من خلال التعريفات السابقة للمجتمع الرقمي

التكنولـوجي علـى ا�تمعـات  حـد مظـاهر �ثـير التطـورأتصـالات. و�نـه  عتماد وتكامل تكنولوجيـا المعلومـات والإللإ

ــا الإ ــى التكنولوجيــــا الرقميــــة وتكنولوجيــ في  تصــــال بشــــكل أساســــي في تســــيير حاجيــــا�م اليوميــــةإذ يعتمــــد الأفــــراد علــ

ــذا الإكالصـــحة، الإ  مختلـــف القطاعـــات ســــتخدام الواســـع أدى إلى خلـــق مـــواطن رقمـــي ومواطنــــة قتصـــاد، التعليم...هـ

خـتلاف تسـميتها إلا أ�ـا تركـز علـى جانـب محـدد مـن النشـاطات الإنسـانية الـتي إرقمية، حقوق وواجبات رقمية رغم 

  تتم في مجال رقمي.

  Digital Citizenshipالمواطنة الرقمية: 

تصـالات في سـتخدام المكثـف لتكنولوجيـا المعلومـات والإفي ظل الإ هتمام الباحثينا المفهوم وحظي �برز هذ

علــى ســلوك المــواطنين وحقـوقهم، وهــو مــا دفــع إلى البحـث  في هــذا التــأثير وأبعــاده والــتي بــدورها أثـرت  ،الحيـاة اليوميــة

  وتوجيه المواطن وحمايته داخل هذا ا�تمع الرقمي.  ،يجابية للتكنولوجيا زيز الجوانب الإوعن سبل لتع
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نترنـت في بيئـة الأ سـتخدام الأفـراد للتكنولوجيـا بمسـؤولية ووعـي �لأضـرار المختلفـةإتعرف المواطنة الرقمية ��ا 

ــايير  ــة والضــــوابط القانونيــــة والمعــ ــد الأخلاقيــ ــين الجميــــع. فهــــي القواعــ ـــاءا علــــى المســــاواة في الحقــــوق والمســــؤوليات بــ بنـ

  .3السلوكية والمبادئ الوقائية الهادفة إلى حماية الأفراد من أخطار التكنولوجيا

اســا حــول الضــوابط والمعــايير المعتمــدة في تتمحــور أس ،بشــكل عــام، المواطنــة الرقميــة هــي ثقافــة وليســت تقنيــة

ســتخدامهم إالــتي ينبغــي أن يمتلكهــا المواطنــون صــغارا وكبــارا أثنــاء  المتعــددة والحقــوقســتخدامات التكنولوجيــا الرقميــة إ

  .تقنيا�ا ومدى وعيهم �ا

  Digital Rights:الحقوق الرقمية2.2

التفاعـل سـواء بـين الأفـراد، المؤسسـات، أو النشـاطات و مـي كمجـال جديـد لممارسـة واكب ظهور ا�تمع الرق

الحقــوق  أبعــاديسـتدعي النظــر في وهــو مــا  .إلى ظهــور مفهــوم الحقـوق الرقميــة ،بـين الــدول وحــتى بــين الأفـراد والســلطة

ركــز العــربي لتطــوير عـرف الم .ت الــتي تطرحهـا خصوصــية هــذا ا�ــالنتهاكــات والتحــد�حمايتهــا مـن الإآليــات و الرقميـة 

متداد لحقـوق الإنسـان في العـالم الـواقعي، وهـي حقـوق إ��ا  نترنتالحقوق الرقمية أو حقوق الأ ،جتماعيالإعلام الإ

في العـالم الـواقعي  الإنسـانيةحيـث أن نفـس الحقـوق  جب القوانين والمعاهدات الدوليـةمعترف �ا ومحمية ومروج لها بمو 

  .4فتراضيالإ ا�الفي الإنسان يجب أن يتمتع �ا 

تلــك الحقــوق الــتي تســمح بوصــول الأفــراد إلى مختلــف الوســائط الرقميــة   ��ــا ،أيضــا الحقــوق الرقميــة وتعــرف

ويــرتبط هــذا المفهــوم بشــكل خــاص  .وحــتى نشــرها إنشــائها ســتخدامها،إتصــالات، الإ ةكــأجهزة الكمبيــوتر وشــبك

  .5بحماية وإعمال الحقوق القائمة مثل الحق في الخصوصية وحرية التعبير في سياق التقنيات الرقمية

 وتتميز بكو�ا، الأساسية الأفرادتسمية الحقوق الرقمية تحدد النطاق الذي تمارس فيه حقوق وحر�ت  إن 

وعالمية  حقوق عامةكما أ�ا   مترابطة مع بعضها البعض و��ا ،نتيجة للتطور المعلوماتي المتسارع متطورة ومتجددة

 أهمها:6قوقالحمن  اويشمل هذا المصطلح عدد.نترنتغير المستخدمين أو المتصلين �لألحتى  لجميع البشر متاحة

تمييز قادرين على الوصول إلى  الناس بدونن يكون جميع يتيح هذا الحق � :نترنت للجميعحق الوصول إلى الأ*

نترنت حق نفتاح على العالم، إذ يعتبر حق الوصول إلى الأجل ممارسة حقوقهم والإأمن  ،تصالنترنت وحرية الإالأ

القانـون الدولـي  الخاصة محمي في تصالاتالإحق ف جل إعمال الحقوق الإنسانية وتعزيزها.أأداة أيضا من ، و إنساني

ولا يمكن للدول تقييد وصول الفرد إلى  مـن العهـد الدولي الخاص �لحقوق المدنية والسياسـية.17لمـادة ا خلالمـن 

 نترنت بشكل غير عقلاني وإنما يتوجب عليها ضما�ا وتوفيرها.الأ

ــ :حق حريـة التعبـير*  الإنسـانالعالمــي لحقــوق  الإعـلانمــن  19بموجــب المــادة  إنسـاني محمــيهـي حـق  رحريــة التعبي

 للأمـمالتابعــة  الإنسـانحقــوق  وعبــر أي نــوع مــن الوســائط التــي يختارهــا الشــخص المعنــي. أكـــدت لجنـــة، تمييز دون

ـــا  والأفكــار الآراءإلــــى التعبيــــر عــــن  المتحـــدة، أن نطـــاق الحـــق يمتـــد ــــد يجدهـ وبينمــــا أن  مســــيئة للغايــــة الآخــرونالتــــي ق

ســـتثنائي تقييـــد الحـــق إبشـــكل  يجــــوز للدولــــة حيــثأنــــه ليــــس مطلــق  إلاالحــــق فــــي حريــــة التعبيــــر هــــو حــــق أساســــي، 
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منصوصـــا عليـــه  المدنيــــة والسياســـية، شــــريطة أن يكــــون القيــــد مـــن العهـــد الدولـــي الخــاص �لحقـــوق19بموجــب المـــادة 

 .وفقــا لذلــكمــن تنظيــم ســلوكهم  الأفـرادلتمكيــن  ن حيــث يجــب صياغــة كـل قانــون أو مرســوم بدقــة كافيــةفـي القانـو 

ــية علـــى أن أي دعـــوة إلـــىمـن  20 ، تنـص المـادةعلـى ذلـك علاوة ـــي الخـــاص �لحقـــوق المدنيـــة والسياسـ  العهـــد الدول

ــــة القوميـــــة أو العنصريـــــة أو الد ــداء أو العنـــــفالكراهيـ ـــز أو العـــ ــــا علـــــى التمييــ ـــة تشـــــكل تحريضـ يجــــــب أن يحظرهــــــا  ينيــ

 .7القانــون

ــد :الخصوصـــيةحـــق * ــر  تعـ ـــي عبــ ــدأ نترنـــتالأالخصوصيــــة فـ ـــحـــق ممارســـة  ضـــما�ت حـ ــرف حـــق  .يرحريـــة التعب ويعُـ

للتـدخل في  نحـو تعسـفي أو غـير قـانوني ي شـخص علـىيسمح بتعـريض لأ الذي لا الحقأنه الخصوصية الرقمية على 

وينـــدرج 8.، وحقــه في التمتـــع بحمايــة القــانون مـــن هــذا التعســفأو بيتـــه أو مراســلاته أســرتهخصوصــياته أو في شــؤون 

 ، الحــق في الهويــة الرقميــةالحــق في التخفــي الرقمــي ة الرقميــة،حقــه في الســلام المــواطن الرقمــي ضــمن هــذا الحــق  ضــمان

ــيان ا ـــول لكــــل شــــخص الحــــق في ســــحب والحــــق في النســ ـــة مــــن المواقــــع  أولرقمــــي والــــذي يخـ ــه الرقميـ ـــديل معلوماتــ تعـ

ــا�ت حم، إضــــافة إلى لكترونيــــة الإ ــةايــــة البيــ ــداولها مــــن خــــلال الوســــائط الرقميــــة الــــتي الخاصــ وقطــــاع  يــــتم نشــــرها وتــ

عتراضــها إ أو تصــالاتتتعــارض مراقبــة الإ .البريــد الإلكــتروني والصــور الشخصــية والحســا�ت البنكيــةمثــل ، الخــدمات

ن أتعســـفي وجمـــع البيـــا�ت الشخصـــية مـــع الحـــق في الخصوصـــية والحـــق  في حريـــة التعبـــير، و  أوعلـــى نحـــو غـــير قـــانوني 

 قيام ا�تمع الديمقراطي. أساسياتممارسة الحق في الخصوصية يعد من 

مــن  21إذ تـنص المـادة  المعرفـة:والوصـول إلى  حـق تطـوير البرمجيـات والتكنولوجيـات ا�انيـة والمفتوحــة المصـدر*

نترنــت فشــبكة الأ 9.أن لكــل شــخص حــق المشــاركة في إدارة الشــؤون العامــة لبلــده ،الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان

فهــذا الأخــير أصــبح مفهــوم عــام يشــمل مشــاريع ومنتجــات أو  .لــن تكــون موجــودة بــدون برمجيــات المصــدر المفتــوح

ح الأخطـــاء في التعليمـــات ممـــا يســـمح للمبرمجـــين �لتعـــاون مـــن خـــلال إيجـــاد وإصـــلامبـــادرات تتطلبهـــا الحيـــاة اليوميـــة 

الحــق لأي مــواطن رقمــي  كمــا يضــمن .قافــة الإبــداع والتنميــة ا�تمعيــةومشــاركة النمــاذج الأوليــة ممــا ينمــي ث البرمجيــة،

م المقبــول سـتخداســات الإلتـزام بسياوالإ إنتاجـه مجــا� عـبر الشــبكة، عمالـه أو الســماح بنشـرمـتلاك حقـوق ملكيــة لأإ

أمــا حـق الوصــول إلى المعلومــات  والقـوانين الرقميــة والأنظمــة الأخلاقيـة في العــالم الرقمـي. ،مـن قبــل الجهـات المختصــة

في المعلومـات في دراسـا�م و  إعتمـادطلاع علـى عمـل الحكومـات، الإدارات العامـة وللبـاحثين فيتيح للمستخدمين الإ

  قتراحات.إع المدني في كشف الفساد، تقييم أو تقديم تقييم أداء الحكومة وللمجتم

حــق الســلامة  لكــتروني،الحــق في الأمــن الإ خــرى وحــر�ت مثــل:نجــد حقوقــا أ ،إلى جانــب الحقــوق الســابقة 

...الخ. فشسـاعة هـذا ا�ـال 10الحـق في إدارة الحقـوق الرقميـة الحـق في التخفـي الرقمـي الحق في الهوية الرقميـة، الرقمية،

تتطـور ومتجـددة ومفـاهيم لا يمكـن حصـرها و نتقـال المعلومـات فيـه تطـرح إشـكالات جديـدة إالحيوي وتشـعبه وسـرعة 

 .بشكل سريع
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  المتعلقة بحقوق الإنسان الرقميةطبيعة التهديدات  3.2

عتمـــاد الكبـــير علـــى  الإخاصـــة في ظـــل  ،يثـــة علـــى المصـــادر الجديـــدة للتهديـــدتركـــز الدراســـات الأمنيـــة الحد

كنولوجيـــة حـــد مراكـــز القـــوة الـــتي تـــؤثر في النظـــام الـــدولي بمـــا يتيحـــه مـــن أدوات تأالـــذي يمثـــل بـــدوره  ،الفضـــاء الرقمـــي

نتشـار القــوة بـين العديــد كمـا يتميــز هـذا الفضــاء �  .التــأثير علـى القــيم السياسـية وا�تمعيــةلعمليـات الحشــد والتعبئـة، و 

وهــو مــا يطــرح نوعــا  ،الدولــة علــى فــرض الســيطرة الكاملــة معــروفين أو مجهــولين بشــكل يحــد مــن قــدرة ،مــن الفــاعلين

ــة وتتنــــوع حســــب ا�ــــالات،  ــن التهديــــدات التقليديــ ــاديةإآخــــر مــــن التهديــــدات، تختلــــف عــ  جتماعيــــة،إ قتصــ

 سياسية...الخ.

فمــع  وعــبره في كــل �نيــة. مــيلرقوتضــخ في الفضــاء ا بمختلــف أنواعهــا ومجالا�ــا تحفــظ المعلومــات والبيــا�ت

لإطـار سـيتم النظـر في هـذا ا البيـا�ت.ختراقـات وسـرقة حتمـالات الجـرائم وحـوادث الإإرتفع نترنت تالأ ستخدامإ تزايد

الشخصـية  خـتراق الحسـا�تسـواءا تلـك المتعلقـة �، ائم تقـع علـى  ا�تمـع الرقمـيعتبارها جـر إلى الجرائم الإلكترونية �

 وإهمـاللبيـا��م داخـل الشـبكة  الأشـخاص سـتخدامإتندرج ضمن سوء  تلك التي وأخرى، بيا��م وسرقة للمتعاملين

فالفئــة  أشــخاص،  أمالمســتهدفين دول  حســب طبيعــة كمــا تختلــف التهديــدات .والــوعي الإدراكقلــة  بســبب حمايتهــا

المعلومــــاتي  الأمــــنويهـــدد ، جتمــــاعيقتصــــادي، الإالقــــومي العســـكري، الإ للأمــــنينـــدرج ضــــمنها كــــل �ديـــد  ،الأولى

الفئــة الثانيــة  أمــا .مــن الشــعوب وهـو��مأ، لمؤسســات والمنشــئات، قطاعــات النقـلالماليــة والمصـرفية، ا الأســواقللدولـة، 

ــا�ت الشخصــــية  المــــواطن الرقمــــيمــــن وحقــــوق أينــــدرج ضــــمنها كــــل مــــا يســــتهدف  ــث ســــرقة وتســــريب البيــ مــــن حيــ

علـى  عتـداءالإخـتراق الخصوصـية، إالمعلومـات،  أنظمـة خـتراقإ ،الأمـوال، سـرقة بـدون تصـريح أو حـق سـتخدامهاإأو 

ــات التجاريــــة، الإ ـــة والصـــــناعية والعلامـــ ــروع، خطـــــا�ت الكراهيـــــة والتمييـــــز الملكيــــة الفكريــ ـــوى غـــــير المشــ حتيـــــال، المحتــ

  11نترنت، المراقبة...الخالعنصري، التهديد  قطع الأ

  الرقمية إلى: مهددات الحقوقعموما تنقسم 

 نتهاك الخصوصية الرقمية:إ-

رسميـــة أو غـــير رسميـــة في  أو أي جهـــة أخـــرى ،يتمثـــل حـــق الخصوصـــية الرقميـــة في ضـــمان عـــدم تـــدخل الدولـــة

ــيهم ــراد أو التجســــس علــ ــية للأفــ ـــية وكــــل مــــا يتعلـــــق  ،الحيــــاة الشخصــ ـــاركة معلومــــا�م أو بيــــا��م الشخصـ ــواء بمشــ ســ

عتراضــها داخــل إقلــيم الدولــة وخارجــه. بحيــث إالات الرقميــة أو تصــ�لمراســلات، وتعزيــز هــذا الحــق في ســياق مراقبــة الإ

، والعهـد 13العـالمي لحقـوق الإنسـان في المـادة  ، وهـو مـا أكـده الإعـلاننتهـاكيكفل القانون حماية هذا الحق  من الإ

  .18الدولي الخاص �لحقوق المدنية والسياسية في المادة 

بمــا يضــمن توافــق التشــريعات الوطنيــة ذات الصــلة  لخصوصــية،انتهــاك تلتــزم الــدول بوضــع تــدابير تحــد مــن إإذ 

عتراضــها وجمــع إو  تصــالاتلتزاما�ــا بموجــب القـانون الــدولي لحقــوق الإنسـان، مثــل التشــريعات المتعلقـة بمراقبــة الإإمـع 

  12.البيا�ت الشخصية
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 تقييد حرية التعبير والرأي والنشر:-

تلقيهــا ونشــرها �يــة وســيلة كانــت دون أي تــدخل طالمــا بمــا يشــمل حريــة  ،حــق حريــة الــرأي والتعبــير مضــمون

تعبـير لا يكـون إلا في فتقييـد حريـة ال لتزام المواطن الرقمي �خلاقيـات ومهـارات التعبـير عـن الـرأي والنشـر.إعبرت عن 

ام الثـورات وهـو مـا يقـود إلى قيـ ،ستبدادية التي تفتقر إلى  أساسيات الديمقراطية والشفافية وسـيادة القـانونالأنظمة الإ

جــل تمكــين المــواطنين مــن أمــن  ،القطــاع الإعلامــي وا�تمــع المــدني ســتقلالنتفاضــات الــتي �ــدف إلى  دعــم إوالإ

 الوصول إلى المعلومات والمصادر وتعزيز مشاركتهم في تنمية ا�تمع. 

يــة التعبــير الكيفيــة الــتي يمكــن مــن خلالهــا تنظــيم حــق ممارســة حر  ذلــك، يطــرح الفضــاء الرقمــي إشــكالية رغــم

عـدم المســاس �مــن الدولـة والأفــراد، أي حــدود مــع يتماشـى مــع عــدم تقييـدها �ي شــكل و بشــكل  ،وضـبطها قانونيــا

 .الحرية والسلطة

 تصالات وحجب المواقع، الإنترنتقطع الأ-

نترنـــت بشـــكل متعمـــد في أ�م تشـــهد وضـــعا خـــاص مثـــل فـــرض ممارســـة سياســـات حجـــب المواقـــع وقطـــع الأ

متحــا�ت مدرســية لا يعتــبر حــلا للمشــكلة حجــب المعارضــة أو إفنتخــا�ت، ثــورات وقلائــل داخليــة، مظــاهرات، الإ

تصـالات ويــؤدي ، حــق الإنترنـت، حــق التعبـيرللحقــوق الرقميـة المتمثلــة في حـق الوصــول إلى الأ انتهاكـإوإنمـا  يعكــس 

وهـــو مـــا بتســـبب في  .الصـــحافة الرقميـــة وغيرهـــالكترونيـــة و نتشـــار التجـــارة الإإخاصـــة في ظـــل ،إلى تعطيـــل الخـــدمات 

للــدول أيضــا. فــلا يجــوز غلــق المواقــع طالمــا لم تخــالف النظــام العــام والآداب العامــة والإســاءة للخــواص و  خســائر كبــيرة 

 لرموز الدولة، المقدسات الدينية أو للإنسان.

 لكترونية:الإ الهجمات-

لكترونيــة، إذ يصــنفها الــبعض مــن زاويــة تقنيــة والــبعض الآخــر مــن الــدول في تعريــف مفهــوم الجريمــة الإتختلــف 

حتيـال والتزويـر أو الجـرائم لمواضـيع كـالجرائم الـتي تتعلـق �لإزاوية قانونية، وتعرف أيضا حسب الوسائل المستخدمة أو ا

يعهــا في بعــض الجزئيــات إلا أ�ــا تتفــق جم ،خــتلاف في التعريفــات المتعلقــة �لجريمــة الإلكترونيــةرغــم الإ المتصــلة �لهويــة.

بمــا يهــدد مصــلحة  ،ات الدوليــة في النشــاطات الجنائيــةســتخدام أنظمــة الحاســب الآلي أو شــبكة المعلومــإ المتمثلــة في

الأنظمـــة تعطيـــل ب ســـواءاعيـــة والثقافيـــة والسياســـية، جتمالإ مســـتخدمي الأنترنيـــت في قطاعـــات الحيـــاة الإقتصـــادية،

ــدمات أو  ــويش عليهــــ�الرقميــــة والخــ ــة لتشــ ــام العــــام، القرصــــنة،و ا أو التعبئــــة بمــــا يثــــير الفتنــ ــمن  زعزعــــة النظــ التجنيــــد ضــ

عتـــداء علـــى البيـــا�ت والمعلومـــات للتهديـــد �ـــا ســـرقة والإ الـــتي تســـعى إلى ،والجماعـــات المنظمـــةالمنظمـــات الإرهابيـــة 

  13وطلب الفدية، الفيروسات الحاسوبية والتشفير.
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 إذ ،وســياد�ابتــزاهم بــل تمتــد إلى المســاس �مــن الدولــة وإكــات الرقميــة في �ديــد الأفــراد نتها لا تنحصــر الإ

ختصاصــات إنتشــارها الواســع وتقاطعهــا مــع الإمــن جانــب  لكترونيــة بدرجــة كــبرى مــن التعقيــد ومــنتتميــز الجــرائم الإ

  السلطات المكلفة �لتحقيق.ائم و ر ما يطرح إشكالية القانون الواجب التطبيق على هذه الج ،الإقليمية ومبدأ السيادة

 التهديد، التشهير، والتحرش-

ع عتداءات الرقميـة والتـدخل في الحيـاة الخاصـة للأفـراد بمـا يتنـافى مـواكبت ثورة تكنولوجيا المعلومات تنامي الإ

لمعلوماتيـــة الدوليـــة أو أي ســـتغلال للشـــبكة اإبحيـــث تنـــدرج ضـــمن هـــذا الموضـــوع أي الضـــوابط الأخلاقيـــة والقانونيـــة ،

وفضـح مـا يرغـب في كرامتـه وشخصـيته  سـتخدام البيـا�ت الشخصـية فـيم يمـس �مـن المـواطن،إكتروني لغرض إلنظام 

وتمــس  ،بتــزازهم  بمقبــل مــالي أو فعــل غــير أخلاقــيإكالتهديــد بنشــر الصــور والفيــديوهات مقابــل  ،إخفائــه عــن العلــن

ســتخدامها إضــافة إلى إو  ،ســتحواذ علــى بطاقــات التعريــف والحســا�ت الماليــةهــذه الجــرائم الجــنس الأنثــوي بكثــرة، الإ

  حتياجات الخاصة لإغوائهم  والتحرش �م .ستغلال القصر أو ذوي الإإ

 التضليل ونشر الأخبار الزائفة.-

أخبــار   ، إذ تقــوم جهــات معينــة بصــناعةليجتماعيــة في العصــر الحــابــرز أشــكال الحــروب النفســية والإأ هــي

�ا المسـاس �مـن مـن شـأ ، أو تشويه الحقائق وفقا لمصـالح مـا مـن خـلال نشـر الأخبـار الـتيكاذبة ومبالغ فيها ونشرها

لأشـــخاص  أو إ�رة الفتنـــة والعنصـــرية الجهويـــة أو المذهبيـــة الـــتي �ـــدف إلى التمييـــز بـــين ا ،جتمـــاعيســـلمه الإا�تمـــع و 

  نتماءا�م الجغرافي، الديني، العرقي.إ، وأيضا التعدي على الأشخاص بسبب أخرىوتفضيل طائفة على 

 سرقة حقوق الملكية والتفكير:-

لا يجوز تقليد، نسـخ ،أو إعـادة نشـر أي عمـل أدبي ، فـني أو علمـي  عـبر الفضـاء الرقمـي أو أي نظـام تقـني 

ختراعــا�م مــن الســرقة إذا الحــق للمــؤلفين والمبــدعين ضــمان حمايــة أعمــالهم و آخــر إلا بتصــريح مــن مالكهــا، إذ يتــيح هــ

ســتخدام المتزايــد للفضــاء المعلومــاتي أصــبح مــن الصــعب ضــمان عــدم وفي ظــل الإ والتقليــد أو نســبها لغــير مالكيهــا.

 أو ردع المنتهكين ومراقبتهم بشكل دقيق أو التفريق بين المؤلف الحقيقي والمقرصن. قوقه الحذالمساس �

أي تخـرج عــن  ،تتميـز بكو�ــا عالميـة الحــدودالمتعلقــة بحقـوق الإنســان  الرقمـيطبيعـة التهديـدات في الفضــاء  إن

، نتهاكـــاتلمزيـــد مـــن الإ ح ا�ـــاليوهـــو مـــا يتـــ .النطـــاق الجغـــرافي للدولـــة، كمـــا أ�ـــا صـــعبة الضـــبط والتكيـــف والإثبـــات

أخــرى تتعلــق بكيفيــة تطبيــق القـــوانين  إشــكاليةالجغــرافي للدولــة و�لتــالي تطــرح  الإطــارترتكــب خــارج  وأ�ــاخاصــة 

  الرادعة في هذا ا�ال.

 ،�ثير مباشـر علـى حقـوق الإنسـان الرقمي �لأمن الحماية المتعلقة قوانين وسياساتن لومن جانب آخر فإ

ذلك .لـ14الحـق في الخصوصـية وحريـة التعبـير والتـدفق الحـر للمعلومـاتقد تتعارض هذه الإجـراءات الوقائيـة مـع  بحيث

لأ�ـا  أمـام تحقيقـه اعائقـ عتبارهـاإويـتم  ،نسـابعـد حقـوق الإنل الرقمـيتجاهـل الجهـود الراميـة إلى تعزيـز الأمـن  قـد يـتم

  .الحمايةوقوانين ت تفرض حدودا على سياسا
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  ليات حماية الحقوق الرقمية في الجزائر:آسياسات و . 3

مـن خـلال  نتهاكـات الحاصـلة فيـهوتطويـق الجـرائم والإ ،حتـواء هـذا الفضـاء الجديـدإسـعى ا�تمـع الـدولي إلى ي

مســتو�ت ثنائيــة ومتعــددة  الجهــود علــى تقــام هــذه .تفاقيــات وشــراكات دوليــةتوجــت �تشــريع قــوانين وتنظيمــات 

يمكــن تفعيلهــا لتكــريس  .ســان مــن أي �ديــد أو مســاس بحقــوقهمنالتعــاون في مجــال حمايــة الإالغايــة منهــا  ،الأطــراف

ــة وإحــــداث تغيــــيرات علــــى أدوات حمايــــة حقــــوق الإنســــان ــوق الرقميــ ــوجي والإ الحقــ تصــــال مــــع تزايــــد التطــــور التكنولــ

تعريـف �ــذه الحقــوق الرقمـي. إن الهــدف الأساسـي مــن وضــع آليـات أو السياســات الـتي تتعلــق ��تمــع الرقمـي هــو ال

. ومـــن جانـــب آخـــر ر�ت الفـــرد أو المؤسســـات الرقميـــةنتهاكـــات وثغـــرات قـــد تمـــس بحــإوتمييزهــا، وكـــذا التصـــدي لأي 

  فهي تعبر عن مواكبة الدول للثورة المعلوماتية الحاصلة على المستوى العالمي والتي تؤثر على أمنها الداخلي. 

ينبغــي التطــرق أولا إلى آليــات الحمايــة  ،قــوق الرقميــةفي حمايــة الحوقبــل التطــرق إلى جهــود الدولــة الجزائريــة 

  منظمات.تفاقيات، قرارات، إالدولية للحقوق الرقمية من خلال الجهود التي وضعت في شكل 

  الجهود الدولية 1.3

إلا أ�ـــا تنطـــوي علـــى  ،ا مـــن تطـــور وتســـهيل للحيـــاة البشـــريةإلى جانـــب منـــافع الثـــورة التكنولوجيـــة ومـــا رافقهـــ

مــم ســتقلاليته وخصوصــيته، لــذلك تســعى هيئــة الأإمخــاطر كبــيرة تقــف أمــام ممارســة الإنســان لحقوقــه وتمــس بكرامتــه و 

حريـــة بشـــكل يـــؤمن حمايـــة حقـــوق الإنســـان و  ، الإحاطـــة بجوانـــب الحقـــوق الرقميـــةإلى ،ودول أخـــرى منفـــردة المتحـــدة

ويضـــمن تحقيـــق أهـــداف التنميـــة  ،التهديـــداتتصـــال لجميـــع الأفـــراد في مجـــال رقمـــي محفـــوف �لمخـــاطر و نترنـــت والإالأ

ووكــالات متخصصــة �لإضـــافة إلى  ،نجــاز هــذه المهـــام الجمعيــة العامــة ومجلــس حقـــوق الإنســانإتضــطلع في  للألفيــة.

ــد الـــدولي للحقـــوق المدنيـــة  أورد تشـــجيع المتخصصـــين مـــن المنظمـــات الدوليـــة وا�تمـــع المـــدني والقطـــاع الخـــاص. العهـ

ــية في ســــبتمبر  ــمعةمــــ 17في المــــادة  1992والسياســ ــة الخصوصــــية والســ ، وهــــو مــــا يقصــــد بــــه الجــــرائم ا يتعلــــق بحمايــ

الـــتي تتعلـــق بحمايـــة الحـــق في  19جانـــب المـــادة  إلى. �لأفـــرادالســـيبرانية الـــتي تتعلـــق �لكشـــف عـــن معلومـــات خاصـــة 

بعـض الـدول في  أعلنـت الإطـاروفي هـذا  مـن الحصـول علـى الخـدمات. الأفـرادطلب المعلومات ورد ع محـاولات منـع 

سـبانيا إسـتونيا، فرنسـا، إمـن حقـوق مجتمعـا�م، مـن بينهـا  أساسـينترنـت هـو حـق شـبكة الأ إلىالوصول  أن 2011

ــدا ــرارا غــــير ملـــزم تبـــنى مجلـــس حقـــوق الإ 2016وفي  15.وفنلنـ ــد علـــى انســـان قـ ــام للأيؤكـ ــدور الهـ نترنـــت في ممارســــة لـ

ــوق  ــانيةالحقـ ــلان العـــالمي لحقــــهــــذا القــــرار  إضـــافةولم يــــتم  الإنســ ــة روســــيا،  نســــانوق الإإلى الإعــ الصــــين، بعـــد معارضــ

  وغيرها من الدول. المملكة العربية السعودية

مــم المتحــدة في مجــال الحقــوق الرقميــة مــن خــلال تقــارير، منتــد�ت وقمــم  الأ ويمكــن رصــد بعــض جهــود هيئــة

عــتراف �ــذه الحقــوق وترســيخها وفي شــحذ العمــل الــدولي المشــترك لتحويــل القــرارات إلى الــدور الكبــير في الإ كــان لهــا

  يلي: منهج عمل حقيقي، من هذه الجهود ما
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 الميثـاق يهـدف )فيفـريAPC( )2001ميثاق حقوق الإنترنت لجمعيـة الاتصـالات المتقدمـة في أور� (

إلى تطـــوير ســـبع أفكـــار رئيســـية، هـــي: الوصـــول إلى الإنترنـــت للجميـــع، وحريـــة التعبـــير وحريـــة التنظـــيم، والوصـــول إلى 

ــأليف  ـــيم المشـــترك والتـ ــة المصـــدر ا�انيـــة وتطـــوير التقنيـــات، والخصوصـــية والمراقبـــة  -المعـــارف والتعل ــات مفتوحـ والبرمجيـ

علــى ضــرورة الحريــة تصــالات المتقدمــة جمعيــة الإ وتؤكــدلحقــوق. والتشــفير وحوكمــة الإنترنــت، وحمايــة الــوعي وإعمــال ا

والعهــد الــدولي الخــاص ، الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان المعلــن عنهــا فيمــن أجــل إعمــال حقــوق الإنســان الرقميــة 

ء علــى تفاقيــة القضــاإجتماعيــة والثقافيــة والعهــد الــدولي الخــاص �لحقــوق المدنيــة والسياســية و والإ قتصــادية�لحقــوق الإ

  .16جميع أشكال التمييز ضد المرأة

للجمعية العامة للأمم المتحـدة تم تنظـيم القمـة العالميـة  ووفقاً :17إعلان القمة العالمية حول مجتمع المعلومات

ــف، -مــــن مــــرحلتين  ــمبر 10-12 جنيــ ــوفمبر 16-18 وتــــونس 2003 ديســ ـــالم 2005 نــ ـــة لزعمــــاء العـ ــي قمـ هــ

. وهـــي تمثـــل عمليـــة تصـــالات لخدمـــة البشـــريةالإو الرقميـــة في تكنولوجيـــا المعلومـــات الملتـــزمين بتســـخير إمكـــا�ت الثـــورة 

ــلحة الــــذين يشــــملون الحكــــو ـــير تعدديــــة حقيقيــــة لأصــــحاب المصــ ــات غـ ــة والمنظمــ مــــات والمنظمــــات الدوليــــة الحكوميــ

ويتجـه نحـو هدفـه الإنسـان  جامع بناء مجتمع معلومات« . وهدف القمة هوالحكومية والقطاع الخاص وا�تمع المدني

ســتخدامها وتقاسمهــا، ويــتمكن إســتحداث المعلومــات والمعــارف والنفــاذ إليهــا و إيســتطيع كــل فــرد فيــه  مجتمــع التنميــة،

  م.فيه الأفراد وا�تمعات والشعوب من تسخير كامل إمكا��م للنهوض بتنميتهم المستدامة ولتحسين نوعية حيا�

ودورهــا نترنـت لأا علـى عالميـة وموصـوليةهـذه المبـادرة  تؤكـد 18) 2008مبـادرة الشـبكة العالميـة: (أكتـوبر،

 نترنـــت، وتعزيـــزالأ إلىالوصـــول بمختلـــف أشـــكالها؛ وتـــدعوا جميـــع الـــدول إلى تعزيـــز  والتنميـــةالتقـــدم  الـــدفع بـــوتيرة في

  .البلدانتصالات في جميع التعاون الدولي الرامي إلى تطوير وسائط الإعلام ومرافق وتكنولوجيات المعلومات والإ

بتعزيــز وحمايـــة  المتحـــدة المتعلــقم الصـــادر عــن مجلــس حقــوق الإنســـان التــابع للأمــ )2012( 13قــرار رقــم 

 19نترنت.لتمتع بحقوق الإنسان على شبكة الأوا

المتعلـق �لحــق في الخصوصـية وحـق ســرية  )2014 ( 167/68قـرار الجمعيـة العامــة للأمـم المتحــدة  رقـم 

  .20يجب أن تكون في إطار قانوني منظم لا يتعارض مع الحقوق الإنسانية تهان مراقبأتصالات و الإ

درة  مـن كمبـا  2014صدر هذا الإعـلان عـام  :21)2014نترنت (لإعلان الإفريقي لحقوق وحر�ت الأا

�ــدف �يئــة الظــروف بشــكل يتناســب مــع الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان و�ــدف تعزيــز   ا�تمــع المــدني الإفريقــي،

ضـــرورية لـــدعم  القصـــد مـــن الإعـــلان هـــو أن يتنـــاول �لتفصـــيل المبـــادئ الـــتي ينبغـــي أن تكـــون .دعـــم  الأنترنـــتحركـــة 

تمـــع في حتياجـــات ا�إنترنـــت القـــادرة علـــى تلبيـــة نترنـــت، ولرعايـــة بيئـــة الأقـــوق الإنســـان والشـــعوب علـــى شـــبكة الأح

  .قتصادية وأهدافهاحتياجات التنمية الإإإفريقيا على أفضل وجه و 
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 :يتكــون هــذا الفريــق مــن22)2018 جويليــة 12(الفريــق رفيــع المســتوى المعــني �لتعــاون الرقمــي:  إنشــاء

مجموعـــة خـــبراء مـــن الحكومـــات والقطـــاع الخـــاص وا�تمـــع المـــدني والأوســـاط الأكاديميـــة والتقنيـــة. ويقـــوم هـــذا الفريـــق 

قتصـاد، ويسـاهم في المناقشـة عـات وقطاعـات الإ�لتوعية �لأثر التحويلي للتكنولوجيا الرقمية على مختلـف فئـات ا�تم

العامــة الأوســع نطاقــاً بشــأن كيفيــة ضــمان مســتقبل رقمــي آمــن وشــامل للجميــع، مــع مراعــاة معــايير حقــوق الإنســان 

 ذات الصلة.

لأوروبي عــن حمايــة الحقــوق تحــاد االإ تتضــمن إعــلان:23)2020أجنــدة الســنوات الخمــس القادمــة (فيفــري

 .مستقبل حقوق الإنسان الرقمية وأكد على حماية الحق في الخصوصية الرقميةضمن إطار  الرقمية

 لجزائر : ا قوق الرقمية فيالح 2.3

ســتخدامات واســعة إومــا يصــاحبها مــن  ،والقطاعــات الخاصــة في الجزائــر إلى مواكبــة الرقمنــة ســعي الحكومــةت

في مجــال المراقبــة  الأجهــزةقلــة الخــبرة ونقــص ،بغــض النظــر عــن الحقــوق الرقميــة وحمايتهــا  طــير�إلى و نترنــت لشــبكة الأ

وكذا الفجوة الرقمية والتكنولوجية بين الدول التي بـدورها تشـكل تحـدي عميـق، فـإن  جهـود الدولـة الجزائريـة  ،والمتابعة

ــانون الـــدولي و قـــرارات الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة  في مجـــال الحقـــوق الرقميـــة لا يخـــرج عمـــا جـــاءت بـــه معـــايير القـ

، بــل جــاءت في ســياق يعــبر عــن أولويــة وإســهامات مجلــس حقــوق الإنســان والمقــرر المعــني بحمايــة الحــق في الخصوصــية

ومـن خـلال إسـناد  سيادة الدولة وحرمة الحياة الخاصة و يمكن التعبير عنها جزئيا من خلال  مواد دستورية  وقـوانين،

ــام إلى هيئــــا ــب المهــ ـــن.  إلى جانــ ـــلاك الأمـ ـــمن أسـ ـــات وعــــبر الحــــدود ت متخصصــــة ضـ ـــين مختلــــف القطاعـ التعــــاون بـ

 .تـــدفع �لتنميـــة الرقميـــةقتصـــادية الــتي والإ جتماعيـــةمكــا�ت الإالإمـــن  التكنولوجيـــا الرقميـــة مـــا تتيحــهســتفادة مـــن للإ

  ويمكن تقسيم هذه الجهود إلى ما يلي:

 الدستور الجزائري  أولا:

ــوق الإنســــان وعــــدم  ــة حقــ ــتور الجزائــــري حمايــ ــهنتهــــاك حرمتــــه إيكفــــل الدســ ــا أكــــده التعــــديل  وهــــو .وحر�تــ مــ

لأخـــير حقـــوق وحـــر�ت أخـــرى في إطـــار ترقيـــة الحقـــوق والحـــر�ت العامـــة، حيـــث عـــزز هـــذا ا2020الدســـتوري لســـنة 

 ضـطلاعإجاء في مـواد الفصـل الرابـع المتضـمن الحقـوق والحـر�ت  إذ السابقة.نظمته الدساتير والتعديلات  امدعمة لم

ن القـــانون أنتهـــاك حرمـــة الإنســـان ويحضـــر أي عنـــف بـــدني أو معنـــوي أو مســـاس �لكرامـــة. و إالدولـــة بضـــمان عـــدم 

كمــا  .ســلامة الإنســان البدنيــة والمعنويــةوعلــى كــل مــا يمــس  ،فــات المرتكبــة ضــد الحقــوق والحــر�تيعاقــب علــى المخال

ســرية  نتهــاك حرمــة حيــاة المــواطن الخاصــة وحرمــة شــرفه ويحميهــا القــانون.إمــن الدســتور "لا يجــوز  46في المــادة جــاء 

ن حمايـة الأشـخاص الطبيعيـين في مجـال معالجـة المعطيـات إتصـالات الخاصـة بكـل أشـكالها مضـمونة. و المراسلات والإ

ــانون ويعاقــــب علــــى  ــي يضــــمنه القــ ــمن   24.هنتهاكــــإذات الطــــابع الشخصــــي حــــق أساســ وعلــــى هــــذا الأســــاس، تضــ
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 تح المرافـق العامـة علـى الرقمنـةمؤسسات الدولة ضـمان المسـاواة للمـواطنين والمواطنـات وإزالـة العقبـات الـتي تكتنـف تفـ

  ستفادة من التكنولوجيا. الإو 

جتمـاع معيـات والإأن حـر�ت التعبـير وإنشـاء الج 50و  48أما فيما يتعلق بحريـة التعبـير فقـد شـرع في المـادة 

ولا يتقيــد  ،ن حريــة الصــحافة المكتوبــة والســمعية البصــرية وعلــى الشــبكات الإعلاميــة مضــمونةأ. و مضــمونة للمــواطن

ــة القبليــــة، كمــــا لا يمكــــن  ــكل مــــن الأشــــكال �لرقابــ ــاسإ�ي شــ بكرامــــة الغــــير وحــــر��م  ســــتعمال هــــذه الحريــــة للمســ

حــترام ثوابـــت الأمـــة إحريــة مضـــمون في إطــار القـــانون و أو نشـــر المعلومــات والأفكـــار والصــور والآراء بكـــل وحقــوقهم 

ــانون أمـــا25وقيمهـــا الدينيـــة والأخلاقيـــة والثقافيـــة. و أ، فـــلا يجـــوز حجـــز أي مطبـــوع عـــن حقـــوق المؤلـــف فيحميهـــا القـ

  .تسجيل للمكالمات إلا �مر قضائي

وصـــول إلى ال لدســـتور الجديـــد والـــتي تؤكـــد علـــى أنكمـــا أكـــد المشـــرع الجزائـــري مـــن خـــلال مـــادة جديـــدة في ا

، لا يمكـن حصـائيات  ونقلهـا مضـمو�ن للمـواطن" الحصول علـى المعلومـات والو�ئـق والإ المعلومات هو حق إنساني

وبمقتضــيات الأمــن الــوطني  ،أن تمــس ممارســة هــذا الحــق بحيــاة الغــير الخاصــة بحقــوقهم و�لمصــالح المشــروعة للمؤسســات

وتوســـيع  ،تصــالات الخاصـــةايـــة الحـــق في ســرية المراســـلات والإوتجســدت حمايـــة الحيــاة الخاصـــة للأشــخاص في حم.26"

  .202027من تعديل الدستور  47معنويين، حسب المادة  أشخاص إلىالمعنيين  الأشخاصدائرة 

قـوق والحـر�ت الأساسـية تتعلـق �لح 2020إن المواد السابق ذكرهـا والـتي تضـمنها الدسـتور الجزائـري المعـدل 

أقر�ـــا الأمـــم المتحـــدة والمواثيـــق  الـــتيلمعـــايير الدوليـــة الواقـــع أم في ا�ـــال الرقمـــي طبقـــا لســـواء كانـــت في  ،بشـــكل عـــام

الأحكـــام الدســـتورية المتعلقـــة �لحقـــوق  �لزاميـــةالمعنيـــة، وكفـــل الدســـتور ضـــما�ت الممارســـة والحمايـــة  والعهـــود الدوليـــة

لدسـتورية ذات الصـلة �لحقـوق الأساسـية الـتي نصـت علـى مـا يلـي: " تلـزم الأحكـام ا 34والحر�ت من خلال المادة 

، ولا يمكــن تقييــد الحقــوق والحــر�ت والضــما�ت إلا العموميــة جميــع الســلطات والهيئــات والحــر�ت العامــة وضــما��ا،

بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن وحماية الثوابت الوطنية وكـذا تلـك الضـرورية لحمايـة حقـوق 

  .يكرسها الدستور" وحر�ت أخرى

  النصوص القانونية: �نيا:

ــ �ا حمايـــة الأشـــخاص في أن شـــ�لإضـــافة إلى المبـــادئ الدســـتورية ســـارع المشـــرع الجزائـــري إلى إصـــدار قـــوانين مـ

جـاء شـكال جديـدة للإجـرام، أأفرزتـه الثـورة المعلوماتيـة مـن من مـا  معطيا�م الخاصة وحماية الخصوصية الرقمية معالجة

-09لكترونيــة تتمثــل في القــانون رقــم العقــو�ت والقــوانين الجزائيــة مجموعــة مــن المــواد الــتي تتعلــق �لجــرائم الإفي قــانون 

ومجـالات  ،تصـال ومكافحتهـاالمتصـلة بتكنولوجيـا الإعـلام والإ والذي يتضمن القواعد الخاصة للوقاية مـن الجـرائم 04

ـــة الإ ـــالات اللجـــــوء إلى المراقبــ ــة. لكتر تطبيـــــق هـــــذه القواعـــــد وحــ ــمية الجريمـــــة إونيـــ ــطلح التشـــــريع الجزائـــــري علـــــى تســـ صـــ

 :��ا 09/04من القانون  2تصال  بموجب المادة والإ الإعلاملكترونية والجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإ
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جريمـة ترتكـب أو يسـهل  أيـةللمعلومات المحددة في قـانون العقـو�ت أو  الآليةجرائم المساس �نظمة المعالجة "

للوســائط  ســتخدامإويعــني هــذا التعريــف  .28لكترونيــة"تصــالات الإطريــق منظومــة معلوماتيــة أو نظــام للإ رتكا�ــا عــنإ

ــة، الفـــرد وا�تمـــع ككـــل. و  وإجراميـــةمشـــبوهة  �عمـــالالتقنيـــة في القيـــام  والأجهـــزة ــا  مـــن الطبيعـــة إتضـــر الدولـ نطلاقـ

ءات الجزائيـــة والقـــوانين الخاصـــة مثـــل قـــانون أســـهمت مـــواد قـــانون العقـــو�ت وقـــانون الإجـــرا ،الخاصـــة للجـــرائم الرقميـــة

جـزء مـن  في حمايـة المـواطن الجزائـري مـن  ،البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، قـانون التأمينـات وغيرهـا مـن المـواد

ــرائم الإ ــوانين ردع الجــ ــع الرقمــــي، حيــــث تكفــــل هــــده القــ ــة ضــــمن ا�تمــ ــته لحقوقــــه الرقميــ ــتي تعــــترض ممارســ ــة الــ لكترونيــ

ــاتالإ ــد مــــن  ،نتهاكــ ـــدة لتطبيــــق إنتشــــارها والإســــهام في إأو علــــى الأقــــل الحــ ـــات جديـ ــتحداث أســــاليب ومؤسسـ ســ

  إجراءات الحماية.

  المؤسسات والأجهزة:�لثا 

. يتطلـب تطبيـق النصـوص والمـواد التشـريعية إسـناد العمـل  أهـدافها تحقيـقدولـة لال تعدد الوسائل التي توظفهات

تخاذ الإجـراءات اللازمـة في إطـار الشـرعية الدسـتورية ، إذ أوكلـت الدولـة إلى إإلى الجهات الأمنية  التي لها صلاحيات 

 :لكترونية وحماية المواطنين رقميا وهينتهاكات الإإهيئات متخصصة من أسلاك الأمن و الدرك مهمة مكافحة 

 30يخ هـي جهـاز �بـع لمديريـة الأمـن الـوطني  �سسـت بتـار :المصلحة المركزيـة لمكافحـة الجريمـة المعلوماتيـة

ـــوبر  ــيق مــــع الشــــركاء الأمنيـــين بمكافحــــة الجريمــــة المنظمـــة2021أكت بمــــا يتوافــــق مــــع  ،،تضــــطلع هــــذه المصـــلحة �لتنســ

 .الدولة قتصادإ، كما �دف إلى حماية الأشخاص و تفاقيات الدوليةمضمون الإ

مـــين المنظومـــة : يســـعى إلى �مركـــز الوقايـــة مـــن جـــرائم الإعـــلام الآلي والجـــرائم المعلوماتيـــة للـــدرك الـــوطني

ــات ـــة للمعلومـــ ــة الأمـــــن العمـــــومي الوطنيــ ـــــرامج تتعلـــــق �لتكنولوجيـــــات الجديـــــدة ومكافحـــــة الجريمـــــة  ،لخدمـــ وإعـــــداد ب

 المعلوماتية.

مــين والمحافظــة علــى : يضــطلع المعهــد بمهمــة �للــدرك الــوطنيالمعهــد الــوطني للأدلــة الجنائيــة وعلــم الإجــرام 

ـــواطن المكرســـــة في الدســـــتور ــية للمــ ـــوق الأساســـ ـــا تصـــــب في  ،الحقــ ــائل إمـــــن خـــــلال عـــــدة مهـــــام كلهــ ســـــتحداث وســـ

 نتهاكات الرقمية.الإ �جعة لمكافحةتكنولوجية 

: أنشـــئت ســـنة كافحتهـــاتصـــال ومالهيئـــة الوطنيـــة للوقايـــة مـــن الجـــرائم المتصـــلة بتكنولوجيـــا الإعـــلام والإ

وتعمــل تحــت إشــراف ومراقبــة لجنــة يترأســها  2015.، أعلــن عنهــا المرســوم الر�ســي الصــادر في شــهر أكتــوبر 2007

يعينهمـا ا�لـس  ،ثنـين مـن المحكمـة العليـاإ، مسئولي مصـالح الأمـن وقاضـيين ر العدل وتتضمن أعضاء من الحكومةوزي

ومســاعدة الســلطات  نترنــت،اقبــة كــل المحتــو�ت المنشــورة علــى شــبكة الأ. تســعى هــذه الهيئــة إلى مر 29الأعلــى للقضــاء

تحديــد مصــادر ومســارات المعطيــات الرقميــة تطــوير التعــاون الــدولي  القضــائية فيمــا يتعلــق بجمــع المعلومــات والتحــري،

 تصال.جل مكافحة جرائم تكنولوجيا الإعلام والإأوتبادل المعلومات 
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تم إنشـاؤها بموجـب  ،هـي سـلطة إداريـة مسـتقلة :ذات الطابع الشخصي السلطة الوطنية لحماية المعطيات

 ســـتقلالية الماليـــة والإداريـــة، تتمتـــع �لشخصـــية المعنويـــة والإ2022المـــؤرخ في مـــاي  187.22المرســـوم الر�ســـي رقـــم 

 .30صـيحترام الكرامة الإنسانية والحق في الخصوصية خـلال عمليـة معالجـة المعطيـات ذات الطـابع الشخإتسهر على 

ســتعمال تكنولوجيــات إوضــمان عــدم �ثــير  2018-06-10الصــادر بتــاريخ   07-18مــع أحكــام القــانون رقــم 

ــاة الخاصــــةالإعــــلام والإ ــى المســــاس بحقــــوق الأشــــخاص والحــــر�ت العامــــة وحرمــــة الحيــ ــال علــ ــلاق الموقــــع 31تصــ .تم إطــ

الأشـــخاص المعنيـــين بحقـــوقهم  �ـــدف تحســـيس وإعــلام 2023جـــانفي  30لكــتروني الرسمـــي للســـلطة الوطنيـــة يــوم الإ

 وواجبا�م والتعرف على مضامين القانون.

 :32مهامها

 :تضطلع السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي �لمهام التالية 

 إصدار التراخيص وتلقي التصريحات المرتبطة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. 

  لتزاما�م.إالمعالجة بحقوقهم و إعلام الأشخاص المعنيين ومسئولي 

 ــة المعطيــــــات ذات الطــــــابع تقــــــديم الإ ــ ــون إلى معالجــ ــــ ـــذين يلجئ ــ ــــــا�ت الـ ـــخاص والكي ستشــــــارات للأشـــ

 .تؤدي إلى مثل تلك المعالجة ون دراسات أو تجارب من طبيعتها أنالشخصي أو الذين يجر 

 ــات ذات تلقـــــي الإ ــة المعطيـــ ــة بمعالجـــ ـــكاوي المرتبطـــ ـــي. حتجاجـــــات والتظلمـــــات والشــ الطـــــابع الشخصــ

 وإعلام مقدميها بمآلها.

  و نقـــل المعطيـــات ذات الطـــابع الشخصـــي نحـــ. بللشـــروط المنصـــوص عليهـــا في القـــانونالترخـــيص، وفقـــا

 الخارج.

 ــة ـــي محــــل المعالجــ ــابع الشخصـ ـــات ذات الطــ ـــديلات الضــــرورية لحمايــــة المعطيـ الأمــــر بغلــــق و .الأمــــر �لتعـ

  سحبها أو إتلافها. أو المعطيات محل المعالجة

 قتراحــات الــتي مــن شــأ�ا تبسـيط وتحســين الإطــار التشــريعي والتنظيمــي المــرتبطين بمعالجــة تقـديم جميــع الإ

 المعطيات ذات الطابع الشخصي.

  ــادة ـــه في المــ ــــوطني المنصــــوص عليـ ـــا في الســــجل ال ـــة والآراء المــــدلى �ـ ــيص الممنوحـ مــــن  28نشــــر التراخــ

 .07.18القانون رقم 

  السلطات الأجنبية المماثلة مع مراعاة مبدأ المعاملة �لمثلتطوير علاقات التعاون مع. 

  07.18من القانون رقم  46إصدار عقو�ت إدارية ضمن الشروط المحددة في المادة. 

 وضـــع قواعــد الســـلوك والأخلاقيــات الـــتي و  وضــع معـــايير في مجــال حمايـــة المعطيــات ذات الطـــابع الشخصــي

  لشخصي. تخضع لها معالجة المعطيات ذات الطابع ا
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تخــص حمايــة المــواطن رقميــا داخليــا، فالتحــدي الــذي  ،وتجــدر الإشــارة هنــا إلى إن السياســات الســابقة الــذكر

 ،المصــالحو هــو البعــد العــالمي في مفهــوم ا�تمــع الرقمــي الــذي يتمثــل في تــرابط التهديــدات  ،تواجهــه هــذه السياســات

خــتلاف في  كيفيــة تطبيــق معــايير حقــوق الإنســان كــبر الإ. وبدرجــة أوأيضــا التبــاين التكنولــوجي والتقــني بــين الــدول

جتمـــاعي الـــتي يصـــعب  خطـــر مواقـــع وتطبيقـــات التواصـــل الإعلـــى التقنيـــات الرقميـــة الجديـــدة والناشـــئة .�لإضـــافة إلى

خاصــة في الفــترات  ،ة والتضــليل الإعلامــي والمعلومــاتيإذ أصــبحت المصــدر الأول لنشــر الأفكــار المزيفــ الــتحكم فيهــا

ــائلة  البـــنيصـــالح الحيويـــة للدولـــة الجزائريـــة و الحساســـة ممـــا يهـــدد الم التحتيـــة ويعرقـــل منـــاخ التحـــول الرقمـــي ويعـــرض المسـ

  الرقمية والشفافية الرقمية للتشكيك وخلق فجوة بين المواطن والحكومة.

التنظـيم وسـوء  ونقـص في لتقييـدفي الجزائـر تشـهد نوعـا مـن االممارسة الرقمية  لا يمكن الإغفال عن حقيقة أن

ـــتخدام ـــتمثــــل قطــــع  ،الإسـ ـــرر كــــل ســـــنة جــــراء إ الأنترنــ ـــا�ت البكــــالور�، وغالمتكـ ــد مـــــن متحـ ـــة في عديــ يـــــاب الرقمنـ

شــفافية التســيير والمعلومــات، وهــو مــا أدى في �ايــة المطــاف إلى  أوبيــا�ت الكافيــة الو�لتــالي عــدم وجــود  ،القطاعــات

  .تخاذ الإجراءات اللازمة التي �دف بدعم الحقوق الرقمية إتعطيل عجلة التنمية الرقمية وفي 

ــا مـــنإة مـــع ذلـــك، ا�لمـــواز  لمبادئهـــا الســـامية المكرســـة في ســـيخا وتر  ،دور الجزائـــر المحـــوري إقليمـــا ودوليـــا  نطلاقـ

الرائــدة في  مــع الــدول والتنســيق التعــاون تجســيد  أصــبح لزامــا  الدســتور بتمسُّــكها �لســلم وحقــوق الإنســان والتنميــة،

تطــوير الإطــار    والمســاهمة في المتعلقــة ��تمــع الرقمــي مختلــف الإشــكالات لحــل  المتخصصــةوالمنظمــات  ا�ــال الرقمــي

 اعيمســ ويحقــقحقــوق الأشــخاص  يــدعمالتكنولوجيــا الرقميــة البشــرية بشــكل  ســلامةيضــمن  الــذي الــدوليالقــانوني 

  .33أهداف التنمية المستدامة

  في الجزائر : الإنسانالتحد�ت المؤثرة على ا�تمع الرقمي وحقوق  3.3

واجه الحقوق الرقمية في الجزائر تحد�ت عديدة، فمن الضروري الإشارة إليهـا لتـدارك النقـائص وإيجـاد الحلـول 

ــة،المناســــبة  ــة الحقــــوق الرقميــ ــالي خلــــق مقاربــــة مجتمعيــــة توعويــــة تتعلــــق بحمايــ العصــــر  و تتناســــب مــــع متطلبــــات ،و�لتــ

  التكنولوجي والحر�ت الأساسية للموطنين وا�تمع الرقمي، وفيما يلي بعض من هذه التحد�ت:

ي الرقميـة في الجزائـر لا يتعلـق �لحقـوق الرقميـة وا�تمـع الرقمـ الجانب القانوني المفترض وجـوده لحمايـة الحقـوق

الــتي تضــمنتها المواثيــق الدوليــة إلى  حقــوق الإنسـان تشــمللحقوق الرقميــة لكترونيـة. فــابشـكل مباشــر، وإنمــا �لجريمــة الإ

. وهـي متجـددة ومتطـورة ، واقعـي)الحقـوق (افتراضـيا�ال الذي تطبـق فيـه هـذه جانب حقوق أخرى تفرضها طبيعة 

فالمشرع الجزائـري لم يخـص هـذا ا�ـال بقـانون قـائم بذاتـه يتعلـق �ـذا النـوع مـن الحقـوق، لا مـن حيـث التعريـف �ـا ولا 

 نترنت.عتبارها ضمن  جرائم الأإوإنما تم من حيث طريقة حمايتها 

ـــتخدمين  ـــة  ز�دة عـــــدد المســ ــتو��م العمريــ ـــف مســـ ـــكل نترنـــــت ووســـــائل التواصـــــل الإللأبمختلــ ــاعي بشــ جتمـــ

 عتبـار هــذا الجانــب و�ثــيره علــى الخصوصـية، الملكيــة الفكريــة، حريــة التعبــير،متواصـل، فمــن الضــروري الأخــذ بعــين الإ

 ا�اورة وكيفية تطبيقها في الفضاء الرقمي. الحقوق
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حيـــث أن  والـــتي بـــدورها تعتـــبر شـــرط أساســـي لتحقيـــق المواطنـــة الرقميـــة. ،نقـــض الثقافـــة الرقميـــة لـــدى ا�تمـــع

مفهــوم  المعلومــات أمــر ضــروري لتوطيــديفيــة التعامــل مــع الفضــاء الرقمــي و الرقميــة وك حــول حقــوقهمتوعيــة المــواطنين 

حــترام الخصوصــية  إيترتــب علــى نقــص الــوعي عــدم قــدرة المــواطنين علــى التعبــير بحريــة، عــدم  .الحقــوق والمواطنــة الرقميــة

نكشــاف إتزايــد خطــاب الكراهيــة والأخبــار الزائفــة، صــعوبة الوصــول إلى المعلومــة والــتي هــي حــق إنســاني في الأصــل، 

 ليات العقاب والمحاسبة.آت و ختراق بيا��م ،جهل الضما�إالمواطنين وسهولة 

 الفجوة التكنولوجية والمعلوماتية بين مختلف الدول وحتى مختلف المناطق داخل الإقليم الجزائري.

منـــاخ التحـــول الرقمـــي في الجزائـــر لا يـــزال في مراحلـــه المتقدمـــة، فرهـــان نجاحـــه أو إخفاقـــه يعتمـــد علـــى مـــدى 

 وا�تمـــع الرقمـــي، بمعـــنى آخـــر نســـانالحمايـــة الســـيبرانية لمتطلبـــات حقـــوق الإالدولـــة الجزائريـــة لتعزيـــز  ســـتجابة آليـــاتإ

  تحديد الأطر القانونية بشكل واضح التي تكفل الحقوق الرقمية للمواطن الجزائري.

أو في القيــام بــدور  الرقميــة،مراقبــة، السياســات المتعلقــة بحقــوق الإنســان قــتراح و إغيــاب دور ا�تمــع المــدني في 

 ما هو معمول به في بعض الدول. الرقمية مثلخلال توفير التقارير وتدريب ا�تمع بحقوقهم التوعية من 

رض الواقـع مـن حيـث أيعتبر إنشاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصـي، أهـم خطـوة في 

تســعى إلى إنشــاء الســجل الــوطني إلا أ�ــا ،في الجزائــر، و�لــرغم مــن حــداثتها عــتراف �لحقــوق الرقميــة والتأســيس لهــاالإ

المســئولين عــن المعالجــة  لكترونيــة، إحصــاء المعالجــات والتعــرف علــىســتمارات الإلحمايــة المعطيــات، تصــميم ووضــع الإ

  .المراقبة والعقو�ت التفتيش

 :اتمةالخ.4

في ا�تمعـات وحيـاة نـدماج التكنولوجيـا المتطـورة إف ،على حد سـواءلدول لكل اتمثل الثورة الرقمية تحدً� كبيراً 

ـــان، ــوق الإنســ ــروب الإنســــان طرحـــــت أبعـــــادا جديـــــدة لمفـــــاهيم ا�تمـــــع، حقــ ــة، الحـــ ـــات في المواطنـــ ، أدخلـــــت الحكومــ

مـع ضــرورة مواكبــة  ،إشـكالات تتعلــق بكيفيــة تعزيـز وحمايــة مواطنيهــا رقميـا مــن الأخطــار والتهديـدات مجهولــة المصــدر

تشـــهد في مجـــال الحقـــوق الرقميـــة  في الجزائـــر اللـــوائح العامـــة في  تـــزالومـــع ذلـــك ، لاالتطـــور وتحقيـــق التنميـــة الرقميـــة. 

نتهاكـات ليسـت محـددة بمـا فيـه الكفايـة وتتخطـى الحـدود لأن طبيعـة الإ .سـتثناءاتالنظر عن بعـض الإ بغض ضعفا،

ســـتفادة مـــن للإ�لغــة  ضـــرورة الداخليــة والدوليـــة التعـــاون بــين مختلـــف القطاعـــات  يعتـــبرولهــذا  ســـريع. الدوليــة بشـــكل

ومن �حية أخرى يمثـل جهـل الأفـراد بحقـوقهم الرقميـة التحـدي الأكـبر  الرقمية. للثورة قتصاديةوالإ جتماعيةالإ الميزات

الـــذي يـــؤدي إلى نقـــص الإدراك والفاعليـــة في التعامـــل مـــع بيـــا��م الشخصـــية وبـــين ممارســـة حقـــوقهم وواجبـــا�م، مـــا 

حقـــوق ات المتعلقـــة �لفضـــاء الســـيبراني و بـــين النصـــوص القانونيـــة والإجـــراء يطـــرح إشـــكالا آخـــر يتعلـــق بكيفيـــة الموازنـــة

ســـاهمت  فـــان الثـــورة الرقميـــة لـــذلك  صوصـــية الشخصـــية والحريـــة الرقميـــة.الخهـــاك نت، الـــتي قـــد تبـــدو أحيـــا� كإالإنســـان

وخصوصـــيا�م. علـــى أمــن المـــواطنين  أثــرتنســان وترقيتهـــا في الجزائـــر، وفي نفــس الوقـــت نوعــا مـــا في تعزيــز حقـــوق الإ

ـــة لـــف ــاء أهمي ــة وإعطـ ـــا الرقميـ ـــدعم التكنولوجي الحقـــوق و  دعم التحـــول الرقمـــيمـــن الضـــروري أن تقـــوم الدولـــة الجزائريـــة ب
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ــب الإالرقميــــة في المنطقــــة  ـــكل يضــــمن الإســــتفادة مــــن الجانــ ـــالات الإيجــــابي للثــــبشـ ـــة ا�ـ ــة في كافـ جتماعيــــة ورة الرقميــ

 زائـــري وحقوقـــه الرقميـــة كاملـــة علـــى المســـتوى الـــوطني والعـــالمي، ويضـــمنوالاقتصـــادية، ويعـــزز حريـــة وكرامـــة المـــواطن الج

 .  �تمع المدنيالقطاعات الخاصة وا لمساهمةمساحة عادلة كذلك 

  التوصيات:

بعـــد عـــرض مجموعـــة مـــن التحـــد�ت الـــتي تقـــف عائقـــا أمـــام تطـــور حقـــوق الإنســـان الرقميـــة في الجزائـــر نطـــرح 

  التوصيات التالية:

 وا�تمع الرقمي. مجتمعية توعوية تتعلق  �لحقوق الرقميةستحداث مقاربة إ -

 وتطور الجرائم. لكترونية بما يواكب التطور التكنولوجيالجانب القانوني المتعلق �لجرائم الإ في إعادة النظر -

 قتراح، متابعة  ومراقبة تطبيق الحقوق الرقمية.إإشراك ا�تمع المدني في  -

 الحقوق الرقمية للمستخدمين وغير المستخدمين.توفير ضما�ت تدعم حماية  -

تقــع علــى عــاتق المــواطن والدولــة  الفضــاء الرقمــي مــن حيــث الحقــوق والواجبــات الــتي ميثــاق يخــص ســتحداثإ -

 .قوانين لمحاربة خطاب الكراهية ونشر الأخبار الزائفة بشكل يضمن حرية التعبيرو 

 .نترنتتقليل تكلفة الوصول إلى الأ -

وعناصــرها الــتي  المــدارس، الجامعــات وتكــوينهم علميــا وأخلاقيــا. الأســرة،طنــة الرقميــة بــين أفــراد نشــر ثقافــة الموا -

محـــو الأميـــة  ت الرقميـــة،تصـــالاالإ التجـــارة الرقميـــة، ســـؤوليات الرقميـــة، الوصـــول الرقمـــيتتمثـــل في (الحقـــوق والم

ــي،الإ الرقمـــي، ــت الرقمــ ــانون الرقمــــي، تكيــ ــي)   القــ كمــــنهج معتمــــد في المنظومــــة الصــــحة الرقميــــة، الأمــــن الرقمــ

لجزائـري الـتي لا نترنـت حـق مـن حقـوق المـواطن ا،أيـن تعتـبر الأو�لتالي ستكون بداية لمرحلة جديـدة  .التعليمية

 نتهاكها تحت أي ظرف كان.تساوم ولا يمكن إ

لمواجهـة مهـددات  التعـاون بـين مختلـف ا�ـالات وعـبر الحـدود تعمل الدولـة الجزائريـة علـى تطـوير مسـتو�ت أن -

 .ستخدام البيا�ت الشخصية وتطوير صناعة مراكز البيا�تإحقوق الإنسان الرقمية وتنظيم 

  . الهوامش:5
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  :  ملخص

ــيط الاالورقة البحثية موضـــــوع الرقابة الاهذه  تعالج    ــيوعلى ، العامة على الادارة داريدارية للوســـ داري ط الاأهمية ودور الوســـ

ستحداثه كيفية ا تلاف خلانظرا  مستوى أداءهيختلف إذ ، وتغول الجهاز البيروقراطي دارة العامةفي الرقابة الادارية في ظل تزايد نفوذ الا

ــاســـــية بحســـــب ظروف وحاجة كل دولة، �لتالي ســـــنحاول ، فق المقارنةو  للمعايير التي يتوافر عليها كل نموذج معرفة أهم الســـــمات الأســـ

منفرد ورائد في مجال  ذجنمو  �عتبارهخرى ومقارنته �لنماذج الأمن مواطن القوة التي يتوافر عليها النموذج الســويدي،  الاســتفادةومحاولة 

 أداءه، كون وأثر هذه الوسائل علىالممنوحة للوسطاء  الكامن في تبني الصلاحيات  الاختلاف ولخصت الدراسة حولدارية، الرقابة الا

ـــأ�ا تعالآليات التي  ــتقلالية توفرهاإذا تم  زز من فعاليته و�ثيره من شـــ ـــــائل على فعالية و ، والوظيفية دارية والماليةالا كالاســــ أثر هذه الوسـ

  أدائه الرقابي.

  . داريالموفق الا؛ وسيط الجمهورية؛ دارة العامةالا ؛الأمبودسمان؛ داريةالرقابة الاكلمات مفتاحية: ال

Abstract:  
The purpose of this research paper is to shedding light on the importance and role of the 

administrative mediator in administrative control given the public administration's growing 

influence and the pervasiveness of the bureaucratic apparatus. Considering the most necessary 

elements of each model's standards based on the comparison, and seeking to benefit from the 

Swedish model's strengths since it is a unique and pioneering model in the field of administrative 

control. Its effectiveness, as well as the existence of mechanisms that, if available, would boost its 

impact and effect influence, such as administrative, financial, and functional processes. 

Keywords: administrative Control; administrative mediator; ombudsman; mediator of the 

republic; public administration. 
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  مقدمة:  .1

من �درت  لأسها دولة السويد أوّ شهدت العديد من النظم المختلفة �لخصوص الغربية، كانت على ر  لقد

) Ombudsman( دارة العامة، يعرف بنظاميدة بوظيفة الرقابة على أعمال الاجهاز جديد له علاقة وط �ستحداث

�لتوازي و لدولة الديمقراطية، سمة ومعيارا لنسان الارتقاء بحقوق الا، لمحاولة داريالجهاز الاكأول نموذج مستقل عن 

دريجيا عند بدا�ت تدارة عن الا انفصلحت فكرة تطوير هذا النظام حتى ر طُ  للإدارةالتغول البيروقراطي  اريةستمر امع 

جعل العديد من ابة حول مفاهيم الرق الاهتمام العالمي المتزايد ومعلسلطة البرلمان في السويد،  تداداامليصبح ته، نشأ

 ،داريصلاح الاطار سياسات الاإعن أجهزة رقابية جديدة حديثة في البحث  علىدول العالم في العقود الأخيرة مركزة 

يطانيا ثم إلى جانب بر  ،للدول الإسكند�فية نتقالها في إدراج هذه المؤسسة ضمن مؤسسات الدولة كانت بدا�ت

من   كلاً بيدول المغرب العر  إلى غاية تعميمه في معظم دول العالم وصولاً لى إ، وغيرها من الدول الأوروبيةفرنسا 

هذا الجهاز ن لم يك، غير أنّ ما يلاحظ عموماً )تونسداري في الموفق الاو  لجزائر،ا(وسيط الجمهورية  في التجربة

 ن جانبم ، حتىمن نظام لآخر نظرا لخصوصية كل مجتمع اختلفبل  ،بنفس الكيفية في الأخذ بهالاداري 

عة نظامها السياسي تكييفه بما يتماشى وطبيو  تبوأهكل دولة سعت على محاولة فالإيديولوجية ات السياسية و نطلقالم

  . داري خصوصاً في دول تقُِر �لممارسات الديمقراطيةالاو 

هل : مفاده لذيافي هذا السياق ستحاول هذه الورقة البحثية تسليط الضوء والاجابة عن التساؤل المركزي و 

  ؟ له المتاحة قوة الصلاحياتوفق يتحدد دارة ستوى الرقابي للوسيط الاداري على الاالم

  التساؤلات الفرعية التالية: في ضوء ركزيكما سنحاول الاجابة عن التساؤل الم

 مؤسسة الوسيط الاداري في النظم المختلفة؟ استحداثماهي الطبيعة المؤسساتية في  -

 دارة في النظم المختلفة؟المخولة للوسيط الاداري في رقابته على الا وسائل الرقابة ماهي -

  :على الفرضيتين الأساسيتين التاليتينعن التساؤل المركزي والتساؤلات الفرعية اعتمد�  وللإجابة

 داريةالرقابة الاما و دارية والمالية، الا استقلاليتهالرقابية للوسيط الاداري على أعمال الادارة مرهون بمدى الوظيفة  *

  ". الأخطاءورصد بع تقويم وإصلاح أكثر من تتّ إلا 

تقلاليته الوظيفية  سلمان يجعله في موقع القوة ويضمن امن البر  انتخابهداري وفق تبني جهاز رقابي كالوسيط الا *

  ساهم في تكريس المبدأ السيادي الدستوري والعكس صحيح". منتخباً ذج السويدي، فكلما كان كالنمو 

  :داري في مكافحة سوء الإدارة من خلالتحديد دور مؤسسة الوسيط الا لىإ في الواقع �دف هذه الدراسةكما 

 ق المقارنة.المختلفة وف النظم (الوسيط الإداري) في لنظم الرقابة الإدارية ةمختلفنماذج  التعرف على -

 .النماذج المختلفة بين المتواجدةالفوارق  إبرازمحاولة و تحديد مكانة الوسيط الاداري،  -

شريعية الأسس التضعفه بحسب تواجده بين  براز مكامن قوة الوسيط الاداري والتعرف على نقاطإ -

 .بحسب كل نموذجوالقانونية 
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ية الدراسات القانون هو تسليط الضوء على هذا الجانب من - الأهم من وجهة نظر� الخاصة والمتواضعة ولعل

 تسعى لكشفه وإبراز أهميته العلمية والعملية.مهمل و التي تبحث عما هو دارية، الاو 

لمنهج ا اعتمادمن خلال من أجل التحقق من الفرضيات سالفة الذكر والإجابة عن التساؤل المركزي المطروح و  

في مستو�ت  والاختلافه راز أوجه التشاببإمع سلوب المقارنة التحليلية أباع إتيتم تركيز� على سإذ  .والمقارنالتحليلي 

نية لفهم توظيف المقاربة المؤسساتية والقانو ، كما تم ن وجدتإالوظائف الرقابية  اعتمادالنماذج المختلفة من خلال 

 .ةفي نماذج الدراس داريةتنظم مؤسسات الوساطة الاالأطر والقواعد التي تحكم و إلى جانب  الأساس القانوني

  :نظم الدراسةالاداري في لوسيط استحداث االطبيعة المؤسساتية في  .2

يسمى  ما (الوساطة الادارية)، أو �ا مؤسسات الرقابةالتي استحدث من شأوالمهام قبل الخوض في الوظيفة   

�ا   لى الطبيعة القانونية المحدثة له وذلك �دف معرفة الخاصية القانونية التي جاءالتطرق إ . وجب أولاً مبودسمان�لأ

 قة التعيين، ومدة مزاولة المنصب إلى جانب آلية العزلالآليات المختلفة خاصة من �حية طريكل نموذج مع إبراز 

  المؤسسة المسؤولة عن إحداثه. كله  الأهم من ذلكوالحصانة، و 

  :الأساس التشريعي والمؤسساتي للأمبودسمان السويدي 1.2

ها العامة ا تخضع أحكامدستورية فإ�ّ البما أن مؤسسة الأمبودسمان(الوسيط الإداري)، تعد ضمن المؤسسات 

لذلك  ،1لهاالأحكام التفصيلية حو  وظائف والمهام المسندة إليها، أوللدستور، سواء إن تعلق الأمر �سم المؤسسة وال

من  96بحيث تنص المادة 1809أحدثت خطة الأمبودسمان بموجب الوثيقة الدستورية السويدية أداة الحكومة لسنة 

ودسمان يجب أن يشرف الأمب "أعضاء البرلمان، وفقًا لتعليمات الصادرة عن الريكسداغ. ويلي:  الدستور على ما

للشؤون المدنية على مراعاة القوانين والتشريعات كما هي مطبقة على مختلف المسائل الأخرى(�ستثناء القوات 

من الدستور  16من الفصل  6المادة كما جاءت  ،2العسكرية) من قبل المحاكم والمسؤولين العموميين والموظفون"

السويدي لتوضح على أن البرلمان (الريكسداغ) هو المكلف على أن ينتخب واحدًا أو أكثر من المفوضين البرلمانين 

، 3الذين يشرفون على تطبيق القوانين واللوائح الأخرى في الخدمة العامة، وفقًا للإختصاصات التي وضعها البرلمان

ل إنتخاب المفوض البرلماني السويدي جاء منصوص عليه في كل من (الفص الإجراءات المتخذة عند وفيما يتعلق حول

 ية بسيطةل أعضاء البرلمان و�غلب) بحيث يجُرى إنتخابه بشكل فردي من قب11، من المادة8، والفصل 6، المادة 12

تتوافر مواد أخرى تنص على كيفية واد إلى جانب هذه الم، 4لمدة أربع سنواتإقتراح تقدمه اللجنة الدستورية  وعلى

} من 100وإلى غاية  96إجراءات تنظيم العمل والمهام المحددة له، بحيث تنص كل من المواد المحصورة بين المادة { 

مدعي عام ة بمثابأنه ، إلى جانب إعتباره على الإطار الهيكلي والأدوار المنوط �ا حول وظيفتة 1809الدستور 

ا ، فإ�ّ 1866من قانون البرلمان لسنة 68القضاة والمسؤولين السامين في الدولة،...وبخصوص المادةمستقل على 

ته من تبعة في حالة إستقالالإجراءات الم أهمجاءت لتنص حول كيفية إدارة قواعد إنتخاب أعضاء الأمبودسمان و 

  .5منصبه
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الأولى من  ن أبدا في البدا�تبودسمان لم تكيجب أن ننوه هنا إلى أن الهيئة المسؤولة عن إحداث مؤسسة الأم

ام السياسي ومنذ إحداث تغيير على مستوى النظ (الملك)إلى إدارة التاج بل كان �بعاً  ،إختصاص البرلمانضمن ته نشأ

البرلمان صبح أمسؤولية الريكسداغ، ومنذ ذلك الوقت (أداة تعيينه) من وتبني العديد من الإصلاحات إنتقل بدوره 

ذلك �دف منح الكثير من الصلاحيات والمهام حتى يسهل عليه رقابة سؤول عن إنتخاب الأمبودسمان، الم هو

  .6شفافية دون وجود عوائق الجهاز التنفيذي والإدارة العامة بكل نزاهة و

  الأساس القانوني المحدث لوسيط الجمهورية الفرنسي: 2.2

 �لنسبة لفرنسا ليست قديمة العهد مثل النموذج السويدي الأمبودسمان الادارية مؤسسات الرقابة إنّ 

 ،7 محيطه الجغرافيفي عن الساحة الأوروبية وغير معروف الذي بقي قرابة قرن من الزمن في عزلة ،(المفوض البرلماني)

نظرا �خرت في إستحداثها،  فقد) Le Médiateur De L République( بخصوص إستحداث هذه المؤسسة

اعي ديكن هنالك  لمو  شكلت حالة من الإستنفارإذ  .في فرنسا حول إنشاء هذه المؤسسة الرأي العام لتضارب

في �خر إرساء السبب  لعلو 8في العالم أن دولة فرنسا تمتلك أكثر النظم الإدارية تطوراً  �لأخص ،لإحداث هيئة رقابية

داري الفرنسي ات الفكرية بين فقهاء القانون الاإلى النقاش الفرنسي يعود الهياكل القاعدية لمؤسسة وسيط الجمهورية

يها ، كذلك فكرة إنتقال هذه المؤسسة من دولة إلى أخرى وتبنبين من يعرضهاو الذين إنقسموا بين من يؤيد الفكرة 

اء هذه المؤسسة، شمثلما حدث مع بريطانيا وكندا كانت كفيلة أن تجعل المشرع الفرنسي يعيد النظر في مسألة إن

خاصة في ظل سعي السلطات الفرنسية في محاولات عديدة في تبني هيئة تراقب الإختلال الوظيفي في مؤسسات 

أصبحت  1973إدراج النص القانوني للوسيط في كيفية تعيينه من قبل الحكومة خلال سنة بعد، و 9الإدارة العامة

لشركات العامة ا حتى ،المركزية دارة المحلية وفراد ضد الان الأالتحقق من الشكاوى الصادرة ممن صلاحياته تفقد و 

، وإلى جانب هذه 10ي خلل وظيفي صادر منهمقصد الترصد لأ ،دارية المعنية �لخدمات العموميةوكل الوكالات الا

، 2009المؤسسة تم المصادقة على مشروع القانون الأساسي للمدافع عن الحقوق من طرف الحكومة الفرنسية لسنة 

كان الهدف الأساسي وراء إنشاء مؤسسة أخرى تشبه مهمامها ) Balladur( بناء على إقتراح قدمته لجنةوذلك 

لدولة إلى لإلى حد ما وسيط الجمهورية هو تعزيز وحماية أكثر للحقوق والحر�ت للأفراد من قبل السلطات العامة 

  .11الفرنسي للحقوق �لنموذج الإسباني�ثر المدافع على  وهو ما يؤكد  جانب المؤسسات العامة

  التونسي: الجزائري و الاداري للوسيطلقانوني االأساس   3.2

ليها بعد تيندرج وضع مؤسسة وسيط الجمهورية في الجزائر من خلال تواجد مرحلتين، مرحلة الإستحداث          

حكم فترة في  مرة أخرىإعادة بعثها من ثم  ،من قبل الرئيس السابق الراحل بوتفليقة مرحلة الإلغاء ثلاث سنوات

  هو ما سنحاول التطرق إليه.و  الرئيس الحالي عبد ا�يد تبون

ة داري الجزائري وكذا الرؤيالادارية التي عاشها النظام السياسي و لاحات السياسية والافي خضم الإصو          

دارة سة في إطار إعادة إصلاح علاقة الاأت هذه المؤسدارة، نشمام تجاوزات الاأديدة في مجال الدفاع عن المواطن الج
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جاءت فكرة ، 12ةتبني هذه المؤسسبصحاب القرار السياسي � دفعمما  .إلى جانب �ثيرات البيئة الدولية�لمواطن، 

في  سببال لعلو  .أكثر منه قانوني وجودها ايديولوجيإذ إعتبر الفرنسية، حتى نشاءها بعيدة عن التجربة السويدية و ا

ر بموجب مرسوم ئافي الجز  الاداري بعث مؤسسة الوسيطفيها  أول مرة تمتعد و راجع لغياب القضاء المستقل،  ذلك

نصت على أن هذه ، وقد 1996مارس 23ؤرخ في والم 113-96من المرسوم رقم  2جاء ضمن المادة إذ  ،ر�سي

والأهم  ،ةلقانون في تسيير الادارة العموميا لهضمان حر�ته بما يكفمن أجل حماية حقوق المواطن و  أحدثتالمؤسسة 

تم إدراك أهمية هذه  ، لكنسرعان ما تم حلهالم تلبث طويلا و  لكن ، 13مؤسسة غير قضائية تعتبر ا أ�ّ  من ذلك

ذا ل ،تسنى لها العمليثلاث سنوات لم ما يقارب  ظلتأي أ�اّ ، 14المؤسسة بعد غياب دام أكثر من عشرين سنة

ر�سي  تم إلغاؤها بموجب مرسوموقد  من عدمه،عليها �لنجاح  التجربة لم يكن كفيلا للحكم وبحكم قصر عمر

أعيد بعث مؤسسة  ،2020فيفري سنة 15والمؤرخ في  45-20رقم مستحدث مرسوم ر�سي وفق، 199915سنة

، "ستند منه سلطتهوييؤسس وسيط للجمهورية يوضع لدى رئيس الجمهورية، وسيط الجمهورية وجاء في مادته الأولى "

ه لا ويبقى أن نقول أنّ  .16نشاء وسيط الجمهوريةإأول قانون في  جاء �اادة الثانية بقيت على حالها كما ا في المأمّ 

سب بح يمكن لمؤسسة وسيط الجمهورية أن ينال تجربة النجاح من عدمه في وجود صعو�ت في نظامه الأساسي

  القانون المسؤول عن إحداثه.

زائر ولم داري، حذت حذو الدول المغربية كالجطلق عليها مؤسسة مصالح الموفق الاأفا في تونس أما نظير�

ة الموفق عزَّزَتْ منظومتها المؤسساتية بمؤسسبحيث ا يدور حولها من إحداث إصلاحات، تكن هي الأخرى بمِعَْزلٍ عمَّ 

لسنة  2143داري" وفق الأمر عـدد "الموفق الا بعث المؤسسة تحت إسمب التي تتضمنالقوانين  بين من الإداري و

أحدثت لدى مصالح رئيس الجمهورية خطةّ ل "ينص في فصله الأو إذ  ،199217ديسمبر  2المــؤرخ في  1992

جاء هذا القانون ليشرح كيفية عمل هذه المؤسسة  1993تم إصدار قانون يتبعه بسنة ، من بعدها "الموفّق الإداري

المتعلق بمصالح الموفق  1993لسنة  51بعد إصدار هذا القانون تم إلحاقه بقانون آخر عدد ا و المهام المنوط لهو 

مؤسسة عمومية ذات داري القانون على أن مؤسسة الموفق الا جاء ضمن النص من الفصل الأول من هذاالإداري، 

تم تعيينه �مر الذي يداري الا هو الموفقو مدير هذه المؤسسة إلى جانب توافر دارية يتواجد مقرها �لعاصمة، اصبغة 

ما  نفي فصله الثاني الجديد علىجاء داري المتعلق �حداث خطة الموفق الا و آخرمن ثم ألحق قانون ، 18ر�سي

في  ه السنويةياتتوصرفع طالب الموفق من خلال  وقد، "داري يباشر خطته لدى رئيس الجمهوريةأن الموفق الايلي" 

المحدث لمصالح  ،1993ماي3فيالصادر  1993لسنة 51القانون عدد تنقيح على ضرورة 2017قريره لسنةت

جهدا لإقناع يتطلب وقتا و  مماالموفق، كون تعديل هذا القانون الذي أرسى مؤسسة الموفق أصبح أمرا ضرور� وملحا 

المؤسسة عند سترة د التي ساهمت في افشال خطةبذلك بعيدا عن التجاذ�ت السياسية والحزبية  السلطة التشريعية

أحدث ضررا  امممناقشة مشروع الدستور من قبل ا�لس الوطني التأسيسي في الباب المتعلق �لمؤسسات الدستورية، 
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حيث أصبحت مصالح  ،بمؤسسة التوفيق التي لم تقع دستر�ا على خلاف ما هو معمول به في جل أنحاء العالم ياً فعل

   .19نجاعة وفعالية ت ذاتجاعلا منها مؤسساالتوفيق مؤسسات دستورية 

  تجسيد الدستوري والقانو�ي لمؤسسات الوساطة �� النظم ا��تلفة: مقارنة ب�ن 1ا��دول 

  

المفوض البرلماني   المؤسسة

  السويدي(الأمبودسمان)

وسيط الجمهورية 

الفرنسي                   

وسيط الجمهورية 

  الجزائري

الموفق الإداري 

  التونسي

الأساس 

القانوني 

  المحدث

  أداة الحكومة

  (الدستور)

  مرسوم حكومي

  القانون

  مرسوم ر�سي

   القانون

  القانونمرسوم ر�سي 

  البرلمان  طريقة تعيينه

  (الريكسداغ)

  السلطة التنفيذية  السلطة التنفيذية  السلطة التنفيذية

مدة مزاولة 

  المنصب

 سنوات قابلة للتجديد4

  مرتين

سنوات غير قابلة 6

  للتجديد

  سنوات قابل للتجديد5  محددةغير 

العزل من 

  المنصب

من قبل رئيس   رسوم ر�سيبم  لم تحدد  عن طريق البرلمان

  الجمهورية

  .المصدر: من إعداد الباحثة وفق ما تضمنھ الدراسة

ليات ختلاف بين النماذج من حيث الآنظرا لوجود الاضمنه الجدول، لما ت يجدر بنا أن ننوه في هذا المقام    

وذج رائد في مإنحرفت تماما على تجربة الأمبودسمان السويدي كن قد التجارب الثلاث أشر� إليها نستنتج أنالتي 

ف التشريعات إختلا ومع وجودنظرا لأن الأنظمة القانونية الوطنية لكل دولة تختلف من دولة لأخرى الرقابة الإدارية، 

لتنفيذية النموذج (الفرنسي، والجزائري، والتونسي)، هي السلطة االقوانين فإن الهيئة المسؤولة عن إحداثه في كل من  و

نتخابه من ا الأمبودسمان السويدي يكون إختيار وفق القانون، أمّ مهورية، فالنماذج الثلاث يكون الافي يد رئيس الج

في الجزء  هدارية، وهو ما سنحاول توضيحمستوى الاستقلالية الوظيفية والا أعضاء الريكسداغ مما يوحي علىقبل 

  الثاني من دراستنا.

  داري في النظم المختلفة:للوسيط الا ةالوظيفي الهيكلة .3

بعد أن تعرفنا على المستند القانوني الذي جاءت به مؤسسات الرقابة (وسيط الجمهورية)، سنحاول في 

انب التعرف إلى ج ،الصلاحيات التي تدخل ضمن إختصاصا�اوأهم  ء التعرف على الوظائف المخولة لهاهذا الجز 

  على أهم المؤشرات الدالة على الوظيفة الرقابية لهذه المؤسسات.
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     :داري في النظم المختلفةليات وقواعد ضبط مؤسسة الوسيط الاآ  1.3

من حيث آلية التعيين نجد أن هذه الآلية تختلف من نظام إلى آخر، �لنسبة للأمبودسمان السويدي فإنه يتم 

، مدة عضويته 20}6، المادة 13وهو ماجاء ضمنيا بموجب {الفصل  ق آلية الإنتخابالريكسداغ وفتعيينه من قبل 

، 21لمان عليهبسبب عدم تواجد سلطة عليا من البر ديد من قبل البرلمان �لأكثرية، ددت �ربع سنوات قابلة للتجحُ 

س الإداري الرئيشغر منصب ون مفوض واحد يترأسهم وييكد المفوضين فيبلغ عددهم أربعة، أمّا من حيث عد

 يتوجب أن يكون �ئب الأمبودسمان قد شغل منصب المفوضكما لثلاثة الآخرين يعملون تحت يده،  اأما للمؤسسة 

  .22مدته تمتد إلى عامين وأن يكون الموظف المؤهل لهذا المنصب ذو خبرة وتكوين قانوني ،البرلماني من قبل

ول لها صلاحية المخ كو�ا ،تعيينه تكون عن طريق الحكومة اتآليوسيط الجمهورية الفرنسي في حين أن  

السلطة  ن طرفمتعيينه يكون آلية سنوات بموجب قانون يتخذ على مستوى مجلس الوزراء، �لتالي فإن  6لمدة تعيينه 

يملك ولا  ، 23لا يتابع أو يسأل قضائيا كما  ،لى حصانة طوال مدة توليه المنصبالتنفيذية، إلى جانب توافره ع

ورية في حين الوسيط الجمه ،نتخابه من قبل البرلمانإرأينا في النظام السويدي يكون . 24الوسيط تجديد العهدة

  لى مجلس الوزراء.إرير القانون المسؤول عن تعيينه الفرنسي الجهة المعنية هي الحكومة مع تم

نسي، �لتالي د ما للنموذج الفر أما بخصوص وسيط الجمهورية في الجزائر فإن مسألة تعيينه شبيهة إلى ح 

من المرسوم الر�سي الذي تم ذكره  12وهو ماجاءت به المادة  الجمهورية تعيينه يكون بمرسوم ر�سي من قبل رئيس

ه لم يتم تحديد مدة العضوية وأن وظيفته نلاحظ من خلال إدراج هذه المادة حسب المرسوم الر�سي أنّ . 25سابقا

يساعد وسيط الجمهورية، من نفس المرسوم الر�سي"  8ما تضمنته المادة  ،ا مساعدوهأمّ تتساوى مع وزير الدولة، 

داري في تونس فإن نطاق تعيينه يندرج ضمن الموفق الانجد . في حين 26"على مستوى كل ولاية مندوب محلي

كفاءة لك خبرة و لمن يم ،ختيارلي هذا المنصب على أساس معيار الامقتضيات القانون ويتضح عند التمعن لمن سيو 

داري ط حول ما إن كان مزاولا لعمله الاشرو أية  يشترط المشرع التونسي على من يتقلد هذا المنصب ، كما لميةدار ا

ات قابلة ه تكون بخمس سنو مدة عضويت رئيس الجمهورية و عن طريقسألة إجراء التعيين تكون أما مأو متقاعدا، 

 تم تعيينهم وين الذي يساعدون الموفق في عمله، قد تم إلحاق قانون ينص على الممثلون الجهويو كما ،  27للتجديد

  .200028لسنة  16جاء ضمنيا في الفصل الثاني من قانون عدد  ضبط مهامهم بمقتضى أمر قانوني وهو ما

وارق واسعة بين فداري ومتطلبات التأهيل لهذه الوظيفة هناك وص معايير إنتقاء منصب الوسيط الاوبخص   

النماذج، بحيث يمتاز النموذج السويدي على الإنفراد ببعض الخصائص كتشخيص المؤسسة وحصرها في إسناد هذا 

يتمتع بقدرة قانونية معروفة " وأن. 29النزاهة وقوة الشخصية، �لكفاءة المنصب إلى كبار رجال القانون والمشهود لهم

أي قضاة  تقاء المفوضون من السلطة القضائية،انيتم بحيث جرت العادة في العرف السويدي كما قد  "،نزاهة �رزة و

قتراح لمن اكثيراً ماتم ف،   31ينبرلماني ينيجب أن يكون نواب الأمبودسمان قد عملوا سابقًا كمفوضكذلك ،  �30رزون

وا كبار المسؤولين في المكاتب الحكومية، وقد جرى العرف في السويد على من إلتحقحتى  يشغل هذا المنصب القضاة و 
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يكون القائم على هذا المنصب له دراية ومعرفة لمختلف  فمن ،32كانو من محامين وأساتذة القانون JO بمنصب

  .33وق الإنسانمنظمات حق"المثالكالمؤسسات الدولية ويكون لدولته لها علاقة �ا على سبيل   ،اللوائح والقوانين

إلى جانب بعض ، 34والحياد في العملأن يتوافر فيه حس الموضوعية من بين متطلبات شغور هذا المنصبكذلك 

اء، بينما المشرع ر الخبر الشروط الذاتية كون العمل الرقابي يحتاج أن يقوم به ذوي المقدرة والذكاء وكذا كيفية إختيا

اسات التي ر التي يجب أن يتوافر عليها صاحب من يتقلد هذا المنصب، وبحسب الدلم يتطرق إلى الشروط  الفرنسي

 أضف إلى ذلك، 35 الكفاءة العلميةم يتمتعون �لشهادات و داريين في النظام الفرنسي فإ�ّ اطلعت على الوسطاء الا

لشروط لم يولي أهمية �و  المشرع الجزائري لم يحددفلا نجد نص صريح بخصوص شروط تعيين وسيط الجمهورية الجزائري، 

ذا نجد أن مسألة ل، الشخص الذي سيولي منصب وسيط الجمهورية يتم إنتقاءوالمعايير التي يمكن على أساسها أن 

ذا ر هقبل حل المؤسسة وكان أول وسيط �شوهذا تعيين تقديري مسبقا ب تإتسم اختيار صاحب هذا المنصب قد

أي لم  ، 36ار الشخص الذي يولي هذا المنصب هو إختيار سياسي محضلتالي إختيالمنصب "عبد السلام حماني" �

كريم "مثلما حدث مرة أخرى بعد إعادة بعث المؤسسة وتنصيب (يكن على مستوى الكفاءة والتخصص في ا�ال.

فر على من و المشرع التونسي فقد أشار إلى بعض الشروط التي يجب أن تت بينما .)للجمهورية اً وسيط "بن يونس

 لمكما  ،عملدارية واسعة في الااريين العمومين من يمتلكون خبرة دالا ط علىتر وأش ،دارييستلم منصب الموفق الا

إكتفى فقط في الاشارة لمن سيزاول هذا المنصب و  ،37من ضمن العمال المتقاعدينأم  العمل يزاولون إن كانوط تر شي

 .38حزب سياسي وأن لا يزاول أي نشاط سياسي لأي منتمي أن لا يكون ،الشخصية الجديرة �لمنصب

ودسمان عند التمعن في خاصية التعيين فإنه يقابلها آلية العزل من المنصب بحيث يمكن أن يتم عزل الأمب�لتالي ف

السويدي في حالة ما إذا فقدت الثقة من البرلمان فإنه يجوز عزله من منصبه ولم يعهد العرف السويدي على عمل  

ا في القانون شارة إليها ضمنيإكتفى الاأما وسيط الجمهورية الفرنسي فإن المشرع لم يخض بمسألة عزله و  ، 39كهذا

عنذ المقارنة بين آلية العزل من المنصب لدى ، 40بحيث عند تعيينه لا يتعرض لأية ضغوط أو إقالة،المحدث لهذه الهيئة 

لم يبدي  الذيع من قبل المشر  تحديدهايتم نجد أنه لم  ،يداري التونسالموفق الامؤسسة وسيط الجمهورية الجزائري و 

  حول مسألة العزل من المنصب.أو الاشارة إليها أي نص قانوني 

المقارنة  نجد أن هذه الخاصية تتسع وتضيق عنذ ،دارية الوظيفية والماليةستقلالية الامن حيث آلية الاأما    

التي  ،ة الكاملةستقلالية السياسيلأمبودسمان) قدر كبير جداً من الامن نظام لآخر بحيث يمتلك المفوض البرلماني (ا

تجعله في منئى عن التأثيرات السياسية والحزبية، كونه يعُد سلطة إشراف، ولتحقيق المهام المنوط له القيام �ا فإنه 

الطريقة  ودسمان كو�اتفطن له المشرع السويدي عند طرح مسألة تعيين الأمب هو ما و41يتمتّع �ستقلال سياسي عالٍ 

ثلى في 
ُ
ها مواجهة سلطات الدولة مهما كانت �لأخص من تطال علي ستقلالية والذي يضمن لهتطبيق مبدأ الاالم

ن الحياد الكلي ماضلخرى كالسلطة التنفيذية (الملك)، ستقلاليته عن �قي السلطات الأالتعزز خاصية  و، 42رقابته

 حماية حقوق الأفراد، فقد مُنع عليه مزاولة أي نشاط سياسي أوو ريس القانون الحفاظ على تكوكذا  في أداء المهام
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إلى جانب الحصانة البرلمانية من المقاضاة على الأفعال الرسمية الصادرة منه،  ،43مهني في ظل تواجده �ذا المنصب

ستقلالية السياسية الكبيرة فالا، 44لتكون خاصية إستقلاله هي حجر الأساس الذي ترتكز عليه الخصائص الأخرى

داري عن في آلية إستقلال الوسيط الا التمعنعند . 45التي يملكها تجعله بعيدا عن كل التجاذ�ت السياسية والحزبية

ة المكاتب داري، خاصأي أنه غير �بع للفرع الا ،دار� وماليااد أن الأمبودسمان السويدي مستقل داري نجالجهاز الا

سيط ما و ، أ46دارةالا، وحتى موظفوا الحكومةطة جمع البيا�ت والمصداقية مع المواطنين و الذي يحقق فيها وسل

 ستقلالية وإكتفىلم يشر إلى خاصية الا نجد أن المشرع الفرنسي ،داريةالا ستقلاليتهاالجمهورية الفرنسي من �حية 

التي تنص على أن"  و 1973من قانون  3بطرح قضية الحصانة الممنوحة لوسيط الجمهورية وفقا لما تضمنته المادة 

   .47"حصانة لفترة توليه المهام، فلا يستطيع أن يتابع قانونيا يمتلكالوسيط الفرنسي 

من خلال  تكون هاإستقلاليتفهذه المؤسسة  ،دار�اقانونيا و  الفرنسي ستقلالية وسيط الجمهوريةا بخصوصو 

لا يتلقى أية أوامر و الهياكل القاعدية الموضوعة تحت تصرفه، ها، من هذا المنطلق فإن النظام القانوني الخاص �حداث

تجربة وسيط الجمهورية من حيث  اأمّ ، 48أو تعليمة من أي جهة ولا يتعرض للمحاسبة ضمن ممارسته لمهامه

س فهو �بع لرئيس الجمهورية وغير مستقل كونه يستلم الأوامر والتعليمات من رئي ،اريةدالاستقلالية القانونية و الا

 داري فيالاستقلالية الموفق ا في حين نجد مسألة، 49وفقا لقاعدة التسلسل الهرمي في المؤسسات العمومية ،الجمهورية

 .ستقلاليتهإذ يتسم وضعه هو الآخر �شكالية تتعلق � ،وسيط الجزائريالالآخر عما عليه وضع  تونس لا يختلف هو

طلاع اد لأن عند الاالحيحتى ستقلالية المؤسسة ككل، إذ تتطلب مساعي التوفيق عند القيام �لمهام الموضوعية و او 

 ات قد  تمارسمن التبعية من إجراءضمان حمايته  من أجلستقلالية اى التي يرفعها له المواطن تتطلب على الشكاو 

ا على أرض ارستممستقلالية وعلى الحماية قانو� و ود تنصيص قانوني واضح ينص على الافلا بد من وج نفي حقه

ية تم إضافة نص قانوني إلى غافستقلالية ن هناك قانون يضمن له الحق في الا، لذا كان لابد أن يكو 50الواقع

داري هذه الشكاوى لا يتلقى الموفق الا ره فيأثناء نظ):"3وقد جاء ضمن الفصل الثاني(الفقرة 21، بعدد2002سنة

التي  ودارية ح للموفق درجة من الاستقلالية الاجاء هذا القانون ليمن ، �لتالي51"تعليمات من أي سلطة عمومية

أ�ا لم  الإنتقادات، إلاّ  طالتهدارات العمومية الأخرى، لكن أعماله مثلما هو معمول به لدى الاتجعله مسؤولا عن 

ة داري... كذلك من �حيمن أنواع المساءلة على الموفق الافرض أي نوع تصل مستواها لدرجة المساءلة إذ لا تُ 

  .52الحصانة فهو لا يحظى �ا أثناء �دية المهام، كما أنه مجبر على الحفاظ على السر المهني 

 دارية والوظيفيةستقلالية الاعلى منح الا 2002ة  قانون جديد بسن وتجدر الإشارة هنا أنه �لرغم من إضفاء 

 لمتمثل فياعدم الوضوح، كما يفتقر عمله لأهم مبدأ  هذا القانون تشوبه حالة من أن للموفق عند مزاولة مهامه إلاّ 

خاصة من قبل السلطات الإدارية، �لتالي ستظل مسألة إستقلاليته وآلية  ،الحماية أو الحصانة عند مزاولة مهامه

  (دستور�). رهينة دسترة هذه المؤسسة تشريعيا الحصانة
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 المساعد نيوفيما يخص الوسائل المالية المرصودة له، فإن المفوض البرلماني يكون بدرجة وزير، والمفوض البرلما  

مع عدد الموظفين كما يتم تحديد ،  53المعاشبات و ى هذا الأساس يكون لهم نفس المرتعلفي درجة وكيل وزارة، 

في الوقت الراهن، يتكون الموظفون من عشرة أشخاص، خمسة منهم حاصلون على  البرلمان. و مهامرواتبهم من 

ا ذيتمتع الأمبودسمان السويدي بميزانية مستقلة يستمدها من البنك المالي الوطني كما يخضع لرقابة ه، 54تعليم قانوني

فيما يخص الإعتماد المالي الممنوح أما ، 56لمحكمة العليايتساوى مع راتب قاضي ا، 55الأخير ويخضع للقانون المالية

لمؤسسسة وسيط الجمهورية الفرنسي فقد حددها المشرع الفرنسي بتبعتها لميزانية وزير الداخلية وهو ما أقرته المادة 

 عتماد المالي الضروري لأداء مهمة وسيط الجمهورية الفرنسي مسجلة فيمن نفس القانون إذ جاء فيها" الا 15

اسبة"، �لتالي الدولة  المح منصب الوزير الأول...يقدم وسيط الجمهورية الفرنسية حسا�ته للمراقبة من طرف مجلس

  .57ستقلالية مقيدة تم تقييدها وفق ميزانية الوزير الأولاهي 

" 12نصت المادة دفلق ،الوسائل الممنوحة لوسيط الجمهورية الجزائري بحسب نفس المرسوم المحدث لخطتهأما 

تمادات عمر بصرف الاانية الدولة، وهو الأعتمادات المالية اللازمة لنشاطات وسيط الجمهورية في ميز تسجل الا

 فيما يخصو ، 59ميزانية المؤسسة تكون ضمن الميزانية العامة لر�سة الجمهورية من خلال هذا المادة يفهم أن ،58المالية"

ائر نظراً للميزانية التي هو عليه في الجز  لا يختلف كثيرا عن ماوضعه  ، فإنداري في تونسستقلاية المالية للموفق الاالا

"تكون ميزانية : 4ينص عليه الفصل ميزانية ر�سة الجمهورية، وهو ما بتحديدها من قبلتعتمدها هذه المؤسسة 

ة الموفق ملحقة بميزانية فكون ميزاني، 60لميزانية"داري ملحقة ترتيبيا �لميزانية العامة للدولة وتكون �بعة مصالح الموفّق الا

أزم وضعه  امملإستقلال المالي المرجو تحقيقه، أن الموفق لم يحقق ا لرغم من إلحاق تعديلات قانونية، إلاّ �العامة 

أن ترتفع الميزانية  بدلاً  ،61مالياورية، مما يُشكَك في إستقلاليته عتماد الكلي على ر�سة الجمهالا �ستمرارية التبعية و

  .62نخفاض أكثرأ�ا إستمرت في الا إلاّ  2015جري سنة بعد التعديل القانوني الذي أُ 

  ختصاصه وفق المقارنة:احدود الوظيفة الرقابية للوسيط الاداري و  2.3

ق التدخل، داري خول له حدارة �لمواطن فإن الوسيط الا�زم علاقة الاو دارةللإختلالات الوظيفية بسبب الا

ط (نظام الأمبودسمان، نظام الوسيالأربعة كل من  القانونية للوسطاء للأنظمةالمقارنة اجراء  خلال�لتالي فمن 

يد مجالات من حيث تحد ختلاف واضحاً داري التونسي)، يظهر الاالجزائري، نظام الموفق الاالجمهورية الفرنسي و 

  دها تتسم �لتدرج من حيث الأداء والفعالية.ختصاصات الوسيط نجحتى االتدخل و 

  داري في النظم المتخلفة.مجالات تدخل الوسيط الا  .أ

إن مجالات تدخل وسيط الجمهورية الجزائري والموفق الإداري التونسي ضيق ومحدود مقارنة لما سنراه في   

لر�سي اصلاحيات المتاحة للنموذج السويدي والفرنسي، بحيث حدد المشرع الجزائري من خلال المرسوم التدخلات و 

 له" ما جاء ضمنيا في المادة الرابعة والخامسة من القانون المنظمو عادة بعث هذه الهيئة اطار إالذي تناولناه سابقا في 

جراء قضائي أو ا�ا. كما لا يمكنه التدخل في أي وأعوا لا يفصل وسيط الجمهورية في الطعون بين المرافق العمومية
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اع تستبعد من مجال تطبيق أحكام هذه المادة ميادين ترتبط �من الدولة، والدفو" يعيد النظر في أي مقرر قضائي" أن

زاعات نيط الجمهورية سواء من هنا نرى أن المشرع عمل على تضييق صلاحيات الوس، 63الوطني، والسياسة الخارجية"

 إستثناؤه من جميع ا�الات التي تدخل ضمن أمن معإلى جانب نزاعات سلك القضاء  ،دارة العامة وأعوا�ابين الا

  السياسة الخارجية.حتى الدولة والمؤسسات العسكرية و 

قصاء الأشخاص اكما أن هناك قصورا واضحا من المشرع في حصر الإخطار في الأشخاص الطبيعية و 

،  64داراتلتي لها علاقة تنازعية مع بعض الاه بذلك يستثني من مجاله الجمعيات الأنّ  3ا نصت عليه المادةبم ،الإعتبارية

من القانون، بمنح صلاحية متابعة ورقابة عامة بما تسمح  3ا تضمنته المادة م ،الصلاحيات المخولة له بين منكذلك 

المشرع الجزائري لوسيط الجمهورية صلاحية التحري من كما سنح ،  65له بتقدير حسن علاقات الإدارة �لمواطنين

إلى جانب إتباع الأسلوب المباشر في مباشرة القضا� من خلال أحقية إتصال كل مواطن ، 66خلال جمع المعلومات

  .67بتقديم الشكوى لدى مصالح هيئات الوسيط الجمهورية على المستوى المحلي

النزاعات ته كل ستثنى من تدخلااداري و حول تدخلات الموفق الارع التونسي المش سار عليهتجاه وفي نفس الا

النظر في  ادةعإالنزاعات المتعلقة �لحياة المهنية، إلى جانب القضا� المنشورة أمام المحاكم و كالتي تنشأ بين الخواص،  

ل من أج داريةية حقوق المواطن من التجاوزات الاطبيعة أعماله في مجال حماكما تنحصر   ،68الأحكام القضائية

  .69صلاحهاتقوييم المرفق العمومي و 

المؤرخ  125.92صلاحات التي أجريت بموجب تعديل القانونطار الإافي أما وسيط الجمهورية الفرنسي و 

،  70خطار مصالح وسيط الجمهوريةإعتبارية في عملية اص الاالذي تم من خلاله إدراج الأشخ و 1992فيفري  6في 

تخضع داري و قترحات لا ترقى لمستوى القرار الاالجمهورية الفرنسي مجرد توصيات وم كما أن طبيعة أعمال وسيط

ر ويمكن تجاهلها نظرا �خذ بعين الإعتبالا التوصيات التي يرفعها على البرلمان يمكن أن حتى داري، لرقابة القاضي الا

نموذج �لمقارنة �لمال الوسطاء الثلاث أعتدخلات و  المقارنة بين ند إجراءع�لتالي ، 71لعدم توافر إلزام الأخذ �ا

قابته  يث تطال ر بح ،ما أ�ح له المشرعالسويدي، نجد أن المفوض البرلماني السويدي صلاحياته واسعة جدا من خلال 

ون التابعون الموظفون الرسمي  دارية،المركزية، المحاكم القانونية والاستثناء (المحلية و اكل المؤسسات الحكومية دون 

 ، حتى72لطةستخدام السالاقة �لسلطة العامة أو من يسيء رقابته كل ماله عكما تطال الحكومية والمحلية،   داراتللإ

وهو ما تفتقر ، 73يتجاوزون القانون في أعمالهم اكانو ما إذا   يطالهم رقابته من خلال ل الموظفين في الدولةكقضاة و لا

  .في كل من وسيط الجمهورية الفرنسي والجزائري والتونسي إليه صلاحيات الوسطاء الثلاث

كل من الملك بما أنه مصون بحكم الدستور، إلى الأمبودسمان   ستثنى المشرع السويدي من عملكما قد ا

 ،75والمواطن الطبيعي كونه يعد محركا لهذه الرقابة �لتالي لا تطاله رقابة الأمبودسمان، 74جانب الوزراء وأعضاء البرلمان

ارية دالأجهزة الا ولات تفتيشية لمختلفله كامل الحق في القيام بج �ام والاالقانون حق التفتيش و  له نحها مم هوو 

 توافر هذه الوسيلة ضمن صلاحياتبينما لا نجد ، 76وحتى مختلف مرافق العدالة ومختلف أجهزة السلطة القضائية
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لك يم ان السويديم نستنتج أم الأمبودسم�لتالي في ممارسات المها، تونسمؤسسة وسيط الجمهورية في فرنسا والجزائر و 

  .عادة ما يجري تحقيقاته من تلقاء نفسه أو بناء على شكوىو البحوث اللازمة، سلطات واسعة لعمل التحقيقات و 

داولات جراء المادارية خلال الهيئات الالقد منح له المشرع السويدي حق صلاحية حضور جميع المحاكم و  

إلى جانب منح سلطة رفع الدعوى الجنائية على الموظفين عند إخلالهم بمبدأ العمل  ،77كن بصفة مراقب صامتول

�لمقارنة نجد أن هذه السلطات لعمل الأمبودسمان السويدي ليست متاحة للوسيط الجمهورية في النظم ، 78الوظيفي

  الثلاث.

  ارة �لمواطن في النظم المختلفة.دالاري من خلال وظيفة إصلاح علاقة دا.رقابة الوسيط الاب

 دارة وماشادة بمدى رقابته للااري في النظم المختلفة سنحاول الادأن رأينا مجالات تدخل الوسيط الا بعد

  هل هي علاقة تعاون أم علاقة تكامل أم علاقة تنافر. ،هي طبيعة العلاقة القائمة بينهما

رة من خلال حل مشاكل المواطن مع ادتكمن في مراقبة الاالأمبودسمان) داري(بما أن وظيفة الوسيط الا

أن تبدي التعاون في حالة ما إذا طلب منها ذلك وذلك وفق ماجاء في وجب عليها دارة المعنية دارته، نجد أن الاا

ولتوضيح  .79 "يخطر أية إدارة أو مؤسسة يمكن لها أن تقدم له المساعدةالمرسوم الر�سي السابق ذكره �لمادة الخامسة "

لى جانب إرقابة وسيط الجمهورية الجزائري على الادارة من خلال التقارير التي يرفعها لرئيس الجمهورية من جهة و 

من نفس  8ة والماد 6 دارة المعنية قصد تنظيم وسير المرفق العمومي وهو ما جاء في كل من المادةرفع التوصيات للا

  .81المرسوم الر�سي من مضمون فإ�ا غيبت تمامادارة ضغط على الاأدوات اللزامية و لكن طابع الا، 80القانون

تنظر أن يارة، و دالا على رقابةال في الجمهوريةوسيط الجزائري على تضييق مجال وسلطة عمل المشرع لقد 

ت يحذر غوطافي حالة ما واجهته ضلمعنية ا للإدارةالسنوي، إلى جانب رفع توصيات  يكمل السنة كي يرفع تقريره

فعلي  دارة، خاصة في ظل غياب إصلاحدارة السلطة إلى سلطة الااتحولها من دارة الجزائرية و نظرا لخصائص الا، و �ا

ساهم في تعتراف بقيمة وسيط الجمهورية �لتالي كلها عوامل من جهة أخرى عدم الاو  ،أخلاقي وتكويني من جهة

  .82دارةلالمنوط له في رقابته على أعمال امن القيام �لدور ا الحد

داري طة السياسة لضمان نجاعة العمل الافقد كان حرصا من السل دارة�لإداري أما بخصوص علاقة الموفق الا

 يث أهمللزام بحمتلاكه لصفة الااعدم ل ونظرا ، 83حماية مشروعيتها مما قد تلحقه �ا البيروقراطية من أضرار سياسية و

الصمت  داري نظرا لما تبديه دائما من سياسةوفق الاللمالسلطات العمومية دارة و لزامية الااالمشرع التونسي صلاحية 

ما عقد الأزمة أكثر بينه و  نشغالات الموفق التي يطرحهااجابة حول اقليلا ما تبدي ، في وجه مطالبه التي يرفعها إليها

اجع ر سم �لتدهور وتمطالبه تتّ دارة على هو ما أبقى مسألة رد الا و 2011مخلفات أحداث الثورة في، دارةلاوبين ا

  .84لر�سة الجمهورية ةلزاميلإاسلطة 

ظم الغربية إلى ندارية العمومية في الوظيفة رقابة الهيئات الا، و دارة�لإدت مهام تحسين علاقة المواطن لقد أسن

كما  ،عمالهأ وسائل الرقابة فيتنوعت أدوات و السياسي، فداري نظرا لحسب تواجدها القانوني و مؤسسة الوسيط الا



  

 ميلود قاسم -سمية دندوقي 
 

280 

تباينت ، فقد 85ثير والتدخل وفق ما ترمي إليه التشريعات القانونية من دولة إلى أخرىأإختلفت من خلالها خاصية الت

هو  ومعينة دارة ملزمة على الرد خلال مدة الاو  ة من خلال القيام برقابة ملائمةدار علاقة وسيط الجمهورية �لا

اسبا اه منجراءات ما ير يقترح على السلطة المعنية من الا لوسيط الجمهورية أنلالتي أقرت على"  9ماجاء في المادة

، أما 86"ئمةجراءات المذكورة ما يراه أكثر ملايقترح تعديلا على التشريع أو الا يظا أنألتسوية تلك القضية، كما له 

دارة دارة العامة بخصوص مدى إحترام الاله المشرع مراقبة مختلف أعمال الانظام الأمبودسمان السويدي فقد خول 

دارة دارة العامة(الاه جاءت رقابته لتشمل كل أعمال الا، وعلى إثر 87القوانين التي يصدرها البرلمان للإجراءات و

الي لت� ،دارة تشكل الحيز الأكبر في مجال عملهنظرا لكون الا، 88المحلية) إلى جانب أعمال رجال القانون-المركزية

الموضوعية  ةدارة ما إذا راعت المشروعيمن رقابته للال والخارج، كما لايقتصر الهدف خامراقبتها من الدوجب عليه 

لمتعاملين ليها ضمان حقوق اجرائية كون هذه الأخيرة هي من تنطوي عدارة مبدأ المشروعية الابل إن كانت تراعي الا

 ينحصر دوره في �لتالي، 89معاً  الشكلية لموضوعية والمبادئ ا تإحترام الحقوق يكون وفق مراعالأن  ،دارةمع الا

د أن نجستقر عليه العرف السويدي دائما اأن ما  ستأ�ف، واليس كمحكمة  دارة الحكومية ومراقبة مكملة للا

دارة خلال كما أظهر نشاطا متزايدا اتجاه الا،  90متثال لتوصيات المفوضالا ستجابة ودارة السويدية مستعدة للاالا

السنوات الأخيرة كالتحقيق في المسائل المتعلقة �لوضع القانوني لموظفي الخدمة المدنية، وقد عمل على تطوير القوانين 

قيم التي يتوافر حول كيفية الوصول على الو�ئق العامة بناءا على ال المتعلقة بمسائل حرية التجمع والتعبير والصحافة و

 دارة العامة على المستوىرقابي أن يساهم في تحسين أداء الايجعل من دوره ال، مما 91عليها طبيعة النظام السويدي

يث يرفع داري حيشمل المساهمة في تطوير العمل الايمتد ل لا يتوقف دوره عن هذا الحد بلكما ،  92المحلي أو المركزي

، 93ام بتغيير بعض قواعد التي  تحكم نشاطها، أو قد يقترح على السلطة التشريعية في تعديل قانون دارةقتراحاته للاا

  .94سهامات كبيرة في تنمية القانون السويدي خاصة فيما يتعلق �لحر�ت المدنيةاد قدم الأمبودسمان قو 

  دارة �� النظم ا��تلفةمؤشرات الوظيفة الرقابية ع�� الا  : 2ا��دول 

الأمبودسمان   

  السويدي

وسيط الجمهورية 

  الفرنسي

  وسيط الجمهورية

  الجزائري

الموفق الإداري 

  التونسي

الاستقلالية الادارية 

  والوظيفية

  اإدار� ووظيفي مستقل

  

�بع وظيفيا    دار�اغير مستقل 

دار� غير او 

  مستقل

دار� ا�بع وظيفيا  و 

  غير مستقل

مقيدة ومحددة مسبقا   ةمالية واسعاستقلالية   الاستقلالية المالية

  من الحكومة

مقيدة  بر�سة 

  الجمهورية

مقيدة بر�سة 

  الجمهورية

الادارة العامة/جهاز   مجال الرقابة

العدالة/المؤسسة 

  العسكرية

حل المشاكل بين 

  دارة والمواطن فقطالا

لا يراقب الادارة 

لا داخليا ولا 

  خارجيا

لا يراقب الادارة لا 

  خارجياداخليا ولا 
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 الباحثة وفق ما جاء �� الدراسة.من إعداد المصدر: 

عايير التي ق المدارة وفداري للرقابة على الامؤسسات الوسيط الا عند تتبع نتائج هذا الجدول �لمقارنة بين

ستحداثه ادارية تم لاا الرقابةكنموذج رائد في   السويدي ستخلاصه أن المفوض البرلمانياما يمكننا و يقوم عليها أدائه، 

بموجب الدستور، وعليه كقاعدة أساسية للشرعية التي يستمدها من الدستور كباقي السلطات العامة  من قبل البرلمان

اد مؤسسة الأمبودسمان نفر االمؤشرات التي قار� �ا نلاحظ  في الدولة هي من تكفل له القيمة الفعلية للأداء، وفي ظل

سسات والقانون، التي تعد دولة رائدة في المؤ فرنسي، حتى على نموذج وسيط الجمهورية ال ،على النظم الرقابية الأخرى

ليه قائم �لسويد ع كما هو)،  يدار (الوسيط الاالرقابية  اتر على ضرورة الأخذ بدسترة المؤسس�لتالي يمكن هنا أن نق

  ستحدث من أجلها.اخلاء �لمبادئ التي دارة العامة ككل، دون الاة الاتشمل رقابتلنظام رقابي 

   . الخاتمة:4

شكال الذي النظم المختلفة يتبين لنا حجم الاداري في وسيط الاالمن خلال المقارنة التي أجريناها حول 

تونس مقارنة بوسيط الجمهورية الفرنسي، وما نستخلصه من هذه  يواجهه وسيط الجمهورية في كل من الجزائر و

يستمد قوته  أنه دنج سيس الدستوري لهايقة من حيث التأعر  الدراسة أن الأمبودسمان السويدي كمؤسسة دستورية

ن من سمامكنت الأمبود من خلال الانتخاب في التعيينمن سلطة الريكسداغ المسؤولة عن إنتخابه، هذه الآلية 

عن  سؤولام البرلمان الذي يعد، حتى على داريالوظيفية عن الجهاز الادارية و ستقلاليته الااان ضم تحقيق، أولاً 

من جهة ها و دارة داخليا وخارجيا للتعديل من سلوكهو رقابة الامته في بلوغ الهدف المرجو منه و �لتالي مه انتخابه،

مما يجعل ، دارة العامةالتأثير على مختلف أجهزة الايضمن له الفعالية و  ستقلالية تجعله في مواطن القوةالاآلية �نية 

هذا النموذج من نماذج الرقابة أن ينوب ويؤدي بعض المهام البرلمان في رقابته على أعمال الحكومة، في حين أن 

بل  السويدي، الأمبودسمان هو عليهدارة مثلما لم تبلغ درجات أن يراقب أعمال الاوسيط الجمهورية الفرنسي مهمته 

لى إرفع تقاريره أنه يإلا ، ن تدخل منه أي عمله يتصف �لغير مباشرفقط ودو  دارةبعث لإصلاح علاقة المواطن �لا

 وتقديموصيات كما يكتفي برفع الت،دارة لاخلالات المنبعثة من ابلاغ عن الاللإوذلك  السلطة التشريعية (البرلمان)

ير كاف لتحقيق غ حداثه بمرسوم قانوني تجعل من وجودهالكن الهيئة المسؤولة عن  .قتراحات التي يراها مناسبةالا

 لخانةانفس الأمر مع وسيط الجمهورية الجزائري والموفق التونسي فهما في نفس دارة، الاأعمال الوظيفة الرقابية على 

ليس عن طريق الإنتخاب و  ي بخصوص آلية التعيين من السلطة التنفيذيةجد عليها وسيط الجمهورية الفرنسالتي يتوا

  .من البرلمان

  التفتيش والا�ام  وسائل ال

  الادعاء، السرية

التحري، رفع التقارير 

  واقتراح الحلول

التحري، رفع 

  التقارير

التحري، ورفع 

  التقارير

 اصلاح القوانين و  تطوير التشريعات

  التشريعات

ليست ضمن 

  صلاحيات

تندرج ضمن  لا

  ختصاصها

لا تندرج ضمن 

  ختصاصها
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أعمال ى عل ريلادامستوى الأداء الرقابي للوسيط اشكالية الرئيسية حول نجيب عن الا�لتالي يمكن أن 

بحسب   داريلاالمخولة للوسيط او  نقصد �لآليات مجموعة الوسائل والصلاحيات المتاحةارة وفق الآليات المتاحة، الاد

حة دارة، كما أن إ�أعمال الاهي مراقبة جلها و أالتي من خلالها يؤدي الوسيط المهام التي بعث من  ،وذجكل نم

ة الفرضية صح هنا يمكن أن نثبتيجعل من أداءه في موقع القوة. و  فإ�ا كفيلة في أنتضمينها دستور�  الوسائل و

دارية ة والايدارة مرهون بمدى إستقلاليته السياسداري على أعمال الاتحديد القوة الرقابية للوسيط الا الأولى "إمكانية

أسلوب تعيين الأمبودسمان السويدي وفق الإنتخاب، تعد هذه الآلية جد ضرورية ليؤدي  ، إنّ الماليةحتى الوظيفية و 

الأمبودسمان مهامه بعيدا عن �ثير أية سلطة أو جهة سياسية أو غيرها �لتالي فهو يتوافر على ضمانة قانونية تشريعية 

أ الإنتخاب ية أن مبدن، وهو ما أثبتته صحة فرضيتنا الثانالقانو  تجسيدا بذلك لمبادئالحر�ت دستورية لصيانة الحقوق و 

الوظيفية عن و ية دار ستقلاليته الااؤسسات العامة، و يضمن قوته الرقابية على كل الم في أن دارييجعل الوسيط الا

ق ليس بقانون أو مرسوم عن طري داري عندما يكون تعيينه من خلال الإنتخاب عن طريق البرلمان، والجهاز الا

داري وفق كالوسيط الا  ائه."تبني جهاز رقابيمستوى أد دائم فيلسلطة التنفيذية التي تجعله في حالة تبعية وضعف ا

تخبا ساهم ستقلاليته الوظيفية كالنموذج السويدي، فكلما كان منالمان يجعله في موقع القوة ويضمن إنتخابه من البر 

  ."في تكريس المبدأ السيادي الدستوري والعكس صحيح

  :ومن بين النتائج التي توصل إليها بحثنا يمكن تلخيصها في النقاط التالية

ده في داري بين النظم المختلفة، نجدث لمؤسسات الوسيط الامن خلال المقارنة بين الأساس القانوني المح -

 في ثلاثة توحي ارائد كنموذج يحتذى به، في حين التجارب التي تطرقنا إليهخاصة يعد السويد مدستر وكامل الأركان 

 لاشكالاتاتعتريه العديد من كما   �رة و�رة أخرى يتسم �لغموضحداثه ضيق اأن الأساس القانوني المسؤول عن 

  .خاصة الوظيفية منها

ث من أجلها بع المختلفة تبين مدى الأهمية التي الصلاحيات الممنوحة لمؤسسات الوسيط في النماذج -

دارة قة المواطن �لافقط في إصلاح علا ابة بكل مستو��ا الوظيفية ومن إقتصر دورهفشتان بين من جاء ليمارس الرق

  .وبصلاحيات ضيقة

ذية أو عن طريق التعيين من السلطة التنفي ،اء عن طريق الإنتخاب من البرلمانإن أسلوب التعيين سو  -

  .حتى الأداءة و تقلاليسفي إكتساب الفعالية والا تكشف مدى أهمية هذه الآلية

طلاع عن الشكا�ت وتوسع مهامه حتى على الجهاز القضائي تجاوز الأمبودسمان السويدي في الا -

 وسيلة العمل ، خاصة فيةدارة العاملاوالعسكري دليل على نجاحه في تقويم والحد من تجاوزات الأخطاء المنبعثة من ا

  .وء الادارةمشاكل س�حاطة الريكسداغ علما بحالات و  الغير مباشر التي تسمح له

،  سساتي للدولةفي النسيج المؤ  داري تتحدد وفق مركزه السياسي والقانونيالحقيقية للوسيط الا ةالقيمإن  -

  .كونه يستمد قوته من السلطة المسؤولة عن إحداثه
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سؤولة عن إحداث كون الهيئة الم  ،تعييين الوسيط في النظم الثلاث تبتعد عن التجربة السويدية مسألة - 

ا من خلال مفي حين أن التجارب الثلاث يتم من خلال سلطة التنفيذية إ ،ودسمان هي الريكسداغ (البرلمان)الأمب

ونس ت �لتالي وجب على صناع القرار والقادة السياسين في هذه الدول خاصة الجزائر و ،مرسوم ر�سي أو حكومي

صص الوظيفي ، والتخخاصة في مسألة التعيينجب الأخذ بنموذج الأمبودسمان ن كانت تطمح لجهاز رقابي فعال وُ إ

مسألة تعيينه إلى  سنادإ ، مع محاولةالإستقلالية الوظيفية والمالية الوسائل الممنوحة و  للإلمام بكل القوانين والتشريعات،

من  ، لأن إعادة بعث مؤسسة وسيط الجمهورية الجزائريمهمة السلطة التشريعية، وليس من مهام السلطة التنفيذية

المؤسسة سيبقى  ن عمل هذهدون أي تغيير، يوحي � في أول مرحلة له عند التأسيسجديد بنفس القانون المحدث له 

  ارية. ددة السياسية في تفعيل الرقابة الاعلى حاله دون جدوى منها، �لتالي ليس هناك رغبة حقيقية للقيا

إعداة  محاولةمن إعادة بعث قواعد وأطر وسيط الجمهورية الجزائري والموفق الإداري التونسي و لا بد  -

 دارة والامع زاعات لنا فيدارية، لتجنب الصعو�ت التي يتلقاها المواطن في النظر للنزاعات الا للصلاحيات ثيتحد

 ان بعث هذه المؤسسة أن لا ينظر فيخاصة في ظل تواجد جهاز بيروقراطي مغلق، وإذا ك ،داريةلمحاكم الاحتى 

  دارية فما الفائدة في الأخذ به �قصا غير مكتمل الأركان.النزاعات الا المسائل القضائية و

وفي النهاية و�لنظر إلى كل من تجربة وسيط الجمهورية في كل من تونس والجزائر، بما أنه بعث لحماية  -

انب على حد سواء، فيتعين عليه أن يكون قريبا من المواطن، لين الج الحقوق الأساسية للمواطن الجزائري والتونسي

صاص ة لأشخاص أصحاب الإختوسهل البلوغ، يضاف إلى ذلك أنه يمكن لوسيط الجمهورية إن تم إسناد هذه المهم

ؤدي يان السويدي يمكن حينها أن كما هو مفعل عند الأمبودسمالوظيفة القانونية (رجال قانون وقضاة ومحاممون)،  
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   دور التكنولوجيا �� دعم محار�ة التطرف لدى الشباب

The role of technology in the fight against extremism among young 

people 
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  :ملخص

ذي جعــل تطــور ا�تمــع اليــوم ســاهم التطــور الحاصــل في مجــال تكنولوجيــات الاعــلام والاتصــال، في ز�دة تــدفق المعلومــة �لقــدر الــ       

، فأصـبحت المعلومــة شــرطا مـن شــروط ممارسـة الفــرد لمواطنتــه اليـوم، و�لتــوازي مــع هـذا التطــور عرفــت يقـاس بمــدى انسـيابية ومرونــة انتقالهــا

تزايــد أخطــار الجريمــة الالكترونيــة وذلــك في عصــر أهــم سماتــه هــو صــبحت تواجهــه فأا�تمعــات تصــاعدا ملحوظــا في مســتوى التهديــدات، 

أضــحت مسـالة الار�ك والحـيرة والتيــه واقعـا قـرين التفاعــل  و�لمقابـل .التسـيير الرقمنـة، كمؤشــر علـى مواكبـة التحــولات وعصـرنة التوجـه نحـو

ــارات وســـائل الاتصـــال  ــتلاكهم للقـــدرات الكافيـــة �ـ ــان، جـــراء عـــدم امـ ــل الاجتمـــاعي  في كثـــير مـــن الاحيـ ــباب ووســـائل التواصـ بـــين الشـ

ر أهميــة اعـــداد كـــادر بشـــري متخصـــص وفي تقنيـــات وفي نفـــس الوقـــت تظهـــ والاعــلام الجديـــدة مـــن خـــلال كثافـــة نقــل المعلومـــة وترويجهـــا

الفعـل الـتي  الاتصال الحديثة لإدارة  قضا� محاربة الارهـاب والتطـرف عـبر شـبكات التواصـل الاجتمـاعي، وتفـادي التعامـل وفـق منطـق ردة

  اية الشباب من التطرف.ممنهجة لحمقد تكون انفعالية في كثير من الاحيان، وهو ما يمكنه ا�حة ا�ال لتوفير تغطية مستمرة و 

  .  دور ؛المحاربة؛ الشباب؛ التطرف؛ التكنولوجياكلمات مفتاحية: ال

Abstract:  
        The development in the field of information and communication technologies has 

contributed to increasing the flow of information to the extent that the development of society 
today is measured by the extent of its smoothness and flexibility of transmission, so information 
has become a condition of the individual’s exercise of his citizenship today. On the other hand, the 
issue of confusion, confusion and disorientation has become a reality associated with the 
interaction between young people and social media in many cases, as a result of their lack of 
sufficient capabilities to keep up with the new means of communication and media. Through the 
intensity of information transfer and promotion, and at the same time, the importance of preparing 
a specialized human cadre and in modern communication techniques appears to manage issues of 
combating terrorism and extremism through social networks,which can allow The scope to provide 
continuous and systematic coverage to protect youth from extremism. 

Keywords: Technology; extremism; young people; fight; role. 
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  مقدمة:  .1

في ا�تمعات الديمقراطية، كما تلجأ في صياغة وتشكيل الحقيقة  ةالمساهم ا أساسيا فيالاعلام دور  ؤديي

براز آرائها ومواقفها النخب زمن الأزمات �ختلاف ألوا�ا السياسية والاقتصادية والأمنية، الى وسائل الاعلام لإ

الاتصال الانساني الذي يعتبر ثمرة لحرية التفكير فأضحت مسألة �مين روابط ، ثير على الرأي العامالتأنحو بلوغ 

والتعبير، ضرورة تقترن بمفهوم صناعة الامن �عتباره من  الحاجات الفطرية للإنسان، والذي ارتبط كضرورة بباقي 

حاجاته الغريزية، خصوصا اليوم ومن اجل مواجهة ارتفاع مستوى التهديد كمسالة مصاحبة لعملية التحول والتغيير 

تمع، وهو واقع ا�تمعات، اذ تشكل ضرورة استوجبت تطوير اليات الحماية والدفاع عن مصالح الدولة وا�في 

على مفهوم الامن الذي تطور ليصبح يعني التطور  والتنمية في المستوى  انعكسنه أنفس الأمر الذي نلاحظ 

الى ان بلغ مرحلة اقتران وارتباط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في ظل حماية مضمونه، واستمر التطور 

 الحديث عن تحقيق التنمية كهدف حضاري بمسألة الأمن.

وهي القضية التي ظلت محور  ساسي،أؤال الفاعلية مطروحا بشكل انطلاقا من واقع التهديد ظل س

اجهز�ا في بناء اهتمام متزايد مع تنامي وتطور وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة، بمعنى مدى فاعلية الدولة و 

منظومة دفاع لمواجهة تزايد حجم الانكشاف في ظل التطور التكنولوجي الهائل والاقبال غير المسبوق على 

 الاتصال، بما يضمن الحماية للمكتسبات التنموية والحضارية للفرد وا�تمع على السواء.

 التطور التكنولوجي ومنطق حماية المعلومة:.  1

ذي التطور الحاصل في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال، في ز�دة تدفق المعلومة �لقدر اللقد ساهم        

، فأصبحت المعلومة شرطا من شروط ممارسة الفرد جعل تطور ا�تمع اليوم يقاس بمدى انسيابية و مرونة انتقالها

تهديدات، اين اصبحت في مستوى ال لمواطنته اليوم، و�لتوازي مع هذا التطور عرفت ا�تمعات تصاعدا ملحوظا

تزايد أخطار الجريمة الالكترونية وذلك في عصر أهم سماته هو التوجه نحو الرقمنة، كمؤشر على مواكبة  اليوم تواجهه

  .1ارها متطلب من متطلبات التنمية عتبنة التسيير وادارة الشأن العام �التحولات وعصر 

يد مع ما تفرضه مصادر �د عامل بفاعلية والتجاوب �حترافيةوأصبحت الدولة اليوم مطالبة �لت هذا       

و ما تعلق بقضا� أوانتهاك السرية، �لاختراق و أنظمة، ر بتعطيل الأمالمعلومة ورقمنتها من تحد�ت، سواء تعلق الأ

لامن الوطني للدولة، لأنه ورغم ما تتيحه الالكترونية على واقع ا ، وتداعيات مختلف هذه التهديداتالجوسسة

لا ا�ا تفرض تعقيدا غير مسبوق على إيع افق وآمال المواطن العادي، التطورات التكنولوجية وتساهم به في توس

 المستوى التكنولوجي والتنظيمي، وهو ما يهدد ا�تمع من الاستفادة من المعلومة.

اء منظومة دفاع تحمي اجهزة مؤسساتنا الوطنية من خطر الاختراق إن الامن السيبراني لا يعني فقط بن       

والجوسسة، وتدمير البرامج و المعلومات في القطاعات السيادية كواجب سياسي وامني فقط، بل أصبح يتعداه الى 

نتج ضرورة حماية اقتصاد� عبر ما يدور حول مفهوم التجارة الالكترونية وصولا الى تعزيز الثقة في مفهوم الم
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الالكتروني وما ارتبط به من عمليات البيع او الشراء، وهذا كله الى جانب حماية ثقافتنا وهويتنا اساسا من تسلل 

اجتماعي، وعبر هذا   والتزامالافكار المتطرفة وحماية اطفالنا من خطر الانترنيت انطلاقا من اعتبارها واجب وطني 

لومات الى ضمان نقطة اساسية ترتبط بمسألة السلامة، الى جانب كله تسعى اجهزة الامن المختصة في جرائم المع

التيسير والسرية او بمعنى أخر حماية الخصوصية الشخصية للفرد بما لا يرهن ويحد من خياراته، و�لتالي هل ستكون 

 .2ثقافة التواصل الانساني زمن الحر�ت مسالة ذات جدوى وفاعلية في توسيع أفق تنمية ا�تمعات

 التطرف لدى الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي:  2

ضحت ا�تمعات اليوم لا تنقسم افقيا حسب اختلافات الدخل والثروة والفرص المتاحة فقط، ألقد           

ولكنها أضحت تنقسم رأسيا تبعا للاختلافات اللغوية والثقافية والدينية، وفي ذلك تؤدي تركيبة القيم 

لظروف الاجتماعية الى تصورات مختلفة حول كيفية تحقيق النواتج الاجتماعية المرغوبة، هذا والاستراتيجيات وا

اة دورا مهما في إدارة حيؤدي لحديثة والتطور التكنولوجي، يالتعدد والاختلاف في ظل تطور وسائل الاتصال ا

ة، وكثافة المعلومات التي تضخ، لى جملة من الخصائص أهمها اتساع دائرة المشاركإالشباب وهي المسالة التي ترد 

ساسها الاشهار والترويج والدعاية اضافة الى أهي كلها تسير �دف تحقيق غا�ت اضافة الى سرعة الانتقال و 

 .3التعبئة

سهم تطور وسائل الاتصال وتكنولوجيات الاعلام، في تطوير أساليب الدعاية وممارسة التأثير على أوقد        

ساسا بعلاقة وسائل الاعلام �لجمهور وما تطرحه من اسئلة أان مسالة الدعاية التي  ترتبط ن العقول انطلاقا م

حول مستوى المشاهدة والمتابعة ، والقدرة على الاقناع وطبيعة الخطاب المسوق وغيرها من متغيرات تساهم في 

يوم �خذ قيمة  ضا�  الارهاب  الجل ذلك نجد الاحداث المرتبطة  بقأى الوعي  والتوجه ثم السلوك، من التأثير عل

لاحتوائها على مضامين اتصالية مختلفة انطلاقا من الصراع  والترويع أو التحسيس...الخ، بما يجعلها اخبارية متزايدة 

مادة دسمة لمختلف وسائل الاعلام، كما ازدادت اهمية الدعاية مع تزايد مساعي وجهود التنظيمات الارهابية في 

 .4تواصل �دف التجنيد ، خصوصا اذا ما تحدثنا عن التنظيم الارهابي داعشتوسيع دائرة ال

هذا وتتقاطع تكنولوجيات الاتصال مع الشباب في مدخل الحر�ت والتي أصبحت الفلسفة الوجودية 

ويتعلق ، يولا جانحةابيا�ا، �عتبار ان التطرف هو شعور وجداني يحمل مإيجدانية في إطار التطرف تختزل كل الفر 

لقائمة على وا خرن خلال ثقافة الأ� وإقصاء الآدائما �لأثر السلبي من سلوك الافراد، كما يرتبط التطرف �لفرد م

 ، بما يعني معاداة كل ما هو عيش مشترك.فلسفة وجودية فردانية

تنمية ن الشباب بحاجة أساسا الى تعزيز قدراته عبر مدخل التمكين وخلق شروطه في إطار اعتبار الإ

حرية، فيكون ذلك انطلاقا من مدخل الحر�ت التي تعززها المعلومات من خلال: ضمان حرية التعبير، وسهولة 

الوصول الى المعلومة، والتي تسوق ويتم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي بفضل ما يتيحه تطور 

لقدرة على احتواء العجز في المراقبة والتحكم، تكنولوجيات الاعلام والاتصال، اين نجد هذه العملية ترتبط بمدى ا
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وهو الأمر الذي يخلق تضارب واصطدام في ظل غياب الحوار الذي ينتج التعصب ويؤدي الى التطرف الذي يولد 

العنف، وهي اجمالا تعكس معادلة الانفلات الذي ينتج عن التفاعل السلبي بين الشباب ووسائل التواصل 

 .5لتطرفالاجتماعي المؤدية الى ا

 لماذا هذا التفاعل السلبي؟

انطلاقا من استقراء المنحنى التسويقي للتكنولوجيا فان الاشكالية مرتبطة اساسا بمسالة : سرعة الانتشار،         

سنة/  18سنة/ التلفزيون الملون  30سنة/ الراديو  35سنة/ التلفزيون/  46فمثلا: استغرق انتشار الكهر�ء 

بما سنوات، وهو ما يعني تقلص الفترة بين ظهور المنتج وبين انتشاره،  07سنة/ الانترنيت  13الهاتف الخلوي 

التكيف مع المنتج الجديد فيه قدرات الافراد على التحكم و  يقاع التغيير في الوقت الذي لا تتسارعإيعني تسارع 

 وأ�ره السياسية، الاجتماعية، والاقتصادية بنفس الوتيرة.

ام هذا الواقع يحدث في نفس الوقت سعي حثيث للتنظيمات الارهابية على التواصل والتكيف مع مأذن إ        

الواقع اليوم الذي يفرض عليها حصارا ميدانيا انتجته تطور قدرات الجيوش داخل الدول على ملاحقة هذه 

ا تعمل في ظل استراتيجية التنظيمات الارهابية ز�دة على فاعلية مقاربة تجفيف منابع تمويل الارهاب، اذ نجده

عسكرية اعلامية متوازية، كما ان هناك إقبال غير مسبوق لهذه التنظيمات الارهابية على الاتصال والتواصل في 

، لتنتقل الى ه التنظيمات تغير في ادوات عملهامحاولة لكسر الحصار المفروض عليها ميدانيا، وهنا نجد ان هذ

 .6ل الاجتماعي كمنصة لبلوغ مسعى وعالمية التهديد والتواجد الانترنيت ووسائل التواص استخدام

ن وسائل التواصل الاجتماعي تضعنا اليوم أمام او في مواجهة حرب الأفكار، وذلك في ظل تراجع إ         

 المنظور القيمي وتصاعد وتزايد المنظور النفعي البراغماتي، وما احدثه ذلك من تحول هائل في أخلاقيات وسلوكيات

 الشباب.

 : ية استراتيجية للمواجهةأية مقاربة و أ مواجهة التطرف: 3

�ختلاف مستو��ا، وموجة لية اساسا فيما تمارسه من �ثير علامي والمضامين الاتصاهمية الخطاب الإأتقوم         

يما ارتبط بمسألة انتشاره وتمدده، التطرف اليوم هو ما أصبح يفرض تحد� يستوجب التعامل معه بدقة خصوصا ف

لقد أضحى هذا  ه. الذي تخلقه حول ما يتم ترويجوحجم المعلومات ومستوى التفاعل الكبيرنتيجة كثافة المشاركة 

، مع تزايد اعداد المغرر �م، فأصبحنا اليوم للإرهابالواقع اليوم مقلقا بشدة نتيجة تصاعد حدة التطرف والترويج 

  .7طار ما يسمونه اشبال الخلافةإعش، واطفال داعش في ث عن نساء دانتحد

وهو ما يطرح ايضا اشكالية ولائهم لأفكار ا�ئهم الارهابيين، كما أصبحنا نرى أدوات اتصالية واعلامية     

جهة صبح التنظيم الارهابي يوجد مواقع بديلة لنشر أخباره لمواأ تسويقية لمنطق التطرف متنوعة ومتطورة، فقد

الخاصة �لتنظيم الارهابي  مجلة دابقنظمة الحماية، اضافة الى مجلات خاصة مثل أطار إالحجب الممارس عليه في 

 صليل الصوارم،داعش، والذي ذهب ابعد من ذلك اين دخل الى عالم الالعاب الافتراضية عندما أطلق لعبة 
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ابي داعش عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما فهناك اذن حرب اعلامية حقيقية وشرسة يقودها التنظيم الاره 

اصل الاجتماعي ليصبح الفايسبوك �لمئة من مجندي داعش اليوم يستدرجون عبر وسائل التو  80تحدثنا الارقام ان 

 .8التويتر وحتى اليوتوب كمنصات استقطاب وترويجو 

ائل التواصل الاجتماعي تستدعي ن ضرورة الحديث عن استراتيجية مواجهة التطرف المنتشر عبر وسإ         

، وتتصارع المصالح داخل �صوات الأأي الوقت الذي تتصاعد فيه الوقوف وتشخيص وضعية العدو،  فف

مجتمعاتنا، اضافة الى غياب منظومة اتصالية عربية افريقية خصوصا تكون موحدة وواضحة الاهداف، اذ نجدها 

داعش فهناك  نظيمات الارهابية على سبيل الذكرفي تسمية الت تفرق اكثر مما تجمع ودليل ذلك مثلا الاختلاف

تنظيم الدولة الاسلامية...، هذا ونجد في الوقت نفسه ان التنظيمات الارهابية تتجه  من يسميها تنظيم الخلافة، أو

حتى الذ�ب  نحو توحيد صفوفها وتجنيد قدرا�ا عبر ما تتيحه لها آلية المبايعة التي تعتمدها من اجل التواجد، او

المنفردة كأداة للتمدد وتعبير على صناعة التطرف والثابت في كل ذلك هو منطق القوة والترويع الذي تنتهجه، 

 . 9اضافة الى الفتاوى الالكترونية التي يروج لها بشكل كثيف عبر مقاربة الجهاد الالكتروني

تماعي تبدا عبر بناء الوعي لدى الشباب مواجهة التطرف عبر شبكات التواصل الاج استراتيجيةإن         

�لطرق السلمية والايجابية لاستخدام التكنولوجيا ووسائل الاتصال، و�لتالي نحن اليوم بحاجة الى تربية اتصالية 

فعلية والتي تسهم فيها المنظومة التربوية والتعليمية، أين تظهر اليوم الضرورة ملحة  نحو الدعوة الى إدراج مضامين 

غوجية ومواد تعريفية في المناهج المدرسة في الثانو�ت والجامعات خصوصا، هدفها هو تعليم الطلبة اهمية انتقاء بيدا

المضامين الاتصالية المروجة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتعامل بوعي مع ما يضخ من مضامين ومعلومات 

 .10تتنافى وخصوصية ا�تمعات 

ليات المعتمدة في اعادة ادماج المساجين ا اليوم اعادة النظر في المنهج والآى مهمضافة الى ذلك اضحإ        

والمؤسسات العقابية لضمان إدماج فعلي للمغرر �م واجتثاث  ائبين داخل مؤسسات اعادة التربيةوالمتطرفين الت

 الافكار السلبية والمتطرفة من عقولهم.

التصارع مع الارهاب، الى الحرب ضد الارهاب، عبر انتاج الخطا�ت هذا ومن الواجب اليوم الانتقال من         

المضادة ، و�لتالي العمل في إطار مقاربة وقائية تكمل ادوات المقاربة الدفاعية ( انظمة الحماية، طرق حجب 

نجد مثلا ان فالمواقع المروجة للتطرف و ادوات تعزيز الرقابة على الانترنيت دون التعارض مع مبدأ حرية التعبير، 

، والتي تبدأ من خلال من محتوى الأنترنيت) % 70الولا�ت المتحدة الامريكية تقوم �لتحكم وإنشاء أكثر من 

تجسيد مفهوم المسؤولية الاجتماعية لشركات الاتصال، ودعمها نحو المزيد من الاتفاقيات الدولية لمواجهة الارهاب 

  .11السيبراني
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  اتمة:الخ

التصاعد الملحوظ لظاهرة التطرف في واقع ا�تمعات �لموازاة مع التطور التكنولوجي الذي انعكس على  ن إ       

تنامي سرعة العملية الاتصالية مسالة ساهمت في إحداث فجوة حقيقية اليوم ، وتتمثل في صعوبة مهمة ضبط 

عي بما يزيد من تعرض الشباب للتهديد ومراقبة المضامين الاتصالية المسوقة خصوصا عبر شبكات التواصل الاجتما

والاختراق، حيث أضحت مسالة الار�ك والحيرة والتيه واقعا قرين التفاعل بين الشباب ووسائل التواصل 

الاجتماعي  في كثير من الاحيان، جراء عدم امتلاكهم للقدرات الكافية �ارات وسائل الاتصال والاعلام الجديدة 

 ومة وترويجها.من خلال كثافة نقل المعل

صبح لزاما اليوم  ومن الضروري حرمان التنظيمات الارهابية من التغطية الاعلامية والاتصالية، لان أكما 

، وفي نفس ذلك يعتبر مكافأة لهم عبر ا�حة فرصة مخاطبة الجمهور من خلال تقديم التغطية للنشاطات الارهابية

يا وفي تقنيات الاتصال الحديثة لإدارة  قضا� محاربة الوقت تظهر أهمية اعداد كادر بشري متخصص اعلام

الارهاب والتطرف عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من اجل ضمان نجاعة الرسالة الاعلامية وبلوغ مقاصدها، 

وتفادي التعامل وفق منطق ردة الفعل التي قد تكون انفعالية او استعراضية في كثير من الاحيان، وهو ما يمكنه 

  �ال لتوفير تغطية مستمرة وممنهجة لحماية الشباب من التطرف. ا�حة ا
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دراسة ميدانية ع�� عينة من  - أثر استخدام الميديا الاجتماعية ع�� الاتصال الأسري 

ائر  مستخدمي الفا�سبوك �� ا��ز

The impact of Social media use on Interpersonal family 

communication: A field study on a sample of Facebook users in Algeria  
  

  باباواعمر عبد الرحمان

     ghardaia.dz-babaouamer.abderrahmane@univ)، ا��زائر( ،جامعة غرداية

   2023/ 16/06تار�خ ال�شر:                              2023/ 11/06تار�خ قبول ال�شر:                            2023/ 21/05: تار�خ الإستلام

  :ملخص

على الاتصال الشخصي الأسري �عتباره أساس متانة العلاقة بين أفراد  �دف الدراسة إلى معرفة أثر استخدام الفايسبوك 

الأسرة الواحدة وبفضله يتشكل الانتماء الجماعي لديهم. ولغرض تحقيق هذا الهدف استعملنا المنهج الوصفي التحليلي موظفين أداة 

مفردة من ا�تمع الجزائري �ختلاف انتماءا�م الجغرافية والثقافية مستعملين في ذلك  90حيث قمنا بتوزيعها على  ،الاستبانة

 .الاستمارة الالكترونية

بمختلف أشكالها وتطبيقا�ا ويحتل موقع  العينة،وأظهرت النتائج أن الميد� الجديدة تشغل حيزا زمنيا مهما في حياة أفراد 

�هيك عن  ،لحيز الأكبر منها. كما أنه ساهم بشكل كبير في تنمية الاتصال بين أفراد الأسرة من خلال تطبيقاته المتنوعةا ،الفايسبوك

ا�موعات الأسرية التي تتيح التواصل الجماعي بين أفرادها. غير أنه في ذات الوقت ينقص من العلاقات الواقعية والاتصالات المباشرة 

 إلى تفتيته.التي جاءت �ا نظرية ماكلوهان حدة بشكل لافت محولا خاصية تجميع الجماهير بين أفراد الأسرة الوا

    الفايسبوك. الاتصال الأسري؛ مواقع التواصل الاجتماعي؛ الميد� الاجتماعية؛كلمات مفتاحية: ال

Abstract: 
The current study explores the impact of using social network sites; particularly facebook, 

on family personal contact which is the basis of a strong relationship between members of the 

same family that contributes to group affiliation. The researcher adopted an analytical descriptive 

approach to analyze data. Data were collected by an online survey with a sample composed of  90 

users of facebook from Algerian society , belonging to different geographical and cultural 

backgrounds. 

 The findings of the study revealed that social media occupies a large space in the life of 

the respondents and that facebook is the most popular networking among Algerians. The findings 

proved that facebook has contributed greatly to the development of family communication through 

its various applicactions such as facebook groups which allow for collective communication 

between members of the family. However, at the same time, it diminishes realistic direct contact 

between  family members. Thus, it transforms  the  assembled audience feature that McLuhan’s 

theory brought up  into dissociation 

Keywords: :  Social Media; Family Communication; Facebook. 
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 مقدمة:  .1

يشهد ميدان علوم الإعلام والاتصال تطورات سريعا يوما بعد يوم، سواء من الناحية التقنية لوسائله أو 

من �حية البحوث التي تسعى لدراسة متغير من متغيراته أو العلاقة التي تربط بعضها ببعض، في حركية دائمة، 

وسائله من التقليدية إلى وسائل رقمية   مستمرة ومتسارعة، ولا أدل على ذلك من تلكم التحولات التي تشهدها

مفرزة جدالا علميا في تغير المصطلحات واقتراح مفاهيم جديدة للتعبير عن ممارسات وسلوكيات صاحبت التطور 

التكنولوجي لأهم عنصر في المزيج الاتصالي حسب مارشال ماكلوهان، وهي "الوسيلة" عندما قال �ن "الوسيلة 

منه إلى أن طريقة تقديم الرسالة أكثر �ثير في المتلقي من المحتوى نفسه. وتعبيره هذا جاء  هي الرسالة"، في إشارة 

مع الاجتياح الكبير للتلفزيون بيوت ا�تمع الأمريكي وأصبح جزء مهم منها والاقبال الكبير الذي شهده المحتوى 

التلفاز مواد سهلة لا يتطلب جهدا لمشاهد�ا الإعلامي بفضل تغير نمط تقديمه وشكله. فالمواد المرئية التي يقدمها 

و�لتالي سهولة انتشارها و�ثيرها في سلوكيات متلقيها في حين تتطلب الكتب والمواد المقروءة جهد قارئها وتعمقه 

الفكري والعقلي في تفاصيل لغة تقديمه والتمثيل الذهني للنص المدروس غير أن ذلك يختفي تماما مع المواد المرئية 

  تي تقدم مادة جاهزة للاستهلاك. ال

لخصوصيات وسائل الإعلام ودورها في انتشار الرسالة و�ثيرها على المتلقين جاء في كتابه إن هذا التفسير        

"فهم وسائل الإعلام " الذي أصدر في ستينيات القرن الماضي  محاولا إبراز سبب انتشار التلفاز مقارنة بوسائل 

تغير  وأصبح أكثر عمقا مع تطور وسائل الإعلام والاتصال الحديثة وأضحت لمقولته أهمية أخرى غير أن الوضع 

قصوى �عتماد نفس المبدأ (الوسيلة هي الرسالة) مع استغلال وسائل اليوم لخوارزميات أكثر دقة لغرض استحواذ 

في سلوكيات الأفراد وعادا�م أمثل على مستخدميها ولفترة زمنية طويلة ونتيجة ذلك الاستحواذ سيؤثر لا محالة 

  اليومية، ويؤدي إلى أنماط اجتماعية جديدة لم تكن موجودة سابقا في ثنائية (المنبه/ الاستجابة).

لهذا الغرض جاءت دراستنا لتحاول رصد ظاهرة انتشار استخدام الميد� الجديدة وأثر ذلك الاستخدام 

على الاتصال الشخصي لما له من أهمية في تنمية القدرات على العادات الاتصالية للمجتمع الجزائري مركزين 

  الذهنية والانتمائية للفرد والجماعات.

 :إشكالية الدراسة  

تتمحور اشكالية الدراسة في معرفة مدى �ثير استخدام وسائط التواصل الاجتماعي مختارين في ذلك 

الفايسبوك على الاتصال الأسري. فالمتغيرين  إحدى أهم المواقع وأكثرها انتشارا في ا�تمع الجزائري وهو موقع

مهمين مقارنة �لتغيرات الحاصلة فيهما نتيجة لتفاعلهما و�ثير أحدهما على الآخر حيث أن المفاهيم تغيرت مع 

التطور التقني الذي تشهده وسائل الاتصال الحديثة فتحول التلقي إلى استخدام والمتلقي إلى مستخدم ولم تعد 

ل تتطور تقنية بصفة منفردة وإنما وفقا لنتائج الدراسات السلوكية والاجتماعية للأفراد وا�تمعين وسائل الاتصا

حين طرح اشكالية ماذا يفعل الجمهور بوسائل الإعلام للدلالة على الاستخدام  Katzمحققين بذلك مقولة 
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ى المنبه والاستجابة ومحاولان من والإشباع عوضا عن اشكالية ماذا تفعل وسائل الإعلام �لجمهور؟ للدلالة عل

خلال ذلك إبراز العلاقة التأثيرية والتأثرية بين الجمهور المستخدم ووسيلة الاستخدام التي تتمثل  في دراستنا هذه 

بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك ومدى �ثيره في الاتصال الشخصي الأسري في ا�تمع الجزائري. وذلك من 

يس الآتي: إلى أي مدى يؤثر استخدام موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك على الاتصال خلال السؤال الرئ

  الأسرى في السياق الجزائري؟

  نحاول في هذه الدراسة حلحلة إشكالية من خلال تطرقنا إلى النقاط الآتية:

  الميد� الجديد أو الاتصال عبر الوسائط الجديدة -

  مواقع التواصل الاجتماعي -

  التواصل الاجتماعي �عتباره أحد أبر تلك المواقعموقع  -

  الاتصال الشخصي في الأسر الجزائرية -

 أثر استخدام الفايسبوك على الاتصال الشخصي الأسري. -

 :منهج الدراسة 

عدة ظواهر �لتركيز على  يدخل موضوع البحث ضمن الدراسات الوصفية التي �دف إلى تقديم ظاهرة أو 

لمية تم على معلومات كافية ودقيقة حول الظاهرة محل الدراسة وذلك لغرض الحصول على نتائج عالتحليل المرتكز 

  .1تنسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرةتفسيرها بطريقة موضوعية 

والدراسات الوصفية تحظى بمكانة خاصة في البحوث الإعلامية نظرا لتلاؤم الكثير من المشكلات العلمية مع هذا  

ة عن استخدام وسيلة اتصالية معينة وفي نا �تم بوصف سمات ومظاهر الناجم. وبمأن دراست2.لمناهجالنوع من ا

 فإننا اختر� منهج المسح الاجتماعي والمصنف ضمن الدراسات الوصفية لأنه الأنسب لمثل ينمكان وزمان معين

 هذه الدراسات. 

 مجتمع البحث وعينته: 

تمثل مجتمع البحث في الوحدات التي يتم تعميم نتائج الدراسة عليها لاحقا ويتمثل في دراستنا مجموع الأسر   

الجزائرية بحكم أن موضوعنا يتناول الاتصال الشخصي في الأسر الجزائرية بعد الاستخدام الواسع للفاسيبوك من 

لأفراد داخل الجماعات فكل الأسر الجزائرية قبل أفرادها وبما أن الاتصال الشخصي ضرورة حتمية في حياة ا

يشملها موضوع الدراسة وإشكاليته، وأمام استحالة دراسة كل هذه الوحدة اعتمد� على العينة العشوائية البسيطة 

في اخيار مفردا�ا مجتمع البحث حيث أ�ا تمثل شريحة من ا�تمع الكلي تحمل خصائص وصفات هذا ا�تمع 

مفردة تم اختيارها عشوئيا وبصفة الكترونية  90وتتكون عينة دراستنا من  3.موضوع الدراسةوتمثله فيما يخص 

  حيث تتاح لنا مبدأ إ�حة الفرصة لكل فرد من مجتمع الدراسة امكانية الظهور بنفس الدرجة.
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 أدوات جمع البيا�ت: 

الاستبيانية والتي تعتبر أحد تم الاعتماد لاستخراج بيا�ت هذه الدراسة بشكل رئيس على الاستمارة   

الأساليب الأساسية التي تستخدم في جمع بيا�ت أولية وأساسية، أو مباشرة من العينة المختارة عن طريق توجيه 

مجموعة من الأسئلة المحددة والمعدة مسبقـا، وذلك �دف التعرف على حقائق معينة أو جهات نظر المبحوثين 

 .4واتجاها�م ودوافعهم

تحتل الاستمارة البحثية أهمية كبيرة في الدراسات الميدانية حيث أن كل النتائج التي تتوصل إليهـا الدراسة و        

تتوقف على الإعداد الجيد لهذه الاستمارة، كمـا أ�ـا تتحمل مسؤولية رئيسية عن أي خلل تسفر عنه نتائج 

  البحث.

  الميد� الجديدة:  .2

في بعض الدراسات الإعلامية الحديثة التي تناولت وسائل الإعلام التقنية ظهر مصطلح الميد� الجديدة لقد   

الالكترونية الجديدة لتبرز للواجهة إشكال اعتماد مصطلحات أخرى للتعبير على نفس الظاهرة كالإعلام الجديد، 

). Nouveaux médias) والمصطلح الفرنسي (New Mediaالذي استخدم كترجمة للمصطلح الإنجليزي (

) إلى الجديد رغم Nouveaux) أو (Newيراه بعض الباحثين غير دقيق، فإذا لم يكن هناك خلاف في ترجمة (

أو  "Media."مثل لترجمة الأفإن كلمة الإعلام لا تبدو الحل  مصطلح غير محايد وذو حمولة ثقافية أنه

"Médias".5 صطلاحي له سابقا يشير إلى الإبلاغ فإذا كان الاستخدام العربي للإعلام كما أشر� في التعريف الا

) يحيل إلى معاني الوساطة والوصل Medium) بسبب اشتقاقه من كلمة (Mediaوالإخبار فإن مصطلح الميد� (

  ).Milieuوالوسط (

فقط، في حين أن الحد الفاصل بين ا�الين  بمصطلح الإعلام يوحي �ن التجديد يشمل الوسائطوالاحتفاظ 

الجديد أو القديم للوسائط، بل هو ظهور مجال مختلف إلى حد ما من جهة الوسائط التي تكوّنه  ليس دائما الطابع

وعلى هذا الأساس يقول الحمامي الصادق: " مصطلح الميد� بما يحمله من  .والممارسات التي تتشكل داخله

 .6لظواهر التي نحن بصدد مقاربتها"مفهوم الوساطة بكل مستو��ا الدلالية يبدو لنا أكثر قدرة على الإيفاء بثراء ا

والوسيط هنا عكس الدلالات الشائعة المرتبطة بوسائط الإعلام ليس ذا بعد أداتي ومنفعي أي إبلاغي، بل هو 

)، من توصيف الوسيط �لديناميات المخصوصة Régis Debrayرمزية. ويحذر� "ريجيس دوبريه" ( -عملية تقنية

الوسيط عملية عسيرة فهو ليس معطى جاهز بل يجب تعريفه بحسب الحالات  التي يعمل داخلها، إذ أن توصيف

التي يعمل فيها أي في علاقته بتنظيم العلاقات التي تنتجها. فقد يكون الهاتف الذكي كوسيط مختلف حسب 

السياق فهو أداة تواصل بين المهنيين يساهم في تشكيل تنظيمات و شبكات ذات طابع عملي و مهني ووظيفي،  

ما يمكن أن يشتغل كوسيط للتواصل الاجتماعي ولتبادل الأخبار الاجتماعية. إن الوسيط هو ما تتحقق ك

  بواسطته حالة اجتماعية أو من علاقات أخرى.
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  7.ويقول "دوبريه" أن الوسيط ذو طبيعة مزدوجة أو ثنائي التكوين ذو جسدين حسب تعبيره

  الجسد الأول:  2-1

خضعت لعملية تركيب وتنظيم يطلق عليها "دوبريه" "المادة المنظمة" يتكون من طبقة مادية فيز�ئية 

  فالتكنولوجيا الرقمية ليست أسلاكا ومواد إلكترونية بل خضعت لتنظيم معين.

  الجسد الثاني:  2-2

يتكون من طبقة غير مادية ذات طبيعة مؤسسية يسميها "دوبريه" "التنظيم غير المادي" ولا يمكن أن تكون 

  �ا.التكنولوجيا دو 

لتنظيم الاجتماعي أي فالتكنولوجيا متداخلة مع منظومات مؤسسية (يمكن أن تكون مثلا قواعد...) مرتبطة �

بنظام العلاقات الذي يتشكل من خلال الوسيط. فهو إذن ذو طابع تقني مادي وفي الآن ذاته ذو �لجماعة و 

  طابع تداولي بين الجماعات الانسانية.

و تقدم الباحثتان  لقول أن وسائط الميد� الجديدة جسدت الاتصال الوسطي.�ذه الميزات يمكن او    

 The) في كتابيهما "Sonia Livingagaston) و"صونية ليفينقستون" ( Leah A.lievrouw"ليفرو" (

Hanbook of New Media تعريفهما للميد� الجديدة بعيدا عن منطلقات تقنية أو تكنولوجية (التكنولوجيا "

الرقمية مقابل التكنولوجيا التناظرية) أو حتى من خلال الوسائل و المضامين (المضامين الشبكية مقابل المضامين 

والعوالم الاجتماعية المرتبطة �ا"، الكلاسيكية)، فالميد� الجديدة في منظورهما هي: "تكنولوجيا المعلومات والاتصال 

    8الكلاسيكي في هذا التعريف وهما:ومن خلال التعريف هناك مستو�ن يميزان الميد� الجديدة عن الإعلام 

 : المستوى الأول 2-3

يتمثل كما تسميه الباحثتان في إعادة التنظيم الذي يتجسد في عملية التهجين المتواصل للتكنولوجيا         

والابتكارات. نتيجة للتطور والتجدد الدائم بحكم ارتباطها �لفعل الانساني الراهن لأنه فاعل لا يكتفي 

  �لاستعمال فقط بل يبتكر وفقا لمتطلبات عصره.

 المستوى الثاني:  2-4

  .)يعبر الجديد حسب الباحثتان في بعض الأحيان عن إعادة تشكيل القديم (قنوات تلفزيونية على الخط مثلا      

بناء على ما تقدم نرى أن الميد� الجديدة جاءت لتعبر عن الأشكال الجديدة لمعالجة المعلومات والتقنيات 

المستحدثة في مجال البث والتلقي، سواء �لوسائل التقنية الرقمية كالهاتف الجوال والكومبيوتر والأقمار الصناعية، 

زين والمعالجة والعرض والتواصل. أو وسائل الإعلام الكلاسيكية المتمثل وظيفتهم في عمليات النقل والتوصيل والتخ

  التي أحدثت تغيرات تقنية تشاركية جديدة.
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  مواقع التواصل الاجتماعي:  .3

تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي من أكثر وسائل الاتصال استقطا� لمختلف فئات ا�تمع �ختلاف        

يناقشون من خلالها أحداث حيا�م اليومية وينقلون أفكارهم تجاه القضا� المحلية انتماءا�م الفكرية والثقافية 

والاقليمية والدولية �كثر سلاسة وحرية في شبكة اجتماعية متشعبة ظهرت وتطورت نتيجة تطور الميد� الجديدة أو 

رن الواحد والعشرين بفضل ما أصبح يطلق عليه �لإعلام الجديد الذي ظهر مع �اية القرن العشرون وبداية الق

اندماج الحواسب الآلية �لشبكات الالكترونية وتكنولوجيا الاتصالات المتقدمة لغرض الوصول إلى لأكبر عدد من 

   .9.الجماهير المهتمة �لمعلومات �سرع وقت و�قل تكلفة وأقصر طريق

قات التي يرغبون ومن الأماكن التي فهي خدمة اجتماعية تفاعلية تتيح التواصل لمستخدميها في الأو         

يتواجدون فيها دون عناء التنقل في المكان والزمان. وغيرت بذلك مفهوم التواصل والتقارب بين الشعوب واكتسب 

ن مجامعة بذلك وظائف الإعلام التقليدي ( 10راد البشرية،تسميتها بـ (الاجتماعي) لتعزيزها العلاقات بين أف

في ذات الوقت تبادل الصور  ،منيةابخصائص الإعلام الجديد من تفاعلية ولاتز  )..تعليم وتثقيف وإخبار....

ومقاطع الفيديو ومشاركة الموضوعات وإجراء المحاد�ت الفورية والتواصل والتفاعل بين الأفراد والجماعات. فقد 

ن متلقيا سلبيا نجحت في جعل المتلقي منتجا وشريكا أصيلا ضمن عملية اتصالية تفاعلية بدلا من أن يكو 

   11.للمحتوى أو الرسالة

كما تعرف شبكات التواصل الاجتماعي ��ا مواقع على الانترنت يلتقي عبرها أشخاص أو جماعات أو         

منظمات تتقاطع اهتماما�م عند نقطة معينة أو أكثر سواء تعلق الأمر �لقيم أو الرؤى أو الأفكار، التبادلات 

فهي بذلك مجموعة من الشبكات  12.علاقات الحميمية، القرابة، الهواية، التجارة وغيرهاالمالية، الصداقة، ال

الالكترونية التي تسمح للمشترك �نشاء حساب به ومن ثم ربطه من خلال نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء 

  .13آخرين لديهم نفس الاهتمامات

ل الاجتماعي عبارة على شبكات افتراضية تتلاقى فيها من خلال ما تقدم يمكننا القول أن مواقع التواص        

أفكار وتصورات ورؤى الأفراد والجماعات حول القضا� والمواضيع المختلفة من خلال مجموعة من الوسائط. هذه 

من سكان العالم حيث يقدر عدد مستخدمي  % 58.4المميزات مكن الشبكات الاجتماعية من استقطاب 

مليار شخص في مختلف مناطق العالم حسب احصائيات المقدمة في التقرير  4.62مواقع التواصل الاجتماعي بـ 

وحدها. هذا العدد  2021مليون مستخدم خلال سنة  424حيث يشير ذات التقرير إلى تسجيل  14.العالمي

نصات وشبكات عديدة لعل من بين أهمها الفايسبوك (الفيس بوك) الذي الهائل من المستخدمين يتوزعون على م

  خصصناه بدراستنا.
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اقع التواصل الاجتما�� ع�� السنوات1الش�ل   : تطور عدد مستخدمي مو

 

  
 )Digital 2022 : Global overview Reportالمصدر : موقع (

  ):Facebookالفايسبوك ( - 1.3

يعتبر موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك من بين أكثر مواقع التواصل الاجتماعي استخداما في العالم حيث       

صنف ضمن الثلاث الأولى عالميا. ويشير في مفهومه البسيط  إلى كونه موقع الكتروني يتيح للأفراد والجماعات 

هم من تعزيز أفكارهم ومواقفهم تجاه الأحداث التواصل وتشكيل شبكة من العلاقات الاجتماعية الافتراضية تمكن

، وهو يتبع شركة �2004نه عبارة عن موقع اجتماعي، تم اطلاقه في فيفري  "عامر القندلجي"والقضا�. ويعرف 

تحمل نفس الاسم، ويسمح هذا الموقع لمستخدميه بتكوين عدة شبكات فرعية والانضمام إليها من نفس الموقع، 

لتي تنتمي إليها عادة في دائرة معينة، مثل كو�م من مهنة محددة أو منطقة جغرافية معينة، وتتمحور الشخصيات ا

أو غيرها من التجمعات والأماكن التي تساعد المستخدم من التعرف على المزيد من الأصدقاء والأشخاص الذين 

  15.يتواجدون في نفس الشبكة

الأم الفيسبوك   Metaالسابق  فقد ضمت شركة غير أنه وعلى خلاف ما ورد في بعض تفاصيل التعريف  

، WhatsApp ،Facebook Messengerوأصبح جنبا إلى جنب مع عدد من المنصات الاجتماعية وهي 

 117.92في خطوة تجارية استراتيجية حققت من خلالها ار�ح قدرت بـ   2021، وذلك سنة Instagramو

  .2020مليار دولار سنة  85.97حققت  ، بعدما كانت قد2021مليار دولار أمريكي �اية 

كما عرفته ليلى جرار في كتا�ا (الفايسبوك والشباب العربي ) �نه:"موقع الكتروني للتواصل الاجتماعي         

يخوله لمستخدميه إنشاء ملفات شخصية ونشرها بشكل علني عبر الموقع وتكوين علاقات مع مشتركين آخرين 

فمن خلال التعريف يمكن القول أن  16.�م الدخول إلى ملفا�م الشخصية"على نفس الموقع يكون �مكا
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موقع الكتروني يسمح لأي فرد إنشاء حساب خاص به والتواصل مع أفراد وجماعات أخرى عن طريق  الفايسبوك

شبكة من العلاقات تتشكل في مختلف أنحاء العالم تمكنهم من تبادل الرسائل النصية والصوتية والمرئية. بشكل آني 

  .وسريع

اقع التواصل الاجت2الش�ل   ما��: يب�ن موقع استخدام الفا�سبوك  ضمن مو

 

  
  )Digital 2022 : Global overview Report(: موقع  المصدر

  الاتصال الأسري:  .4

الحديث عن الاتصال الأسري في ا�تمع الجزائري يقود� إلى معرفة الخصائص الاتصالية وبنية التفكير         

الثقافي وطرق التأثير في هذا ا�تمع وذلك من خلال الدراسات الاتصالية التي أنجزت في هذا ا�ال، غير أن 

ا �لأنواع الأخرى من الاتصال، كالاتصال الباحثين والدراسات المنجزة في حقل الاتصال وا�تمع اهتمت كثير 

الجماهيري و�ثيره على الجمهور. رغم أن قياس التأثير في هذه الدراسات يتطلب جهدا كبيرا، والوصول إلى المعرفة 

الكاملة تشو�ا الكثير من الشوائب، و�لمقابل نقص الدراسات التي تحاول الولوج إلى وعي الفرد الجزائري و�لتي 

لفعل الاجتماعي لهذا الفرد. وهو الواقع الذي يعود بدوره إلى عدة أسباب لعل أبرزها ما يسمى معرفة ا

بخصوصيات ا�تمع الجزائري والتي سميت في بعض الدراسات بـ" ا�تمع اللامرئي " �لجزائر وذلك في كل النواحي 

رضوان  –فالأزمة تكمن كما يقول الباحث 17كتلك المتعلقة �لمعرفة الاتصالية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

) على حد ما Codeفي عدم معرفتنا �لآخر بكل ما يحمله هذا الجهل من عدم معرفة مدونة الآخر ( –بوجمعة 

 Enأكده ستيوارت هال أحد رواد الدراسات الثقافية في مجال الأبحاث الاتصالية والذي جاء بمفهومي التدوين 

coding  وفك المدونةDecoding.  

يبدأ بفهم الذات فيقول:" أن أول حاجز لفهم الآخر،  Edgor Morinإن فهم الآخر كما يؤكد الباحث        

  18.ينتج من حالة اللافهم التي تنبع من ذاتنا"
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و�لمقابل يؤكد الكثير من المهتمين �ذا ا�ال أن تطور الظاهرة الاتصالية في ا�تمع الجزائري، على اعتباره    

عا ذو ثقافة شفوية. هذه الشفوية المتحدث عنها" لـم يسبق وأن درست بمقاربة اتصالية كما أ�ا من �حية مجتم

المعارف الاجتماعية والثقافية تبقى حكما أكثر مما هي معرفة مبنية على تراكم معرفي مشكل من كم هائل من 

  19.والأبحاث"الدراسات 

وهذا الحكم بشفوية ا�تمع الجزائري يزيد من أهمية هذه الدراسة التي �دف أساسا إلى محاولة معرفة استخدام    

  التكنولوجيا والميد� الاجتماعية على الاتصال الأسري.

  الاتصال الأسري: أثر استخدام الفايسبوك على  .5

الاستمارات الالكترونية ثم افراغ البيا�ت من خلال الدراسة الميدانية على عينة المختارة  وبعد تجميع 

تحصلنا على عديد الجداول المعبرة عن متغيرات ومحاور الدراسة غير أننا في هذا الجزء نحاول  SPSSعلى بر�مج 

  ذكر أهم النتائج 

  عادات استخدام موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك: - 1.5 

    �� تطبيقات الفا�سبوك : ي�ن مدى تحكم المبحوث�ن01جدول 
 

 العينة      

  الإجابة     
  النسبة %  التكرار

  78.02  71  نعم

  21.98  19  لا

  100  90  ا�موع

 Spssمن إعداد الباحث باعتماد ع�� برنامج المصدر: 

ام التطبيقات إن أول ما نكتشفه من الجدول أعلاه النسبة المرتفعة من المبحوثين الذين يحسنون استخد

من أفراد العينة  %21.98من مجموع ا�يبين على السؤال. �لمقابل  %87.02وهذا بنسبة  المختلفة للفايسبوك

وهذا ما يوحي �ن هذا موقع لا يتطلب معرفة مسبقة  أكدوا أ�م لا يستخدمون إلا التطبيقات البسيطة للفايسبوك

ومهارات كبيرة لإتقان تطبيقاته بل يعتمد على بساطة استخدام تطبيقاته تحقيقا للهدف الذي أنشئ من أجله 

وهو التواصل بين فئات ا�تمع المختلفة، اختلاف مستو��ا العلمية والثقافية والأيديولوجية...الخ. إضافة إلى 

بلغات كثيرة استجابة لتعدد اللسان البشري وتحقيقا للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المستخدمين. مستندا  تواجده

التي حولت الاهتمام الرسالة (يقول  (إلياهو كاتز)في ذلك لنتائج البحوث الاعلامية الاتصالية لا سيما أعمال 

راسة كاملة حيث قال: "إنه حان الوقت لكي ماذا؟) إلى الجمهور (من؟) ومحاولة استقطابه من خلال دراسته د

  نطرح السؤال ليس ماذا تفعل وسائل الإعلام �لجمهور وإنما ماذا يفعل الجمهور بوسائل الإعلام ".
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  : ي�ن معدل الاستخدام اليومي لموقع التواصل الاجتما�� الفا�سبوك02جدول 
  

  العينة

  الإجابة       
  النسبة %  التكرار

  10  09  أقل من ساعة

  57.8  52  من ساعة إلى ثلاث ساعات

  32.2  39  أكثر من ثلاث ساعات

  100  90  ا�موع

 Spssالمصدر: من إعداد الباحث باعتماد ع�� برنامج 

ساعات يوميا في  03إلى  01من مفردات العينة يقضون من  %57.8يوضح الجدول أعلاه أن          

، إضافة إلى وجود نسبة معتبرة جدا للمستخدمين الذين يقضون أكثر من ثلاث استخدامهم لموقع الفايسبوك

، في حين تم   %32.2 6ساعات يوميا في استخدامهم للفايسبوك والمقدرة حسب النتائج المتحصل عليها ب

 10ـتسجيل نسبة صغيرة للمستخدمين الذين يقضون أقل من ساعة واحدة في اليوم في موقع الفايسبوك والمقدرة ب

. تبين هذه النتائج المكانة التي أصبح يحظى �ا هذا الموقع في حياة أفراد العينة فقد أضحى يرافهم في مختلف %

محطات يومهم حسب سؤال آخر تم طرحه على المبحوثين ابتداء من أول ساعة لاستيقاظهم صباحا إلى آخر 

وآخر محطة في يومهم . من هنا يتضح أهمية  ساعة أيضا لنومهم ليلا، فقد شكل في العديد من المبحوثين أول

و�ثير التطورات المتسارعة التقنية التي يعتمدها الفايسبوك لجذب المشتركين وأسرهم أكثر منطلقا في ذلك من 

دراسات اجتماعية سلوكية تبحث عن سبل جلب انتباه المستخدم لا سيما الشاشة المتحركة والمقترحات التي 

د لوغارتميات دقيقة تتابع وتدون اهتمامات المستخدمين لتقترح مواقع وصفحات مسايرة يقدمها للتصفح �عتما

لاهتماماته. ومنه يمكننا القول أن الفايسبوك يساير التطورات التكنولوجية مستغلا إ�ها في استقطاب مستخدمين 

ت الحديثة إلى حوالي جدد وهو ما تفسره الإحصائيات المتزايدة من عام إلى عام وقد وصلت حسب الاحصائيا

من سكان العالم استخداما للفايسبوك ووفقا للحتمية التكنولوجية لماكلوهان فإن الوسيلة هي الرسالة  12.8

لتقنية التي تقدمها الوسيلة وكلما كانت الوسيلة متطورة تكافلية يبنهما فينظر للرسالة من خلال ا علاقةفهناك 

  وأكثر تواكبا للتطورات التقنية كلما شهدت إقبالا من المستخدمين.

  : يب�ن طبيعة العلاقة الأسر�ة لعينة الدراسة03جدول 
  

  العينة           

  الإجابة
  النسبة %  التكرار

  49  44  قويـة
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  45  40  عـادية

  2.5  2  فـاترة 

  3.5  04  متوترة

  100  90  ا�موع

  Spssمن إعداد الباحث باعتماد ع�� برنامج المصدر:  

 %45من المبحوثين أن علاقتهم قوية مع أفراد أسر�م، و  %49بدراسة العلاقة بين أفراد الأسرة. أكـد           

من المبحوثين علاقتهم  %03.5منهم أن علاقته فـاترة، و  %02.5منهم علاقتهم عـادية �فراد أسر�م كمـا أشار 

  متوترة مع أفراد أسر�ـم.

من أفراد العينة  %94من خلال هذه النتائج نلمس اهتمام الأسرة الجزائرية �لعلاقة بين أفرادهـا فحوالي و       

قبولـة و�لتـالي يمكن القول أن أسر المبحوثين في غـالبيتهـا متمـاسكة وهـذا مـا يمكن أن علاقتهم �فراد أسرهم م

 يعطي دلالة على الدراسة التي نقوم �ـا.

  : يب�ن نمط أسرة العينة المبحوثة04جدول 
  

  العينــة                     

  الإجابــة
  النسبة %  التكرار

  83.5  75  أسرة نوويــة

  16.5  15  ممتــدةأسرة 

  100  90  ا�مــوع

 Spssمن إعداد الباحث باعتماد ع�� برنامج المصدر: 

من أسر المبحوثين نووية أي تتكون من زوج، زوجة،  %83.5نلاحظ من خلال النتائج المسجلـة أن 

يدل على توجـه  اوهـذا م، د و الجدة و العم، العمة،...الخمن المبحوثين أسرهم ممتدة إلى الج%16.5وأولاد، و 

الأسر الجزائرية نحو التقلص وتفضيل الأسرة النووية عن الممتدة وهو مـا قد يؤثر سلبا على انتقـال الموروث الحضاري 

بين الأجيال وتغير التنشئة الاجتماعية التي كانت سائدة وقد نرجع أسباب ذلك إلى العوامل التي تميز هذا العصر 

قلالية والتحرر من الرقابة التي تفرضها الحياة مع الآبـاء و الأجداد في أسر كثيرة من غلاء المعيشة وتفضيل الاست

العدد. حتى أدى �لشاب إلى تحضير بيته الشخصي قبل الزواج و قـد يكون ذلك شرطا تفرضه البنت للقادم إليها 

  دهـم في المستقبل.طالبا يدهـا. هذا التوجه الجديد للتفكير يؤثر حتمـا في حيا�م كزوجين وحياة أولا
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  : يب�ن مسا�مة موقع التواصل الاجتما�� (فا�سبوك) �� تكو�ن علاقات جديدة05جدول 
  

العينة                               

  الإجابة
  %النسبة      التكرار

  75.5  68  نعم

  42.5  22  لا

  100  90  ا�موع

 Spssمن إعداد الباحث باعتماد ع�� برنامج المصدر: 

من أفراد عينة  %75.5نلاحظ من خلال الجدول أن الفايسبوك ساهم في تكوين علاقات جديدة لـ        

من هنـا يمكن القول أن موقع التواصل ، و يساعدهم على تكوين تلك العلاقات لم %42.5الدراسة، مقابل 

سـاعد أغلب  بحيث اتضح أنـهد العينة البحثية الاجتماعي (فايسبوك) فرض مكانته في الحياة الاتصالية لأفرا

المبحوثين في تكوين علاقـات جديدة، وهو بذلك يسـاهم في تطوير الاتصال وسرعـته من خلال التقنيـات التي 

  يكتسبهـا، فبالإضافة إلى الآنية في الاتصال، يستطيع المتصلان أو أكثر تبادل الملفـات بمختلف أنواعهـا.

  : يب�ن طبيعة العلاقات جديدة ال�� �سا�م الفا�سبوك �� تكو���ا لدى الفئة المبحوثة06جدول 
  

  العينة              

  الإجـابة
  %النسبة        التكرار

  48.5  97  علاقات صداقـة

  20  40  علاقات زمالـة

  19.5  39  علاقات عمـل

  20.5  41  علاقات حـب

  Spssمن إعداد الباحث باعتماد ع�� برنامج المصدر: 

من المبحوثين في تكوين علاقـات صداقـة  %48.5يتضح من خلال الجدول أن الفايسبوك سـاعـد 

منهم في تكوين علاقـات الزمالـة  %20منهم في تكوين علاقـات حب جديدة، كمـا سـاعد  %20.5جديدة، و 

  منهم ساعدهم في تكوين علاقـات عمل جديـدة.  %19.5جديـدة، و 

من خلال هذه النتائج نلاحظ أن النسبة الكبيرة المسجلة كـانت في تكوين علاقـات صداقة تليهـا علاقات الحب 

وفي الأخير علاقات العمل. ومنه يمكن القول أن موقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) ساعد ثم علاقات الزمالة 

  المبحوثين في تكوين علاقات جديدة بمختلف أصنافهـا.
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يمثل دراسة الحالة التي يفضلها المبحوثين في استعمـال جهازهم الآلي مؤشرا هـاما لقياس مدى الاحتكاك بين       

ذي يخلق النقـاش والحوار الأسريين واللذان بدورهمـا يحققان التماسك الأسري، فكلمـا تحقق أفراد الأسرة و ال

  الاحتكاك بين أفراد الأسرة زادت فرص الحوار و�لتالي الاستفادة من مزا�ه العديدة في حياة الفرد الخاصة والعامة.

  ب وقت الأسرة: يب�ن استخدام موقع التواصل الاجتما�� (فا�سبوك) ع�� حسا07جدول 
  

  العينة                          

  الإجـابة
  %النسبة        التكرار

  27.7  25  نعم

  24.4  22  لا

  30  27  أحيانـا

  17.9  16  نـادرا

  100  92  ا�موع

 Spssمن إعداد الباحث باعتماد ع�� برنامج المصدر: 

�م على موقع الفايسبوك لا يكون قضاء أوقا من المبحوثين أن %24.4الجدول أن نلاحظ من خلال 

منهم أن ذلك يكون أحيا� على حساب وقت الأسرة، واعترف  % 30على حساب وقت أسرهم، بينما أشار 

منهم أن الفايسبوك لا  %17.9منهم أن استخدامهم للفايسبوك يكون على حساب أسرهم، وأشـار  27.7%

  يكون على حساب وقت أسرهم إلا نـادرا.

النتائج نلاحظ أن نسبة معتبرة من المبحوثين يكون استخدامهم لموقع التواصل الاجتماعي  من خلال هذه 

على  -حسب المختصين إلى نتائج سلبية–(فايسبوك) غـالبا على حساب وقت الأسرة وهو مـا يؤدي حتمـا 

دهـا و�لتـالي غياب محاولة أسرهم وتماسكهـا نتيجة لنقص الحوار الذي يفضي إلى معرفة المشاكل التي يعاني منهـا أفرا

إيجاد حلول لهـا، كما لا يمكن إهمال النسبة التي أشارت إلى أن ذلك لا يكون على حساب وقت عائلا�م، وهو 

مؤشر جيد على احترام هؤلاء لهيبة الأسرة وإثبا� لتمتعهم بعادات الاتصال الشخصي الأسري المؤدي للحوار 

شاكل التي يعاني منهـا أفرادهـا خاصة في هـذا العصر الذي قلمـا لا تجد المشاكل و�لتالي التماسك وإيجاد حلول للم

  سبيلا إلى الأفـراد.
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  : يب�ن ا��الات المفضلة لقضاء وقت الفراغ08جدول  

  

  

  

  

  

 Spssالمصدر: من إعداد الباحث باعتماد ع�� برنامج 

يفضلون قضاء وقت فراغهم في استخدام  من أفراد العينة المبحوثة %66يتبين من خلال الجدول أن 

منهم قضاءه أمـام وسيلة أخرى من وسائل الاتصال (كالتلفزيون، الراديو،  %63.5موقع الفيسبوك بينما يفضل 

من المبحوثين قضاء وقت فراغهم في الواجبات والأعمال المنزلية، في حين  %17الصحف،...). كمـا يفضل 

  منهم في كنف الأسرة %55.5يفضل 

مـا يمكن استخلاصه من هذه النتائج هو أن ا�تمع الجزائري يمتاز بعادات اتصالية مهمة وهذا من خلال و          

النسبة المعتدلة المسجلة في تفضيل  قضاء الوقت في كنف الأسرة فبعد الجهد اليومي يفضل الفرد الارتياح مع 

عتبار الأسرة أول مؤسسة من مؤسسات التنشئة الأهل وهو مـا ينمي فيهم مهارات عديدة لدى الأفراد �

الاجتماعية ويكتسب الفرد فيها جل خصائص شخصيته المستقبلية كما يذهب إليه علماء النفس الاجتماعي،  

كالتعبير بحرية والثقة في النفس،...كما يعتبر مؤشرا إيجابي على التماسك والاتصال الشخصي الأسري، و يمكن 

الاتصالية على غرار التلفزيون، الإذاعة، الأنترنت... تحظى بوقت فراغ أفراد العينة، ويمكن القول أيضا أن الوسائل 

أيضا أن نستنتج أن مواقع التواصل الاجتماعي وأهمها الفايسبوك أصبح لـه مكـانة مهمة في حياة الأشخاص و 

ته مختلف تلك الوسائل أصبح منافسـا للوسائل الاتصالية الأخرى في قضاء وقت الفراغ كونه يضم في طيا

  (تلفزيو�ت، صحف إلكترونية، إذاعات إلكترونية، علاقات اتصالية متشعبة،...).

  : يب�ن الآثار الناجمة عن الافراط �� استخدام موقع التواصل الاجتما�� حسب رأي المبحوث�ن10جدول 
  

  العينة

  الإجـابة
  %النسبة    التكرار

  71.1  64  الانطواء والانعزال 

  52  47  الانتماء الاجتماعي لديهنقص 

  12  11  اكتساب مهارات الاعتماد على نفسه

 Spssمن إعداد الباحث باعتماد ع�� برنامج المصدر: 

  

  %النسبة  التكرار  الإجابة                                    العينة

  66  60  فايسبوكاستخدام موقع التواصل الاجتماعي 

  63.5  57  استخدام وسيلة أخرى من وسائل الاتصال

  17  15  واجبات وأعمـال منزلية

  55.5  50  في كنف الأسرة (تواصل)
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من المبحوثين يرون أن كثرة استخدام الفايسبوك يؤدي إلى  %71.1يتبين من خلال الجدول أن 

منهم يرون أنه ينقص من الانتماء الاجتماعي جراء الاستعمال الكثير لمواقع  %52، ويرى والانعزالالانطواء 

من الفئة المبحوثة أن الفايسبوك يكسب مستخدمه مهـارات الاعتماد  %12التواصل الافتراضية و�لمقابل يرى 

  على النفس جراء استعمـالهم الواسع والكثيف لتقنياته وتطبيقاته.

نتائج يمكن القول أن الاستعمـال غير العقلاني لموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك يكسب ومن خلال هذه ال 

سلوكيات سلبية لدى مستخدميه تؤثر على حيا�م المستقبلية كالانطواء والانعزال فهم يجدون فيه كل مـا يلبي 

لإنسان والأطفال منهم بشكل رغباته، �لمقابل تغيب بعض السلوكيات الضرورية التي تنمي الجانب السيكولجي ل

خاص كالقرب و الحنان الأسريين...الخ، كمـا قد ينمي الانفرادية وعدم الإحساس �لانتماء الاجتماعي وهذا 

نتيجة لتكوينهم علاقات افتراضية. حيث أن الإنسان لا يمكن أن يعيش بمفرده كمـا يقول ابن خلدون "الإنسان  

مي الفايسبوك يستبدلون تلك العلاقات الاجتماعية  الواقعية بعلاقات كائن اجتماعي بطبعه"، غير أن مستخد

افتراضية، وهذان السلوكيان يؤد�ن إلى نقص الاتصال الشخصي داخل الأسرة ممـا قد ينتج عنه آ�ر سلبية مثل 

  الانعزال ونقص الانتماء الاجتماعي لدى الفرد المستخدم له.

  ليص ��م الاتصال  الأسري : يب�ن مسا�مة الفا�سبوك �� تق11جدول 
  

  العينة                        

  الإجـابة
  %النسبة     التكرار

  74.44  67  نعم

  25.56  23  لا أعتقد ذلك

  100  92  ا�موع

  Spssمن إعداد الباحث باعتماد ع�� برنامج المصدر: 

يرون أن موقع التواصل الاجتماعي  من أفراد العينة المبحوثة %74.44نلاحظ من خلال الجدول أن 

  منهم عكس ذلك. %25.56الفايسبوك يقلص من حجم الاتصـال الأسري بينمـا يرى 

ومن هنـا يمكن الخروج بنتيجة مهمة أن الفايسبوك يقلص من حجم الاتصال الشخصي المباشر داخل الأسرة    

 مختلفة من المنزل أو فضاءات أخرى. كما لا يمكن الجزائرية  نتيجة لعزله أفراد الأسرة عن بعضهم البعض في زوا�

إغفال الإشارة إلى العادات الاتصالية التي لا تزال الكثير من الأسر الجزائرية تحافظ عليها وهذا يظهر من خلال 

  النسبة المحترمة المسجلة.
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  :نتائج الدراسة .6

من خلال دراستنا حول أثر استخدام الميد� الجديدة على الاتصال الأسري حاولنا التطرق إلى أحد أهم 

تطبيقا�ا  سواء على المستوى العالمي حسب الإحصائيات الجديدة أو المحلي من خلال الملاحظات الاستطلاعية 

ر في الأسر الجزائرية مدركين أهميته وفقا والدراسات الميدانية ألا وهو الفايسبوك  على الاتصال الشخصي المباش

  لعلماء النفس والاجتماع وقد توصلت دراستنا إلى جملة من النتائج وهي: 

الثلاث الأكثر استخداما إلى  من بين مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك -

  ).Instagram) والانستغرام (WhatsAppجانب كل من الواتس آب (

الخصائص التقنية لموقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) ساهم بشكل اساسي في سهولة استخدامه من قبل  -

مختلف فئات الجمهور فهو لا يتطلب معرفة مسبقة ومهارات كبيرة لإتقان تطبيقاته بل يعتمد على بساطة 

  .استخدام تطبيقاته تحقيقا للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المستخدمين

أن موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك فرض مكانته في الحياة الاتصالية بحيث اتضح أنـه  سـاعد أغلب  -

المبحوثين في تكوين علاقـات اجتماعية جديدة، وهو بذلك يسـاهم في تطوير الاتصال و سرعـته من خلال 

  أو أكثر تبادل الملفـات بمختلف أنواعهـا. التطبيقات التي يكتسبهـا، فبالإضافة إلى الآنية فيه، يستطيع المتصلان

يسعى موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك إلى مسايرة التطورات التقنية الحديثة منطلقا في ذلك من الدراسات  -

السلوكية والاجتماعية للأفراد والجماعات وهو ما مكنه من جذب المشتركين وأسرهم أكثر وجعلهم يقضون أوقات 

  ات هواتفهم دون أن يتنبهوا لذلك.طويلة أمام شاش

الأسرة الجزائرية �لعلاقة بين أفرادهـا فيمكن القول أن أسر المبحوثين في غـالبيتهـا اهتمام ملاحظ من قبل  -

  متمـاسكة.

تتوجـه الأسر الجزائرية نحو التقلص وتفضيل الأسرة النووية عن الممتدة نتيجة للتغيرات التي الاقتصادية  -

ة كتدني المستوى المعيشي للأسر، البرامج السكنية المتعددة، تغير النمط المعماري... كلها أسباب أدت والاجتماعي

  إلى هذه النتيجة التي قد ترجع �لسلب على انتقـال الموروث الحضاري بين الأجيال.

ختلف أن موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ساعد المبحوثين على تكوين علاقات اجتماعية جديدة بم -

أصنافهـا، حيث تصدر�ـا علاقات الصداقة ثم علاقات الحب وكمرتبة �لثة علاقات الزمـالة وفي الأخير علاقات 

  العمـل.

أثر استخدام موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) الكبير سلبا على الوقت المخصص للأسرة وهو مـا سيؤدي  -

وار الذي يفضي إلى معرفة المشاكل التي يعاني منهـا أفرادهـا إلى زعزعة استقرارها  وتماسكهـا نتيجة لنقص الح

  و�لتـالي غياب محاولة إيجاد حلول لهـا.
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لا تزال نسب معتبرة من الجمهور المستخدم لموقع الفايسبوك يولي اهتماما لأفراد أسر�م ويحاول احترام الوقت   -

ة وإثبا� لتمتعهم بعادات الاتصال الشخصي الأسري المخصص لهم، وهو مؤشر جيد على احترام هؤلاء لهيبة الأسر 

  المؤدي للحوار و�لتالي التماسك الأسري.

الاستعمـال غير العقلاني لموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك يكسب سلوكيات سلبية لدى مستخدميه تؤثر  -

ضرورية التي تنمي الجانب على حيا�م المستقبلية كالانطواء والانعزال. �لمقابل تغيب بعض السلوكيات ال

  السيكولجي للإنسان والأطفال منهم بشكل خاص.

أن يساهم في إبعاد أفراد الأسرة عن بعضهم البعض ممـا يقلص من حجم الاتصال الشخصي بين أفراده أو  -

  يحصر في فئة دون أخرى.

الأسرة الجزائرية  نتيجة  موقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) يقلص من حجم الاتصال الشخصي المباشر داخل

  لعزله أفراد الأسرة عن بعضهم البعض في زوا� مختلفة من المنزل أو فضاءات أخرى. 
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  :ملخص

ا في ذلك بم ،ةعلى القطاعات الحيوية والتنموي ختلف تداعيا�ابم 2019كوفيد فيروس  عن  الناجمة زمة الصحيةلت الأشك  

التعليمية لضمان استمرارية عمل  نجع البدائلأعن بحثا ع القرار وصنا ع التي استقطبت اهتمام الباحثين أحد أهم المواضي ،قطاع التعليم

لى التفكير في إما أدى  ،المنزلي على مدى سنتين من الزمن و�ء واستمرارية الحجرالمعدلات تفشي ارتفاع  المرافق التعليمية �لتزامن مع

        ة.دراسية البيضاء وعواقبها الوخيملسنوات الشبح اوسعيا لتفادي وتطوراته  مع الوضع الصحيتكيفا  لكترونيةتفعيل الوسائط الإ

على مستوى نواعه فاعليته أان استمرارية العلمية التعليمية همية ودور التعليم الالكتروني في ضمأ�دف هذه الورقة الى معالجة 

استمرارية لضمان زمة الو�ئية الأ صبح ضرورة حتمية فرضتهاالوسائط أتوصلت الدراسة الى ان استخدام هذه  ،تجارب عالمية ومحلية

 لاسيما على مستوى الدول النامية في ا�ال التعليمينجاحها لكن  ،بلامتطلبات ا�تمعات الرقمية مستق اتفرضهالعملية التعليمة و 

   .بعاد متعددة الأ بتجاوز جملة من التحد�ت مرهو� يبقى

  . 19زمة كوفيدلرقمي؛ الوسائط الالكترونية؛ أالتعليم ا؛ الالكتروني التعليمالمفتاحية: الكلمات 
Abstract; 
           The health crisis caused by COVID- 2019 and its various consequences for the vital and 

development sectors education sector, one of the most important topics that attracted the attention 

of researchers and decision makers in search of the most effective educational alternatives to 

ensure the continuity of the operation of educational facilities in conjunction with high epidemic 

rates and the continuity of home quarantine over two years which led to the thought of activating 

electronic media in order to adapt to the state of health and its developments, In order to avoid the 

spectre of white school years and their severe consequences, this paper aims to address the 

importance and role of e-education in ensuring the continuity of educational science and its 

effectiveness at the level of global and local experiences, The study found that the use of these 

media has become an imperative imposed by the epidemiological crisis to ensure the continuity of 

the educational process and impose the requirements of digital societies in the future, but their 

success in the field of education, particularly at the level of developing countries, depends on 

overcoming a number of multidimensional challenge 

Keywords:-learning, digital education; electronic media; Covid-19 crisis     .  
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 :ةدمــمق  .1

سرعة  انتشار  فيروس كورو�  وما وضعا صحيا غير مسبوق  �جم عن  ،2019واخر سنه أ شهد العالم        

للارتفاع    الاطلاق،نظر بوصفه أحد أخطر الاوبئة التي عرفها �ريخ البشرية على ا ،19اصطلح عليه بو�ء كوفيد

 - mutations  وتعقيداته الصحية جراء تحوراته  ،عدد الاصا�ت والوفيات في العالمالمضطرد  للمعدل اليومي ل

مع مضاعفاته وتداعياته   أو التكيف ع  سبل  لمحاصرتهعل من الصعوبة بمكان  ايجاد أنجقد يج ما وطفراته الجينية،

أغلب شلل في حركية وشبه  دثة خللمح،الاجتماعيةالحياة  الاقتصادية و  التي امتدت  الى مختلف  مناحي

  .لدول العالم القطاعات الحيوية

غلاق مع لى عملية الإإهذه القطاعات المتضررة التي سارعت  وأولىأهم التربية من بين التعليم و قطاع يعد        

كبر أوما صاحبه من لات الحجر الصحي المنزلي واحترازي تطبيقا لبرتوكو وقائي  كإجراء ،ةالصحي بداية الأزمة

وطالب علم بليون متمدرس  1.6نحو في حق  كبير  تسبب في إلحاق ضرر ما ،ة التعليمفي �ريخ منظومانقطاع 

  1على مستوى جميع القاراتدولة  190ما يعادل في %94بنسبة 

دارة إضمن سبل  المطروحة ياراتوالخدائل الببديلا من لكتروني تعليم الإشكل موضوع ال أمام هذا الوضع،        

في الدروس مستو�ت التأخر الوضع وتدارك استدراك  وراءسعيا  ،توى المؤسسات التعليميةمس زمة الصحية علىالأ

الدول  وخيمة على وما قد ينجر عنها من نتائج ،ءالذي كاد يلوح بشبح السنة البيضا والمقررات التعليمية

  . ا�تمعاتو 

ضمن برامج  الحضوريلكتروني كبديل عن التعليم لى تسليط الضوء على التعليم الإإدف هذه الورقة �        

كفالة منه  و  عملية الغلق،جراء إ في ظل تفاقم الوضع التعليميلية التعليمية تجارب الدول لضمان استمرارية العمو 

  .وض مجال العمل والبحث مستقبلا لخيؤهله وتمكينه من تحقيق تحصيل علمي المعرفة حق الجيل في العلم و 

وضمان  وني في تفعيل العملية التعليميةلكتر سهم التعليم الإأشكالية رئيسية: كيف إ طرحنلهدف ا ولمقاربة هذا 

     ؟ لنجاحه لاسيما على مستوى الدول النامية لتحد�ت المطروحةاالمحلية و ل التجارب العالمية و ظ فياستمرارية التعلم 

  ذلك �سئلة فرعية: ويمكن تبسيط 

  كتروني؟لماذا نعني �لتعليم الإ*

  نواعه؟ماهي أ*

 ما قصد التكيف مع الوضعية الو�ئية،سسا�ا التعليمية مع هذا البديل ومؤ المحلية  كيف تعاملت التجارب العالمية*

  ؟لاسيما على مستوى الدول النامية  هد�تتح يه

  :بفرضية التالية ين ستع شكاليةلمعالجة هذه الإ :ية العامةفرضال
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  ةالمحلية المتفاوتة بسبب الفجوة التكنولوجية و العالمي التجاربعرفته  بوخيار مناسلكتروني ضرورة حتمية الإالتعليم *

  مام النظم التعليمية في الدول النامية.    ،وتحد�ت أخرى أالمعرفية

 نهج الوصفي لدراسة وتحليل مستو�ته النظريةستعانة �لمالإتمت مقاربة الموضوع قصد منهجيا و  :منهجية الدراسة

ية المحلية لمعالجة وضع البيئة العلمية و الى جانب المقاربة النسق ،الازمة الصحيةووصف تجارب الدول في مواجهة 

  الوضع الصحي. و النظم التعليمية للتكيف ا�ا على سياسات الدول و ير و�ث

                                       :وضوع نقترح المحاور التاليةلملمعالجة ا 

  رفية ــمقاربة معE-Learning عليم الإلكتروني   ـــــــالت-2

المعرفية الوقوف على أبعاده  عند  النظرية و من بين الخطوات الأولية في  معالجة موضوع البحث  ،منهجيا     

مقامنا هذا  �تي  مفهوم التعليم الإلكتروني في   عنوان الدراسة ،في  انهيتضمومتغيراته الأساسية التي قد بمفاهيمه 

مع توسع  استخدامه الى جانب حداثته النسبية *رئيسي هر أهميته  بوصفه متغير مقدمة مفاهيم الدراسة،حيث تظ

،علما أن المفهوم يشكل  طفرة نوعية  في المنظومة  19زمة الصحية كوفيد ع  الأم ةالأخير ونة وتداوله في الأ

على غرار بقية المفاهيم المترادفة او المتداخلة معه  ،والمعلوماتيةتصال نتيجة  الثورة  في عالم  تكنولوجية الا التعليمية

  التعليم الرقمي أو الشبكي ..الخ . ،لتعليم عبر الوسائط الرقميةا مثل التعليم عن بعد،

  التعريف الإجرائي .لمقاربة    E-Learning لكتروني /المحاولات التعريفية للتعليم الإ  2-1

"ذلك النمط ـأنه   - E-Learning الثقافة التعليم الالكتروني   العلم و م المتحدة للتربية و عرفت  منظمة الام

من التعليم الذي يعتمد أساسا على استخدام  آليات الاتصال الحديثة والمعاصرة من كمبيوتر و وشبكا�ا 

ل واستقبال تصافي الا نتتر الإنمحركات البحث،وكذلك بوا�ت ورسومات و  - صوت وصورة –ووسائطها المتعددة 

 .2والتفاعل بين المتعلم و المعلم وبين المتعلم و المدرسة و المعلم و المدرسة" واكتساب المهارات، ،المعلومات

محلية  نيتلانتر اهناك من يعرفه ا�ا "شكل من التعليم توظف فيه الشبكات التي قد تكون شبكات و         

مع  التعليمية، أو شبكات واسعة المدى مثل الإنترنت والأجهزة التكنولوجية الحديثة لتقديم المادة لكلية أو المدرسة،ل

على ن كلا التعريفين يركزا نجد أ تفاعل المتعلمين معها وتقديم المساعدة المباشرة وغير المباشرة لهم من خلالها"

 إلىاوية الغاية المرجوة من اللجوء هناك من حاول تعريفه مز ز في حين  ،لكترونيالمستخدمة في التعليم الإالوسائل 

   :من التعليم هو رى الحربي محمد صنت ان هذا النوعهذا النوع من التعليم حيث ي

 ،ةوسائطه المتعددة من صوت وصور تصال الحديثة من حاسوب وشبكاته و "طريقة للتعليم �ستخدام آليات الا

التفاعل و من خلال أكان عن بعد   اءً كذلك بوا�ت الإنترنت سو و  تبات إلكترونية،وآليات بحث ومك ،ورسومات

يصال المعلومة للمتعلم لإاستخدام التقنية بجميع أنواعها في الفصل الدراسي المهم المقصود هو بين المعلم والمتعلم 

 �3قصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة "
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قد عرف التعليم الإلكتروني �نه "التعليم الذي يعتمد على استخدام ف 2017ل ما في تقرير اليونسكو أ          

رسومات  صورة)،(صوت و  المتعددة المعاصرة من كومبيوتر وشبكاته ووسائطهصال الحديثة و الذي آليات الات

واكتساب مهارات والتفاعل  ،واستقبال معلومات ،في الاتصالبوا�ت انترنت لكترونية و إومكتبات  ثت بحاليآو 

    4لمتعلم ."اين المعلم و ب

 عملية نقل المعرفة لى المتعلم في موقع اقامته أونه "�والعلوم فقد عرفته  فةلثقااأما المنظمة العربية للتربية و         

      5.عمله بدلا من انتقاله الى المؤسسة التعليميةّ 

لم الالكتروني هو عملية تفاعلية بين المع �سيسا على هذه المحاولات التعريفية نصل الى اعتبار التعليم        

وسائط الكترونية وأساليب تقنية يتم في إطارها نقل المعارف ومختلف المهارات المواد التعليمية و�ستخدام  ،المتعلمو 

  الفاعلية والجودة في مجال التعليم. مقاربةقصد  ،رقميةو 

  :لكترونيـا التعليم الإمزايـ 2- 2 

  ملية التعليمية في ظروف ملائمة بغض النظر عن القيود الزمنية والمكانية.  ضمان استمرارية الع-  

بريد ال–المتعلمين عبر الوسائط المختلفة التحليل بين المعلم و مجال النقاش و  يمية من خلال فتحتفعيل العملية التعل- 

  .غرف الحوار الالكتروني ..

  مع مختلف الفروقات والقدرات التعليمية للمتعلمين   ومنسجمةطرق التدريس متعددة و  مكانية توفير اساليبإ-

عناء التنقل الى المراكز و جهد في الوقت وفي كتروني �داء العملية التعليمية �قل تكلفة ممكنة ليسمح التعليم الإ-

  المؤسسات التعليمية.و 

  لكتروني:الإالتعليم  نواعأ  3 -2

فهناك من تعدد المعايير التي يؤخذ �ا بين جموع الباحثين،  بحسب لكترونيتصنيفات التعليم الإ تعددت        

هناك من يعتمد المعيار و  ،أشكال الوسائط الالكترونية المستخدمة في العملية التعليميةيصنفها حسب طبيعة و 

م ي توقيت  مباشرة العملية التعليمية ،حيث يعطينا هذا التصنيف نوعين من التعليبمعنى عامل الوقت  أ ،الزمني

  الالكتروني :

انظر - التفاعل المباشر لكتروني علىالنوع من التعليم الإيعتمد هذا  لكتروني المتزامن ( المباشر ):تعليم الإ/  ال 1

لقى الدروس من خلال تو  تقنياته المختلفة،ت الانترنت و المتعلم عبر خدمابين كل من لمعلم و  -1الشكل رقم  

ديو حوارات عبر الفيلاب من التفاعل المباشر مع الدرس عن طريق ن يمكن الطأهم مزا� ا افتراضية،فصول وأقسام 

  . غرف النقاش و 
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  كترونيةلالتفاعل المتزامن لأطراف العملية التعليمية الإ :  1الشكل رقم  

  
   من إعداد الباحثة:   درالمص                                                                                           

ما يميز هذا الصنف عدم اشتراطه التفاعل المباشر لأطراف العملية  :يم غير المتزامن .(غير المباشر )/التعل2

ن المرونة الزمنية تسمح للمتعلم  �لحصول على المادة أذلك  في ظرف زمني محدد، -المعلم  ،المتعلم  -التعليمية 

الفيديو ،لوحات الاعلا�ت  لكتروني،سبه عبر خدمات البريد الإ الأوقات التي تناالتعليمية من برامج ودروس في

  .6،المنتد�ت الخ 

ليم  نواعه منعرجا حاسما في مسار التطورات التي عرفها  قطاع التعألكتروني بجميع  شكل التعليم الإ ،عموما        

ة للمتعلمين  �سلوب وإكساب المهارات التعليمي ،ةقادرة على إيصال المعرفقنيات تأمام  ما يتيحه من وسائل و 

القطاع   ةم استراتجيا�ا  تجاه عملية عصرنالى وضعه ضمن أه ما دفع  الحكومات المعاصرة  ،سريع وفعال

تصال على مستوى تقنيات تكنولوجيا الإتعميم الرقمنة عبر توظيف وسائل و لاسيما فيما يتعلق ب ،يالتعليم

ستراتيجي أهمية ،ويصبح  بديلا أمثلا  ليزداد هذا الخيار الإ ،ةتداعيات ظاهرة العولمفا مع  يتكالمؤسسات التعليمية 

والنشاطات التعليمية  و ضرورة حتمية لا يمكن تجاوزها أمام حكومات الدول لضمان استمرارية تقديم  الخدمات

 19تشار فيروس كورو�  كوفيد مع ان 2019واخر أعي ظهور الازمة الصحية العالمية لاسيما م ،�تمعا�ا

فقد قطاع التعليم بما فيها  ،الاقتصادية والخدماتيةى مختلف القطاعات والاجتماعية و عل7الوخيمة وأ�ره  هوتداعيات

جراء جائحة ،عن الذهاب للمدارس والجامعات  للإقطاع أضطرمليار طالب  6.1أكثر من حصت  منظمة اليونسكوأ

الهيئات الأكاديمية حول العالم على اكتشاف أنماط جديدة للتعلم والتعليم،ومنها التعليم جبر أ يالذد، فيروس كورو� المستج
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زمة لأدار�ا لإتمدته في لمية والمحلية التي اعبعض التجارب العاضمن تناوله نس ذيذه الورقة  الموضوع ه 8الإلكتروني

الغلق الفوري للمدارس و الجامعات وإتباع   تدارك حالات الشلل الذي مس المرافق التعليمية جراءل ،الصحية

   طاع التعليم في المحور الموالي:عل ق 19البرتوكول الصحي،قبل هذا نحاول الوقوف على  تداعيات كوفيد 

   :على قطاع التعليم  19تداعيات ازمة كوفيد   3

  :19التعريف �لأزمة الصحية كوفيد :1- 3

  فهي الجائحة  2019زمة الصحية التي عرفها العالم أواخر سنة الوصف واحد للأتعددت التسميات و         

Pandémie    وهي و �ء  كورو�‘Epidémie de    وهي حالة   ،9  19أو ما يصطلح عليها  �زمة كوفيد

يصيب الجهاز التنفسي  على غرار  ،مرضية  �جمة عن  ظهور  وانتشار فيروس جديد ينتمي الى زمرة الفيروسات التاجية

مطلع الألفية الجديدة ،تتشابه أعراض مرض كورو� الي ذي ظهر متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد ال  Sarsمرض السارس 

ل لام المفاصل ،يتسم بسرعة انتقاأالى جانب  ،التعب والسعال الجافحد بعيد  مع أعرض انفلونزا الموسمية كالحمى و

  .ة عشرة يومافترة تصل الى خمس لمريضالعدوى مما يستلزم عزل ا

 ،لينتشر بعدها في �قي دول العالم في مقاطعة هوبيولى للمرض في مدينة أوهان الصينية ظهرت البؤرة الأ        

نتشار مما تسبب في آ ،المسافرين الذين يحملون الفيروس شخاصجراء تنقل الأ،2020مع حلول بشكل واسع 

نه سهل وسريع الانتشار بفعل  علما أ ،ارب الاجتماعيالتقر على الهشيم،من خلال  الاتصال و العدوى كالنا

ال عند نتقالعطس والسعال،كما يمكنه الإمن فم الشخص المصاب عند الحديث و قطرات اللعاب التي تخرج 

  .العطس ردادملامسة الاسطح الملوثة ب

 :في العالم  19الا�ر المترتبة عن انتشار كوفيد  3-2

 زمة غير مسبوقة من حيث�ا أأ ،19 زمة الو�ئية كوفيدالأ  تناولت موضوعغلب الدراسات التيجمعت أأ       

وفي إطار  معالجة ذلكقبل منها قطاع التعليم لكن  ،القطاعات الحيويةا وامتداد أ�رها الى مختلف سرعة انتشاره

  :عنهاالآ�ر الناجمة هم أ ىعلهمية بمكان الوقوف الأمن التعليم وتداعيا�ا على  زمة الو�ئيةالأالتعريف بخطورة هذه 

مراض الأجراء  ،عبر العالم بصحة الشعوب وا�تمعاتا ر اضر ت ألحقأزمات التي الأ من أخطر �ر الصحية:/الأ

 الجهاز وأمراضالالتهاب الرئوي الحاد  ةمراض الجهاز التنفسي كمتلازممنها أ ،تلة الناجمة عن العدوى الفيروسيةالقا

صابة  مليون إ 575حوالي  2023حصت منظمة الصحة العالمية الى غاية مارس وقد أ ،10الفشل الكلويالدوري و 

ض التي قد يخلفها المر  ،�ر الصحية المزمنةالى جانب الآ ،فاةمليون و   5.6 المنزلي  وان عدد  الوفيات بلغ ،في العالم

  .. اعةضعف المنصفة مزمنة ،وضعف الذاكرة  التعب و الشم ب حتى بعد الشفاء كفقدان حاسة
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وممارسة  ،جتماعيةالإ والتباعد الاجتماعي سلبا على التفاعلات لحجر المنزليثرت عملية اأ :يةجتماع�ر الإالآ/

كنو�ت التوتر والخوف خلق اضطرا�ت نفسية  في  مأسه امم ،نشطتهم بصفة عادية لفترات طويلةلأ الناس

  .بكتئاوالإ 

غلاق الشركات جراء إ مو الاقتصاديمعدلات النفي  في تراجع جليا تصادية �ر الاقبرزت الآ: �ر الاقتصادية/الآ

  الى: ما أدى تجميد التعاملات الاقتصاديةصانع و والم

والسلع  ام اللازمة للعملية الانتاجيةمداد �لمواد الخصاب سلاسل الإوتعطيل الانتاج بسب الخلل الذي أ /ضعف

  .الخدماتو 

انتشار على تزايد معدلات البطالة و ا انعكس مم ،وية كقطاع السياحالقطاعات الحي /التوقف الشبه كلي لبعض

  الفقر.

  حتى بعد تراجع الوضعية الو�ئية  ل مستمربشكلمواد والخدمات سعار اارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أ /

  /اضطراب الاسواق المالية 

ت الطبية المستخدمة في دوالناجمة عن الألمخلفات والنفا�ت اا  19من الا�ر البيئية لكوفيد  �ر البيئية :الآ/

 30التي قدر�ا منظمة الصحة العالمية بحوالي   ،الواقية والمآزرفرشة الملوثة الأية كالكمامات و وسائل الوقاالعلاج و 

 . % 40لى إ

  :على قطاع التعليم  �19ر كوفيدأ  3-3

طوار الأو المراحل من �حية شموليته لأغلب اريخ  انقطاع عن التعليم في التكبرأفي  19زمة كوفيد تسببت أ        

منظمة حيث أحصت  ،السنتينفي بعض الدول نقطاع عن التعليم الحضوري لفترة قاربت الإواستمرارية  ،التعليمية

سلسلة بثروا � ممن الطلاب الجامعيينو  من المتمدرسين  94 قاربما  2020بحلول شهر افريل مم المتحدة الأ

غلب المؤسسات ن أأويمكن القول ،بليون  1.58ل هو ما يعاد،و ذة من طرف مؤسسا�م التعليمية جراءات المتخالإ

  ل التالية :مر للعوا الدول �لنظبين عرفت غلقا شبه شامل ومتفاوتقد 

 .نسبة الوفيات  وعدد الاصا�ت،انتشار العدوى وحجم سرعة  -

 .ونسبة الحجر المنزلي زية اجراءات الاحتر طبيعة الإ -

 . توفير البدائل التعليميةفي نيات كل دولة مكاإ -

في  ماأ ، 2020من مطلع شهر  المدة شهرين كاملين اعتبار سا فرناليا�ن و  منل فلقد استمر الغلق في ك        

الهند فقد بلغت  الصين و فيما أ،شهر سابيع الى ثلاثة أأنسبة الغلق مابين ثلاث  تحو تراد الولا�ت المتحدة فق

الى سنة   متداللتعليم الحضوري  متواصلا انقطاعااشهر على التوالي،في حين عرفت العديد من الدول  لاث وسبعة ث

غلبهم أ 2021لغاية  قطاعمليون طالب عانوا من هذا الإ 826ن حوالي أ حيث جاء في تقرير  لليونسكو،كاملة
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في لبنان و  ،2020 مارس 15من  بدءا استمرت عملية الغلق الى �اية السنة ومصر ردنففي الأ .من الدول النامية

  .تحت ضوابط احترازية  %  50بنسبة  2020أواخر   إلالم تكن العودة للتعليم الحضوري 

شهر الى غاية  2020مارس  14 الجامعات بدءا منوإغلاق المدارس و حضور� تم تعليق الدراسة  ،الجزائرفي حين  في 

  . . يةحيث كانت العودة وفقا لإجراءات وقائ 2021 ما

غلبها من فجوة رقمية وضعف في الوسائل التكنولوجية لضمان التعليم أالتي يعاني  الدول الإفريقية بخصوصو        

تخوفا و  ،في هذا الاطارالسنتين طول قاربتلق لفترات ألية الغمع ت،فقد استمر كانيات المالية منقص الاو عن بعد 

"إذ :،السيدة هنرييتا فورلليونيسيفالمديرة التنفيذية صرحت ،من الوضع الكارثي الذي وصلت اليه هذه الدول 

التي نجمت عن الإغلاقات ، الطارئة الكارثية للتعليم في العالم،19-ن مدة سنة لوقوع جائحة كوفيدنقترب م

ي،فإ�م يتخلفون أكثر عن فمع كل يوم يمر ولا يتمكن فيه الأطفال من الحصول على التعلّم الشخصالعامة.

نية من التعليم يتحمل الأطفال الأشد عرضة للتهميش الوطأة الأشد. وليس في وسعنا أن ندخل سنة �و الركب،

أو  خر جهداً لإبقاء المدارس مفتوحة،لهؤلاء الأطفال. ويجب ألا نديم شخصي،أو دون تعل الشخصي المحدود،

    "11إيلاء الأولوية لها في خطط إعادة فتح المؤسسات

   المؤسسات التعليمية وانقطاع التعليم الحضوري : غلاقة إالا�ر السلبية لعملي/

المؤسسات التعليمية غلاق إ�ر السلبية الناجمة عن عملية قارير منظمة اليونسكو جملة من الآت سجلت        

  منها على سبيل المثال : 19 تداعيات جائحة كوفيد و العالم  

لاسيما الذين لا يملكون  ،تنمية قدرا�م التعليميةية التعلم و الشباب من امكانحرمان فئة كبيرة من الاطفال و  - 

  فرص للتعلم خارج المدرسة .

  لية والتعليمية االمو مكانيات المادية ولادهم في ظل غياب الإأعليم ت صعوبة في ولياءغلق المدارس يجد الأمام أ-

   محدودية تعليم الآ�ء.-

ضعف الربط  أو نولوجيايمثل غياب الانتفاع �لتك :لتعلّم الرقميةنتفاع بمنصات اعدم المساواة في إمكانية الإ-

  .12ةسيما �لنسبة إلى الطلاب الذين ينتمون إلى عائلات محرومائقاً أمام التعلّم المستمر،لاع �لإنترنت،

اجبات مجانية ومتوازنة للأطفال من خلال تقديم و  ةوتغذية سليمخدمات صحية  تسهم المدارس في توفير-

الى  سر الفقيرةطفال أبناء الأس تتعرض شريحة كبيرة من الأغلاق المدار ومع إ ،فة منخفضة جداوبتكل

  الحرمان هذه الفرص.

  ية من خلال التفاعل الاجتماعي تخلق المدارس ومؤسسات التعليم  مجالا للتعلم وتطوير الذات وشخص-

وع من التفاعل لعملية التعليمية يتوقف على هذا الننجاع اكما أن  ،وأقرا�م وبينهم وبين المعلمين بين المتمدرسين 

  .نقطاع عن المدرسة الذي  يفتقد مع الإ
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�لمواعيد  والالتزام من �حية الانضباط في عملية التعليم اكبير   ادور  كالمدرسة  المكاني التعليمي لحيزايلعب  -

  . خرنجده في بديل تعليمي أ د لاالتركيز الذي قو الدراسية 

  :العملية التعليمية ستمراريةلالكتروني كآلية لإلمحلية نحو التعليم ااالعالمية و  لتوجهاتا- 4

كان التوجه العالمي  ،جراء عملية الغلقطواره والتأخر المسجل بمختلف أ قطاع التعليم  مسالخلل الكبير التيمام أ

امج الدراسية واستكمال البر  ،تعليميةالعملية ال لضمان استمرارية لكترونيالتعليم الإعليم عن بعد و تالنحو المحلي و 

  تفاد� لسنة بيضاء.وإجراء الامتحا�ت 

   ااستمرارية التعليم نضمافي العالم لدعم التعليم الالكتروني و  الجهود الحكومية طبيعة  4-1

هذا البديل  تكريس على البحث في سبلانصبت أغلب الجهود الحكومية في العالم ضمن هذا المسعى        

ات التكنولوجية لدعم البنى التحتية وتوفير المتطلب البشرية والفنيةالمالية و دية و امن خلال تسخير الموارد الم ،ليميالتع

لي على قطاع التعليم لدعم  انفاق المات الى الز�دة في حجم الإمحيث سارعت الحكو ،ع التعليماللازمة لهذا النو 

،فقد اللازمة لذلكوإعداد البرامج التطبيقات وفير الوسائل التكنولوجية تطوير بنيتها التحتية وتو المؤسسات التعليمية 

تريلون دولار على  12ما يقارب  نفقتأعبر العالم ن الحكومات أ 2020شار تقرير صادر عن البنك العالمي في أ

يم التعلار في تكنولوجية التعليم عن بعد و ستثم،من بينها ما خصص للإ19جهة كوفيد لموا قتصاديةاحزم 

     .كترونيلالإ

ريكي ضمن قانون رعاية  دولار أم 354.ما يعادل  صتم تخصي الأمريكية ةالمتحدالولا�ت ففي        

لتحسين مستوى ورو يمليار  1ما فرنسا فأطلقت مبادرة أ،والأسر  رس و الطلاباالمد ملدع  CARESكورو�

بعد  التعليم عنلإنجاح    ورويمليون  85يطاليا ما يقارب وأحصت إ، لكترونيوتطوير التعليم اللإالتعليم عن بعد 

  . 13مليون طالب وتحسين مستو�ت الانترنيت في المناطق المعزولة 8.5لفائدة 

 DIKSHA ـالرقمية في المدارس والجامعات سطرت الحكومة الهندية بر�مج سمي ب ةولتوفير المواد التعليمي         

لتجسيد  الجامعاتغلق المدارس و مباشرة بعد عملية مليار دولار  1.5.بر�مج  �طلاق الصينحين �درت في ،

 لكترونيةجهزة الإلألتوفير ا يةالمالمن المخصصات  اجزءحيث تم توجيه ، برامج التعليم عبر الوسائط الالكترونية

   .         14تصالاتوتقديم إعا�ت للطلاب في مجال الإ لطلاب الأسر ذوي الدخل المنخفض منهاالحواسب و 

للبني التحتية وتوسيع استخدام  مريكيمليار دولار أ 2يعادل  ماخصصت المملكة العربية السعودية  ، عربيا        

مارات العربية على دعم التعليم عن بعد على مستوى القطاع وى المؤسسات التعليمية ،وعملت الإالرقمنة على مست

دولار امريكي لتطوير البنى  82وحوالي  كييمليون دولار امر   327ر ب الحكومي و الخاص  عبر بر�مج تمويلي قد

  مليون دولار امريكي. 20كما بلغت الميزانية  المخصصة لتمويل بر�مج تحسين التعليم عن بعد حوالي التحتية.
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ة ات مادية وماليمكانيمن إ هسخرت ومافي العالم  بخصوص مختلف الجهود الحكومية هما يمكن تسجيل      

بيعة تركيزها �لنظر لط ومجالات ، الدولبين 15الرقميةو لفجوة المالية مقارنة لحجم اأ�ا متفاوتة  ،وتكنولوجية فنية

قبال على العديد من الإفي نسبيا  نجدها متقاربة لكن ،ع الو�ئيدرجة تفاقم الوضو  احتياجات مجتمعا�ا المحلية

  ضمان استمرارية العملية التعليمية منها:لتدارك التأخر المسجل و الاجرائية   المبادرات

  : مثل لاسيما التعليم الالكتروني �ستخدام الوسائط الالكترونية منهانحو تعميم التعليم عن بعد كبديل ألتوجه ا* 

  �Microsoft Teams  -Google Meet -  ZOOMستخدام المحاضرات المباشر للدروس و  البث - 

    واستكمال الدورات  ،اتلتقديم البرامج  والمقررات لتعليمية وضع المطبوع منصات التعليم الالكترونيوتفعيل    

 Moodle-  Google Classroom - Microsoft Teams. Future   عبر منصات متنوعة منها ،الامتحا�ت

-Learn   Coursera-Edex-Udacity،  البرامج لاف من المقررات و أ 10الى �مكانية الوصول  حالتي تسم

  . 16جامعة و شركة عالمية 300من طرف  مقدمة

عليمية عن دورات ت �نشاء نظام يسمح  LMS -  Learning management system:  نظام ادارة التعليم-

وآمن من حيث  الجامعات والطلاب،و  المدارسدارة تستخدمه إ والوقت دمن حيث التكلفة في الجهوفعال  ،بعد

  حفظ البيا�ت وعدم ضياعها.  

من خلال الرفع من مستو�ت تصالية كتطوير الشبكة الإلكترونية  الإ تحتية لتطوير البنى اتحسين و على العمل * 

علما  ،fi -wiالانترنيت والواي فايتقدمة الى تقديم خدمات مجانية الم واللجوء  في بعض الدول ،نترنيتدفق الإت

حصت الوكالة الدولية أ فقد ،الفقيرةدول ال تكاد تنعدم في و لدول النامية في بعض اضعيفة  ن هذه الخدماتإ

 .مليار شخص في العالم غير متوصل �لانترنيت 3.6نحو ت للاتصالا
 جهزة كمبيوترالحواسب � يملكونالطلاب الذين لا و  بعض الدول الى تدعيم المدارس والجامعات التعليميةلجوء *

على سبيل  ،Wi Fiفايتعليم ونقاط اتصال واي بعض المناطق من الولا�ت المتحدة تم بتوفير أجهزة محمولة لل

 . 17مدرسة في شيكاغو 3700و  مدرسة في بوسطن، 20000في نحو  Chrome book المثال تم توزيع أجهزة

تطبيقات التعليم و  برامج استخدام مختلف مهارات وتقنيات المعلمين علىتكوينية لتدريب جراء دورات إ*

وتدريبهم على  مينلتوفير المحتوى الرقمي للمعPAeVIDY  الهند مبادرة طلقت الحكومة في  أفقد  الالكتروني

نشاء منصة "مدرسة مصر إفي مصر تم  ،ج "معلمون مبتكرون " في البرازيلجاء بر�مالمسعى  وفي ذات استخدامه،

لوطنية بر�مج وزارة التربية ا وفرت  ما في الجزائر فقدأس، لمعلمين عل التصميم الرقمي للدرو الرقمية " لتدريب ا

نشاء دروس رقمية وتنمية مهارات التفاعل إتقديم دورات تدريبية حول كيفية  "التكوين المستمر عن بعد "  �دف

 مع الطلبة عبر الوسائط التكنولوجية .
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ولوية قاربة هذا الهدف وإعطاء الألم هي تفاوت القدرة على تجاوب الدول هنا لكن الملاحظة المسجلة        

جراء ضعف الموارد المالية  ،من الدول النامية والفقيرةالعديد  كتروني فيللإلالتدريب على التعليم االتأهيل و  لعملية

اء مرحلة الكورو� خطورة الوضع نثأتقارير اليونسكو حيث أكدت  ،ة ونقص الكفاءات البشرية المؤطرةوالتكنولوجي

  حصاءإفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى تم إففي  ،البلدانبعض ضعف مستو�ت التأطير والتدريب في مام أ

دنى من دورات تدريبية  بمحتو�ت ممن تلقوا  الحد الأفي التعليم الثانوي  18 %50التعليم الابتدائي و  % 64

  .ضعيفة من المهارات الرقمية

ـــــاذج  4-2 في ظل كوفيد تعليمية في استخدام التعليم الالكتروني لضمان استمرارية العملية ال ةرائد نمــــــــ

19":  

المقدمة من و ، دارة العملية التعليمية بنجاح في ظل جائحة كورو�إفي تصنيفات تجارب الدول الرائدة بناء على 

  المهتمة بقضا� التعليم والأزمة الصحية وتداعيا�ا،ندرج نماذج من هذه التجارب . تاليونسكو والمنظماطرف 

  لندا ـــــــــربة فـــــــــــــتج*

ويعود �ريخ انطلاقتها في استخدام تكنولوجيا التعليم   ،لكترونيدول الرائدة في مجال التعليم الإالمن  تعتبر فلندا

دخال إمشروع طلاق إمع  ،ثمانينات القرن الماضي لى منتصفالعملية التعليمية ا في ةوإدماج التقنيات الحديث

تم تعميم استخدامها يل ،ةلذي دام عشرية كاملا 1985 سنة ةتعليميوأجهزة الكمبيوتر الى المؤسسات ال بيالحواس

يملك  خلال مبادرة توفير جهاز كمبيوتر شخصي لكل طالب لا لفية الجديدة مناسع في بداية الأبشكل و 

  والعمل على تصميم برامج تعليمية عبر الانترنيت .، حاسو�

قاربة لم الهادفة التعليميةمن مقاصد سياستها ة فلندا �بع قطاع التعليم فيلالمبكرة ن هذه الصحوة التكنولوجية إ

دية االع في مختلف الظروف لحياةامجلات ؤهله لخوض تة وتقنية مهارات فني ينب والمتمدرسلاالجودة وإكساب الط

 من الدول ةحيث كانت فلندا واحد ، 19زمة الصحية كوفيد يجا� مع الأانعكس إ الذي ئالش ،و الاستثنائية

في  خبرا�ا ستثمارتسهر على ضمان استمرارية العملية التعليمية �كيف مع الوضع الو�ئي و تن تطاعت أاست التي

   :من خلال  ذلكلكتروني و الإ التعليم

حيث تم  ،يشخصليه الحصول على حاسوب محمول الطلاب الذين تعذر ع لكترونية لفائدةجهزة الإتوفير الأ -

حد أهداف وأشيا وذلك تماالعنكبوتية في مختلف المناطق الشبكة الاتصالية  مع تطوير خدمةوحدة  9000توزيع 

  . 19تجهيز الطالب والتعليم المتساويضمان سياسيتها التعليمية 

التفاعل بين المعلمين  حقيقلتقدم الدروس و  Modell-Teams-Wilma –لكتروني تفعيل منصات التعليم الإ  -

  المتمدرسين  .والطلية و 

 .اتذة ذوي الخبرة الفنية والتقنيةسلتعليمية الرقمية �لتعاون مع الأامج اتصميم البر -
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فاعلية من �حية  والأكثرت والتطبيقات التعليمية الجديدة حسن التقنياأف الدورات التدريبية للتعرف على تكثي-

  الجهد. الوقت و 

ة التفاعلية عبر المنصات العملية التعليمي ةجودومقاربة الطلبة والمتمدرسين ييم المتابعة المستمرة قصد التمكن من تق-

  . الرقمية

دارة التعليمية والمعلمين الإبين  ،لكترونيتطوير وإنجاح التعليم الإقاربة التشاركية على مستو�ت عدة لالماعتماد -

   .م المنزلىع التعلييولاد لتشجالأعترض بخصوص المشاكل التعليمية التي قد ت والأولياءوبين المعلمين  ،الطلبةو 

والإمدادات  الخبرات حيث من ،دعم الادارة التعليمية ؤسسات ا�تمع المدني فيالممساهمة القطاع الخاص و -

  .الجامعاترارية التعليم رغم غلق المدارس و زمة الو�ئية وضمان استملأ�لأجهزة الالكترونية لتجاوز االمتعلقة 

  تجربة سنغافورة :*

سنغافورة من أنجح المنظومات في العالم من �حية جودة التعليم وسياستها لتعليمية صنفت المنظومة ال        

 التي تعتمد على :المنتهجة  التعليمية

لتكنولوجية والإبداعية �الات الاكاديمية و في اللمتعلمين  بعاد الرامي التنمية المهاراتالتعليم المتعدد الأ-

  جتماعية.والإ

  .متطلبات العصر واحتياجات الطلاب يتماشى مع بما تعليميةالتطوير المناهج -

هتمام �لتدريب المستمر للمعلمين تجاو� مع  التطورات التكنولوجية   ما أسهم في خلق بيئة تعليمية مناسبة الإ -

لكتروني الذي كان طوق نجاة للحكومة السنغافورية لضمان استمرارية التعليم مع تداعيات أزمة  لتطوير التعليم الإ

  ساعدها في ذلك : 19كوفيد

دام امتلاك سنغافورة بنية تحتية قوية وشبكة من الانترنيت عالية السرعة يسمج للمدارس والطلاب من استخ-

- استثمرت الحكومة السنغافورية في التعليم بشكل كبير خلال جائحة كوفيدحيث  ،البرامج والتطبيقات  الرقمية

  ،202120في ميزانيتها السنوية لعام  %20على التعليم بنسبة الحكومة بز�دة الإنفاق قامت  فقد، 91

ستثمار الإ بدأ هذه العمليةن علما أ ،ثة �ستخدام تكنولوجيا المعلوماتتدريب المعلمين على التقنيات الحدي -

 360ربط جميع المدارس والبالغ عددها على في تلك الفترة  ذ عملت الحكومةإ،لفية الجديدة ية الأامند بد افيه

ألفا على تطبيقات تكنولوجيا  25مدرسة في شبكة واحدة كما تم تدريب الطاقم التدريبي والبالغ عددهم 

ات الاساسية من زمن المناهج الدراسية لتلك التطبيقات لتدريب الطلبة �لمهار %  30المعلومات،وتم تخصيص

  .21بداعللتعليم والتفكير الإ

العملية لإدارة  2003زمات الو�ئية منها و�ء السارس رب الأستفادة من الدروس المستخلصة من تجاالإ -

  .استدامتهاالتعليمية و 
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لكترونية للتعليم عن بعد إبية في سنغافورة على فتح بوابة عملت وزارة التر ولضمان استمرارية التعليم          

e Student Learning SpaceSingapor  وتوفير الدروس والبرامج التعليمية منصات على،Learning 

Managment System –google classroom، فتراضية لتفعيل التعليم المتزامن من خلال الفصول الإ نشاءإو

 عبر الدروسلى جانب تمكين الطلاب من التعليم الذاتي ا ،zoomقنية ت عبر التفاعل بين الطلاب والمعلمين

  .المواقع التعليميةاليوتوب و المسجلة في الفيديو و 

  : التجربة السعودية* 

السنوات الاخيرة نقلة نوعية سعيا وراء تحسين ومقاربة  للمملكة العربية السعوديةشهدت السياسة التعليمية        

 الجودة مستندة في ذلك جملة من المرتكزات :

تعميم استخدام الاساليب لية من خلال اية رقمية ذات جودة عالتركيز على بناء منظومة تعليم -

 تعزيز الشبكة الاتصالية . مع التكنولوجية وتوفير بنية تحتية قوية 

 تحسين وتطوير المناهج التعليمية وتكييفها والتطورات المعرفية ومتطلبات الاهداف التعليمية المخطط لها  -

 .التعليميةتحقيق المساواة وتكافؤ التعليم  اقاليم المملكة قصدجودة عالية يشمل كامل  ياعتماد التعليم ذ -

 تنمية المهارات الفنية والتقنية لدى الطلاب والحس النقدي والابتكاري. -

  حدث التقنيات والأساليب التعليمية الرقمية أوالتدريب المستمر للهيئة التدريس على  التأهيل -

عم الجهود دفي بشكل كبير  تسهمأعوامل  ،مع التعليم عن بعد تجربة المملكةالى جانب  هذه المرتكزات      

عملية الغلق الشامل للمدارس ثر إ ،زمة التى عرفها قطاع التعليم خلال جائحة كورو�الحكومية في إدارة الأ

  من خلال: لكتروني على وجه الخصوصلتعليم عن بعد الإوالجامعات واللجوء ا

  رقمية .التعليمية البرامج والدروس والطوار التعليمية شاملة لمختلف الأ "لمستقبلا"تعليمية الكترونية نشاء بوابة إ*

  154توفير ب سمحت المنصة ،ت�لشراكة مع شركة مايكروسوف "تيمدرس"ة از منصنجلكتروني �تدعيم التعليم الإ*

 نماذج من الاختبارات، مليون عينة 700كما وفرت  ،مادة تعليمية متنوعة مليون16  وحواليمليون فصل افتراضي 

     .22من المعلمين للطلابمليون من الواجبات المدرسية  41وحوالي 

 وأدواتمن منصة مدرستي من دورات تدريبية بخصوص المهارات الرقمية ومناهج  ستفادة المدرسين والمستخدمينإ*

  التقييم الرقمية .

  : في الدول النامية  تحد�ت التعليم الالكتروني-5

في ضمان استمرارية العملية لكتروني لتعليم الإاهمية �براز أ 19كوفيد  العالميةزمة الصحية الأحت سم        

 تجاوز منحة قطاع التعليم قصد ،ا المالية البشرية والتكنولوجيةقدرا�لماستثمار  عبر ضمن تجارب رائدة التعليمية

�تجاه  تكثيف جهود حكوما�االعمل على و  الجامعات،غلق المدارس و عن توقف الدراسة حضور� و الناجمة 
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استدراك مستو�ت التأخير المسجل في المقررات والاختبارات وإنقاذ الطلبة والمتدرسين من سنة و  ،استدامة التعليم

  بيضاء عواقبها وخيمة حاضرا ومستقلا  .

تم ،النامية والفقيرة  عليم في العديد من الدولتخر كانت الجائحة مرحلة صعبة على قطاع الأفي جانب       

ستفادة منه على الإ وتعميم هذا النوع من التعليم هم التحد�ت التي قد تحول دون تفعيلطارها عن أفي إالكشف 

  ها فيما يلي:ز نوج مختلف المناطق والفئات ومنه ضمان استمرارية العملية التعليمية 

  مجتمعات المعرفة و تكنولوجيا الب مع متطلبات م قدر�ا على التجاو دضعف السياسات والبرامج التعليمية وع-

  . ستدامة في منافعها الإو فاق العمل بمناهج تقليدية ومحدودة الآاستمرار و  ،صطناعيالذكاء الإو 

التي تنعكس بدورها  ،وتفعيل المواطنة الرقميةدراج البعد التكنولوجي في التعليم إغياب تشريعات �ظمة لعملية -

  .دارة أولياء، إ معلمين، ،طلبة–لكترونية ة وتفاعل أطرافها عبر الوسائط الإقميعلى خدمة التعليم الر 

ن ذلك أ ،لاسيما على مستوى الربط بشبكة الانترنيت لكترونيلتفعيل التعليم الإاللازمة  البنية التحتيةهشاشة -

اعلى المدن دون الار�ف حيا� اقتصارها أو  ،النائيةصعوبة وصولها الى المناطق المعزولة و قها و ضعف سرعة تدف

ارتفاع مستو�ت التسرب الى  يؤديوقد  ،ير من الفئات من مواصلة  التعليمحرمان الكثفي يسهم  مما والقرى

  .  والباحثين والأساتذةعمل الطلبة كما يعرقل  ،الجامعيو المدرسي  

واللوائح  قتناء الحواسب المحمولةسر المنخفضة والمحدودة الدخل لإالحكومي للطلبة والمتعلمين من الأنقص الدعم -

يكرس  ما ،ضعف القدرة الشرائيةمام غلائها في السوق و لتعليمية أصبحت ضرورة حتمية في العملية االتي أ ،الذكية

  .عدم المساواة وغياب تكافؤ الفرص بين المتعلمين

سيادة ما و  ايم واستخداما�الرقمية في التعل �لأساليبة والمعلمين ومحدودية معرفتهم ضعف التكوين للأساتذ-

  . ةيعرف �لأمية التكنولوجي

اومة يعزز مق قد ما اام بتقنيا�لكترونية عن جهل وعن عدم إلمئط الإستخدام الوساسيادة ذهنية التخوف من إ-

  التمسك �لمناهج التقليدية فالإنسان بطبعه عدوا لما يجهله.التغيير و 

لحل  علمين وطلبة والمعلمين والأولياءبين المثر على عملية التفاعل مما أ�همية التعليم الالكتروني  لوعيانقص -

  .19كوفيداء ازمة  نثلعديد من المشاكل أا

  : الخاتمة  -  6    

همية التعليم الالكتروني في ضمان استمرارية العملية التعليمية في ظل  موضوع أعالجت هذه الورقة         

وتوجه حكوما�ا ضمن  ،على قطاع التعليم في دول العالم زمةيات الأتداع على من خلال الوقوف ،19كوفيد

  وتوصلت الدراسة الى النتائج التالية : ،لاستدراك التأخر المسجل مثلا أبديلاحترازية لاختياره سياسا�ا الإ
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اء جر  ،غير مسبوق في عالمنا المعاصر 19دزمة الصحية كوفيعرفه قطاع التعليم مع الأ ن الوضع الذيإ - 1

لتعليمية بصفة تسبب في تعليق الدراسة وغلق المؤسسات ا ما ،تداعيا�ا ��رها المختلفة على هذا القطاع الحيوي

  .متفاوتة بين الدول

والعمل على ضمان  حتواء الوضع وتقليص فترة التوقف عن الدراسة،إهناك من الدول ما استطاعت  - 2

والإنفاق المالي  ،والتعليم الرقمي بعد تعليم عنللال خبرا�ا في مجال امن خلال استغ ،استمرارية العملية التعليمية

لتقنى للطلبة وهيئة التدريس لفني وااالالكترونية وتقديم الدعم  لتحسين وتطوير بنيته التحية وتوفير ومختلف الوسائط

.  

لفية مع بداية الأ دولها اغلب النماذج الرائدة في هذا ا�ال هي ثمرة استراتيجية وجهود مكثفة استهلتهأ - 3

لتعليمية منها فلندا وسنغافورة والمملكة العربية السعودية في التعليم الالكتروني في منظومتها ا �دماج ،ةالجديد

  خيرة .السنوات الأ

نقطاع عن الدراسة كانت ع أو واجهت صعوبة في تقليص مدة الإحتواء الوضتي فشلت في إللب الدول اغأ - 4

  ها في التوصيات التالية :اهم ندرجلذلك   ،هود لتجاوزهاالج لتكثيف  تاجتحوعراقيل  رهينة تحد�ت

 ير المهارات الرقميةو تطو  ،تطلبات مجتمع واقتصاد المعرفةعادة النظر في السياسة التعليمية بما يتماشى ومإ - 5

  البرامج لتعليمية .صلاح المناهج و إ تركيز علىلا الفنية من خلالو 

  وضع تشريعات �ظمة لرقمنة قطاع التعليم .تقنين و  - 6

  .المناطققاليم و لمختلف الأ نترنيت بسرعة عاليةلكتروني وتوسيع شبكة الربط �لإتطوير البنى التحتية للتعليم الإ - 7

  لرقمية من خلال دورات تدريبية مستمرة .الوسائط التقنيات و تكوين الاساتذة فيما يتعلق � - 8

جهزة الأ و�لحواسب أ،ودعم الطلبة  ميةيتجهيز المؤسسات التعلو ال توفير البرمجيات التعليمية ستثمار في مجالإ - 9

  لكترونية.الإ

  نفاق المالي على متطلبات الرقمنة .الرفع من ميزانية التعليم والإ - 10

تمع المدني ات ا�التوعية �همية التعليم الالكتروني وكثيف جهود وتعاون جميع القطاعات والتنموية ومؤسس - 11

  .ماد� وتقنيا وفنيا  طلبة الو جل دعم مؤسسات التعليمية القطاع الخاص من أو 

                                         

  الهـــوامش -5

 الموقع الالكتروني أنظر وما بعدها 19قرير الامم المتحدة المتضمن للموجز السياساتي  لتعليم اثناء جائحة كوفيدت بحسب1

 https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy  
2https://learningportal.iiep.unesco.org/en/library/.unisco,2017.         

استخدام التعليم الإلكتروني لتدريس الر�ضيات �لمرحلة الثانوية من جهة نظر الممارسين والمختصين  محمد صنت ، الحربي ." مطالب3 

  هـ ) 3107" رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى . 

shttps://mobt3ath.com/uplode/book  
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 :انظر الموقع الالكتروني–مفهومه،ادواته،استراتيجياته –التعليم عن بعد لوم ،المنظمة العربية للثقافة والتربية و الع5 

https://en.unesco.org/sites/default/files/policy-breif-distance-learning.  
)،ط ،القا�رة ،ا��موعة التعليم الالك��و�ي والتعليم الاف��ا��� (اتجا�ات عالمية معاصرةر،ـعام، الرؤوف طارق عبد6 

  https://archive.org/details/20200521_20200521_230 : انظر الموقع الالكتروني128  ،ص2014لعر�ية لتدر�ب و ال�شر،ا

الات الطوارئ الصحية في وصفه للآ�ر الوخيمة أنه �لمقارنة  لح 2020في هذا الاطار جاء في تقرير البنك الدولي لمارس  7 

نتائج  ن التي تنخفض فيهالمرجح أن يكون التأثير على التعليم أكثر تدميراً في البلداايبولا،السابقة،وآخرها حالات تفشي فيروس الإ

وبينما يبدو أن إغلاق المدارس يمثل حلاً وتضعف فيها القدرة على الصمود في وجه فيها معدلات التسرب من التعليم، وترتفعالتعلم،

فإن إغلاقها لمدة طويلة سيكون له �ثير سلبي غير متناسب على الطلاب لية،جتماعي داخل ا�تمعات المحمنطقيًا لفرض التباعد الا

 covid-impact-/ar/education/managing.orghttps://blogs.worldbank-: انظر. الأكثر تضررًا

world-around-systems-education-19  
8 www.un.org/ar/115986   

للتعبير عن هذا المرض الفيروسي المستجد،حيث اشتق الحرف   Covid-19ية   جاء هذا الاصطلاح المختصر �للغة الانجليز 9 

نسبة  2019،وأخيرا   diseaseفيرمز  لكلمة   d اما الحرف  virusمن  كلمة  vو الحرف الثاني Co الاول من كلمة كورو� 

  .40،.ص.2020،التوزيع ،دبيللنشر و  ارة العلممن، كورو�  مرض قادم من  الشرق،نور  العليوي  معاوية ا:نظر لسنة ظهوره..للمزيد ا
10  Coronavirus Disease (COVID-2019) Situation Reports,” World Health                                

Organization,: https://bit.ly/2WOYoOy 
11https://www.unicef.org/ar/%D9%83%D9%88  
12 https://ar.unesco. org/covid19/edu  cationresponse 

 : تمجلة الاتحاد الدولية للاتصالا - covid19–التكنولوجيا و جائحة لكورو� (،د.ا)، 13 

tu.int/en/itunews/Documents/2020/2020-  
  ذاتھ.المصدر (14 
عمل و التعاون لھذا یجب ال 49في ھذا الاطار قالت جین كوفین  نائبة في جمعیة الانترنیت أن حجم  الفجوة الرقمیة یقدر ب  15 

  المصدر ذاتھ.،2030افاق   %20من أجل تقلیصھا الى حدود 
  https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2414467وكالة الانباء السعودیة 16 

  جائحة – الدولية والتجارب السعودية التجربة ضوء في بعد عن الطارئ والتعليم الأزمات دارةا"المنتشري يوسف حليمة17

  educ.com/%D8%A5%D8%A-https://www.new "ً كورو�نموذجا
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20 https://ar.knoema.com/atlas/%D8%B3 

نادیة ابراھم السید ھنیدي،"التجارب العالمیة في تطبیق الادارة الالكترونیة تحدیاتھا وتطبیقاتھا في الدول العربیة" 21 

https://esalexu.journals.ekb.eg/article_110270  
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 :تحولات التعليم ا��ام�� �� زمن جائحة كورونا وما �عد�ا ب�ن التحدي والاستجابة

  انموذجأا��زائر 
Transformations of university education in the time of the Corona 

pandemic and beyond, between challenge and response: Algeria as a 

model 
  

   ليندة بورايو

   lindabourrayou@gmail.com، )ا��زائر( ، 3جامعة ا��زائر، �لية العلوم السياسية والعلاقات الدولية
 

   2023/ 16/06تار�خ ال�شر:                             30/05/2023تار�خ قبول ال�شر:                            2023/ 06/05تار�خ الإستلام: 

  :  ملخص

ســيتم في هــذه الدراســة معالجــة موضــوع تحــولات التعلــيم الجــامعي في زمــن جائحــة كــورو� ومــا بعــدها بــين التحــدي والاســتجابة:          

التعليميـة الجامعيـة في الجزائــر علـى التجــاوب وذلــك في محاولـة للإجابـة علــى الإشـكالية الـتي مفادهــا؛ مـدى قـدرة المنظومــة ، الجزائـر أنموذجـا

ــن ، الســـريع للمســـتجدات والتحـــد�ت الطارئـــة الـــتي أحـــدثتها جائحـــة كـــورو� وإذ �ـــدف هـــذه الدراســـة إلى تبيـــان مـــا أحدثتـــه الجائحـــة مـ

رار والعــودة إلى التعلــيم ومختلــف المشــاكل والصــعو�ت الــتي واجهتهــا في بحثهــا عــن الحلــول للاســتم، تحــولات تخــص التعلــيم الجــامعي �لجزائــر

أن جائحــة كــورو� قــد أحــدثت تحــولات في وقــد توصــلت الدراســة إلى ، وذلــك �لاعتمــاد علــى المــنهج الوصــفي التحليلــي، بشــكل طبيعــي

يميــة تعانيهـا المنظومـة التعلكانـت قضــى علـى العديـد مـن السـلبيات الـتي  والـذي ، نمـط التعلـيم الجـامعي �عتمـاد التعلـيم الإلكـتروني عـن بعـد

دعمــا  تدمد قــإلا أ�ــا قــ، لكــترونيالتعلــيم الإ اتالملاحظــة علــى منصــخاصــة تلــك في الجزائــر رغــم مــا تم تســجيله مــن نقــائص  التقليديــة

  التقليدية. للعملية التعليمية

  جائحة كورو�؛ التعليم؛ المورد البشري؛ الرقمنة؛ التنمية؛ الجزائرالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 
In this study, the subject of university education transformations in the time of the Corona 

pandemic and beyond, between challenge and response: Algeria as a model, will be addressed in 

an attempt to answer the problem; The extent to which the university educational system in 

Algeria is able to respond quickly to the emergency developments and challenges caused by the 

Corona pandemic, and as this study aims to show the transformations brought about by the 

pandemic in terms of university education in Algeria, and the various problems and difficulties it 

faced in its search for solutions to continue and return to education normally, By relying on the 

analytical descriptive approach, the study concluded that the Corona pandemic has brought about 

shifts in the university education pattern by adopting e-learning from a distance, which eliminated 

many of the negatives that the traditional educational system in Algeria was suffering from, 

despite the shortcomings that were recorded, especially that observation. On e-learning platforms, 

however, it has provided support for the traditional educational process. 

Keywords: Corona pandemic; education; human resource; digitization; development; Algeria. 
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  مقدمة:.1

تحــدي البقــاء والمحافظــة  مــن الصــعو�ت في مواجهــة هــذه الجائحــة وقــد شملــت هــذه الصــعو�ت �لإضــافة إلى

فلقــد ، توقــف الأنشــطة الاقتصــادية والاجتماعيــة والتعليميــة، علــى الحيــاة البشــرية وهــو العامــل الأهــم للإنســانية برمتهــا

دولــة علــى إغــلاق المــدارس والتحــول إلى الــتعلم عــن بعــد فجــأة علــى  190أجــبرت جائحــة فــيروس كــورو� أكثــر مــن 

لــذا  ، مــن الطــلاب في جميــع أنحــاء العــالم المــدارس النظاميــة %85ة؛ تــرك أكثــر مــن وفي ذروة الأزمــ، نحــو أربــك الجميــع

كــان لزامــا علــى الــدول وحكوما�ــا البحــث في الصــيغ المســتحدثة والملائمــة الــتي تعمــل علــى ضــمان اســتدامة ســيرورة 

ى أثــر بقــاء المــورد العمليــة التعليميــة بطــرق جديــدة وتضــمن في ذات الوقــت عمليــة التباعــد الاجتمــاعي لمــا لهــا مــن علــ

  التنموية بشكل عام.التعليمية و البشري و�هيله وتكوينه واستدامة العملية

والاتصــال لضــمان  الإعــلاممختلــف الآليــات المعمــول �ــا في دمــج تكنولوجيــا  �ــدف هــذه الدراســة إلى تبيــان

قطــاع التربيــة والتعلــيم ورصــد مختلــف مــع تســليط الضــوء علــى أهميــة العامــل التكنولــوجي في ، اســتمرار العمليــة التعليميــة

لمختلــف الســبل  مــع إيضــاح، التــأثيرات الناجمــة عــن إغــلاق المــدارس والجامعــات والتحــول المفــاجئ إلى الــتعلم عــن بعــد

التي اتبعتها دول العالم والجزائر �لتحديد في مواجهـة الجائحـة في قطـاع التعلـيم وذلـك مـن خـلال الوقـوف علـى الصـيغ 

القيام �ا والتي اعتمدت بشكل رئيس �لتعليم عن بعد والتعلـيم الرقمـي وغيرهـا مـن السـبل الـتي تضـمن  البديلة التي تم

 مواصلة سير العملية التعلمية وحفظ النفس البشرية معا.

تتمحور إشكالية هذه الدراسة في الإجابة علـى: مـدى قـدرة المنظومـة التعليميـة في الجزائـر  إشكالية الدراسة:

ــتي علــــى التجــــاوب  ــعو�ت الــ ــان الكيفيــــة ومختلــــف المشــــاكل والصــ ــع تبيــ ــة مــ ــتجدات والتحــــد�ت الطارئــ الســــريع للمســ

ــة وبمــــا هــــو متــــوفر مــــن ، واجهتهــــا في بحثهــــا عــــن الحلــــول للاســــتمرار ــاح مــــن تجــــارب وخــــبرات دوليــ وهــــذا بمــــا هــــو متــ

  تكنولوجيات متقدمة تسهم في ديمومة عملية التعليم بطرق جديدة لم تكن معهودة.

، الدراســة بشـــكل رئــيس علـــى المــنهج الوصـــفي الملائــم لمثـــل هــذه الدراســـات لقــد اعتمـــدت الدراســـة:مــنهج 

وكــذا الرصــيد المعــرفي ، وكــذا الاســتعانة �لبيــا�ت والمعلومــات والمعــارف المتراكمــة مــن خــلال التجــارب الدوليــة والمحليــة

ــه شـــبكة  ــم معتـــبر مـــن الدراســـات والبحـــوث في هـــذا  الإنترنـــتالـــذي تقدمـ مـــع الاســـتعانة بتوصـــيات ، الجانـــبمـــن كـ

وكمــا هـو متعــارف عليــه فــإن ، وتوجيهـات منظمــة اليونســكو والمنظمـات الدوليــة والإقليميــة الــتي تنشـط في هــذا الميــدان

طرحــت مــن  لكـل البحــوث والدراســات نتــائج تخلـص إليهــا وتوصــيات تبــنى علـى هــذه النتــائج فهــذه الجائحـة بقــدر مــا

علّهـا تكــون ، والتطـوير والبحــث وإعـادة التفكـير فيهـا الإشـادةمــن نوعهـا تسـتحق  تحـد�ت فلقـد شـكلت تجربـة فريـدة

أنموذجـــا لمواجهـــة الطـــوارئ المســـتقبلية ولتضـــمن اســـتدامة العمليـــة التعليميـــة وتحقيـــق تنميـــة المـــوارد البشـــرية لتقـــوم �لـــدور 

  المنوط به في كل عمليات التنمية المختلفة.

"تحــولات التعلــيم الجــامعي في زمــن جائحــة كــورو� ومــا بعــدها بــين  ســيتم معالجــة موضــوع: محــاور الدراســة:

  وذلك من خلال تناول المحاور التالية:، التحدي والاستجابة: الجزائر أنموذجا"
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  لمحة �ريخية عن التجربة الجزائرية في مجال التعليم عن بعد .–1

  �لجزائر.واقع التعليم الجامعي عن بعد في ظل جائحة كورو� وما بعدها - 2

  عوائد ومتطلبات تطبيق التعليم الإلكتروني في الجزائر.– 3

 : لمحة �ريخية عن التجربة الجزائرية في مجال التعليم عن بعد. 2

  تجربة الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد:  - 1

ترجــع البــدا�ت الأولى للتعلـــيم عــن بعـــد للمركــز القـــومي للتعلــيم العــام في الجزائـــر الــذي يعـــد أول المراكــز الـــتي 

الهــدف منــه إيصــال ، وتضــمن هــذا المركــز نمــط التعلــيم �لمراســلة والتلفزيــون والراديــو، إهتمــت بتعمــيم التعلــيم في الجزائــر

وقــد كــان لهــذا المركــز الــدور الكبــير في تنشــيط ، حــتلال الفرنســيالتعلــيم لفئــات عديــدة حرمــت مــن التعلــيم في فــترة الإ

التعلــيم ومســـاعدة المتعلمـــين للوصــول إلى شـــهادة الثانويـــة العامــة بتقـــديم دروس المقـــررات الدراســية عـــن طريـــق المراســـلة 

  للمتعلمين الذين لم يتمكنوا من تتبع الدروس في مؤسسة مدرسية أو جامعية.

لـــيم �لمراســـلة عـــن طريـــق الراديـــو والتلفزيـــون تجربـــة رائـــدة في الجزائـــر وهـــو مؤسســـة لهـــا فكـــان المركـــز الـــوطني للتع

إستقلالها المادي تعمل تحت وصـاية الـوزير المكلـف �لتربيـة الوطنيـة ومقـره الجزائـر العاصـمة �عتبـار أنـه قـد سـجل منـذ 

إضـــافة إلى كونـــه كـــان يمـــنح فرصـــة ، ليميـــةنشـــأته ارتفاعـــا كبـــيرا في عـــدد التلاميـــذ الملتحقـــين بـــه في مختلـــف المراحـــل التع

وقـــد كـــان المركـــز يعتمـــد علـــى نفـــس الـــبر�مج المســـطر مـــن طـــرف وزارة التربيـــة الوطنيـــة ، التكـــوين �لمراســـلة للمعلمـــين

إضـــافة إلى وظـــائف التقيـــيم ، ويـــوفر للمتعلمـــين إمكانيـــة الحصـــول علـــى الكتـــب ترســـل لهـــم عـــن طريـــق البريـــد، الجزائريـــة

غـير أن ، ترسل في كل فصل ويتم الإجابـة عليهـا وإعـادة إرسـالها لأجـل التصـحيح مـن طـرف المـتعلمالذاتي التي كانت 

اعتمـــد هــذا التعلـــيم علـــى نشـــر دروس عـــبر الراديـــو والتلفزيـــون للمتعلمـــين ، المراســلة كانـــت ولازالـــت الوســـيلة المميـــزة لـــه

مــا تغيــير ذلــك ومواكبــة هــذا التطــور الآن لكــن مــع التطــور التكنولــوجي كــان لزا، حســب المــواد الأساســية المقدمــة لهــم

فتغـير المركـز وأصـبح يعـرف الـديوان الـوطني للتعلـيم ، اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثـة أضـحى أمـرا إلزاميـا في التعلـيم

يعمــل الــديوان ، والتكــوين عــن بعــد مؤسســة عموميــة ذات طــابع إداري تتمتــع �لشخصــية المعنويــة والاســتقلال المــالي

اتيجية قــام �عــدادها و�ــدف أساســا إلى تطــوير الوســائل التعليميــة وتغيــير كــل الإجــراءات الــتي مــن شــأ�ا علــى إســتر 

مــع العلــم أن مشــروع الــديوان ، مركــزا جهــو� علــى مســتوى الــوطن 21يضــم الــديوان ، تطــوير وتحســين نمــط التعلــيم فيــه

وبفضــل التطــور التكنولــوجي ، 2011أكتــوبر 22 الحــالي هــو تحويــل هــذه المراكــز إلى مراكــز ولائيــة وهــذا وفقــا لمرســوم

ـــذي تشــــهده الوســــائل التعليميــــة ـــوارد  الـ ــتفادة مــــن المـ ـــة للاســ ــة الإلكترونيـ ــوج إلى المنصــ ــين �لولــ ـــمح لجميــــع المتعلمــ يسـ

يمنح التعليم فيه لكـل المراحـل التعليميـة كمـا ذكـر� آنفـا مـن ، البيداغوجية وهذا تحت إشراف مؤطرين وموظفين أكفاء

يقــيم التلاميــذ المنتســبون إليــه في �ايــة كــل ســنة مــن خــلال إجــراء ، تعلــيم المتوســط وإلى غايــة التعلــيم الثــانويمرحلــة ال
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يتحصـل بموجبــه التلميـذ علـى شــهادة الإنتقـال إلى المرحلـة التعليميــة ، إمتحـان إثبـات المســتوى في �ايـة كـل شــهر مـاي

  المسابقات الوطنية التي تجريها الوزارة الوصية. كما يسمح لهم من إجتياز،  الموالية

ـــه التأسيســـي ــتي يكلـــف �ـــا الـــديوان مـــن خـــلال قانون ــام الـ ــديوان الـــوطني للتعلـــيم  تتحـــدد المهـ المتمثـــل في: "الـ

  وهذه المهام هي:، نظرة �ريخية"، والتكوين عن بعد

 م والإتصــال لمصــلحة الأفــراد مــنح تعلــيم مطــابق للــبرامج الرسميــة �لمراســلة واســتعمال تكنولوجيــا الإعــلا

 الذين لم يتمكنوا من مواصلة تمدّرسهم العادي.

  المســاهمة في الحــد مــن ظــاهرة التســرب المدرســي بتنظــيم حصــص دعــم واســتدراك لفائــدة التلاميــذ الــذين

  هم في حاجة إلى الدعم التربوي الخاص.

 إســتعمال تكنولوجيــا الإعــلام  خاصــة، تطبيــق كــل الطــرق والوســائل المناســبة للتعلــيم والتكــوين عــن بعــد

  19والاتصال.

 .إقامة علاقة تبادل وتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية ذات الصلة بنشاطه  

 .وضمان كل تكوين تكميلي أو خاص يدخل في إطار تجديد المعارف أو الترقية الإجتماعية والمهنية  

  :تجرية جامعة التكوين المتواصل -2

تواصل إحدى مؤسسات التعلـيم العـالي الـتي اعتمـدت علـى تجربـة التعلـيم عـن بعـد في تعتبر جامعة التكوين الم

الجزائـــر وأولـــت لهـــا اهتمامـــا كبـــيرا معتـــبرة إ�هـــا كأحـــد الحلـــول المقترحـــة لمشـــكلة العديـــد مـــن المتعلمـــين الـــذين منعـــتهم 

ير تخصصــات مهمــة وتســهيل ولقــد اهتمــت الجامعــة منــذ البدايــة بتــوف، الظــروف مــن مواصــلة التعلــيم والتــدريب المهــني

عملية قبول الطلبة في الجامعة للحصول على شـهادات عليـا بعـد أربـع سـنوات مـن الدراسـة للحاصـلين علـى الشـهادة 

وهـــو مـــا جعـــل ، عرضـــا في الليســـانس 3279مـــا يقـــارب  2013حيـــث قـــدمت في الســـنة الجامعيـــة ، الثانويـــة العامـــة

 20ؤسسات والهيئات المعنية �لتعليم والتكوين.الجامعة منبرا لتبادل الأفكار والآراء مع الم

ولضـمان نجــاح هـذه التجربــة اعتمــدت جامعـة التكــوين المتواصــل علـى وســائل متعــددة حـددت مراحــل تطــور 

ـــوع مـــن التعلـــيم عـــبر تسلســـل زمـــني ميزهـــا ــاليات أو، هـــذا الن ـــة الإرسـ ــائل  وهـــذا ســـواء ارتـــبط الحـــديث فيهـــا بمرحل وسـ

  التلفزيون والإذاعي أو عن طريق الشبكة العنكبوتية... إلخ.الاتصال عن طريق البث 

  واقع التعليم الجامعي عن بعد في ظل جائحة كورو� وما بعدها �لجزائر:.3

  القرارات والإجراءات التعليم عن بعد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ظل جائحة كورو�: -1

تم تعليــق الدراســة ، جائحــة كــورو� في منظومــة التعلــيم العــالي �لجزائــر فبــالعودة إلى أزمــة التعلــيم الــتي خلقتهــا

أيــن لجــأت وزارة التعلــيم العــالي ، 2020بجميــع أطوارهــا مــن قبــل الــوزارة المعنيــة منــذ النصــف الأول مــن شــهر مــارس 

  الإنترنت.والبحث العلمي الجزائرية إلى تبني تقنية التعليم عن بعد عبر 
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يم العــالي والبحــث العلمــي الجزائريــة إجــراءات احترازيــة لضــمان اســتمرار الــدروس عــن فلقــد أقــرت وزارة التعلــ

، 2020مـــارس  15وقـــد كانـــت العمليـــة إبتـــداء مـــن ، بعـــد في حـــال ظهـــور حـــالات أخـــرى لفـــيروس كـــورو� �لجزائـــر

ومـدراء المؤسسـات وزير التعليم العـالي والبحـث العلمـي لرؤسـاء النـدوات الجهويـة للجامعـات ، وكشفت مذكرة وجهها

ترتكـز علـى وضـع أرضـية ، عن مبادرة بيداغوجيـة وضـعها القطـاع لوضـع حـد لتفشـي محتمـل لفـيروس كـورو�، الجامعية

  تضمن استمرارية تلقي الطلبة للدروس عن بعد لمدة لا تقل عن شهر.

ــالم جـــراء التفشـــي ا ـــة الإســـتثنائية الـــتي يعيشـــها العـ ــو�ء وتشـــير الوثيقـــة المـــذكورة إلى أن الحال ــل للـ لواضـــح المحتمـ

، تحــتم علــى الــوزارة إتخــاذ مبــادرة بيداغوجيــة مــن خــلال اللجــوء إلى إجــراءات وقائيــة لضــمان اســتمرارية التعلــيم، العــالمي

وكـان ، 2020فيفـري  29بتـاريخ  والـذي كـان، 2020/ أ.خ.و/288وتتمثل محتوى هذه المبادرة في: المرجع: رقـم 

وقـــد حثـــت لهـــذا الغـــرض �ن مـــدراء المؤسســـات الجامعيـــة ورؤســـاء ا�ـــالس ، ةموضـــوعها بخصـــوص الإجـــراءات الوقائيـــ

كمـــا أن علـــى الطلبـــة ،  مـــدعون لتحســـيس وتعبئـــة زملائهـــم الأســـاتذة للانخـــراط في هـــذه العمليـــة البيداغوجيـــة، العلميـــة

  أيضا التكيف مع هذا السعي المتمثل في:

 أي ســند آخــر يمكــن تصــفحه عــن بعــد والأفضــل علــى أرضــية المؤسســة) أو علــى ة (وضــع موقــع المؤسســ

 محتوى لدروس يغطي شهرا من التعليم على الأقل.

 ) والأفضل على أرضية المؤسسة) أو على أي سـند آخـر يمكـن تصـفحه عـن بعـد مـا وضع موقع المؤسسة

 يعادل شهرا واحدا من الأعمال الموجهة مرفوقة بتصحيحات وجيزة.

  سســة) أو علــى أي ســند آخــر يمكــن تصــفحه عــن بعــد والأفضــل علــى أرضــية المؤ ضــع موقــع المؤسســة (و

 الأعمال التطبيقية التي تتماشى مع هذا النمط من التعليم.

 بغيــة إبقــاء الاتصــال والعلاقــة عــن بعــد بــين الأســتاذ ، الأخــذ بعــين الاعتبــار كــل التــدابير التقنيــة الضــرورية

 والطالب.

يجــب علــى هــذه العــدة أن تكــون عمليــة إبتــداء ، وفي كــل الأحــوال؛ يتعلــق الأمــر بمبــادرة أوليــة مــن هــذا النــوع

، كمـا ينبغـي أن تكـون هـذه الـدروس والوسـائط البيداغوجيـة متاحـة لكـل طلبـة الـوطن،  2020مارس  15من �ريخ 

  مما يمهّد الطريق لإحداث اللّجان البيداغوجية الوطنية.

الــتي قــد تواجههــا أهمهــا ووســط تســاؤلات عــن مــدى نجــاح هــذه التجربــة في ظــل توقــع العديــد مــن العقبــات  

ورغــم جعــل ، الإنترنــتمشــكل اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال في ظــل الضــعف الكامــل لتغطيــة شــبكات 

مليــون طالــب جــامعي للتواصــل عــن بعــد مــع الأســاتذة والــزملاء  1.25إجــراءات الحجــر المنــزلي فرصــة ســانحة لحــوالي 

 ,ASJPCERIST( الإنترنـــتوالــذي �تي ضـــمن تفعيــل مـــدو�ت البحــث العلمـــي عـــبر منصــات إلكترونيـــة عــبر 

SNDL, moodle,( ،مـن أجـل تـدارك وتعـويض ، ت العلميـةمبرمجة لكل المستو�ت الدراسـية وفي جميـع التخصصـا

  .1المحاضرات والنشاطات المغيبة في الجامعة بعد قرار تعليقها بسبب �زم الوضع الصحي
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رقــم  2020أفريــل  07كمــا قامــت وزارة التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي الجزائريــة �رســال تعليمــات بتــاريخ 

ــات العـــالي موضـــو  2020/أ.ع/437 ــات التعليمـ ، عها وضـــع الأنشـــطة البيداغوجيـــة علـــى الخـــطإلى مـــديري مؤسسـ

حيث أكدت الوزارة عبر مراسلا�ا على الدعم الواجب تقديمـه للطلبـة فيمـا يخـص تمكيـنهم مـن مواصـلة دراسـتهم عـن 

وفي هذا الإطار يظل الأستاذ مكلفا بتحضير الـدروس ومسـؤولا عـن اختيـار تصـميم ، بعد خلال فترة الحجر الصحي

ـــق البيداغوجيـــة  ــعها علـــى الخـــط بصـــيغة (الو�ئ ــات البيداغوجيـــة الجامعيـــة، )PDFالموجهـــة لوضـ ــافة إلى المطبوعـ ، إضـ

، وقصـــد إضـــفاء انســـجام علـــى الهياكـــل التكنولوجيـــة المســـتعملة ووســـائلها البيداغوجيـــة، وفيـــديوهات، دروس مكتوبـــة

 Moodleة الإلكترونيـة (أوصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي �عتمـاد فضـاء رقمـي موحـد متمـثلا في الأرضـي

Plateformeــميم الـــدعائم الموجهـــة للتعلـــيم عـــبر الخـــط ووضـــعها حيـــز الخدمـــة وقـــد تمـــت عمليـــة ، ) في عمليـــتي تصـ

الاستجابة لتحولات التعليم الجامعي خـلال أزمـة جائحـة كـورو� �صـدار وزيـر التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي مراسـلة 

ــلة النشـــاطات البيداغوجيـــة 2020مـــاي  14بتـــاريخ  2020/أ.خ.و/634رقـــم  وضـــرورة العمـــل ، موضـــوعها مواصـ

وهـو مـا أدى بكـل جامعـة إلى ، 2على تقييم عملية التعليم عن بعد ومتابعتهـا مـن طـرف اللجـان العلميـة والبيداغوجيـة

ــع مخصـــص لهـــا لولـــوج الطلبـــة عـــن طريـــق التســـجيل واعتمـــاد رقـــم بطاقـــة الطالـــب للـــدخول إلى المنصـــات  اعتمـــاد موقـ

إلى شـهر سـبتمبر مـن  2019/2020و�جيل امتحا�ت السداسي الثاني مـن السـنة الجامعيـة ، التعليمية الإلكترونية

كمــا أ�حــت الــوزارة المعنيــة إمكانيــة تحميــل الــدروس علــى منصــات الجامعــات دون ،  2020/2021الســنة الجامعيــة 

ومـن ثم يمكـن ، وجيـزي)، أوريـدو، ال (مـوبيليسمـن خـلال شـبكة متعـاملي الهـاتف النقـ الإنترنتالحاجة للاشتراك في 

القــول �ن التعلــيم الإلكــتروني عــن بعــد قــد شــكل بصــورة مفاجئــة مشــهدا جديــدا تباينــت الآراء حــول فاعليتــه كبــديل 

ومــا زاد الأمــر تعقيــدا هــو ، للحيلولــة دون توقــف الــدروس وربطهــا عــبر الخــط والتعلــيم عــن بعــد، 3للتعلــيم الكلاســيكي

حيــث عملــت شســاعة مســاحة الدولــة ، وضــعف تغطيتهــا في كامــل الــتراب الــوطني الجزائريــة ترنــتالإنضــعف شــبكة 

  .الإنترنتفي عدم القدرة على التقاط ذبذ�ت وتغطية  دورا معرقلا

العلاقـــات و  الجـــامعي عـــن بعـــد دراســـة حالـــة كليـــة العلـــوم السياســـية �لتعلـــيم التحـــد�ت المتعلقـــةو  النقـــائص .4

  :3الجزائرالدولية جامعة 

لقـد حاولـت منظومـة التعلـيم العـالي �لجزائـر حقيقـة تـدارك تحـولات التعلـيم الجـامعي جـراء مـا أحدثتـه جائحــة  

إلا أن هنــاك نقــائص يعــاني ، والعمــل علــى إدارة الأزمــة والاســتجابة لتحــولات التعلــيم الجــامعي، كــورو� مــن تحــد�ت

 والـتي بينـت حالـة العجـز والقصـور في إكمـال التعلـيم والدراسـة قد كشفتها أزمة جائحة كـورو�، منها القطاع الجامعي

ثم إعـــادة مزاولتهـــا عـــن طريـــق ، 2020وهـــو مـــا أدى إلى التوقـــف التـــام عـــن الدراســـة تقريبـــا ســـتة أشـــهر خـــلال ســـنة 

اعتمـاد نمـط  التعليم الإلكـتروني عـن بعـد، ثم العـودة التدريجيـة إلى الحيـاة العاديـة في التـدريس لمـا قبـل الجائحـة مـوازاة مـع

ولقـد ارتبطـت تلـك النقـائص بعـدة عوامـل  التعليم عن بعد الإلكـتروني كاسـتجابة لأي طـارئ قـد يحـدث في المسـتقبل؛



  

 ليندة بورايو 
 

338 

منهــا مــا هــو متعلــق �لعامــل البشــري ونقصــد �ــا الأســاتذة والطلبــة، ومنهــا مــا هــو متعلــق �لنقــائص المتعلقــة �لعامــل 

  :4ات والكليات، وهو ما يمكن إيضاحه فيما يليالمادي ونقصد �ا البنى التحتية أي الجامع

ـــالتعليم هـــو  النقـــائص المتعلقـــة �لعامـــل البشـــري: –أ  ـــه المعلمـــين أي الأســـاتذة والمتعلمـــين أي الطلبـــة، ف ونقصـــد ب

اسـتثمار لأغلـى أنــواع المـوارد وهــو المـورد البشــري، وتكمـن أهـم الصــعو�ت المتعلقـة �لعامــل البشـري فيمــا يتعلـق بمــدى 

  :5التكنولوجيا الحديثة فيما يليتطبيق 

العاليـة الجـودة والحاسـوب  الإنترنـتصعوبة توفر أجهزة الوساطة الإلكترونيـة لـدى أغلـب الطـلاب كخدمـة  -

خاصة في المناطق النائيـة ومنـاطق الهـامش والظـل، فـالجزائر بلـد مسـاحته شاسـعة وهنـاك منـاطق لا تحتـوي علـى تغطيـة 

  روف المادية لبعض الطلبة.، إضافة إلى الظالإنترنتلشبكة 

ـــاك المباشــــر  -  ـــتوجب الاحتكـ ـــة والتطبيقيــــة، والــــتي تسـ ــض المــــواد خاصــــة منهــــا التقنيـ ــعوبة التطبيــــق في بعــ صــ

  �لمخابر والأساتذة والمؤطرين كما تتطلب المراقبة المباشرة والمستمرة.

صــعوبة التعامــل مــع معلمــين وأســاتذة غــير متــدربين علــى التعلــيم الــذاتي، فــالتعليم الــذاتي يتطلــب مهــارات  - 

خاصـة وإرادة قويـة وقـدر كبـير مـن الـوعي، في ظـل غيـاب عمليـة التحسـيس والإعـلام وقلـة الـبرامج التدريبيـة للأسـاتذة 

  ومتخصص المختبرات.

  :6تمثل فيما يليوتالنقائص المتعلقة �لبنى التحتية:  – ب

ــال  -  ــــات والاتصـــ ــتخدام المعلومـ ـــة المدَعِّمـــــة لاســـ ــــائل الماديــ ــا�ت والوسـ ـــة التحتيـــــة وقلـــــة الإمكـــ ـــعف البنيــ ضــ

  والتكنولوجيا الحديثة في منظومة التعليم العالي.

، وسـائل وتقنيـات الاتصـال، إنترنـتالنقص والضعف الملحوظ في البنية التحتية مـن شـبكات، حواسـيب،  -

  يار الكهر�ئي ... إلخ في الجامعات الجزائرية، ما يصعب استخدامها من طرف الطالب وكذا الأستاذ.انقطاع الت

، المشــاكل الفنيـــة الــتي تنـــتج عـــن الانقطــاع أثنـــاء البحـــث والتصــفح وإرســـال الرســـائل لســبب فـــني أو غـــيره - 

  تعتبر مشكلة يواجهها الأساتذة والطلبة على حد سواء.

وعــدم الــتحكم في التكنولوجيــات الحديثــة أو الاعتمــاد  –إن لم نقــل عــدمها  -ة نقــص الــدورات التكوينيــ -

  السلبي عليها.

مـا قامـت بـه الـوزارة المعنيـة مـن اسـتجابة لتحـولات التعلـيم الجـامعي في زمـن جائحـة كـورو� إلا أنـه كـان  ورغم

، تحكمهـم مـن تقنيـات الإعـلام الآليوهـذا راجـع إلى عـدم ، هناك تباين في أداء المورد البشري وخاصة مـنهم الأسـاتذة

وهــذا مــا أدى ، فضــلا إلى عــدم درايــتهم الكافيــة للاســتغلال الجيــد للمنصــات التعليميــة الــتي تم وضــعها تحــت تصــرفهم

ــع مـــا يقدمونــــه أثنـــاء تدريســــهم �لطريقـــة التقليديــــة بحكـــم اكتســــا�م للخـــبرة عــــبر ، إلى انخفـــاض في أدائهــــم �لمقابـــل مــ

والــتي تم تبنيهــا في ظــروف اســتثنائية علــى الإنترنــت، ل عمليــة التعلــيم الجــامعي عــن بعــد عــبر الأمــر الــذي جعــ، ســنوات

التحـد�ت الـتي حالـت زمـن  إغفـالإذ لا يمكن ، 7تشو�ا النقائص نتيجة بعض المعوقات، مستوى الجامعات الجزائرية
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ــه التحــــول نحــــو رقمنــــة العمل ــت الــــراهن تقــــف في وجــ ـــذه ، يــــة التعليميــــةجائحــــة كــــورو� ولا تــــزال في الوقــ ومــــن بــــين هـ

  :8التحد�ت نجد

كمــا أن أســعار الحواســـب عاليــة مقارنـــة بمنحــة الطالـــب ،  تـــدفقها وتكلفــة اســـتخدامها، الإنترنــتمشــكل إ�حـــة –1

، إضــافة إلى أن الــنظم التعليميــة قبــل جائحــة كــورو� بفــترة وجيــزة لم �ــتم بشــكل كــاف �لتكنولوجيــا الحديثــة، الجزائــري

ــتخدام  ــيةواســ ــات الأساســ ــك مــــن التقنيــ ــير ذلــ ــة التحتيــــة لأنظمــــة الاتصــــالات في الجزائــــر ،  الحاســــوب وغــ كمــــا أن البنيــ

الأمـر الـذي يتوجـب علـى ، وغيرها من العقبات التي تشكل عائقا أمام نشـر اسـتخدام التكنولوجيـا في الجزائـر، متدنية

ــالات والتكن ولوجيــــا أن تتجــــه إلى امــــتلاك هــــذه التقنيــــات الجهــــات المســــؤولة إضــــافة إلى تحســــين البنيــــة التحتيــــة للاتصــ

وتوظيفهـــا وتطويرهـــا مـــن خـــلال �هيـــل وتـــدريب المـــورد البشـــري القـــادر علـــى اســـتيعاب هـــذه التقنيـــات وتوظيفهـــا مـــن 

  .  الإنترنتوتحفيز البحث العلمي ودعمه وتشجيع استخدام ، خلال نظام جامعي قوي و�جح

ــــة –2 ــة التفكــــير  إتبــــاعوعــــدم ، زارة التعلــــيم العــــالي والبحــــث العلمــــيفي و  الشــــاملة الإســــتراتيجيةافتقــــار الرؤي �جيــ

  تقوم على دراسة الواقع. إستراتيجيةالاستراتيجي للعمل من خلال وضع خطط وبرامج 

ممـــا حـــتم ضـــرورة تـــوفير المـــادة مـــن خـــلال الأجهـــزة ، أصـــبح دمـــج التكنولوجيـــا في العمليـــة التعليميـــة توجهـــا عالميـــا –3

إذ أن ، الشـــباب الجـــامعي الـــذي يتميـــز بتعلقـــه �جهـــزة الهواتـــف الذكيـــة واســـتخدام التطبيقـــات المختلفـــةالمحمولـــة لجيـــل 

ــب لضــــمان  الإنترنــــتاســــتخدام  ــتروني عــــن بعــــد أصــــبح كبــــديل أنســ ــة والتوجــــه تحــــو التعلــــيم الإلكــ في العمليــــة التعليميــ

  استمرارية العملية التعليمية.

غوغـــل ومايكروســـوفت وآبـــل وغيرهـــا مـــن مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي  هنــاك الكثـــير مـــن التطبيقـــات الـــتي توفرهـــا –4

فكــل مــا يحتاجــه الأســتاذ هــو التخطــيط الجيــد لاختيــار الوســيلة المناســبة لكــل ، للتواصــل المعــرفي بــين الطلبــة والأســاتذة

ــتى بعـــد جائحـــة كـــورو�، هـــدف تعليمـــي ــر لحـــد الآن حـ في  أصـــبح إدراج مختلـــف تلـــك التطبيقـــات، إلا أ�ـــا في الجزائـ

ــيم ، العمليـــة التعليميـــة أمـــرا صـــعبا ـــة بعـــد التقيـ ــا ليســـت وافي ـــات ربمـ ــات والبرمجي ــث يـــرى الأســـاتذة أن هـــذه التطبيقـ حيـ

  النهائي ورصد علامات الطلبة.

إذ أن مراعـاة أتنـوع نمـاط التعلـيم جـزء مـن عناصـر ، عدم القدرة على تغطيـة الاحتياجـات وأنمـاط التعلـيم المختلفـة –5

إذ أن هناك أربعة نماذج أساسية في الـتعلم وهـي: السـمعي والبصـري والحركـي ، ليمية عادلة و�جعةالتخطيط لعملية تع

ــتعلم �لقــراءة والكتابــة ، إذ أن مســؤولية الأســتاذ هنــا أن ينــوع وســائله لتغطــي الاحتياجــات الخاصــة المختلفــة، ونمــط ال

لكنــه مضـجر للبصــريين ، ناسـبا للمسـتمعينفـالتركيز علـى التحــدث مـن طرفـه طيلــة وقـت الحصــة التعليميـة قـد يكــون م

وهنــا يحتــاج إلى أن يختــار الــبرامج والتطبيقــات المناســبة لتجهيــز تركيبــة مــن المــواد التعليميــة الــتي تتماشــى مــع ، والحــركيين

  الأنماط المختلفة.

 حيـث يعتـبر ،فمتوسـط سـن الأسـاتذة الجـامعيين يشـكل عائقـا نحـو تبـني رقمنـة التعلـيم، جاهزية الأستاذ الجـامعي –6

وهـذا ، من أكبر المشاكل التي تواجه هذه الفئة هو الجاهزيـة لاسـتخدام التكنولوجيـا الحديثـة في عمليـة التعلـيم الجـامعي
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إلا أن طغيــان التكنولوجيــا ، لــيس انتقاصــا مــنهم ولكنــه واقــع فرضــه الاكتشــاف المــؤخر لكثــير مــن أجهــزة التكنولوجيــا

وغيرهـا مـن العوامـل الـتي أدت إلى التحـول ، ورة التقليـل مـن اسـتخدام الأوراقوالوعي البئي بضـر ، وشغف الأجيال �ا

يحـتم عليهـا اسـتخدام ، مما شكل صدمة لهذه الفئة الـتي غـدت الآن تحـت أمـر واقـع، التدريجي والكبير نحو التكنولوجيا

إلى أن هنـاك فئـة أخـرى  إضـافة، التكنولوجيا وبتفصيل يتعدى تحميـل الملفـات ومشـاركتها علـى الحسـا�ت الإلكترونيـة

ــل لكـــل هـــذه المتغـــيرات الإنكـــارعاشـــت حالـــة مـــن  ــا بشـــكل مناســـب في ، والتجاهـ ــتخدام التكنولوجيـ فلـــم تعمـــد اسـ

ـــيات  ـــا �ساسـ ــرا لمعرفتهـ ـــا ربمــــا أفضــــل حــــالا مــــن الجيــــل الســــابق نظــ ــس المعضــــلة إلا أ�ـ الســــابق وهــــي الآن تعــــيش نفــ

  التكنولوجيا.

ـــر  –7 ـــورة المعلومـــاتهنـــاك تحـــد حقيقـــي يواجـــه الجزائ ــور التكنولـــوجي الهائـــل وث ـــك التطـ ، في الوقـــت الـــراهن؛ هـــو ذل

وأن يكــون التعلــيم عــن بعــد ، ولــذلك يجــب عليهــا أن تحــدد رؤيتهــا المســتقبلية بخصــوص العمليــة التعليميــة في الجامعــة

بها مـن وسـائل وعليهـا اختيـار مـا يناسـ، وكذلك أحد السياسات الـتي يمكـن الاسـتفادة منهـا، أحد عناصر هذه الرؤية

، وأن تــدرس تجــارب الــدول الأخــرى المشــا�ة لظروفهــا والاســتعانة �لخــبراء منهــا، التعلــيم الإلكــتروني عــن بعــد المتعــددة

  وأن تتعاون مع بعضها لتتبادل بث البرامج مما يخفض تكلفة استخدام التعليم الإلكتروني عن بعد.

الـتي  3ة العلـوم السياسـية والعلاقـات الدوليـة بجامعـة الجزائـر وكتقييم لتجربة التعليم الإلكتروني عـن بعـد في كليـ

ــدرس �ـــــا البـــــاحثتين ــتي تـــ ـــمة الـــ ــجيل نجـــــاح إدراج الـــــدروس عـــــبر منصـــــة "مـــــوودل" ، توجـــــد �لجزائـــــر العاصــ يمكـــــن تســـ

)Moodle( ، ــة للتعلـــيم عـــن بعـــد خـــلال الســـنة ــة الإلكترونيـ ــتوى المنصـ أيـــن بلـــغ عـــدد المقـــاييس المدرجـــة علـــى مسـ

  مقياسا موزعين كما يلي:  226، )2022/2023الجامعية (

  )Moodle): إدراج المقاييس عبر منصة "موودل" (01الجدول رقم (

  عدد المقاييس المدرجة عبر المنصة  عدد المقاييس المعتمدة  الطور

  72  75  الليسانس

  154  158  الماستر

  226  233  ا�موع

كليـــة العلـــوم ،  تم تجميـــع المعلومـــات مـــن نيابـــة العمـــادة لمـــا بعـــد التـــدرج المكلفـــة �لطلبـــة والشـــهادات المصـــدر:

  الجزائر، 3السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 

بحيــث تم تــوفير كــل ، لقــد تــولى عمليــة إدراج المقــاييس في المنصــة الإلكترونيــة مســؤول خليــة التكــوين عــن بعــد

المبــذول مــن قبــل الإدارة  ويتبــين مــن الجــدول ويتبــين مــن الجــدول أعــلاه حجــم الجهــد، لإنجــاح العمليــةالوســائل اللازمــة 

يشــرف ، بعــد وتم تخصـيص خليــة للتعلــيم عـن، تم إدراج معظــم المقـاييس عــبر المنصــة حيــث، لتـوفير مــادة علميــة للطلبـة

ـــتوى إدارة ـــع لتكــــوين خــــاص علــــى مسـ ـــؤطر خضـ ــه مــــن إدراج محاضــــرات ، 03جامعــــة الجزائــــر  عليهــــا أســــتاذ مـ مكنــ



  

ائر أنموذجا  تحولات التعليم ا��ام�� �� زمن جائحة كورونا وما �عد�ا ب�ن التحدي والاستجابة: ا��ز
 

341 

، خاصــة �لطلبــة مــن ذلــك فــتح أرصــدة، جانــب معالجــة كافــة المشــاكل المرتبطــة �لأرضــية إلى، الأســاتذة عــبر المنصــة

وقــد أوكلــت ، ومــنحهم رقــم ســري خــاص بكــل طالــب حــتى يــتمكن مــن الولــوج إلى الأرضــية والحصــول علــى الــدروس

ــد المكلــــف �لبيــــدا ــة إلى �ئــــب العميــ ــةر�ســـة الجامعــ ــدى التــــزام الأســــاتذة �دراج  غوجيا وشـــؤون الطلبــ مهمــــة مراقبــــة مــ

وصـل عـدد الـدروس  حـتى، من خلال وضع دروس بمعدل محاضرة أو اثنتين خـلال كـل أسـبوع، محاضرا�م عبر المنصة

بحيـث تم تسـجيل تفـاوت في هـذا الصـدد في عـدد الـدروس ، أقـل والـبعض، درسا 12المدرجة عبر المنصة لكل أستاذ 

أخـرى تحكمـه في الإعـلام الآلي حـتى  ومـن جهـة، حسب درجة استعداد كل أستاذ وتحضيره لدرسه من جهـة جةالمدر 

وفي هـذا الإطـار يمكـن القـول �ن الاعتمـاد علـى التعلـيم الإلكـتروني عـن ، عـبر المنصـة يستطيع كتابة محاضراته ووضعها

كمـا مكـن التعلـيم عـن بعـد مـن ،  سـاتذة إلى الطلبـةالمقدمة من قبـل الأ بعد قد مكن الكلية من متابعة محتوى الدروس

أكشــاك تقــوم بنســخ  الأســاتذة مـن قبــل وهـي بيــع محاضــرات، حــد لممارســات ســلبية سـادت في الكليــة مــن قبــل وضـع

، في إعــداد دروس طيلــة سداســي كامــل يبــاع بســعر معــين فــلا يعقــل أن نجــد مجهــود أســتاذ، الــدروس ثم عرضــها للبيــع

الـدروس ليـبرر فشـله  كما لا يمكن لأي طالب الـتحجج بعـدم تحصـله علـى،  العديد من الأساتذة وهو ما اشتكى منه

  .9أعلى في دراسته في الحصول على نتائج تمكنه من الانتقال إلى مستوى

 أما عن صعو�ت اعتماد التعليم عن بعد ندرج في هذا الصدد مثـالا يمثـل واقـع المؤسسـة الـتي ننتمـي إليهـا ألا

فقــد عــانى مشــروع التعلــيم الإلكــتروني عــن بعــد في  ،3علــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة بجامعــة الجزائــر وهــي كليــة ال

وربــط الكليــة �رضــية يشــرف  مــن ذلــك مركزيــة القــرار، مشــاكل أثــرت علــى الســير الحســن لهــذه العمليــة ةمنعدمــالكليــة 

ســة الجامعــة لتغيــير محتــوي أي ســنة أو إضــافة يتوجــب العــودة إلى ر� أي أنــه، 03عليهــا مهنــدس �بــع لجامعــة الجزائــر 

درجــة تفاعـل واسـتجابة الطلبــة  وهــو مـا عرقـل عمــل هـذا الـنمط مـن التــدريس وأثـر علـى، أو نزعـه أو اسـتبداله مقيـاس

علـى  وهـذا سـواءالإنترنـت، يمكـن ذكـر ضـعف تـدفق خطـوط ، التقنيـة للتعلـيم عـن بعـد ومن جملـة المعوقـات، لمضمونه

مـــن أجـــل ، مســـتوى الكليـــة بصـــفة مجانيـــة عنـــد الطلبـــة الـــذين اشـــتكوا مـــن غيـــاب الانترنيـــت علـــىأو ، مســـتوى الكليـــة

 أو مـــن خـــلال، أو أجهـــز�م الخاصـــة، الـــدروس ســـواء �ســـتعمال هـــواتفهم الذكيـــة الولـــوج إلى الأرضـــية والقيـــام بتنزيـــل

جعلـه بعـض  الانترنيـتدفق إضافة لمشـكل تـ، أجهزة كمبيوتر تضعها الإدارة تحت تصرفهم على مستوى مكتبة الكلية

 بحيــث اشــتكوا مــن عــدم قــدر�م علــى الولــوج إلى الأرضــية انطلاقــا مــن منــازلهم، الأســاتذة مــبررا لعــدم إدراج محاضــرا�م

إلى الكليــة يفقــد التعلــيم عــن بعــد  و�لتــالي تــنقلهم، إمــا لعــدم امــتلاكهم خــط انترنيــت أو ضــعف التــدفق علــى مســتواه

كمـا أن الـبعض الآخـر مـن الأسـاتذة يعـانون ،  حضـور� مـا دامـوا تنقلـوا إلى الكليـة ضـرا�مإذ يفضلون إجراء محا، معناه

مـن  إذ �لـرغم، الرقميـة بسـبب عـدم تمكـنهم مـن التعامـل مـع نمـط التعلـيم عـن بعـد من مشكل صعوبة الولـوج للمنصـة

تحســبا لتــدارك  2021-2020الجامعيــة  أن الكليــة نظمــت دورات تكوينيــة في هــذا ا�ــال وهــذا قبــل انطــلاق الســنة

يريـدون كتابتهـا  خاصـة وأ�ـم لا، من استيعاب طريقـة إدراج المحاضـرات عـبر المنصـة إلا أ�م لم يتمكنوا، هذا الإشكال

حيث أن هذا المبرر أثر بصـفة فعليـة علـى التعلـيم عـن ، العلمية ) بسبب تخوفهم من السرقةPDFوإعدادها بطريقة (
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كاملــة خاصــة �لنســبة  ولــيس الــدروس، إلى إدراج ملخصــات فقــط عــبر الأرضــية الأســاتذة تعمــدوا كــون بعــض،  بعــد

 مــا دام أ�ــم ألقوهــا، يجــدون مــبررا لإدراج هــذه الــدروس عــبر المنصــة إذ لا، لهــؤلاء الــذين يدرســون مقاييســهم حضــور�

  .10حضور�

  :11يأما عن سلبيات التعليم الإلكتروني عن بعد التي تم تسجيلها �لكلية فتكمن فيما يل

مقيـاس الإعـلام الآلي والدراسـات  عدم ملاءمة بعض المقاييس التعليم عن بعـد: فـلا يمكـن مـثلا تـدريس -1

لمقـاييس  ونفـس الشـيء �لنسـبة، بـل يسـتلزم حضـور الطلبـة، ليسـانس عـن بعـد الكمية وهـو مـدرجان في السـنة الأولى

  محتواه ما لم يستمعوا لشرح الأستاذ. تقنية مثل النظم الحزبية والانتخابية الذي لا يمكن للطلبة فهم

عــزوف عــدد كبــير مــن الطلبــة  غيــاب الطلبــة عــن حضــور المحاضــرات: أدى اعتمــاد التعلــيم عــن بعــد إلى - 2

  فلا معنى له أن يحضر، أرضية التعليم عن بعد نمى لديهم روح الاتكالية إذ أن إدراجها عبر، عن حضور المحاضرات

يبـالي إن لم يفهـم الـدروس معتقـدا  كمـا أنـه لا،  الحصول عليها من هاتفـه المحمـولالمحاضرات وهو الذي يمكنه 

  .شرح من قبل الأستاذ أن مراجعتها فقط سيمكنه من فهمها دون

مختلــف أرضــيات التعلــيم عــن  مشــكل الأمانــة العلميــة: أصــبح مــن الســهل الحصــول علــى الــدروس مــن - 3

وهـــو مــا دفــع بعـــدد كبــير مـــن ، خاصــة إذا لم تكـــن مؤمنــة جيــدا سالــدرو  فيكفــي الولـــوج إليهــا لتحميــل مختلـــف، بعــد

  .التحفظ عن وضع دروسهم في هذه الأرضية خوفا من السرقة العلمية الأساتذة إلى

بعــد صــعوبة اســتيعاب الطلبــة  صــعوبة اســتيعاب الطلبــة لمضــمون المحاضــرات: مــن ســلبيات التعلــيم عــن - 4

أو فصـــل مـــن  ، صـــفحة 100الأســـتاذ مـــثلا مطبوعـــة كاملـــة نزيـــد عـــن  خاصـــة إذا أدرج، لمضـــمون بعـــض المحاضـــرات

  .التي ينبغي إدراجها بشكل مختصر لأنه من المفروض ينبغي التفرقة بين المطبوعة وبين المحاضرات، بتأليفه كتاب قام

الآلي والتـاريخ السياسـي للجزائـر  تسجيل رسوب الطلبة في المقاييس التي تدرس عن بعـد: مثـل الإعـلام - 5

فهـــم الطلبـــة  وهــو مـــا يفســـر بعــدم، الحزبيـــة والانتخابيـــة في الســنة الثانيـــة ليســـانس أو الــنظم، في الســنة الأولى ليســـانس

ــوى المحاضــــرات المدرجــــة عــــبر المنصــــة ـــيم  مــــا يعــــني أنــــه لا يمكــــن، لمحتــ في أي حــــال مــــن الأحــــوال الاســــتغناء عــــن التعلـ

  الحضوري.

فــإن الكليــة تــراهن ، يــة العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــةعــن مســتقبل التعلــيم الإلكــتروني عــن بعــد في كلو 

 إذ لا منــاص مــن الاعتمــاد علــى تكنولوجيــا الإعــلام، رافــدا للتكــوين في الكليــة علــى هــذا الــنمط مــن التعلــيم ليكــون

الكليـة يمكـن للهياكـل الـتي تتـوفر عليهـا  خاصـة إذ كـان عـددهم كبـيرا ولا، والاتصال في توصيل الرسالة العلمية للطلبة

 أو مســؤولي، في الخطــاب الرسمــي ســواء لــوزارة التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي كمــا أن المــتمعن،  اســتيعا�م دفعــة واحــدة

جـــانفي  21المؤرخـــة في  055رقـــم  يتبـــين أن خيـــار التعلـــيم عـــن بعـــد لا رجعـــة فيـــه بـــدليل التعليمـــة، 3جامعـــة الجزائـــر

الفصـــل الأول منهـــا  والـــتي تعتـــبر في ماد�ـــا الثانيـــة مـــن، العلمـــي وزيـــر التعلـــيم العـــالي والبحـــث الصـــادرة عـــن، 2021
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حيــث تعتـــبر هـــذه ، معتمـــد ضــمن منظومـــة التكــوين العـــالي التعلــيم عـــن بعــد أو عـــبر الخــط أســـلو� تعليميــا بيـــداغوجيا

وهـو ، لحضـوريوالتعلـيم ا الهجين أو المختلط نظاما تكوينيا رسميا يجمع بين نمطـي التعلـيم عـن بعـد التعليمة نمط التعليم

  للتراجع عن هذه النمط. ما يعني أن وزارة التعليم العالي غير مستعدة

ولتفــادي ســلبيات نمــط التعلــيم عــن بعــد خـــلال التجربــة الأولى الــتي كانــت خــلال الســنة الأولى مــن جائحـــة  

يحــتم علــى  مــا بحيــث أصــبحت تفاعليــة، �دراج تعــديلات علــى أرضــية التعلــيم عــن بعــد قامــت إدارة الكليــة، كــورو�

بطريقـــة تمكـــن الطالـــب مـــن مطالعـــة ، مســـموعة فقـــط الأســـاتذة وضـــع دروســـهم في شـــكل فيـــديوهات ســـواء مرئيـــة أو

أمـا البعــد الثـاني لعمليــة ، بشـرط أن يكــون مسـجلا في الأرضــية، أي وقــت وفي أي مكـان كــان مضـمون المحاضـرات في

بحيـث يمكنـه طـرح ، لمحـاد�ت الموجـود في الأرضـيةعـبر منتـدى ا الإصلاح فسيشمل إمكانية مراسـلة الطالـب للأسـاتذة

وظيفـة أخـرى للأسـتاذ وهــي  بـل أضـيفت، علـى أن يلتـزم الأسـاتذة �لـرد عليهـا. ولم يـتم الاكتفــاء بـذلك فقـط الأسـئلة

حــتى يتــيح الفرصــة للطلبــة مــن التفاعــل مــن خــلال الإجابــة ، أنجزهــا إدراج سلســلة تمــارين تطبيقيــة حــول كــل محاضــرة

إذ أن ، التعلـــيم عـــن بعـــد هـــو جعـــل التقـــويم المســـتمر للطلبـــة يـــتم عـــبر أرضـــية، الجديـــد في هـــذه العمليـــة، إجبـــار� عنهـــا

، يتخلــف عــن حلهــا أو الإجابــة علــى الأســئلة الــواردة في الأرضــية وكــل مــن، التمــارين المدرجــة واجبــة علــى كــل طالــب

مـن علامـة الطالـب في �ايـة  �لمائـة 50 يشكل علما أن هذا الأخير، على علامة صفر في التقويم المستمر سيتحصل

 20مـن  6تصـبح آليـا ، 20مـن  12ويتحصل طالب على علامة  فمثلا بعد إجراء الامتحان الحضوري، السداسي

  .012علامة التقويم المستمر  إذا كانت

  عوائد ومتطلبات تطبيق التعليم الإلكتروني في الجزائر: . 5

  التعليم الإلكتروني عن بعد على المنظومة التعليمية الجامعية �لجزائر في ظل أزمة كورو� وما بعدها: عوائد - 1

، لقد كان للتعليم الإلكتروني عن بعد عوائد على المنظومة التعليميـة الجامعيـة �لجزائـر إثـر أزمـة جائحـة كـورو�

  :13والتي يمكن ذكرها فيما يلي

وذلــك مــن خــلال تصــميم الــبرامج والمقــررات والمــواد التعليميــة الإلكترونيــة  ة:تحســين جــودة الــبرامج المعتمــد–

وفي إطــار عمــل للتوصــيل ، علــى أســاس معــايير عالميــة مقبولــة وبتفاصــيل دقيقــة توضــح كيفيــة أداء المهمــات التعليميــة

  القياسي للمقرر.

علـــى النظـــر�ت المعرفيـــة  حيـــث يقـــوم التعلـــيم الإلكـــتروني أساســـا تحســـين جـــودة التعلـــيم ونـــواتج التعلـــيم:–

ـــق النظـــر�ت ، البنائيـــة الاجتماعيـــة ــال وذلـــك عكـــس التعلـــيم التقليـــدي الـــذي يطب ــتعلم النشـــط الفعـ ــادئ الـ ــق مبـ ويطبـ

  السلوكية.

ــرص لجميــــع المتعلمــــين  تحقيــــق مبــــدأ تكــــافئ الفــــرص التعليميــــة:– أيــــن يــــوفر التعلــــيم الإلكــــتروني نفــــس الفــ

فكــل فــرد يســتطيع الوصــول إليــه والــدخول ، عــادل لا يتحيــز لفئــة مــن النــاس فهــو تعلــيم، للمشــاركة في عمليــة التعلــيم
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كما أنـه يقـوم علـى مبـدأ المسـاواة والعدالـة في التقيـيم للمسـتوى العلمـي ،  والحصول على فرصته الكاملة في التعليم، إليه

  بعيدا عن المؤثرات النفسية أو الفوارق الفردية.، للطالب

ــر المتعلمــين مــن القيــود – أيــن ، إذ يتميــز التعلــيم الإلكــتروني �لمرونــة فلــيس لــه قيــود المكانيــة والزمانيــة:تحري

ــاعد ، يمكـــن للمـــتعلم أن يعمـــل في أي وقـــت ومـــن أي مكـــان وتنفيـــذ المشـــروعات دون الحضـــور الفعلـــي وهـــو مـــا يسـ

  خاصة العديد من الطلبة العاملين والموظفين.

لا يتقيـــد التعلـــيم الإلكــتروني عـــن بعـــد بمشـــكلات الإمكـــا�ت المتاحـــة أو ســـعة  يـــوفر مبـــدأ عالميـــة الـــتعلم:–

فهــذا الــنمط مــن التعلــيم يــوفر ، لــذلك فهــو يســاعد علــى نشــر الــتعلم وتــوفير فــرص عديــدة للتعلــيم والتــدريب، الفصــول

 يمثـــل ذلـــك ولا، لـــذلك يمكـــن اســـتيعاب أعـــداد كبـــيرة مـــن المتعلمـــين، بيئـــات تعليميـــة في أي مكـــان وزمـــان ولأي فـــرد

  ويستطيع كل فرد الوصول إليه.، مشكلة لأنه ليس له شروط ومتطلبات مادية

لعل من أهم المميـزات الـتي شـجعت الأسـاتذة علـى  تطوير الأداء الأكاديمي والمهني للأساتذة الجامعيين:–

، هـــا الكتـــب الإلكترونيـــةأهم، التعلـــيم الإلكـــتروني بجميـــع أشـــكاله ووســـائله في التعلـــيم هـــو الـــوفرة في مصـــادر المعلومـــات

كمــا أن التعلـــيم ،  كمــا يســـتفيد منــه في أخــذ معرفــة ومهـــارات واتجاهــات جديــدة،  قواعــد البيــا�ت ... إلخ، الــدور�ت

  الإلكتروني عن بعد قد قلل عن بعد الأعباء خاصة منها الإدارية على الأساتذة الجامعيين.

  متطلبات تطبيق التعليم الإلكتروني في الجزائر: . 6

ومن ثم فلنجاعة التعلـيم الإلكـتروني عـن بعـد وتفعيلـه في الجامعـات الجزائريـة ولمواكبـة تحـولات التعلـيم الجـامعي 

ـــة كــــورو� ــة جائحـ ـــه أزمــ ـــذي أحدثتـ ـــة والأجهــــزة التكنولوجيــــة ، الـ ـــة مــــن الكفــــاءات التعليميـ ـــافر مجموعـ ـــد مــــن تظـ لا بـ

  :14الحديثة

دقيقــة أساســها أرضــية صــلبة للاتصــالات تحــاكي تجــارب الــدول الــتي  إســتراتيجيةضــرورة اعتمــاد الدولــة  –1

  نجحت في تفعيل التعليم الإلكتروني عن بعد في الجامعات.

ــاتية في الدولـــــة كالمخـــــابر  –2 ــلال تضـــــافر الجهـــــود المؤسســـ ـــن خـــ الاهتمـــــام �لتعلـــــيم الإلكـــــتروني عـــــن بعـــــد مــ

  والمكتبات الرقمية التي تعمل على تيسير نقل المعارف.

 Big bleuلتــزام الأســاتذة بشــرح المحاضــرات ســواء بطريقــة صــوتية أو مرئيــة وإرســالها وفــق تقنيــة (ا –3

boten) "عــبر منصــة "مــوودل (Moodle( ، أو بثهــا عــبر قنــوات �بعــة لكــل جامعــة مخصصــة لشــرح المحاضــرات عــن

  بعد مع وضع الروابط في خدمة الطلبة.

ـــة مـــن طـــرف  –4 ـــدريب الأســـاتذة والطلب ــال التكنولـــوجي �ـــدف تحســـين العمـــل علـــى ت متخصصـــين في ا�ـ

  قدر�م على توظيف التقنيات والوسائل التكنولوجية في مجال التعليم الإلكتروني عن بعد.
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خطــط مفصــلة لمراقبــة وتقيــيم تقــدم ســير عمليــة التعلــيم الإلكــتروني عــن بعــد ومــدى الجاهزيــة في  وضــع - 5

مع ضـرورة أن تكـون قيـد التقيـيم المسـتمر في ، منظومة التعليم العالي للتجهز لأي أزمة طارئة على غرار جائحة كورو�

لمعنيـة في الجامعـات ومـدير�ت الـوزارة ذات الصـلة مـن قبـل المصـالح ا، 15سير التنفيـذ اعتمـادا علـى آليـة المراقبـة والتقيـيم

  �لموضوع.

ــا المعلومــــات والاتصــــال الحديثــــة وكــــذا التعلــــيم عــــن بعــــد في الأزمــــات  –6 عــــدم حصــــر اســــتخدام تكنولوجيــ

  والعمل توطينها مرفوقة �لعمل على تنمية الموارد والكوادر البشرية في القطاع ذا الصلة. ، 16فقط

وتحفيـــز نقـــل التكنولوجيـــا داخليـــا وز�دة ، علـــى المســـاهمة في البحـــث والتطـــوير تشـــجيع القطـــاع الخـــاص – 7

مــن أجــل تقويــة قاعــدة البحــث والتطــوير وتنميــة المــوارد ، 17التفاعــل بــين مراكــز البحــوث والجامعــات والقطــاع الخــاص

البشـــرية وتـــوطين التكنولوجيـــا الحديثـــة في منظومـــة التعلـــيم العـــالي وعـــدم الاكتفـــاء �لقطـــاع العـــام فيمـــا يخـــص الـــدورات 

  التدريبية وإدخال التكنولوجيا. 

  الخاتمة:.  7

ائحـة كــورو� مـن أكثــر القطاعـات تغــيرا صـبحت تكنولوجيــا المعلومـات والاتصــال إثـر مــا خلفتـه أزمــة جألقـد 

ــات ــف القطاعــ ـــدة بمختلــ ــــرا ، وتطــــورا وأصــــبحت ذات علاقــــة وطيـ ـــث يعتــــبر مجــــال التعلــــيم مــــن أكثــــر الأنظمــــة �ث حيـ

الـذي يعتمـد بصـفة أساسـية علـى آخـر تطـورات تكنولوجيـا ، �لتكنولوجيا والذي نتج عنه التعلـيم الالكـتروني عـن بعـد

ق نقلـة نوعيــة في طــرق وأســاليب وأنمـاط تقــديم التعلــيم حيــث قضـى علــى العديــد مــن المعلومـات والاتصــال والــذي حقــ

ومثـال ذلـك الجامعـات الجزائريـة الـتي حاولـت الاسـتجابة لتحـولات ، السلبيات التي تعانيها المنظومة التعليمية التقليدية

ــامعي ــيم الإلكـــتروني عـــن، التعلـــيم الجـ ــة علـــى منصـــات التعلـ ـــرغم مـــن النقـــائص الملاحظـ إلا أ�ـــا تقـــدم دعمـــا ، بعـــد �ل

  .للعملية التعليمية من خلال القضاء على العديد من المشاكل في العملية التعليمية التقليدية

  الهوامش:. 8
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  :  ملخص

نظام ديمقراطي من خلال �طير وضاع القائمة، والتطلع لإقامة ية من وضع الدساتير هو معالجة الأساسلألغاية اا إن 

الممارسة السياسية وتحديد العلاقة بين السلطات كأهم مبدأ لتكريس ما يعرف بدولة القانون، فالديمقراطية تعني نظام الحكم الذي 

 ن تمارس بصورة فعلية. أبها ومصدرها والأهم من ذلك يعطي السيادة للشعب بحيث يكون صاح

لنا تفوق السلطة التنفيذية تلف فدراسة العلاقة بين الهيئتين التنفيذية والتشريعية يظهر جليا مر في الجزائر مخن الأأغير  

عتباره المشرع الرئيسي والأساسي، كما تكمن أهم أليات إبحيث يمكن ،متياز عضوي ووظيفي واضح لها على حساب البرلمان إومنح 

  جهز�ا ووظائفها.أهم أتي تجعل منها الجهة المتحكمة في تحكمها في مؤسسة القضاء في تلك ال

  .2020التعديل الدستوري لسنة  ،القضاء ،سلطة التشريع ،السلطة التنفيذيةكلمات مفتاحية: ال

Abstract: 
            The basic purpose of drafting constitutions is to address the existing situation, and to aspire 
to establish a democratic system by framing political practice and determining the relationship 
between the authorities as the most important principle of devoting what is known as the rule of 
law.  
            Democracy means the system of government that gives sovereignty to the people so that 
their owner and source is more important than That is to be exercised effectively  However, the 
matter in Algeria is different. The study of the relationship between the executive and the 
legislative bodies shows clearly to us the superiority of the executive authority and the granting of 
an organic privilege and clear employment at the expense of the parliament so that it can be 
considered as the main legislator.  
            The most important mechanisms governing the judiciary are those that make it Control of 
the most important organs and functions. 
Keywords: Executive authority; legislative power; judicial; the constitutional amendment of 2020. 
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  مقدمة:  .1

إن مبدأ الفصل بين السلطات �تي في صدارة مبادئ دولة القانون في الدول التي تبنت مبادئ التنظيم 

عترف الفقه إعن موقعه، فقد  الكثير من التساؤلاتالسياسي لكن في دول العالم الثالث نجد له مدلول آخر يثير 

المتمثلة في ، السلطات فقد مميزاته الأساسية الحديث �لإجماع �ن الأنظمة التي أفرزها تطبيق مبدأ الفصل بين

التخصص الوظيفي والتوازن المؤسساتي بين السلطات والذي �دى به الفقيه مونتسكيو كإحدى ركائز النظام 

  الكلاسيكي.الدستوري 

تشخيص و تي تتميز �متياز مؤسسة التنفيذ فقد أضحى غير كافي لتصنيف الأنظمة السياسية الحديثة ال

بسبب تزايد الدور التشريعي للسلطة  السلطة وتراجع المركز القانوني للبرلما�ت وإخفاقها في أداء وظيفتها التشريعية

والسياسية للدول، فنظرا لطبيعة الأنظمة الحزبية الثنائية  ماعيةجتوالاقتصادية التنفيذية الذي تقتضيه الظروف الإ

بل هي متضامنة فيما بينها من  ،ان غير مستقلتين عن بعضهما البعضالسائدة في أغلب الدول أصبحت الهيئت

  ن.خلال الدعم الذي تتلقاه الحكومة من ممثلي الشعب في البرلما

وتثير ،ومسألة جوهرية تطرح في أغلب المواعيد السياسية  كل الباحثينا في الجزائر فهو موضوع يشغل  أم

 يرات التي يشهدها في كل ا�الاتهتمام الرأي العام أمام المشاكل التي يعاني منها النظام السياسي الجزائري والتغإ

ختلاف كبير بين دول أخذت �لفصل المرن وأخرى أخذت إذي يشوب المبدأ جعل تطبيقه يخلق فالغموض ال

�لفصل المطلق أو الشبه مطلق، إلاّ أن الأمر يزداد تعقيدا في الجزائر، فالفصل بين السلطات يقضى �لضرورة 

  الموازنة بين السلطات.

إتجه المؤسس الدستوري نحو تقوية مكانة مؤسسة الر�سة  1963فمنذ أول دستور عرفته الجزائر سنة 

بصدور الدساتير الأخرى المتعاقبة لتجسد هيمنتها على كافة  �لمقارنة مع السلطة التشريعية لتتدعم بعد ذلك

تجه صراحة نحو تحقيق تفوق عضوي ووظيفي إوعبر كل تعديلاته فقد  1996ستور خاصة د السلطات في الدولة

  للسلطة التنفيذية على البرلمان وحتى القضاء.

ي يراد منه تحقيق التوازن إذا كان من مقومات دولة القانون تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات والذ

بينها، فما هو الواقع الذي آلت اليه العلاقة بين السلطة التنفيذية و�قي السلطات في الجزائر على ضوء التعديل 

  ؟2020الدستوري لسنة 

  التدخل العضوي للسلطة التنفيذية في السلطات الأخرى .2

حيث �تت تحتل ،ظمة السياسية المعاصرة تعد ظاهرة تفوق السلطة التنفيذية من أهم مظاهر تطور الأن

ختصاصا�ا لتكون تنفيذية إفتعززت صلاحيا�ا و ،سلطات الدولة مؤسسات و  موقعا أكبر وأرقى من مركز �قي

وإذا كان تفوق السلطة التنفيذية في البلدان الغربية غير مصرح به في الدستور تثبته ،وتشريعية في الوقت نفسه 
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الممارسة العملية فقط، فإن الأمر في الجزائر عكس ذلك كون أن الدستور وكل قوانين الدولة تضمن مكانة مهيمنة 

  وما تظهره الممارسة الواقعية ما هو سوى تقوية أكبر لمركزها.،للسلطة التنفيذية عضو� على �قي السلطات 

  تشكيلة البرلمان  ستقلاليةامحدودية  -  1

والممارسة  عتبار أ�ا تتنافىنتقادات �ث أعضاء مجلس الأمة الكثير من الإعيين ثللقد واجهت فكرة ت

وهو ما من شأنه تعطيل العمل  الديموقراطية كما أنه بمثابة وسيلة لفرض هيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان

  التشريعي خاصة مع النسبة المقررة دستور� للمصادقة.

  لس الأمة عضاء مجأسلطة تعيين ثلث  -أ 

 1/3لرئيس الجمهورية سلطة تعين ثلث  2020من التعديل الدستوري لسنة  121/2خولت المادة 

 والاقتصاديةالمهنية و  ت الوطنية في ا�الات العلميةالكفاءااء مجلس الأمة من بين الشخصيات و من أعض

ويحتفظ بمجال تحرك ،وبذلك نلاحظ أن أسلوب التعيين يطال السلطة التشريعية  - حسب تقديره -  والاجتماعية

ويدخل هذا في إطار ممارسة رئيس الجمهورية للسلطة التي خصه الدستور �ا في التعيين في الوظائف  1واسع،

  2020.2من التعديل الدستوري لسنة  92والمهام المنصوص عليها في المادة 

من  93يمارس هذه السلطة حصرا دون امكانية تفويضها ما أكدته المادة كما أن رئيس الجمهورية 

رى لتعينهم، ودون إلزامه بضرورة طالما لم ينص هذا الأخير على طريقة أخ 2020التعديل الدستوري لسنة 

 اذإتخلال كيفية من خ،المسألة التي تشكل دعامة لرئيس الجمهورية في وجه البرلمان  3ستشارة أي جهة أخرى،إ

في حين أن وظيفة البرلماني الأساسية أن يكون ،ن العضو المعين يبقي يدين �لولاء لمن عينه أالقرار على أساس 

  4عين الشعب على حكامه.

وما يقوي تواجدها داخلها هو عدم تجانس ،إن التدخل الواضح للسلطة التنفيذية في السلطة التشريعية 

سيصعب على مجلس الأمة ممارسة ،ين اع بين الكتل المشكلة للمنتخبتركيبة مجلس الامة، فلو يحدث ويشتد الصر 

  عندئذٍ سيلعب الثلث المعين دور الأقلية الفاصلة.،ختصاصه إ

�لرغم  5،داخل مجلس الأمة والبرلمان عموماوتوجيه القرار  ي موقفأعتماد إإذ يعود له القرار النهائي في 

 ،138في نص المادة  2016توري لسنة بموجب التعديل الدسن المؤسس الدستوري تدارك هذا الإشكال أمن 

  .فيما يخص نصاب المصادقة الذي كان الأغلبية المطلقة في كل الحالات

ن نصاب المصادقة في أعلى  2020التعديل الدستوري لسنة من الدستور بعد  145كما نصت المادة 

عضوية �لنظر لمكانة هذه فيما يخص القوانين ال ،)3/4(لبية المطلقة ا�لس الشعبي الوطني هو الأغمجلس الأمة و 

وأيضا فيما يخص القراءة الثانية التي يمكن  ،بسيطة فيما يخص القوانين العاديةوالأغلبية ال ،من القوانين طائفةال

حيث كانت هذه الآلية تخص الغرفة  2016ن يطلبها من البرلمان بغرفتيه، عكس ما كان قبل ألرئيس الجمهورية 

  خرى واقع التمييز بين مجلسي البرلمان.أة العليا ما كان يثبت في مناسبة السفلى فقط دون الغرف
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 6قرار هذه النسبة قبل التعديل هو ضمان مشاركة الثلث المعين في عملية التصويتإلعل الدافع من وراء 

�لتالي يتحكمون في ،) لحققها الأعضاء المنتخبون 2/3شترط أغلبية بسيطة (إو سلبا فلو يجا� أإسواء كان ذلك 

عملية التصويت، فتحديد هذا النصاب �لذات يسمح بتعليق النصوص القانونية التي صوت عليها ا�لس الشعبي 

لي هو صمام �لتا،بتفعيل دور هذا الثلث المعطل إن صح التعبير ،الوطني متى ما كانت تصطدم بتوجهات الرئيس 

التعديل مسألة جد هذا يعتبر  ،إذن الغرفة السفلى لبر�مجه أمان له عندما لا يضمن مسايرة الأغلبية الموجودة في

  مهمة وسبيل نحو محاولة تدعيم مكانة هذه السلطة ولو في حدود الممارسة النظرية.

متياز حق الرفض � 2020سنة عديل الدستوري الأخير تتمتع الغرفة العليا للبرلمان كما سمي بعد الت

سس على المصادقة حيث يحق �لس الأمة معارضة ا�لس الشعبي الوطني ولم يجبره المؤ ،الذي هو بمثابة حق الفيتو 

ختلاف ما يظهر الجانب السلبي لتبني آلية التعيين داخل بل أعطاه هامش الرفض والإ،ليه إعلى كل ما يحال 

ج الغرفة الأولى عن ممارسة وظيفتها في كبح ما قد �تي من نصوص غير متناسقة من خلال خرو ،السلطة التشريعية 

عطاء دور فعال للثلث المعين بذلك إو ،يعي ووقوع تصادم بين الغرفتين إلى تجميد العمل التشر ،من الغرفة الأولى 

�لتالي  ون معين وتعطيلهمرور قان يكون هذا التحكم العضوي أداة في يد السلطة التنفيذية في حالة عدم رغبتها في

ا كان الغرض إنملكاملة ولا تحقق الديموقراطية و رادة الشعبية اأن تشكيلة مجلس الأمة لا تجسد الإلى حقيقة إنصل 

ستحداث هذه الغرفة واقعيا دعم مكانة السلطة التنفيذية على وجه الخصوص من خلال ما تثبته لنا الممارسة إمن 

  العملية.

  التشريعية  للانتخا�تسلطة الدعوة  -ب 

حق ممثلة في رئيس الجمهورية لقد منح المؤسس الجزائري كغيره في أغلبية الدول للسلطة التنفيذية 

ما كرسه المؤسس ، أشهر تسبق �ريخها 3تخا�ت التشريعية في غضون نتدعاء الهيئة الناخبة لإجراء الإسإ

بموجب  ، ويكون ذلك 2020ديل الدستوري لسنة من التع 10فقرة  91الدستوري صراحة بموجب نص المادة 

أما قانون ،لصادرة عن البرلمان عتبارها الهيئة المنفذة للقوانين اختصاص لها �مرسوم ر�سي ويعود هذا الإ

بموجب  لرئيس الجمهوريةو  للسلطة التشريعية ختصاصهاإ للقوانين العضوية الممنوحمخصص نتخا�ت فهو مجال الإ

المتضمن القانون العضوي المتعلق �لإنتخا�ت الذي أصدره رئيس  01-21الحال �لنسبة للأمر  مثلما كان،أوامر 

  .2021سنة  الجمهورية

ر الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط بعد دراسة ي، وتلقي ملفات الترشح وتقر نتخابيةالاتحديد الدوائر أما 

تم منح هذه الصلاحية للسلطة الوطنية المستقلة  غير أنه،كانت من إختصاص السلطة التنفيذية مباشرة  ملفا�م

و  2019تم إنشاءها سنة ،و  2016ل الدستوري لسنة للإنتخا�ت التي نص عليها المؤسس بموجب التعدي

،إثر إنتفاظة الشعب �شرت مهمة التحضير للإنتخا�ت الر�سية المسبقة التي تلت إستقالة الرئيس السابق آنذاك 

بموجب تعديل  94التي تقابلها المادة  2016بموجب تعديل  102تفعيل نص المادة الأحداث التي أدت لو 
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من التعديل الدستوري لسنة  202نصت عليها المادة  نتخابيةأهم الخطوات في العملية الإ هذهتعتبر و ، 2020

�لتالي تشوه إرادة  ،مصداقيتها نتخا�تالافيها �لحياد والموضوعية فقدت  هذه الهيئةفإن لم تتسم ،  2020

  الشعب.

وذلك من خلال الحملة  نتخابيةشراف على سير العملية الإة الملفات وقبولها �تي مرحلة الإبعد دراس

نتخابية التي تسخر لها جميع وسائل الإعلام السمعية البصرية والمكتوبة لفتح ا�ال أمام المترشحين لعرض برامجهم الإ

ية وتبني بحيث يميل الفرد إلى رأي الأغلب ،نتخابيالافي توجيه السلوك ل الإعلام وهنا يظهر الدور الفعال لوسائ

حدى الميكانزمات التي إ�لتالي تمثل هذه الوسائل  ،ي سياسيفتقاره لثقافة ولاء ووعإموقف سياسي معين في ظل 

  7تعمل السلطة التنفيذية على التحكم فيها �لتالي التحكم في الرأي العام وتوجيهه.

ذلك كل الوسائل وتجند من أجل ،قتراع إلى غاية يوم الإ السلطة الوطنية للإنتخا�تيستمر عمل  كما

ن غير أ، بتوزيع المقاعد وفرز الأصوات نتخابيةمتحكمة في سير زمام العملية الإ ىتبق تبعا لذلك ،المادية والبشرية

في كون هذه الهيئات �لإستناد لمركزها القانوني تعد إمتداد للسلطة التنفيذية لتبعيتها العضوية لها  يكمن الإشكال 

يضا معظمها لا تملك ذمة أو  ، 11فقرة  92على إعتبار  أن أعضاءها يعينهم رئيس الجمهورية وفق نص المادة 

ا كو�ا تخضع في ا�مل لرقابة وظيفي شيء،نفس المنها  او تستمد ميزانيته ةمالية مستقلة عن السلطة التنفيذي

  .إشراف الوزير المعني �لتالي يتكرس واقع تدخل السلطة التنفيذية في تنظيم العملية الإنتخابية بطريقة غير مباشرة و 

  القضاء عضو� عن مؤسسة التنفيذ  ستقلاليةاغياب مبدأ  -  2

تخويل السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة لقد سايرت الجزائر معظم الأنظمة والدول التي عملت على 

هذه الصلاحيات بشكل محسوس غير أن ما تميزت به الجزائر هو تعميق  ،نها من السيطرة على مؤسسة القضاءتمك

ومنحه سلطة ر�سة ،في إطار ممارسته للسلطة السامية  عتبار رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلادوذلك �

من  1فقرة  180وفق نص المادة ولة تمكنه من التحكم في المسار الوظيفي للقضاة أعلى جهة قضائية في الد

يفتح ما ،من نفس المادة أن يكلف الرئيس الأول للمحكمة العليا بر�سته  2له حسب الفقرة و   2020تعديل 

  8في أداء مهامهم. تهمفعالي �لتاليستقلاليتهم �ا�ال أمام إمكانية المساس 

منتمية للسلطة التنفيذية مهمة الإشراف على أعلى جهة قضائية في الدولة حسب  مؤسسةن تخويل إ

وما ينص عليه الدستور من يتضمن نوع من التناقض  2020من التعديل الدستوري لسنة  180نص المادة 

الواسع  مع الحرص على عدم خضوعها إلاّ لسلطان القانون، �لنظر للمجال،ستقلالية �مة للسلطة القضائية إ

  9 .الذي يحتمل أن تؤثر فيه هذه الهيئة على القضاة والعمل القضائي ككل

  القضاة    ستقلاليةاضما�ت تجاهل  -أ 

بعد  181إن الجهة المعنية بتعيين القضاة في الجزائر هي ا�لس الأعلى القضاء ذلك حسب نص المادة 

ل هذه الصلاحية القانون المنفذ لهذا النص الذي يخو طبقا للشروط التي يحددها ، 2020التعديل الدستوري لسنة 
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من المادة  2ذلك بموجب مرسوم ر�سي حسب نص الفقرة ه رئيس هذا الجهاز و عتبار أن�،لرئيس الجمهورية 

  . 2020من التعديل الدستوري لسنة  181

منه  166ة فقد نص المؤسس في الماد 2016خلافا لما كان عليه الوضع قبل التعديل الدستوري لسنة 

غير  10على عدم قابلية قاضي الحكم فقط للنقل،، 2020من التعديل الدستوري لسنة  172التي تقابلها المادة 

ستقرار القضاة يجعل مضمو�ا يكاد ينعدم إن لم إت التي أوردها المشرع على ضمانة ستثناءان كثرة الإأننا نلاحظ أ

  11نقل منعدم.

ن المؤسس تدارك مسألة عدم قابلية عزله أو إيقافه أو إعفاءه أو تسليط عقوبة �ديبية عليه أثناء أكما 

إلا في الحالات وطبقا للضما�ت التي يحددها القانون بموجب قرار معلل من ا�لس ،ممارسته مهامه أو بمناسبتها 

ن يخطر المادة الحق للقاضي �، كما منحت نفس 2020من تعديل  172حسب نص المادة ،الأعلى للقضاء 

  حتياج.ميه الدولة وتجعله في منأى عن الإي مساس بمبدأ إستقلاليته كما تحأا�لس الأعلى للقضاء عن 

ن منصب القاضي غير قابل للمساس مطلقا، فالمبدأ فقط ألا تترك وظائفه أهذا لا يعني غير أن 

ضوعية من طرف لجنة مختصة تضمن دراستها بمو  تلافي كل حا ،فالواجبة التقديرية لرئيسه وأخطاءه للسلط

  والحياد. يةستقلالالإ

سواء من طرف ،كما يعتبر كل خطأ أو تقصير يرتكبه القاضي إخلالا بواجباته يستحق التأديب عليه 

ود قضائية والنواب العامين في حدو رؤساء ا�الس الأ،ضده  ن يتخذ عقوبتي الإنذار والتوبيخأوزير العدل الذي له 

ء، أمّا العقو�ت الأخرى بقرار يصدره ا�لس الأعلى للقضاذلك �لرغم من تقييد التعديل الأخير ، ختصاصا�مإ

ختصاص هذا الأخير حسب ما هو محدد قانو�، غير أن هذا يبقى شكلي كون رئيس هذا الأخير هو إفهي من 

إتخاذ هذا الأخير قرار دون  إذن إستشارتهب هازه التنفيذي، ويجرئيس الجمهورية الذي يعد وزير العدل �بع لج

  الرجوع إليه يبقى مستبعد فعليا ما أثبته الواقع في الكثير من الحالات.

إذن عدم تقييد السلطة التنفيذية في مجال �ديب القضاة يجعل كل الضما�ت الأخرى دون فائدة 

أشهر الموالية  6القاضي الموقف في الحصول على مرتبه لمدة  ستمرارإو  ،أساسا في عدم نشر قرار الإيقافوالمتمثلة 

تبدأ من يوم صدور قرار الإيقاف مع وجوب الفصل في الدعوى التأديبية في هذه المدة، �لتالي نلاحظ أن هذه 

ولعل ما  ،كثيرا ما تنتهك في الواقع العمليستقلالية القضاء إذ  لا تعدوا أن تكون واجهة شكلية لإ الضما�ت

  ؤكده عدم وجود معيار يقيد وزير العدل في تقدير مدى جسامة الخطأ المرتكب والذي أدى لإيقاف القاضي.ي

به بقوة القانون في إن ما جاء به المشرع في القانون الجديد فيما يخص هذا ا�ال هو إعادة القاضي لمنص

ابي قد يساهم في في الدعوى التأديبية في أجل ستة أشهر، عكس القانون القديم يعد تغيير إيج تحالة عدم الب

لو في حدود الممارسة النظرية، غير أن إغفال المشرع في القانون الأساسي للقضاء النص على أهم تحرير القاضي و 

واجب إعادة القاضي لمنصبه  والمتمثلة في،ستعمال حق �ديب القضاة إضمانة من شأ�ا تفادي التعسف في 
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الأصلي بعد إثبات براءته سمح من الناحية الواقعية في تقرير نقل القضاة إلى جهات قضائية �ئية في شكل عقوبة 

  مقنعة والقاضي ملزم بتنفيذ القرار وإلاّ تعرض لإجراء �ديبي يمكن أن يصل حد العزل.

  فعالية ا�لس الأعلى للقضاء أمام هيمنة وزارة العدل حدود -ب 

غير أن معظم  ،وهي جهاز �بع للسلطة التنفيذية ،قليدي على القضاة هي وزارة العدلإن المشرف الت

يكون هؤلاء أعضاء فيه بدرجات متفاوتة يطلق عليه  ،اصة لإدارة المسار المهني للقضاةالدول قد أنشأت هيئة خ

  الأعلى للقضاء.تسمية ا�لس 

رة مسار القضاة المهني مع تحقيق لكن رغم أن هذا ا�لس أنشئ �دف ضمان أداء فعال في إدا

بل ويثبت أيضا أن وزارة  ،ذلكنلاحظ أن الواقع يثبت عكس و  ،أكبر لهم بحمايتهم من أي �ثيراتستقلالية إ

  .عة التي تتمتع �االعدل تفرض سيطر�ا على هذا ا�ال بفضل المهام والسلطات الواس

من خلال إشراف �ئب رئيس ،كما تزداد مظاهر تحكم السلطة التنفيذية في ا�لس الأعلى للقضاء 

والذي يرأسه ويساعده في ذلك موظفان من وزارة العدل يعيينهما ،ا�لس على تسيير المكتب الدائم للمجلس 

  بنفسه.

ستقلالية هذه السلطة إيجعل ،ضائية من خلال عدة صلاحيات إن إشراف وزارة العدل على السلطة الق

كالإعلان عن ،محل جدل نظرا للمجال الواسع الذي تؤثر فيه الوزارة على القضاة والعمل القضائي بقرارات مختلفة 

 المشاركة الترقيات والندب والإحالة على ا�لس التأديبي وممارسة المتابعة ضدهم أمام ا�لس الأعلى للقضاء، �لتالي

  في أغلب القرارات المتعلقة �دارة مسارهم المهني.

فهناك جانب يرى أن الدور الذي تحتله وزارة العدل على مستوى ا�لس الأعلى للقضاء لا يمكن �ي 

مادام دورها يتوقف عند حدود التسيير الإداري لجهاز ،ستقلال القضاء إلى حال من الأحوال أن يؤثر ع

عتبار أن هيمنة السلطة التنفيذية �،المعطيات التي تثبتها الممارسة العملية تدحض هذا الرأي  غير أن 12القضاء،

وتتحكم فيها بشكل يوفر لها مكانة متفوقة في النظام الدستوري الجزائري  ،تطال كل جوانب السلطة القضائية 

  ككل.

  خرىية في ا�ال الوظيفي للسلطات الأتدخل السلطة التنفيذ .3

بتعديلاته في طياته على عدة مسائل تمس مباشرة مهام البرلمان  1996يحتوي الدستور الجزائري لسنة 

فالآليات التي منحها المؤسس الدستوري ،المبدئية سواء تلك المتعلقة �لوظيفة التمثيلية والتشريعية أو وظيفة الرقابة 

بل والسماح ،هي المسيطر والموجه الأساسي للبرلمان بموجبه للسلطة التنفيذية أكدت حقيقة كون أن هذه الأخيرة 

  ختصاصه الأصيل.إبتجريده من 

لى يعتبر الخضوع العضوي للقضاة وسيلة فعالة تستعملها السلطة التنفيذية من أجل بسط نفوذها ع

بحيث ،ستقلالية القضاء وظيفيا إعكاسا�ا السلبية على إنستقلالية العضوية القضاء ومن آ�ر عدم تكريس الإ
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ما يتعين أن يمارسها بعيدا عن أية ،تتمثل الوظيفة القضائية في تطبيق القانون على المنازعات المعروضة على القضاة 

  قيود أو ضغوط أو �ديدات مباشرة أو غير مباشرة تحد من حياده في القيام �ا.

  : �ثير السلطة التنفيذية على وظيفة البرلمان1.3

كان وعلى مر التجارب الدستورية التي عرفها النظام  ،لمؤسسة التشريع في الجزائروظيفي ن التطور الإ      

والتحكم الر�سي الفعلي فتوضيح واقع العلاقة بينهما في مجال ممارسة العملية  ،سدا بين سيادة البرلمان الشكليةمج

نعقاد إالرقابي فبين الأثر المحدود و نب التشريعية يبقى مرهون بتوجهات مؤسسة التنفيذ في جانبه التشريعي، أمّا الجا

  أو عامل التأثير والسيطرة.لتشاور أو عامل التعاون والتوازن، المسؤولية لتبيان فيما إذا كانت العلاقة وفق عامل ا

  التحكم التنفيذي في العملية التشريعية -أ 

 المبادرة �لقوانين لقد زودت الحكومة �ليات إدارة العمل التشريعي وتوجيهه بدءا بحقها الواسع في

إمكانية على ليمتد �ثيرها حتى ،وممارسة سياسية الإملاء من خلال فرض جدول الأعمال الذي تراه مناسبا 

  إلاّ بعد موافقة صريحة لرئيس الجمهورية.الذي لا يكون دخول النص حيز التنفيذ 

تتجسد العلاقة الوظيفية بين البرلمان والسلطة التنفيذية في نطاق الدور التشريعي في كافة مراحل 

من مرحلة المبادرة �لتشريع إلى إيداع المشروع أمام مكتب ا�لس  تداءاب ،وإجراءات عملية سن النص التشريعي

رسة حق وصولا إلى إمكانية مما ،قة عليهاوالتصويت والمصاد تراحاتقالاومرحلة دراسة ومناقشة  ،الوطني الشعبي

من  145، كما تظهر هذه العلاقة في حالة نشوب خلاف بين غرفتي البرلمان حسب المادة 13عتراض عليهاالإ

  14، وأخيرا مسألة دخول النص حيز التنفيذ.2020التعديل الدستوري لسنة 

وذلك من خلال ،هيدية لعمل البرلمان فيبدوا من الوهلة الأولى أن الحكومة تسيطر على جل المراحل التم

 ،15قيامها بتعديل جدول أعمال الغرفتين وترتيبها للمواضيع وأيضا إمكانية المبادرة �لقوانين وإمكانية تعديلها

كتماله سواء إجراءات إت عليه، كما تتدخل بشكل واسع في �لإضافة لتحكمها في مرحلة مناقشة النص والتصوي

من  148نشره في الجريدة الرسمية (المادة �صداره و  الغرفتين أو دخوله حيز التنفيذ في حالة وجود خلاف بين

) أو 2020من تعديل  149(المادة  سواء بطلب مداولة �نية عتراض عليهطريق عرقلته �لإعن  )2020تعديل 

  ).2020من تعديل  197إخطار المحكمة الدستورية لتحريك الرقابة على دستوريته(المادة 

قام المؤسس الدستوري الجزائري �شراك السلطة التنفيذية في ميدان سن البرلمان للقوانين عن طريق  لقد

أيضا في و  الوطني أو خلال عطلة البرلمان ، في حالة شغور ا�لس الشعبيذلك و  ،142حسب نص المادة  الأوامر

تصاص خنه من مزاحمة صاحب الإما يمك ،2020من تعديل  98الحالة الإستثنائية التي نصت عليها المادة 

مسبق من بل ويتحكم فيه مباشرة دون الحاجة للعودة أو الحصول على تفويض  ،الأصيل في ا�ال المخصص له

وفق نص المادة  كما منحه سلطة واسعة لممارسة تشريع موازي عن طريق السلطة التنظيمية ،الهيئة المكلفة �لتشريع

  . من الدستور 141
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والتي ليست على درجة ،طبيعة الظروف غير عادية التي يمكن أن تتعرض لها الدولة ما فيما يخص أ

لى أخرى إمهورية تختلف �لضرورة من حالة واحدة من الخطورة نجد حجم السلطات التي يتمتع �ا رئيس الج

ويهمش ، والحصارن محدود في حالة الطوارئ �لنتيجة ستتباين معها درجة إضمحلال الدور التشريعي للبرلمان فيكو 

 ستثنائية وحالة الحرب.الإفي الحالة 

  عدم فعالية وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة -ب 

يمكن أن تثار مباشرة مسؤولية الحكومة في النظام السياسي الجزائري نظر� في حالة رفض مصادقة ا�لس       

 2020الدستوري لسنة  من التعديل 107المادة الشعبي الوطني على مخطط عمل الوزير الأول حسب نص 

وأخيرا في حالة ،ستقالة الحكومة بقوة القانون، أيضا في حالة التصويت على ملتمس الرقابة ويؤدي ذلك لإ

   16التصويت �لثقة.

غير أن الواقع يؤكد أن هذه الآليات تبقى محدودة الأثر أو �لأحرى عاجزة عن تحقيق فعالية في ممارسة       

�لرجوع لعدة معطيات أهمها ضعف مكانة هذا الأخير والأهم من ذلك آلية الحل التي يمكن ،لمان لدوره الرقابي البر 

  .2020من التعديل الدستوري لسنة  151لرئيس الجمهورية أن يلجأ لها حسب نص المادة 

فتقييم رقابة فعلية عليها ،مباشرة عن تحقيق الحكومة بة لمسؤولية مرتغير إلى عجز آليات الرقابة  إضافة      

ستجوا�ت أو حتى لجان التحقيق البرلمانية هذه الآليات من خلال الأسئلة والإالنشاط البرلماني يؤكد عدم فعالية 

�دف تفعيلها تبقى  2020وحتى التعديل الأخير لسنة ، 2016التي مستها خاصة بعد تعديل  رغم التعديلات

  17نب الجزائي في ظل سيطرة السلطة التنفيذية على جميع إجراءا�ا.فتقارها للجاثر نظرا لإعديمة الأ

  عمالهاأظل هيمنة السلطة التنفيذية على  : تراجع سلطة القضاء في2.3

التحكم في هذه من يملك رئيس الجمهورية آليات تمكنه  ،بعيدا عن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات

توفر له سيطرة مطلقة على هذه ،عتباره القاضي الأول في البلاد �جملة من الصلاحيات القضائية السلطة و 

خاصة بعد أن ،المؤسسة بشكل يجردها في الكثير من الأحيان من وصفها سلطة من سلطات الدولة الدستورية 

  القضاء. �2020تت تسمية الفصل الخاص �ا في الدستور بعد تعديل 

  ئي�ثير السلطة التنفيذية على العمل القضا -أ 

التي ،يملك رئيس الجمهورية كممثل للسلطة التنفيذية في الظروف العادية بعض الوظائف القضائية       

لي الحلول محل السلطة �لتا،عتباره القاضي الأول في البلاد في التأثير على العمل القضائي � تساهم بشكل كبير

فقد خول له المؤسس جملة ،ستثنائية ف الإتصاصا�ا بشكل واسع في الظرو خإالقضائية كما له حق التدخل في 

لات هذه الأعمال إف ،ستتاب الأمنستعجالية لإإتخاذ إجراءات وقائية أو إدابير ذات الصيغة القضائية بحجة من الت

سواء في الظروف ،عتبارها الإدارة المركزية للدولة تحت طائلة تعلقها بسيادة الدولة من رقابة القضاء التي تقوم �ا �
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الرقابة التي تمارس على إلا دليل على ضعف هذه المؤسسة، ومحدودية في الواقع ما هو ،و غير عادية أعادية ال

  خر يفقدها فعاليتها. لآالبعض ا

  متياز الإدارة العامةإالقاضي الإداري أمام  ضعف -ب 

إلا أن المؤسس ومع كل التعديلات التي ،زدواجية القضائية قد كرس الإ 1996لرغم من أن دستور �      

�لإضافة ،مست القضاء الإداري على وجه الخصوص لم يوفر له وسائل فعلية لفرض تطبيق أحكامه على الإدارة 

 مركز ضعيف في ما يجعل من القاضي الإداري الجزائري في،لتبعيته العضوية للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل 

  �لتالي إثبات لخضوعه لها في ظل عدم جدوى مواجهة تحكمها.،متيازا�ا العامة اللامحدودة إمواجهة الإدارة و 

ايتهم من كل أشكال تدخل السلطة حمستقلال القضاة و يس المشرع �موعة من الضما�ت لإرغم تكر       

ا يبقى غير وارد ،و إلا أن ذلك فعليينحاز للإدارة لا وجعل القاضي الإداري ،التنفيذية في توجيه عمل القضاة 

يها لإلزامها عن طريق عدم تمكينه من سلطات تجاه الإدارة العامة وحضر التدخل في أعمالها بتوجيه الأوامر إلذلك 

تلقى والتي ،كتفاء �صدار أحكام إلغاء قرارا�ا أو تفسيرها أو فحص مشروعيتها والإ ،متناع عنه �لقيام بفعل أو الإ

كما نلاحظ أنه عند إصداره لأحكامه يراعي مصالح الإدارة العامة مهمشا بذلك ، تجاوز لها و عدم تنفيذيها

  مصلحة الفرد كون أنه لم يتجاوز عقبة خضوعه للسلطة التنفيذية.

على أن كل أجهزة الدولة المختصة ملزمة ، 2020من التعديل الدستوري لسنة  178نصت المادة  لقد     

غير أن الصيغة التنفيذية لهذه الأحكام تختلف ،�ن تقوم في جميع الظروف وفي كل مكان بتنفيذ أحكام القضاء 

حيث نلاحظ أنه فيما يخص تنفيذ القرارات التي تصدر في القضاء العادي تتدخل ،بين القضاء العادي والإداري 

طات العمومية لتنفيذها، أما القضاء الإداري تغيب هذه الجهات ولا تتدخل لإجبار الإدارة النيابة العامة والسل

  على التنفيذ. 

المؤكد أن هذا التمييز �جم عن إشراف السلطة التنفيذية على وسائل التنفيذ الجبري لأحكام القضاء      

متناع عن تنفيذ الأحكام ح للإدارة �لإما يسم،ستعمال تلك الوسائل ضد أجهز�ا إوعدم إلزام تلك السلطة على 

  والقرارات الصادرة عن السلطة القضائية وتجاوزها.

همها تلك المتضمنة إلزاما أبعقبات كما تصطدم مسألة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة       

  18ة.لنص المشرع على عدم جواز الحجز على الأموال العامة لمساسها �لمصلحة العام ،ماليا

   . الخاتمة:4

 ة تفوق السلطة التنفيذية على �قيتظهر واقعيا حقيق النظام السياسي الجزائريطبيعة ن دراسة إ      

جهزة ووظائف أتدخل المباشر وغير مباشر في ال ها منآليات تبناها المؤسس لتمكينذلك لعدة يعود  السلطات و

  .التي �كد تسييرها لشؤون الدولة العمليةبواقع الممارسة ذلك دعم ويت، �قي مؤسسات الدولة
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بواقع الممارسة وإنمّا الأمر يتعلق ،فالمسألة ليست مسألة نصوص قانونية يجب إحداث تغيرات فيها       

سيضل الواقع  ،فرض التوازن بين السلطات الثلاثةستقلالية و يث حتى لو تم تكريس كل ضما�ت الإبح العملية

المشكل يبقى في مدى قوة ممثلي الشعب من جهة وتحلي المسؤولين بمبادئ النزاهة يصرح بعكس ذلك كون أن 

 اد من جهة أخرى.والحي

لذا في سبيل إعادة الإعتبار لهذه السلطات نرى بعض التوصيات التي من شأ�ا تفعيل مكانتها وذلك 

 عن طريق جملة من المسائل أهمها: 

  ة أو العضوية في مجلسي البرلمان.إعادة النظر في شروط الترشح سواء للنياب -

  لتقوية الأحزاب السياسية و تكريس ضما�ت فعلية لحمايتها من نفوذ مؤسسة الر�سة.،تفعيل دور المعارضة  -

فالنص على سلطات تؤدي لنفس الغاية ،التقليص من الصلاحيات الكبيرة لرئيس الجمهورية في مجال التشريع  -

كسلطة دعوة البرلمان للإنتقاد في دورات غير عادية ،لسلطة التشريعية في إختصاصا�ا ما هو في الواقع إلا مزاحمة ل

  وسلطة التشريع �لأومر.

  �لإضافة للصلاحيات التي من شأ�ا عرقلة العمل التشريعي والتحكم فيه كآليات الإعتراض. -

و تجريد رئيس الجمهورية من ،ردعية و فعلية تنتج عن تحريك أليات الرقابة البرلمانية  �لإضافة لتكرس جزاءات -

  سلطة الحل لأ�ا أخطر سلاح يحد من ممارسة النواب لمهامهم.

عدم تقييد الإداري و القاضي �لخصوص ،تكريس ضما�ت فعلية لحماية القضاة من نفوذ السلطة التنفيذية -

  الإدارة العامة.  سلطته التقديرية �متيازات

  توفير أليات ووسائل تنفيذ جبري للقرارات القضائية الصادرة في الشق الإداري. -

فتمتع رئيس ،كيفيات التعديل الدستوري ن يكون في إعادة النظر في شروط و أغير أن أساس هذه التغيرات يجب  -

  ستعمالها لصالحه. تؤدي لمحالة لإ التعديل الدستوري الجمهورية بدل البرلمان بسلطة واسعة غير مقيدة في

مركزه من مسؤول لشخص عادي بضرورة في ا�تمع على إختلاف مكانته و  كما يبقي وعى المواطن كفرد  -

  بناء دولة قانون.ائر و القضاء في الجز ي هو أساس تفعيل مؤسسة التشريع و إحداث تغيير جذر 

   . الهوامش:5
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  تداعيات أزمة كورونا ع�� التجارة الدولية ��لس التعاون لدول ا��ليج العر�ية
 The impact of the corona virus crisis on the international trade of the 

Gulf Cooperation Council 
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 :ملخص

الانكفاء فرضت سرعة انتشار فيروس كورو� في دول العالم تبني هذه الأخيرة إلى العديد من الإجراءات الصحية التي ميزها 

الأمر الذي سيشكل تحدي على عوامل التعاون الاقتصادي بين اقتصاد�ت الدول المنضوية في شراكة  ،والانغلاق على الذات

لس التعاون الخليجي، فقد انتهجت هذه الأخيرة العديد من الجهود في سبيل مواجهة فيروس  واتحادات الاقتصادية، على غرار دول مج

و�مين الصحة العامة منذ استفحال الفيروس بمدينة أوهان الصينية، وهو ما يطرح العديد من التحد�ت على مستوى  ،كورو�

  مؤشرات التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي.

ذه الدراسة البحث في التداعيات المختلفة لأزمة كورو� على مؤشرات أداء التجارة الدولية لدول مجلس وعليه تحاول ه

  من خلال استعراض واقع التجارة البينية والخارجية اتجاه العالم الخارجي في ظل التحد�ت التي تفرضها هذه الأزمة. ،التعاون الخليجي

  . أزمة كورو�؛ مجلس التعاون؛ التجارة البينية ؛تجارة الخارجيةال؛ التجارة الدوليةفتاحية: المكلمات ال

Abstract: 
The rapid spread of the corona virus in the world has forced the adoption of many health 

measures that have been characterized by resilience and self-closure, which will challenge the 
economic cooperation factors between the economies of the countries in partnership and economic 
unions. Like the GCC countries, the GCC has undertaken many efforts to confront the corona 
virus and ensure public health. Since the outbreak of the virus in the Chinese city of wuhan, many 
challenges are posed at the level of international trade indicators of the Gulf Cooperation Council. 

The study therefore attempts to examine the various implications of the corona virus crisis 
on the performance indicators of international trade of the GCC by reviewing the reality of intra-
foreign trade towards the outside world in the light of the challenges posed by this crisis. 

Keywords: International trade; intra-trade, foreign trade; GCC; corona virus crisis. 
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  مقدمة:.1

الأزمات الدولية في عالم اليوم أزمات معقدة يمكن أن تؤثر على معظم دول العالم في عصر الاعتماد تمثل 

المتبادل، ويمكن أن تؤثر تداعيات أي أزمة على مجالات مختلفة (الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية)، 

ر المرض وفرضت صعو�ت على النظم ، التي بدأت في ا�ال الصحي �نتشا19 -على غرار أزمة و�ء كوفيد 

الصحية لتتجاوز ا�ال الصحي إلى ا�الين السياسي والاقتصادي على الصعيدين المحلي والخارجي في سياق تجميد 

 لتجارة الدولية.اتدفق 

في مختلف  خارجية بسبب تجميد الحياة الاقتصاديةو أدت أزمة فيروس كورو� إلى تداعيات داخلية فقد 

 Council(  مجلس التعاون الخليجيعلى غرار دول  اقتصاديةخاصة تلك التي تنضوي في اتحادات  و دول العالم

Gulf Cooperation ( منذ �سيس مجلس تعتبر جائحة فيروس كورو� أخطر الأزمات التي شهد�ا  والتي

إيرادات  نخفاضا�ا الصحية �لاقتصادية، وصادفت ، ذلك أن هذه الأزمة تشابكت تداعيا1981التعاون سنة 

دول مجلس التعاون من النفط في الأسواق الخارجية، هذا �لإضافة سياسة الغلق المفروضة �لإجراءات الصحية 

المتبعة والتي مثلت أنماط من القيود على الأنشطة الاقتصادية وعلى انسياب التجارة الدولية لدول ا�لس سواء 

  أو اتجاه العالم الخارجي.   البينية 

  إشكالية الدراسة: 

  ؟ما مدى �ثير أزمة كورو� على التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي*

  فرضيات الدراسة:

 في أدائهاإلى تراجع  دتأ على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي �ثيرات مختلفة أزمة كورو� أحدثت*

  دولية.التجارة ال

  الدراسة:مناهج 

تقتضي أي دراسة علمية إتباع مناهج ملائمة مع طبيعة الموضوع محل الدراسة، وعليه تم من خلال   

  المناهج التالية: اعتمادالدراسة 

"أسلوب من أساليب التحليل المرتكز على معلومات كافية : ويعرف المنهج الوصفي على أنه المنهج الوصفي:

خلال فترة أو فترات زمنية معلومة وذلك من أجل الحصول على نتائج  ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع محدد من

وعليه يوظف هذا المنهج من ، (1)علمية تم تفسيرها بطريقة موضوعية وبما ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة"

صادية خلال وصف الحالة الو�ئية لدول مجلس التعاون الخليجي وكذا �ثير جائحة كورو� على المؤشرات الاقت

 لدول ا�لس.
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يمثل المنهج المقارن أبرز المناهج في تحصيل المعلومات والاستنتاجات من خلال استخراج المؤشرات المنهج المقارن: 

مما يعطي أدق فهم للطاهرة وقد تم توظيف المنهج المقارن من خلال المقارنة بين �ثيرات  ،والمقارنة بين المتغيرات

التعاون الخليجي من خلال حالتها الو�ئية، وكذلك المقارنة بين المؤشرات الاقتصادية  أزمة كورو� على دول مجلس

المختلفة لاقتصاد�ت دول ا�لس قبل وبعد أزمة كورو� لاستخلاص التأثيرات المختلفة للأزمة على هذه 

   المؤشرات.

" على الدقة في الوصف، كما يلزمه �ن يكون سب "جيلفوردالباحث ح الإحصاءيساعد : المنهج الإحصائي

وقد تم توظيف المنهج من خلال استنطاق  (2)يستخدمها، وكذا في أسلوب تفكيرهدقيقا محددا في الطرائق التي 

  الدراسة �حصائيات المؤشرات الاقتصادية المختلفة للتجارة البينية والخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي.

  :مفاهيم الدراسة .2

يعتبر تحديد المفاهيم والمصطلحات التي تؤطر الدراسة بمثابة مفاتيح فهم دراسة �لنسبة، للقارئ، وعليه 

   كان لابد على الباحث تحديد مفهوم التجارة الدولية، وكذا مجلس التعاون الخليجي.

  :تجارة الدوليةال 1.2

دية المختلفة حول مضمون  المدارس الاقتصافي البداية لابد أن نشير إلى أن هناك تباين كبير في الرأي بين 

 )International Trade( و''التجارة الدولية'' )Foreign Trade(التجارة الخارجية'' ''كل من 

وكذلك حول العلاقة بيتهما، ويرجع هذا الخلاف إلى الفروض التي تقوم عليها كل مدرسة، وبتالي ما يمكن أن 

يدخل في نطاق التجارة الخارجية وما لا يدخل في نطاقها، وكذلك المدى الواسع الذي يجب أن تشمل عليه 

  الكلاسيكية. التجارة الدولية خلافا لما كانت عليه التجارة الخارجية في شروطها 

ومضمو� كلاسيكيا، نتيجة لقائمة را اتخذ إطاالتجارة الخارجية وانطلاقا من هذا المعنى فإن مصطلح   

 )Adem Smith "(أدم سميث"الفروض الطويلة التي اشتملت عليها المدرسة الكلاسيكية التي سطر بدا��ا 

واستكمل حلقا�ا بعد وفاته ثلاثة من المفكرين 1767في كتابه '' بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم'' في عام 

توماس ")، والبريطاني 1832-1767جان �تيست ساي (أحدهما فرنسي، والآخران بريطانيان هم: الفرنسي 

  .(3))1823-1772( "دفيد ريكاردو") والبريطاني 1834-1766( "روبرت مالتس

وتماشيا مع فروض هذه الكلاسيكي وعمالا �ا تم استبعاد تدفقات رؤوس الأموال الدولية، والهجرة   

الدولية من ظاهرة التبادل الدولي، وبقى الإبقاء فقط على حركة التبادل السلعي، وهو ما جعل التجارة الخارجية 

تبعد حركة تجارة الخدمات من حركة مادية تس (وهيتنصب في جوهرها على حركة التبادل الدولي السلعي 

  مكو��ا).
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وعليه فإننا نجد أن مصطلح '' التجارة الخارجية '' في إطاره الكلاسيكي لا يخرج عن كونه وصفا لحركة   

'' التجارة الخارجية الكلاسيكيةومن هنا يمكن القول أن مفهوم ''، (4)انتقال السلع بين دول العالم المختلفة

  .)The Visibible Foreign Trade ( الخارجية المنظورة ينصرف إلى حركة التجارة

ويتبين لنا من خلال الوصف الكلاسيكي المقدم للتجارة الخارجية أن هنالك تفرقة هامة يجب أخذها في   

فإذا كان المصطلح الأول يعبر عن  الاعتبار بين كل من التجارة الخارجية المنظورة، والتجارة الخارجية غير المنظورة

فإن المصطلح الثاني المتعلق �لتجارة الخارجية غير المنظورة  -السلعي–ارة الخارجية في إطارها المادي التج

Invisible Foreign Trade)(  يعبر عن حالة التبادل الدولي في الخدمات، أي ينصب على الإطار

لنقل الدولي، والتأمين الدولي، للتجارة الخارجيةـ والتي تقع في مقدمتها حركة السياحة، وا -اللامادي–المعنوي 

والخدمات المالية، والخدمات المصرفية، وقضا� أخرى مستحدثة مرتبطة �لتعليم، والصحة، والمقاولات، 

  والاستشارات بصورها المختلفة.

وكان من الآ�ر المترتبة على هذا الافتراض الكلاسيكي المتعلق بعدم قدرة عناصر الإنتاج على التنقل بين   

العالم المختلفة أن اقتصرت النظرية الكلاسيكية بجيلها الكلاسيكي والجديد على تفسير قيام التجارة الخارجية دول 

  في السلع دون غيرها من صور التبادل الدولي مثل تجارة الخدمات، الحركة الدولية لرؤوس الأموال، الهجرة الدولية.

ام النظرية الكلاسيكية من تسليط الضوء فقط ومن أ�ر هذا الفرض الكلاسيكي أيضا ما نراه من قي  

، حينما يتعلق الأمر �لحديث عن )Visible Balance Of Trade( فكرة ''الميزان التجاري المنظور''على 

التوازن الاقتصادي الخارجي. ففي رحاب النظرية الكلاسيكية لا يتطابق مفهوم التوازن الاقتصادي الخارجي مع 

  ، وإنما يقتصر فقط على مكو�ت الميزان التجاري السلعي.مصطلح ميزان المدفوعات

كن التجارة الخارجية'' فإنه يمعرف الفرق بيته وبين ''التجارة الدولية '' لنمصطلح ''أما إذا تنقلنا إلى   

من المصطلح الأول، أي التجارة  جزء - : فالمصطلح الثاني أي التجارة الخارجيةالقول أن الاختلاف بينهم كبير

كل   الدولية فهذا المصطلح يخرجنا عن إطار الفهم الكلاسيكي الضيق لمضمون التجارة الخارجية، ويضيف إليها

      (5)صور التبادل الدولي التي نراها في عالمنا المعاصر، بحيث تشتمل على كل من:

  ها الكلاسيكي (التجارة الخارجية المنظورة).التبادل الدولي السلعي، أي التجارة الخارجية في إطار 

 اللامادي_، وهي ما تعرف أيضا -التبادل الدولي الخدمي، أي التجارة الخارجية في إطارها المعنوي

 �لتجارة الخارجية غير المنظورة.

 .الهجرة الدولية، أي انتقالات عنصر العمل بين دول العالم المختلفة 

 ،أي انتقالات رؤوس الأموال بين دول العالم المختلفة الحركة الدولية لرؤوس الأموال 

  التوافق البيئي، وهو أحد منجزات جولة الدوحة للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف التي تم إطلاقها

 . 2002في أول يناير 
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لجولة أي ا–اكتسب تعميم انتشار مصطلح '' التجارة الدولية '' بعدا رسميا في إطار جولة أوروجواي ولقد    

للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف حيث أحلت اصطلاح '' تحرير التجارة الدولية '' محل اصطلاح ''  -الثامنة

)، في GATT( )1947-1994 "(الجات"تحرير التجارة الخارجية '' حيث أن الأخيرة كانت تشرف عليها 

الإشراف على تحرير التجارة  )World Trade Organization(  "منظمة التجارة العالمية"حين تولت 

  .1995الدولية بكل مكو��ا السابقة، وذلك اعتبارا من أول يناير 

ومن نتيجة هذا التحول في المفاهيم أصبحت فكرة التوازن الاقتصادي الخارجي أمرا مرادفا لاصطلاح توازن 

لميزان التجاري جزء من ميزان ميزان المدفوعات، والذي بدوره يفوق مصطلح توازن الميزان التجاري، حيث أن ا

المدفوعات، وأصبح اصطلاح تحرير التجارة الدولية القاعدة المحورية لاصطلاح النظام التجاري الدولي الذي تشرف 

-Multi) �صطلاح '' النظام التجاري متعدد الأطراف'' عليه منظمة التجارة العالمية، والذي يعرف أيضا 

Lateral Trade System).  

  س التعاون الخليجي:مجل 2.2

دول  6سمي سابقا مجلس التعاون الخليجي) منظمة إقليمية تتكون من س التعاون لدول الخليج العربية (يعد مجل

عربية تطل على الخليج العربي وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان ومملكة البحرين، ولقد 

  .(6)ظبي �لإمارات العربية المتحدة م في إمارة أبو1981مايو  �25سس ا�لس في 

وهدف قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية من إنشائه إلى التصميم المشترك على مواجهة كافة   

  الأزمات والمشاكل سواء على المستوى الداخلي والخارجي (اقتصاد�، وسياسيا، وأمنيا).

تقع في إحدى أهم المناطق الحيوية في العالم حيث أما من حيث الأهمية الاستراتيجية لدول ا�لس فإ�ا   

أورو�) فضلا على أ�ا تشرف على -أفريقيا-ارات العالم القديم (أسياتحتل منطقة الخليج العربي موقعا متميزا بين ق

صعيد على  استراتيجية) بما يصبغها �همية الخليج العربي-البحر المتوسط-حمرالبحر الأثلاثة من أهم ممرات المائية (

خطوط النقل البحرية والبرية والجوية وحركة التجارة الدولية والإقليمية، هذا إلى جانب ما تمتلكه منطقة الخليج من 

  .(7)ثروات طبيعية هائلة لا سيما الثروات النفطية والغاز الطبيعي

  �ثير أزمة كورو� على التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي. .3

قيود الغلق التي فرضتها أزمة كورو� على دول مجلس التعاون الخليجي، على غرار سائر  أثرت إجراءات  

الاقتصادي بين ، والتي تعتبر الداعي الأساسي لإنشاء ا�لس قصد التعاون دول العالم على انسياب التجارة البينية

  دوله.

  صادرات السلعية البينية.�ثير أزمة كورو� على ال 1.3

خلال عامي %13.4و %3.4إجمالي الصادرات السلعية البينية تراجع بما نسبته شهدت قيمة 

على التوالي، الأمر الذي يعزى إلى تراجع قيمة إعادة التصدير البيني وصادرات النفط والغاز  2020و 2019
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ة لدول ا�لس ) يبين معدل النمو السنوي للصادرات السلعية البيني01والشكل رقم (، (8)البينية خلال نفس الفترة

  .2020-2016خلال الفترة 

  2020-2016بي�ية �� مجلس التعاون ): معدل النمو السنوي للصادرات السلعية ال01الش�ل رقم(

  

  
  

المركز الإحصا�ي لدول مجلس التعاون لدول ا��ليج العر�ية، ملامح وأفاق الأداء الاقتصادي �� مجلس التعاون  المصدر:

 .38، ص 2023-2020لدول ا��ليج العر�ية 

يخفي تقلبات وعدم استقرار في  2020-2016ومن الملاحظ أن أداء الصادرات البينية للفترة   

معدلات نمو الصادرات البينية لسنوات تلك الفترة ككل على حدة، ويعكس كذلك �ثير الحجم النسبي لكل من 

إعادة التصدير البيني تشكل الجزء الأكبر من  مكو�ت إجمالي الصادرات السلعية البينية المذكورة، مما يبين أن

الصادرات السلعية البينية، يليها الصادرات البينية وطنية المنشأ غير النفطية، في حين أن المساهمة الأقل هي 

-2016) يبين الصادرات السلعية البينية في مجلس التعاون 02لصادرات النفط والغاز البينية والشكل رقم (

  لار أمريكي.بمليار دو  2020
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  ر أمر��ي)(مليار دولا  2020-2016): الصادرات السلعية البي�ية �� مجلس التعاون 02الش�ل رقم(

  
  .38، مرجع سابق، ص 2023- 2020ملامح وأفاق الأداء الاقتصادي �� مجلس التعاون لدول ا��ليج العر�ية المصدر: 

  

  غير النفطية. للسلع الوطنيةادرات البينية ص�ثير أزمة كورو� على ال 2.3

مليار دولار أمريكي في عام  28.2بلغت الصادرات البينية للسلع الوطنية المنشأ غير النفطية نحو 

 2020وقد شهدت الأشهر من مارس حتى يونيو ، 2019مقارنة مع عام  %�12نخفاض قدره  2020

 2019الانخفاض الأكبر في حجم التجارة البينية للسلع الوطنية المنشأ غير النفطية مقارنة مع الأشهر المماثلة من 
وذلك عائد أساسا إلى سياسات الانكفاء على الذات خلال أزمة كورو� الأمر الناتج أساسا عن سياسات  9)(

 يود على التنقل البيني للأشخاص مما يحد من انسياب حركة التجارية البينية.الغلق، وفرض الق

وقد تباين أداء الصادرات البينية وطنية المنشأ غير النفطية حسب الدول الأعضاء حيث انخفضت قيمتها في عام 

يار دولار أمريكي مل 8.3في كافة دول ا�لس �ستثناء صادرات المملكة العربية السعودية التي بلغت نحو  2020

): يبين قيمة الصادرات البينية 03والشكل رقم( (10)2019 مقارنة مع%7.4وبنسبة ارتفاع  2020في عام 

  . 2020-2012الوطنية المنشأ غير النفطية خلال الفترة 
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  2020-2012ية الم�شأ غ�� النفطية ): الصادرات البي�ية الوطن03الش�ل (
 

  
  

يناير  ��29 دول مجلس التعاون،  19 لدول مجلس التعاون لدول ا��ليج العر�ية، عام ع�� �وفيد الإحصا�يالمركز  المصدر:

  .52، ص 2021

-2019ومن الملاحظ اختلاف مكو�ت إجمالي الصادرات السلعية البينية بشكل واضح خلال عامي 

ارتفعت مساهمة إعادة التصدير البيني خصوصا إعادة التصدير البيني وصادرات النفط والغاز البينية، حيث  200

على حساب مساهمة صادرات النفط والغاز  2020إلى ما يقارب نصف إجمالي الصادرات السلعية البينية عام 

أما الصادرات البينية وطنية المنشأ غير النفطية احتفظت بنسبة  2020في عام  %14.2البينية التي شكلت 

  .(11)2020 في عام %36مساهمة مستقرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية وشكلت ما نسبته 

في  %23.2انخفاضا بلغ  2020وقد سجلت قيمة الصادرات البينية وطنية المنشأ غير النفطية في عام 

في مملكة البحرين %6.7في دولة قطر و %12في دولة الكويت و %15.6عربية المتحدة ودولة الإمارات ال

  ).04( في سلطنة عمان، كما يبين الشكل رقم %5.7و
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  2020-2017ية الم�شأ غ�� النفطية ): الصادرات البي�ية الوطن04الش�ل رقم(

  

�� دول مجلس التعاون، مرجع  19عام ع�� �وفيد العر�يةالمركز الاحصا�ي لدول مجلس التعاون لدول ا��ليج  المصدر:

  .52سابق، ص 

  :ارجية لدول مجلس التعاون الخليجي�ثير أزمة كورو� على التجارة الخ. 4

يعتبر انسياب السلع وعوامل الإنتاج من بين أهم مقومات أداء التجارة الخارجية لأي بلد، وعليه فإن   

على تقليص الحركية التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي جراء الأزمة اتجاه  إجراءات الغلق والسياسات القائمة

شك أنه سيؤثر على عائدات دول ا�لس في هذا الشأن سواء من حيث الصادرات أو  العالم الخارجي لا

  الواردات.  

  الصادرات السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي. �ثير أزمة كورو� على 1.4

عام قبل الأزمة وسنة  2018إحصائيات مجلس التعاون لدول مجلس التعاون الخليجي لسنة تشير   

والتي هي سنة تعمق أ�ر الأزمة إلى أن حجم التجارة الخارجية لدول  2020وهي بداية الأزمة، وسنة  2019

)، 19قبل أزمة ( كوفيد مجلس التعاون الخليجي ( من غير التجارة البينية  ) قد شهدت انخفاض مستمرا مقارنة بما 

مليار دولار أمريكي عام  1.067.6بحيث سجلت التجارة السلعية لدول ا�لس اتجاه العالم الخارجي، نحو 

ليستمر  %3.0، أي بنسبة انخفاض قدرها 2018مليار دولار أمريكي في العام  1.100.1مقارنة ب 2019

بحيث  %21.5ليصل إلى حدود   2019مقارنة ب 2020هذا الانخفاض في الارتفاع جراء الأزمة في العام 

 للعام 1.067.6بـ مقارنة  2020مليار دولار أمريكي سنة  8.40.7سجلت التجارة الخارجية السلعية نحو 

2019(12).  
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وعلى مستوى مساهمة الدول الأعضاء في ا�لس، فقد أظهرت البيا�ت الإحصائية أن ما يقارب ثلاثة   

رجية السلعية لدول ا�لس ساهمت �ا دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية أر�ع حجم التجارة الخا

 .(13)السعودية

مليار دولار أمريكي خلال عام  438.5وبلغ إجمالي الصادرات السلعية لدول ا�لس ما قيمته 

  .2019مقارنة بعام  %28.4، �نخفاض بلغت نسبته 2020

مؤشرات التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال ): يبين أهم 05والجدول رقم(

       .2020-2018الفترة 

 2020- 2018التعاون ا��لي��  ): مؤشرات التجارة ا��ارجية السلعية لدول مجلس05ا��دول رقم(

 القيمة: مليار دولار أمريكي.  

  السنوات  

  2020  2019  2018  المؤشرات

  840.7  1.067.6  1.095.9  حجم التجارة الخارجية

  438.5  609.4  652.5  إجمالي الصادرات السلعية

  79.6  105.6  101.3  إعادة التصدير

  358.9  503.8  551.2  الصادرات وطنية المنشأ

  402.2  458.2  443.4  إجمالي الواردات السلعية

  36.4  151.2  209.1  فائض الميزان التجاري السلعي
  

  س�نادا إ��:امن إنجاز الباحث المصدر: 

: المركز الاحصا�ي لدول مجلس التعاون لدول ا��ليج العر�ية، إحصاءات التجارة ا��ارجية لدول مجلس 2018إحصائيات - 

  .18، ص2019، د�سم�� 2018التعاون لدول ا��ليج العر�ية، التقر�ر السنوي 

مليار دولار أمر��ي ��م التجارة  1.067.6 : المركز الاحصا�ي لدول مجلس التعاون لدول ا��ليج العر�ية،2019إحصائيات - 

، متاح ع�� الرابط: 2019ا��ارجية السلعية ( الصادرات والواردات ) لدول مجلس التعاون ا��لي�� للعام 

https://gccstat.org/ar/statistic/press/trade2019  24/01/2022  23:38ع�� الساعة.  

، متاح ع�� الرابط: 2020مليار دولار ��م التجارة ا��ارجية ا��ليجية  840: الع�ن الإخبار�ة، 2020إحصائيات - 

trade-foreign-gulf-billion-7-840-ticalstatis-ain.com/article/gulf-https://al   ع��  24/01/2022تم التصفح يوم

  .22:25الساعة 

وعلى مستوى الشركاء التجاريين لإجمالي الصادرات السلعية: احتلت الصين المرتبة الأولى من بين أهم   

 %19.0ى ما نسبته الشركاء التجاريين �لس التعاون من حيث إجمالي الصادرات السلعية، حيث استحوذت عل

، حيث بلغت قيمة إجمالي 2020من إجمالي الصادرات السلعية �لس التعاون إلى الأسواق العالمية في عام 
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مليار دولار  106.3، مقارنة بـ2020مليار دولار أمريكي في عام  83.1الصادرات السلعية إلى الصين نحو 

، %12.2فيما احتلت الهند المرتبة الثانية بنسبة ، (14) %21.8 ، بنسبة انخفاض بلغت2019أمريكي في العام 

، حيث تشكل %4.0، ثم الولا�ت المتحدة %4.1، وسنغافورة %6.4، واليا�ن %8.0تليها كور� الجنوبية 

): يبين أهم 06والجدول رقم(، (15)هذه الدول أكبر المستوردين للنفط الخام والغاز الطبيعي من دول مجلس التعاون

 .2020-2018التجاريين في الصادرات السلعية خلال الفترة  الشركاء

  2020- 2018ن �� الصادرات السلعية ): الشر�اء التجار��06ا��دول رقم(

  

  السنوات     

  الشركاء 

  

2018  2019  2020  

 %19.0 %17.4 %15.1  الصين

 %12.2 %12.1 %11.2  الهند

 %8.0 %9.2 %10.0  كور� الجنوبية

 %6.4 %12.9 %13.3  اليا�ن

 %4.1 %5.0 %5.3  سانغفورة

 %4.0 %4.0 %5.8  و  .م. أ
  

  من انجاز الباحث اس�نادا إ��: المصدر: 

: المركز الاحصا�ي لدول مجلس التعاون لدول ا��ليج العر�ية، إحصاءات التجارة ا��ارجية لدول مجلس 2018إحصائيات - 

  .18، ص2019د�سم��  ،2018التعاون لدول ا��ليج العر�ية، التقر�ر السنوي 

مليار دولار أمر��ي ��م التجارة  1.067.6: المركز الاحصا�ي لدول مجلس التعاون لدول ا��ليج العر�ية، 2019إحصائيات - 

، متاح ع�� الرابط: 2019ا��ارجية السلعية ( الصادرات والواردات ) لدول مجلس التعاون ا��لي�� للعام 

https://gccstat.org/ar/statistic/press/trade2019  24/01/2022  23:38ع�� الساعة.  

، متاح ع�� الرابط: 2020مليار دولار ��م التجارة ا��ارجية ا��ليجية  840: الع�ن الإخبار�ة، 2020إحصائيات - 

trade-foreign-gulf-billion-7-840-statistical-ain.com/article/gulf-https://al   ع��  24/01/2022تم التصفح يوم

  .22:25الساعة 

لم أما من حيث الصادرات النفطية فقد شهدت إجمالي صادرات دول مجلس التعاون النفطية إلى العا

وبنحو  2019في عام  %10.7حيث انخفضت بنحو  2020-2019الخارجي انخفاضا كبيرا خلال عامي 

نتيجة انخفاض أسعار النفط، أما الصادرات الوطنية غير النفطية فقد شهدت تفاو�  2020في عام  37.7%

  . 2020في عام  %4.6وارتفعت بنحو  2019في عام  %0.4خلال نفس الفترة، إذ انخفضت بنسبة 
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): يبين نسبة نمو الصادرات الوطنية النفطية والغازية، والصادرات السلعية الوطنية غير 07والشكل رقم(

  .2020-2016النفطية المصدرة الخارج خلال الفترة 

  درات الوطنية إ�� العالم ا��ار��): �سبة نمو الصا06الش�ل رقم(

  

  
  .39، مرجع سابق، ص 2023- 2020التعاون لدول ا��ليج العر�ية ملامح وأفاق الأداء الاقتصادي �� مجلس المصدر: 

  الواردات السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي. �ثير أزمة كورو� على 2.4

يلاحظ من خلال الإحصائيات المتوفرة بخصوص واردات دول مجلس التعاون الخليجي خلال بداية 

من قيمة إجمالي واردات مجلس  13.2الكريمة على نسبة %استأثر الذهب والأحجار  2019الأزمة أي في سنة 

 %6.7مليار دولار أمريكي و�رتفاع بلغت نسبته  60.3م، أي ما يقارب 2019التعاون السلعية في العام 

، ثم الآلات %12.9م، وتليها الآلات والأجهزة الكهر�ئية بنسبة 2018م مقارنة بعام 2019خلال عام 

  .(16) %9.6 ، والسيارات والعر�ت وأجزاؤها%12.8بة والمعدات الآلية على نس

من قيمة إجمالي واردات  %13.6استأثرت الآلات والمعدات الآلية على نسبة  2020بينما في سنة  

مليار دولار أمريكي و�نخفاض بلغت نسبته  54.7، أي ما يقارب 2020مجلس التعاون السلعية في العام 

، ثم %13.3، وتليها الآلات والأجهزة الكهر�ئية بنسبة 2019ام مقارنة بع 2020خلال عام  6.6%

، ومنتجات الصيدلة %9.1، والسيارات والعر�ت وأجزاؤها %13.2الذهب والأحجار الكريمة على نسبة 

): والذي يبين نسب السلع الواردة لدول مجلس التعاون الخليجي 01وهو ما يوضحه الجدول رقم (، (17)  3.2%

  .2020إلى غاية  2018ت خلال السنوا
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  2020- 2018مجلس التعاون ا��لي��  الواردة لدول  ): �سب السلع01ا��دول رقم (

  

  السنوات  

2018  2019  2020  

  إجمالي الواردات

  السلع المستوردةنسبة 

مليار دولار  443.4

  أمريكي

مليار دولار  458.2

  أمريكي

مليار دولار  402.2

  أمريكي

 %13.6 %12.8 %13.4  الأليةالألات والمعدات 

الألات والأجهزة 

  الكهر�ئية

13.0% 12.9% 13.3% 

 13.2% %13.2 %12.8  الذهب والأحجار الكريمة

السيارات والعر�ت 

  وأجزاؤها

9.4% 9.6% 9.1% 

 %3.2  /  /  منتجات الصيدلة

، 2018س التعاون لدول ا��ليج العر�ية، المركز الاحصا�ي لدول مجل من إنجاز الباحث اس�نادا إ�� إحصائياتالمصدر: 

2019 ،2020.  

وعلى مستوى الشركاء التجاريين في الواردات السلعية: احتلت الصين كذلك المرتبة الأولى من بين أهم   

 .2020الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون في إجمالي الواردات السلعية لعام 

الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية لعام من قيمة إجمالي  %20.0وأسهمت بما نسبته 

 83.7، مقارنة بـ2020مليار دولار أمريكي لعام  80.4بلغت قيمة الواردات من الصين نحو قد و ، 2020

فيما جاءت الولا�ت المتحدة في المرتبة  .%3.9مسجلة انخفاضا بنسبة  2019مليار دولار أمريكي في العام 

، من قيمة %3.2، وإيطاليا %4.7، وألمانيا %4.7، واليا�ن %6.9، تليها الهند %10بنسبة بلغت الثانية 

): يبين أهم الشركاء 02والجدول رقم (، إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية

  .2020-2018التجاريين في الواردات السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 
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  2020-2018السلعية ): الشركاء التجاريين في الواردات 02الجدول رقم(

  السنوات     

  الشركاء 

  

2018  2019  2020  

 %20.0 %18.3 %17.0  الصين

 %6.9 %8.6 %7.9  الهند

 %3.2 %3.2 %3.5  إيطاليا

 %4.7 %5.4 %5.5  اليا�ن

 %4.7 %5.0 %5.5  ألمانيا

 %10 %11.0 %11.7  و  .م. أ

  

، 2018س التعاون لدول ا��ليج العر�ية، المركز الاحصا�ي لدول مجل من إنجاز الباحث اس�نادا إ�� إحصائياتالمصدر: 

2019 ،2020.  

  . الخاتمة:5

)، تعتبر بحق أخطر الأزمات التي شهد�ا دول 19يتبين لنا من خلال ما سبق أن أزمة كورو� ( كوفيد 

، ذلك أن هذه الأزمة تستهدف أساسا مقومات 1981مجلس التعاون الخليجي، منذ �سيس مجلس التعاون سنة 

شاء ا�لس أساسا، فقد أفرزت التكامل الاقتصادي، الذي تسعى دول ا�لس إرسائه وتفعيله، وهو الهدف من إن

على الذات والغلق البيني  الانكفاءالسياسات والإجراءات المتبعة من طرف دول مجلس التعاون، والقائمة على 

واتجاه دول العالم الأخرى، إلى جانب  إلقاء الأزمة الصحية بضلالها على الجوانب الاقتصادية بخلق أزمة نفطية  

كانت السبب الرئيسي في تعميق الوضع الاقتصادي الخليجي، وخاصة في ظل الاعتماد الكلي لاقتصاد�ت 

  فطية في إيرادا�ا الدولية.ا�لس على مصادر الطاقة والصادرات الن

كل هذه الأبعاد المختلفة للأزمة أفرزت تحد�ت على مستوى أداء المؤشرات الاقتصادية للتعاون البيني   

بين دول ا�لس وكذلك شلل في الحركية التجارية مع دول العالم في إطار العلاقات الاقتصادية الدولية، وهو ما 

الوطنية المنشأ النفطية وغير النفطية لدول ا�لس اتجاه العالم الخارجي الأمر  أدى إلى انحسار الصادرات السلعية

الذي أدى إلى خلق تباين في أداء اقتصاد�ت مجلس التعاون الخليجي وإسهاما�ا في المؤشرات الاقتصادية الكلية 

  للمجلس. 
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Role of the Economic Approach in Resolving the Rwandan Crisis 
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  :  ملخص

�ا بشكل �ائي، اعمن أجل حل أزما�ا الأمنية وتبا رواند الآليات الإقتصادية التي اتبّعتها دولة تحليل إلى الدراسةهذه  �دف

، حيث ليةهوالبحث في الطرق التي انتهجتها القيادة الرواندية من أجل إعادة هيكلة وبناء الدولة بعد سنوات طويلة من الحرب الأ

بمعدل نمو  المنموًا في الع قتصادات الأسرعأضحت رواند نموذجا اقتصاد� وتنمو� فاعلا بكل مقاييس النجاح. لقد أصبحت أحد الإ

  ا.ماكن لبدء أي استثمار في أفريقيالبنك الدولي رواندا من أفضل الأ سنوً�، حيث يعد % 9يعادل 

، بدعم من نظام الحكومة حدة من أفضل المحاور التكنولوجيةعلى أن تكون وا من خلال هذا التطور الكبير تعمل رواندا

رتبط هذه الإنجازات تكما لبية المعاملات وغيرها من المهام إلكترونيًا بشكل كامل،  كلية، حيث تنُجز غاالإلكترونية الذي تم ترسيخه  

ن السياسات  أخلصت الدراسة إلى �لنجاحات المذهلة التي تحققت في مجال التعليم والسعي الدائم للدولة لمواكبة التطور العالمي.

  ل مباشر في إ�اء المعضلات الأمنية التي عانى منها ا�تمع الرواندي طوال عقود.الإقتصادية التي انتهجتها رواندا ساهمت بشك

  رواندا. الاقتصادية؛ الأزمات الأمنية؛ المقاربةفتاحية: المكلمات ال

Abstract: 
This study aims to analyze the economic mechanisms followed by the state of Rwanda in 

order to solve its security crises and their consequences once and for all, and to research the methods 

adopted by the Rwandan leadership in order to restructure and build the state after many years of 

civil war, as Rwanda has become an effective economic and development model with all measures 

of success. It has become one of the fastest growing economies in the world, with a growth rate 

equivalent to 9% annually. Rwanda works to be one of the best technological hubs, supported by 

the system the e-government. These achievements are linked to the amazing successes achieved in 

education and the country's constant endeavor to keep pace with global development. 

The study concluded that economic policies pursued by Rwanda directly contributed to 

ending the security dilemmas that Rwandan society had suffered from for decades. 

Keywords: Economic approach; Security crises; Rwanda. 
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  مقدمة:  .1

ارتكزت رواند في إنجاز طفر�ا التنموية على تحقيق الأمن والإستقرار، الإنتعاش الإقتصادي، الديمقراطية وبناء 

 عت على خلق بيئة خالية من الفسادأشواطا متقدمة جدا، كما شج الدولة، وهي أسس قطعت فيها دولة رواند

تسعى من خلالها الدولة الرواندية إلى جذب الإستثمار الأجنبي  ة وحكومة تدار إدارة جيدة وفعالةوعاصمة نظيف

المباشر. لقد حدثت تغيرات جذرية داخل رواندا جعلت منها المفضلة للمانحين الدوليين، وكان هذا بسبب استمرار 

�قشوا  النجاح الذي يظهر في العديد من التحليلات التنموية، حيث كان هذا نجاحا لدرجة أن العديد من المراقبين

فريقية" يمكن تصديره إلى دول أخرى في مرحلة ما بعد الصراع، لكن كيف كانت رواندا "نموذجًا للتنمية الإما إذا  

هذا وما هي أهم هذه التغيرات الجذرية التي حدثت لهذا البلد الذي نجح في تحييد مشاكله الأمنية بفضل تحقيق 

في وسط إفريقيا،   اا "واحدة من أسرع الإقتصادات نمً العالمي رواندا ��يصف المنتدى الإقتصادي  التنمية الإقتصادية.

لموجه ذجها التنموي اكما أشادت �ا منظمات عديدة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لأسباب مثل نمو 

ث عملت يبيئة الأعمال التي تتحسن �ستمرار، وسياسات الرعاية الصحية والتعليم الخاصة �ا، حو  نحو الهدف

عزيز ر�دة الأعمال انتهجت فكر تكما لتوفير قوة عاملة كفؤة ومنتجة،   الحكومة على تحسين معايير التعليم والصحة

لمنتجات أيضا عملت على تحفيز الثروة المكتسبة من خلال خلق ا .الأهمية لنجاح رواندا الإقتصادي واعتبرته أمر �لغ

لق طبقة ل القطاعات وخاصة الخدمات التعليمية في العلوم والتكنولوجيا لخبقوة على توظيف ك واشتغلتالتكنولوجية 

كما أصبحت الوجهة السياحية الأولى وسط أفريقيا، وهذا دليل قاطع على الإستقرار  جديدة من رواد الأعمال.

أمناً على مستوى دن الم الأمني الذي أصبحت رواندا تحوزه في السنوات الأخيرة، حيث تعتبر العاصمة كيغالي من أكثر

تحتل مكانة متميزة بوصفها واحدة من أنظف المدن الأفريقية وأجملها، واهتمت رواندا بتنويع الإقتصاد كما القارة،  

ة والمهنية، وتطوير الخدمات المالي قتصادية الناشئةتشراف مستقبل القطاعات والفرص الإواستدامته من خلال اس

و استخدام وتمضي قدما نح اعة الخدمات،رست نفسها مركزاً عالمياً لصنكما كإلى صناعات التعدين والزراعة،   إضافة

  التقنيات المالية لتعزيز الإقتصاد الذكي اللا نقدي.

لعل ما تقدم يشكل أهم التحيات التنموية والإقتصادية التي حققتها رواند، وهو ما انعكس بشكل مباشر 

تنمية السياسية أو هذا ما يؤكد نظرية الالأمنية التي كانت تعاني منها،  يد كافة مشكلا�ا ومعضلا�اعلى تغطية وتحي

نه �درا ما تتطور لأ قتصادي قبْلي على التطور السياسينظرية التحديث السياسي التي ترى بوجوب تحقيق تطور ا

ياسية الهادفة لية أو على الأقل متزامنة مع العملية السالدولة سياسيا نحو الديمقراطية الفعلية دون تنمية اقتصادية قبْ 

 .لدمقرطة ا�تمع والحياة السياسية في البلد

  :الدراسةإشكالية 

، �تي نجاح و�ريخ ممتلئ بمختلف أشكال الفقر والفساد والعنف فل �لصراعات العرقية والهو�تيةمع �ريخ حا

 �يار الدولة سابقادت تؤدي إلى ارواندا في تحقيق تنميتها الإقتصادية الباهرة وتجاوزها للتحد�ت الأمنية التي كا
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ان سائدا خلال ك  لتصبح حاليا متغيرة تماما كما كانت عليه سابقا، فالإستقرار الأمني وحل كافة أشكال العنف الذي

العقود الأخيرة من القرن العشرين هو نتيجة مباشرة لترسيخ عملية تنموية شاملة أتت بثمارها على جميع المستو�ت، 

حيث أصبحت رواند بمثابة النموذج الذي يجب أن تقتدي به بقية دول القارة التي عانت وما زال كذلك من نفس 

  الظروف التي مرت �ا رواند.

تنموية كيف ساهمت المقاربة ال الإجابة عن الإشكالية التالية: الدراسةما سبق، سيتم في هذه بناء على 

  ؟منية وفي إ�اء جميع أشكال العنفوالإقتصادية التي انتهجتها الدولة الرواندية في حل الأزمات الأ

  :الدراسةفرضيات 

 فئات ا�تمع.يرجع سبب العنف والمعضلات الأمنية إلى التفاوت الإقتصادي بين  *

 في الحد من الأزمات الأمنية داخل الدول. الاقتصاديةتساهم التنمية * 

  إلى ما يلي: الدراسةدف �: الدراسةأهداف 

   .التعرف على �ريخ وأسباب العنف المحلي في رواندا -

 .التطرق إلى السياسات التنموية التي انتهجتها رواندا -

 .ومساهمتها في الحد من العنف الأهليتحليل مؤشرات الطفرة الإقتصادية  -

  .تحليل العلاقة الترابطية بين الإقتصاد والسياسية -

 .اكتشاف العلاقة بين التطور الإقتصادي وبين انتهاء العنف المحلي في رواندا -

  :الدراسةمنهجية 

ريخي من أجل تتبع االمنهج الت منهج دراسة الحالة للتقيد بتحليل نموذج معين، �لإضافة إلى تم الإعتماد على

 تطور ظاهرة العنف الأهلي ثم الإستقرار التدريجي في رواندا، كما تم توظيف مقاربة اقتصادية في محاولة لتفسير الكيفية

 التي ساهمت فيها التنمية في التقليل ثم الحد النهائي للحرب الأهلية التي شهد�ا دولة رواندا.

  :2000رواند ما قبل سنة  .2

  :وكرونولوجيا الحرب الأهليةأسباب  1.2

 الأمنية لمعضلة� الأمنيةأدبيات الدراسات  في، أو ما يعرف الإثنيعدها بُ  في الهويةعاشت رواندا أزمة عناصر 

عمار وتضم شعو� ستلإدول نشأت من ا لىعادة إ المتعدد ا�تمععبارة  يروتش ،، فهي بلد متعدد العرقياتالإثنية

  1.متجانسة ثقافيا يرغ

شهد�ا  الحروب الأهلية التي أقسىأهلية تعد من  العقد الأخير من القرن العشرين حر�في شهدت رواندا 

يث من الروانديين، هذه الحرب كان سببها الصراع بين الهوتو والتوتسي ح مئات الآلافراح ضحيتها  التيأفريقيا و 

خر وعدم الآ مع قلية، فالصراع وغياب ثقافة التعايشثل التوتسي الأوتمسكان رواندا تمثل قبيلة الهوتو الغالبية من 

 �لإضافة إلى انقرابة المليون إنستها ، حيث راح ضحيأدى لواحدة من أبشع الحروب الأهلية في تلك الفترة هتقبل
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ستعماري لإا الميراثإلا أحد صور  ماهيستقرار السياسي، لكن هذه الحرب قتصاد و غياب الإلإعلى اأ�رها المدمرة 

كانت .  رواندافي الأهلية فيها ساعد على ترسيخ الكراهية بين الهوتو والتوتسي إلى أن اندلعت تلك الحرب الذي

هزيمة ألمانيا في  بسبب 1918ستعمار الألماني منذ �اية القرن التاسع عشر وانتهى في عام رواندا تحت سلطة الإ

 لتياالحرب العالمية الأولى فقدت أجزاء من أراضيها كما فقدت مستعمرا�ا ومن تلك المستعمرات كانت رواندا 

لرواندا  ير على السلام الداخليلتأثإلى ا هأدت ممارسات الذيحتلال البلجيكي وضعت بعد ذلك تحت سلطة الإ

يسيان للمجتمع يعتبران المكو�ن الرئاللذان  الهوتو والتوتسيين بتعميق الخلاف بين مكو�ت ا�تمع تحديدا و 

ون يمتلك من التوتسي وكان غالبيتهم %10من الهوتو وكان غالبيتهم يعملون �لزراعة و  %85من المتكون   الرواندي

  Twa.(2( تواالإضافة �موعة صغيرة تسمى  الأراضي ويمارسون الرعي

إحدى الأسباب غير المباشرة للحرب إذ عمل على محا�ة التوتسي  حتلال البلجيكيانت سياسات الإك

 و�ت ا�تمعصري بين مكممارسة سياسة العزل العنإضافة إلى ، وهم الأغلبيةوتفضيلهم عن الهوتو  وهم الأقلية

عل سياسة جم الأقلية لقمع واستعباد أغلبية الهوتو في بداية الأمر، لكن التذمر والإستياء من قبل الهوتو اواستخد

حتلال تتغير بعكس ما سبق حيث أخذت تحرض ضد أقلية التوتسي من خلال نشر مجموعة من المفاهيم والأفكار الإ

فهي سياسة  3،مهيأ للنزاع و التخاصم تههذه الإزدواجية �لتعامل مع مكو�ت ا�تمع الرواندي جعل، ضد التوتسي

 ا جعله عرضه للحرب الأهلية، هذا إلى جانب نظام بطاقاتسلبية أدت لتعميق الخلاف بين مكو�ت ا�تمع مم

ا حتلال البلجيكي كأحد سياسات التمييز العنصري حيث فرض نظام لبطاقات الهوية في رواندالهوية التي اتبعها الإ

   4.ا�موعة العرقية التي ينتمي إليها الفرد كأحد سياسات التمييز العنصري ذكر يتم فيها

البلجيكي يتعمد تفضيل ومحا�ة الأقلية على حساب الأغلبية حيث كانت أغلب  ستعماركان الإكما  

ة هو ماخلق حالة من التذمر والشعور �لظلم عند أغلبي، و يالمناصب السياسية والإدارية حكرا على أقلية التوتس

أو  "فلاحي الهوتو" اندلعت ثورة 1959ففي عام  5نتقام،الهوتو مما عمق لديهم الشعور �لكراهية والرغبة في الإ

و هاجر نتيجة لها العديد من أبناء التوتسي للدول ا�اورة  1961و استمرت حتى عام  الزراعية" الثورة الاجتماعية"

�لت رواندا استقلالها وتمكن أبناء الهوتو من السيطرة على  1962 سنة)،  في حاليا مثل تنزانيا و زائير ( الكونغو

نفس الوقت كان أبناء التوتسي اللذين هاجروا للدول ا�اورة نتيجة ثورة فلاحي الهوتو  ستقلال وفيالحكم بعد الإ

قام  1967و  1962ينظمون أنفسهم و يجهزون صفوفهم لاستعادة أماكنهم ومواقعهم السابقة، في الفترة ما بين 

ئين وبحلول الثمانينيات  من اللاج نتقام من التوتسي مما تسبب في موجة كبيرة أخرىالهوتو �عمال عنف وقتل بدافع الإ

في �اية الثمانينيات  6.اورة مثل أوغندا وتنزانيا وزائيركان هناك ما يقارب نصف مليون رواندي قد لجأوا للدول ا�

تم �سيس الجبهة الوطنية الرواندية داخل أوغندا وهي حركة سياسية وعسكرية لها أهداف محددة مثل إعادة الروانديين 

إلى رواندا مرة أخرى وكذلك إعادة تشكيل الحكومة الرواندية، وكانت تلك الحركة مكونة من أبناء التوتسي  المنفيين

بير على امت الجبهة الوطنية الرواندية في مطلع التسعينيات �جوم كق ،المنفيين خارج رواندا تحديدا في دولة أوغندا
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 الإستيلاء كان هذا الهجوم في شكل حرب عصا�ت وتم  7،ألاف مقاتل 7رواندا منطلقة من أوغندا بقوة تتكون من 

ان من أهداف الجبهة الوطنية الرواندية في ذلك الوقت ك،  1990 سنةأكتوبر  الأول منعلى شمال رواندا في 

 لاقىنه بهة الرواندية نجاحا كبيرا إلا أالججوم هالإطاحة بنظام هابياريما� الرئيس الرواندي في ذلك الوقت، حقق 

 ،الهوتو)عيم أغلبية ز بسبب المساعدات الفرنسية والبلجيكية لنظام هابياريما� (  من نفس السنةأكتوبر  27الفشل في 

�لتوقيع على اتفاقية أروشا التي  1992استمرت أعمال القتال إلى أن تم الإعلان عن وقف إطلاق النار عام  قدو 

بمدينة  1993 سنة الرابع من أوتمفاوضات سلام في ة من جوللتبدأ  ،تقضي بوقف القتال والأعمال العدائية

  8.أروشا في تنزانيا لإ�اء الحرب والعمل على تحقيق المصالحة الرواندية

واحدة من أبشع الحروب الأهلية  لتبدأالحرب الأهلية في روندا  انفجرت 1994 من أفريل سنة السادسفي 

ن طريق ل كلا من رئيس رواندا ( هابياريما� ) ورئيس بوروندي عتبسبب مق في التاريخ السياسي المعاصر لأفريقيا

 في رواندا عبر ينإلقاء اللوم على التوتسي من قبل المتطرف حيث تمإسقاط طائر�ما عند اقترا�ما من مطار كيغالي، 

 9نتقام من التوتسي،الصحف والإذاعة بخصوص مقتل الرئيس الرواندي وطالبوا الهوتو في جميع أنحاء البلاد �لثأر و الإ

أعمال القتل والعنف، حيث قامت وحدات من النخبة العسكرية بما فيهم الحرس الر�سي بعمليات القتل لتنطلق 

كانت   ماكأولو�ت القتل للقادة السياسيين و المدنيين و نشطاء حقوق الإنسان،  ، كانت والعنف ضد التوتسي

دأت الجبهة خر بيبدي أي نوع من المقاومة، وعلى الجانب الآ أي فرد من التوتسيتصفية هناك أوامر بتصفية و 

 ليسودة قامت بشن هجمات مضادحيث لرد على أعمال العنف والقتل الواقع على التوتسي، �الوطنية الرواندية 

ن شهر الرابع مالجبهة الوطنية الرواندية في  نتمكلتواستمرت أعمال القتال و العنف  10العنف والعنف المضاد،

عد ب كثر في رواندا بدعم من الجيش الأوغنديأبزعامة بول كاغامي من السيطرة على مناطق  1994سنة  يليةجو 

بعد تمكن الجبهة  1994 جويليةتوغل قوا�ا في كيغالي عاصمة رواندا، لتنتهي بعد ذلك أعمال القتال والعنف في 

ارج متهم المؤيدة لأعمال القتال والعنف والإ�دة خالوطنية الرواندية من السيطرة على رواندا وطرد المتطرفين وحكو 

دا وتدمير مخلفة وراءها قرابة المليون قتيل إضافة لتدمير البنية التحتية في روان  لتنتهي تلك الحرب الأهلية  11رواندا،

  .ستقرار السياسيالإوانعدام  وا�يار المؤسساتتصاد وتفشي الفقر قالإ

  ):2000-1994تبعات الحرب الأهلية ( 2.2

لق �لبنى التحتية مايتع كلالإقتصادية، و  والهياكلإلى تدمير وتخريب المنشآت  الأهلية في رواندا أدت الحرب

ويمكن تحديد  بيرا على الحكومة الجديدة.ك�يار المؤسسات الدولاتية، بحيث شكلت ثقلا  اراجع إلى  كلهللدولة، هذا  

  :تكلفة الحرب في مايليقتصادية والتي تمثل في نفس الوقت الإالنتائج 

من صادرات البلاد والتي أدت بدورها  % 80يار المداخيل الزراعية خاصة إنخفاض سعر القهوة التي تمثل ا� -

يم سعر العملة لتي أفضت إلى تعو من خلال فرض آلية التصحيح الهيكلي ا إلى تدخل المؤسسات المالية الدولي

  ة.قتصادية خطير اأفرز نتائج  مما ليا للإقتصادك �ياراامما شكل  12،%40ثر من كنخفاضها �او 
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 عة.اع نسبة البطالة بصورة سريفرتإ  -

دت كحيث أ ،الدولة التي شملت أغلب مناطق �1992يار التغذية واتساع ا�اعة منذ اتخريب المنشآت و   -

 1993مجاعة في ولا�ت الجنوب عرفت  ن أ إلى جانب منظمة الغذاء الدولية اللجنة الدولية للصليب الأحمر

 13ة.وأن حوالي مليون شخص يعاني ا�اع

خاصة مع تدخل صندوق النقد الدولي والتي شكلت عرقلة أمام طموحات التنمية والنمو  تفاقم مشكلة المديونية -

 ية لاولعل هذه القض ،جتماعيةاجتماعي من خلال خلق آلام نعكست على مستوى التوازن الااالإقتصادي، و 

لدولة سياسة خطيرة تمس سيادة ا جتماعية بل تتعداها لتشمل تداعياتالإقتصادية والاتقف عند الحدود 

 تدتجس للز�ئنيةن المديونية رسخت فضاءات فإ ومن جانب آخر 14ستقلاليتها في إتخاد القرارات الداخلية.او 

ر لنمط إنتاج إلا جوهماهي  مةكفأزمة الديون المترا  ،من خلال المناورات السياسية التى تخدم المصالح الشخصية

عتماد الدولة على المعو�ت الخارجية التي ولدت احتية فأصا�ا الإنكماش، مما زاد عبودي أرهق القاعدة الت

 15.الإقتصادية والإجتماعية السياسية نبخللا عميقا في الجوا

ادي.  ود التنمية والأداء الإقتصكر اللاإستقرار بسبب خلفت مناخا من  ، فالحربالإجرامو درجة العنف  �دزدا -

ل من خلا وتفكك ا�تمع من جهة أخرى نتكاسة حقيقية من جهة،اما تعرض رأس المال البشري إلى ك

ــهاك حقوق المرأة التي تعرضت لأبشعاو ... إلخ،  أرامل، متشردين، مرضى، بطالين، معوقين ماخلفته من  نتـ

 16.لشيء �لنسبة للأطفال والشيوخالآلام من اغتصاب وتعذيب جسدي ونفسي، ونفس ا

لمجتمع جتماعية من خلال تخريب الخلية الأساسية لالارتفاع درجة العنف المدني وا�تمعي، وتفكك الروابط ا -

انت تقدم كان يمارس على أفراد العائلة أثناء عمليات القتل، حيث  كنظرا للضغط النفسي الذي   الأسرةوهي 

طفال رغام على قتل الجيران، على إغتصاب النساء، والأوالإبنته، بنه أو الأب لالأخ لأخيه والأب لإأوامر لقتل ا

 .نتمت إلى إثنية التوتسي أو الهوتو المعتدليناسواء 

تدهور الحالة الصحية نتيجة نقص الرعاية الطبية، ونقص المياه الصالحة للشرب وسوء التغذية وا�اعات المتكررة  -

 39و 38عدلات الأعمار تدريجيا التي وصلت في رواندا في تلك الفترة بين وتدني مستوى المعيشة، وتدني م

  17.% 20 رتفاع معدل الوفيات لدى الأطفال بنسبةاسنة لكلا الجنسين إلى جانب 

 مية. نتشار الأاجمود النظام التربوي و  -

ن وعجز الدولة عجتماعي، قضاء على الإلتحام داخل الجسم الا�يار الدولة وخاصة الال هذا في كساهم  

  18.جتماعيةصالحة الوطنية وتفكيك الرابطة الاتحقيق الإندماج وإعادة بناء الم

 نهكةمو  المواردخرجت منها منعدمة  هائلة،خسائر  خلفت مما لا شك فيه أن الحرب الأهلية في رواندا

 قول الزراعيةلحالفت ت، وأفرادالأ بين الإجتماعيةالروابط  وتمزقت للبلادالبنية التحتية  ، وتدمرت على إثرهاالقوى

كما  ،والخارجتقرار وطالتها التهديدات من الداخل لإسوا الأمنومؤسسات عديدة تطلب إعادة بنائها، وانعدم 
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معدل  في الأخيرةبل رتبة ما قلما فيلتصنف رواندا  عام واحد فيالنصف  لىإ الإجمالي المحليعلى إثرها الناتج  نخفضا

قتصادية، لإالتنمية ا وتحقيقالوطنية  والمصالحة للسلم الأولويةحتمية إعطاء  لىمما أدى إ  %80الفقر بنسبة فاقت 

نشوب  فيم ومعاقبة كل من ساه العرقيتين بين المصالحة لهاالرواندية خطوات عديدة أو  الحكومةثرها إعلى  اتخذت

 وتحسين للبلدحتية إعادة هيكلة البنية الت تم .بلاالعنصرية والتمييزية مستق الألفاظاستعمال  وتجريم بينهما الحرب

للفقراء  تالخدما يمبتقد كما �درتالبشري،   المالرأس  فيستثمار لإجتماعية للسكان مركزة على الإالظروف ا

تكون هذه ل إنمائها لإعادةتتهاطل عليها  الخارجية والمساعدات سميةالر  الجهاتالفساد مما جعل تعاطف  ومحاربة

 الفترة بين سنتي في المحلي الإجماليمن الناتج  % 5 ليوتشكل حوا التنمويصدر الرئيسي لتمويلها لمساعدات الما

   2000.19و  1995

 الحاد أكفاء، فالنقص ينؤسسات اقتصادية قوية وموظفلم هاأخرى من افتقار  تحد�تكما واجهت رواندا 

الزراعة  فيتدريبا كافيا  ينالمدربشخاص الأ لىإ فتقاروالإالقطاعات،  جميعشكل عقبة أمام تطوير  المحترفين الموظفين في

كومة الرواندية لحشاكل قامت المواجهة هذه المو ، نسبة لتحديث هذا القطاع وتوسعه�لواشي كان حاجزا لموتربية ا

   في:ثلت تماقتصادية أولية  �صلاحات

 .الكلي الإقتصادقيق استقرار تحركزي للسيطرة على التضخم و لمالبنك ا لاليةاستق -

  .ضافةلمإنشاء وكالة مستقلة لتحصيل الضرائب، وإدخال الضريبة على القيمة ا لالمن خ بيإصالح النظام الضري -

 .ؤسسات العمومية وتنشيط سوق العمللمصخصة اخ -

  20.سعارلأرير التجارة عن طريق إزالة ضوابط اتح  -

ستقرار لإمن ا ولمعقمستوى  ترةهذه الف فيحققت رواندا جتماعية والإقتصادية فقد لكن رغم كل المآسي الا

كل السنوات   في اايجابيالذي كان  المحلي الإجماليالناتج  نمو فيوظهر ذلك المالي، نضباط لإالكلي وا الإقتصاد في

أن هذه  لاإ ةالمحلي المدخراتنتيجة عدم كفاية  الأجنبية المدخراتعلى  الكبيرمن اعتمادها ، و�لرغم 1994بعد 

قراطية يمانعدام الدو  والإستقرار السلام، لعدم وجود الإيجابي يرتكن كافية لتحقيق التغي لم الإقتصادية الإصلاحات

  21للإصلاحات الإقتصادية.داعمة  سياسية واجتماعية لتكون إصلاحاتووجود العنصرية، لذلك استوجب إدخال 

  :عوامل التنمية والإستقرار في الألفية الجديدة. 3

  طط التنموية:الخالإقتصادية و المقُدّرات  1.3

هدفين واضحين: أولهما توحيد الشعب، والثاني انتزاع  قام بتحديد 2000في سنة  السلطة كاغامي  مع تولي

دستور  في مقدمتها تحقيق المصالحة ا�تمعية، وإنجاز في خطة من عدة محاوركاغامي شرع الرئيس   ،البلاد من الفقر

نجحت خطط الحكومة المتنوعة  .و والتوتسي، وجرم استخدام أي خطاب عرقيجديد حظر استخدام مسميات الهوت

  22.زالة المظالمونظمت محاكم محلية لإعادة الحقوق وإ تمع، وعاد اللاجئون إلى بلادهمفي تحقيق المصالحة بين أفراد ا�
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تلتهم الذين ق يكن من الممكن تحقيق هذه الأهداف دون خلق هوية جماعية وموحدة بين أفراد الشعب لم

نقسامات العرقية وشوهت �ريخهم لفترة طويلة من الزمن، و�لرغم من قساوة الأحداث والذكر�ت والظروف الإ

ويلها إلى ما لتح اهام اكانت منعطف  الحرب الأهليةوالعواقب التي أجبر الشعب الرواندي على تحملها إلا أن هذه 

  23.هي عليه الآن

 2015و 2000ي بين عام خلال الفترةف ،في أفريقيا خلال السنوات الأخيرةواً �ت اقتصاد البلاد الأسرع نم

وجهات المستثمرين والسياح سنو�، وأصبحت واحدة من أهم  %9حقق اقتصادها نموا في �تجه المحلي بمعدل 

، وبحسب تقارير %25إلى  %50، ونسبة الأمية من %39إلى  %60تراجع معدل الفقر من و  .، كما�لعال

، وارتفعت قيمة الناتج الإجمالي 2005ريقية فإن رواندا شهدت التطور الاقتصادي الأكبر على مستوى العالم منذ أف

 2005.24مليار عام  2.6بينما كان نحو  2016مليارات دولار العام  8.5المحلي إلى نحو 

راضي الصالحة للزراعة لأامن اقتصادها زراعي، وتمثل  % 85 حوالي حيث أن ساسلأزراعي � بلدرواندا 

ن الثانية م المرتبةوهي تحتل  راضيلأامن هذه  % 21.5تحتل الفاصوليا وحدها حيث  ،المساحةمن إجمالي   35%

البلد الحادي  الصالحة للزراعة، كما تعدّ  الأراضيمن  % 15 ـ:إنتاجها في إفريقيا، ثم �تي بعدها زراعة الذرة البيضاء ب

من الدخل القومي و�تي الشاي  % 3تشغل سوى  لاتاج البطاطا الحلوة، أما زراعة البن فعشر في العالم من حيث إن

   25المواد المصدرة.رتبة الثانية من لمافي 

إذ تميز الوضع مرحلة ما بعدها، و  1994 قبليمكن تقسيم تطور الإقتصاد في رواندا إلى مرحلتين،  مرحلة ما 

يز ، فقد عرفت رواندا دمارا وا�يارا اقتصاد� كليا، أما بعد ذلك فقد تمالأهليةو�لحرب في السابق �لديكتاتورية 

ى عشرة سنة بين إحد لالفخ ،تحصائياالإرتفاع نسب النمو نوعا ما وفق واوعودة الثقة تدريجيا  �لمصالحةالوضع 

إنتاجها  حيث وصل مة،ز لأحققت رواندا الكثير مقارنة مع العديد من الدول إلافريقية وبفترة ا 2005و  1994

 ،1994مليار دوالر في عام  0.75بـ: ر والذي كان يقدر لامليار دو  1.82حوالي  2004الداخلي الخام في عام 

 شيةالما قطاع تربية ، إذ عرفالأزمةبفترة  القطاعات مقارنة نمو جميع حققت الدولةفقد لاستراتيجية اوحسب التقارير 

مليار، ويعود ذلك إلى استخدام  30مليار فرنك رواندي إلى أكثر من  11 من  2005إلى  1995تزايد من 

وصلت حسب تقرير البنك الدولي  فقد تاج الداخلي الخامنلإامن  % 20 التقنيات الحديثة، أما الصناعة والتي تحتل

  26.% 7 توسطة إلىلمنسبة النمو ا 2005في جوان 

تراتيجيات سلإاخططات و لمامن عديد الواندا الخروج من حالة التخلف وتحقيق �ضتها تبنت ر  و�دف

ومات شأت شبكة هاتفية للمعلكما نذلك،   لأجلوجلب خبراء أجانب  ة، إذ تم وضع خطة لتطوير الزراعةالتنموي

دمت قروضا قكما الزراعية �سعار مشجعة،   والمعداتسمدة، الأووفرت  اصيللمحالزراعية ومكتبا للتصدير ونقل ا

ألف  30قهوة من رتفع إنتاج الا المثالسنوات فقط، فعلى سبيل  خمسة خلالميسرة للمزارعين، لتظهر نتيجة ذلك 

من  % 70ح يعمل أكثر من بعوام الخمسة التي تلت الحرب، وأصالأمليون طن بعد  15طن بعد الحرب إلى 
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 2010من عام غذية، فة الأفقر عندما ارتفعت إنتاجيفظت مستو�ت الانخولذلك  سكان رواندا في القطاع الزراعي،

   27.% 60، بز�دة دولارمليون  2 دولار إلىمليون  1.2 إرتفعت قيمة إنتاج الغذاء من 2014إلى عام 

الذي  ة الجديدستراتيجية القطريالإبر�مج الفرص  الرواندية من أهم البرامج التنموية التي تبنتها الحكومة

 التلال�ار و الأو  ريالو  المياهستجمعات لم المتكاملةدارة لإابما في ذلك  المناطقتنمية أولا، : مجالات ثلاثاستهدف 

، اخالمنالقيمة الخاصة �لصادرات القادرة على التكيف مع تغير  سلاسل �ني،ا الحيواني، المحصول إنتاجوتكثيف 

السكان  تغذية ،�لثاالزراعية،  الأعمالة أنشطة ، وتنميالمناخوأنشطة ما بعد الحصاد القادرة على التكيف مع تغير 

ذلك تم تبني ضافة للإمن كافة حقوقها، � المرأةكثر ضعفا وإدماجهم اجتماعيا واقتصاد�، بما في ذلك تمكين الأ

ير لتسيا تقوم هذه الرؤية على ،الأجل نمائية طويلةلإا احيث تحدد هذه الرؤية أهداف رواند ،2020 بر�مج رؤية عام

ساسية، والزراعة التي لأاقتصاد الذي يقوده القطاع الخاص، وتطوير البنية البشرية، والإ الموارد وتنمية دالرشي لعقلانيا

صاد محدود من اقت البلدتسعى الحكومة إلى تحويل كما قليمي،  لإاقتصادي يقودها السوق إلى جانب التكامل الإ

  2020.28نحو الخدمات بحلول عام  إلى اقتصاد موجه الدخل وقائم على الزراعة

ت نمو حققت رواندا العديد من الإنجازات التنموية خلال الفترة الماضية، فقد حافظت على معدلالقد 

 %8.6 ل النمومعدمتفوقة على بعض الدول الكبرى مثل الصين والهند، حيث بلغ  مرتفعة خلال العقد الماضي

في سنة  % 8و  %  10نحو  2019 بلغ سنة دوق، 2017في عام  %6بعد أن كان  2018خلال العام 

كما أن رواندا تخطط لتصبح واحدة من الدول ذات الدخل فوق المتوسط خلال  ، %  10إلى حدود  2020

   2050.29، ومن دول العالم التي تتمتع بدخل عالٍ خلال عام 2035عام 

جُوبه بتحدي جائحة "كوفيد لتحقيق تلك الأهداف  2018لكن هذا البر�مج الذي انطلق بقوة عام 

، والناتج عن كبر حجم 2019) عام %10"، فبعدما حققت رواندا واحداً من أعلى معدلات النمو في العالم (19

، إلا أن (National Transformation Strategy) الإنفاق التنموي الحكومي واستراتيجية التحول الوطني

  30.هتمام الحكومي إلى الجانب الصحي، وحوّل الإموية الناجحةالتن المسيرة هذه انتشار و�ء كورو� عطَّل

  :المترابطةالعوامل  2.3

تعيد بناء  نأربعة عناصر مهمة يمكن أ   توجدللنظر�ت السياسية المتعلقة �لنزاعات والحروب الأهلية  اوفق

عاش نتستقرار؛ الإللبلدان الخارجة من النزاعات والحروب الأهلية، وهي: الأمان والإ السلم الداخلي الوطني

ن آ�ر هذه العناوين الركائز الأساسية لأي جهد يبذله أي بلد للتعافي م ثلوتملة. الاقتصادي؛ الديمقراطية؛ بناء الدو 

مهم، إضافة  رالنازحين داخليا إلى مواطنهم أم أن عودة اللاجئين والمواطنين" ستقرارالأمان والإ"النزاع. والمقصود بـ 

دم ا�تمع وتحويلها إلى شكل آخر يخ قوات الأمن والشرطة مع نزع السلاح الخاص �ا إلى عودة الميليشيات وعناصر

ادي والحد من النمو الاقتص لتحقيق قتصادإعادة بناء وتحويل الإ "نتعاش الاقتصاديالا"والمقصود بـ  ي،والسلم الأهل

لمرتبطة إلى الممارسات الديمقراطية ا دولةوتشير الديمقراطية وبناء ال، من أجل منع نشوب النزاعات مرة أخرى لفقرا
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نتعاش الاقتصادي والأمن، حيث يصبح إجراء الانتخا�ت النزيهة والفعالة واستعادة عمل مؤسسات ارتباطا وثيقا �لإ

ى إلى النزاع، ولذلك قد تحتاج السياسات والممارسات الديمقراطية المثلوتطبيقها مباشرة بعد انتهاء  ممكناالدولة أمرا 

نتظار بعض الوقت، ريثما يتم تطبيقها، بعد توفر الأرض الخصبة والصالحة لديمومتها �لشكل الأمثل، ولو تطلب الإ

  31.ذلك تفضيل بعض الأولو�ت عليها

 ،مة على ا�تمعالسريعة القائ والاقتصادية الاجتماعيةشملت الحلول الدائمة للوحدة والمصالحة برامج التنمية 

 ية. وفيالرئيسية الثانية لحكومة الجبهة الوطنية الرواندية بعد تعزيز المصالحة الوطن الأولويةل الحد من الفقر شكّ  حيث

�دة لإحال تنامى الفقر وعدم المساواة فإن ذلك يؤدي حتما إلى تجدد العنف الهيلكي ويشجع على ديمانيات ا

 "،صالحةللوحدة الوطنية والم"قتصادية كأساس ضروري لإالتنمية ا على عتمادلإيفرض ا الجماعية، وهو الأمر الذي

أدركت أيضا اللجنة الوطنية للوحدة والمصالحة أن المصالحة ليست ممكنة من دون التركيز على استراتيجيات الحد لقد 

ى ديدة كفرص للجمع بين الروانديين وإعادة توحيدهم على المستو وصممت �لتالي مشاريع التنمية الج ،من الفقر

 الآلياتوتشير  ،قتصادية المشتركةلإجتماعية الاهداف الأجتماعية التي تعزز الاالمحلي، وتشير إلى إجراءات الحماية ا

  .الفقراء هدفجتماعية التي تستالإبرامج الحماية إضافة إلى   )العمل ا�تمعي" (أموغاندا" ما يسمى بـ: إلى

  العمل ا�تمعي (أموغاندا): 1.2.3

استندت الحكومة إلى أشكال التعاون التقليدية مثل أموغاندا، وهو عمل تطوعي تقليدي يهدف إلى تحقيق 

لدى  عتماد على الذات بكرامةلإوهدفت الحكومة إلى ترسيخ حس ا ،هداف ا�تمعية بشكل جماعيلأمجموعة من ا

هذا العمل ا�تمعي على مبدأ حل مشاكل رواندا من قبل الروانديين أنفسهم عن طريق تضافر قام ، حيث الروانديين

خرين لآاللروانديين كافة ومن بينهم رئيس الجمهورية والقادة السياسيين ومؤسسيا  ، يعدّ أموغاندا عملا إلزامياالجهود

ى عمل وينطوي عل، الجميع المساهمةالبر�مج مرة واحدة في كل شهر ويفرض على قوات الأمن، ينفذ  وعناصر

داف ا�تمعية تشمل هالأجماعي على مستوى ا�تمع المحلي لتحقيق العمل ا�اني لمدة ساعتين تقريب مجموعة من 

إعادة �هيل الجسور وقنوات المياه، وبناء المنازل للفقراء، والمدارس والمراكز الصحية، وحماية البيئة. يربط أموغاندا 

عود من ا والتبتسام مجددلإأموغاندا ا لالخ نجتماعي. تعلم الناس ملإويشكل آلية ترسخ التماسك ا لاتالعائ

  32جديد على التفاعل الجماعي.

  برامج الحماية الإجتماعية: 2.2.3

ذوي  من والأشخاص والأيتام�دة الجماعية لإشخاص المستضعفون، ومن بينهم الناجون من االأيحظى 

لحماية برامج ا خلالبمساعدة خاصة من  وكبار السن والفقراء والأراملوالمهمشون  والأقلياتوالعائدون  الإعاقات

  ويشمل:  2008طلق البر�مج في عام وقد أ "،2020بر�مج أمورينج رؤية "ضمن إطار ، المختلفةجتماعية الا



  

 الأزمة الروانديةدور المقار�ة الإقتصادية �� حل 
 

387 

فتقر إلى لتي تسر الأشخاص الذين يعانون من فقر مدقع أو االأالدعم المالي المباشر الذي يستهدف  -1

، أطفال بار السنكالتي يعيلها أطفال،   والأسرعاقة، لإاالقدرة على العمل أو فرص العمل، مثل ذوي 

 واللاجئين. الشوارع

 .شغال العامة التي توفر فرص عمل لمختلف فئات الفقراء القادرين على القيام �لعملالأ -2

فقر  لألشخاص الذين يعانون من ةصغير الالية المقروض مثل الئتمان التي تقدم خدمات مالية الإحزم  -3

 .مدقع

من  %5خصصت حكومة الوحدة الوطنية ، حيث الجماعية الإ�دةصناديق مساعدة الناجين من   -4

ار التي ضر لأا�دة الجماعية، وذلك للتعويض عن الإيرادات السنوية لمساعدة الناجين من الإإجمالي 

 .تلك الإ�دةسببتها 

  يم:إصلاح التعل 3.2.3

الحكومة بعدها  ، حيث تعين علىعن تدمير شبه كامل لنظام التعليم الأهلية�دة الجماعية والحرب الإسفرت أ

الدعم)  (صندوقدعم  خلاليما من الحرب، ولاسلحالة الطوارئ التعليمية التي أ�ر�ا أحداث  على الإستجابة

كما اضطرت أيضا إلى معالجة إرث النظام التعليمي الذي كان قائما على عدم المساواة والتمييز   ،للمستضعفين

�دة الجماعية مهمة ضخمة لم تقتصر لإلقي على عاتق حكومة ما بعد اأ لقد .ستعمارلإالعرقي منذ إعداده في عهد ا

 قادر على مكافحة عدم المساواة، معبل شملت أيضا بناء نظام تعليم عادل وفعال و  ،عمار فحسبلإعلى إعادة ا

ستخدام التعليم إذ يمكن ا للتعليم الرواندي� جذر  لاحاالعلم أن رواندا لم تحظ قط بنظام مماثل. استلزم هذا النهج إص

عزيز كما يمكن استخدامه كأداة لت،جتماعية تمامالإقات الام والديمقراطية والتسامح وإعادة بناء العللتنمية الس

  33.وز�دة الكراهية بين الفئات المختلفةقسام لإنا

ها ضمن أو في استقرارها أمنيا أو وقوعتحكمة في تخلف أو �ضة رواندا لمسارات العامة المترتبط اهكذا إذن 

ا في تحقيق مستو�ت ومدى نجاعتهوالإقتصادية في الخيارات التنموية خطر الإ�يار والتهديد الأمني ومختلف معضلاته 

 قارنة فإن رواندا كانت تقع بين حالتين، حالة التخلف والدكتاتوريةلمجتماعي، و�قتصادي والرفاه الإالنمو الإ

 ذاوالإقتصادي المنعكس بشكل ايجابي على وضعية الأمن في البلد، وه وحالة النهوض التنموي ،واللاإستقرار الأمني

  34.حةلمتاا واردللم العقلانيالتوظيف  فيالمتبعة  ستراتيجياتلااو  حصائياتلإا مختلف ما تكشفه وتؤكده

انت مشاركة كحيث  قتصادي، على النهج الإ واستقرارها الأمني رواندا اعتمدت في تنميتهامن الواضح أن 

و تحفيز  التي تشجع على تبني توجه تكنوقراطي يهدف إلى تنمية المشاريع الصغيرة، الدولة بتوجيه من البنك الدولي

عتماد يث تم الإ، حكما تطرقنا إلى ذلك سابقا  صاد رواندا يعتمد بشكل كبير على الزراعةدور القطاع الخاص، فاقت

تحسين بيئة ات كما قامت بمن خلال مجموعة من السياس لمحاصيل و تشجيع الشركات الجديدةعلى تقنية تكثيف ا

  35.من خلال إنشاء مناطق اقتصادية خاصة و تقديم حوافز ضريبية ستثمارات الخاصةلجذب الإ الأعمال
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تحسين و  كاغامي استمرت في تحقيق التنمية  الرئيس على أن رواندا في ظل نظام والإحصاءات تدل الأرقام

لبنية التحتية لء أهمية للتعليم ولقطاع الصحة و مستوى معيشة المواطنين من خلال التقليل من مستوى الفقر وإعطا

غير أن السؤال الذي يطرح نفسه: هل هذه الإنجازات ستستمر، و هل هي مرتبطة ، تي كانت كلفتها عالية جداال

بوجود "بول كاغامي" في السلطة؟ فعلى الرغم من كل ما تحقق، إلا أن النموذج الرواندي مرتبط بمجموعة واحدة 

شة خاصة من �حية مستو�ت المعيل للثروة النخب المختلفة عنها، كما أنه لا يوجد توزيع عاد ةشهممو  مسيطرة

الفقر و الرفاهية بين المدن و الريف، حتى من �حية التعليم هناك فرق أين يعاني طلاب المناطق الفقيرة من الوصول و 

لحاكم تتحدث عن وجود تمييز عرقي في الأماكن التي يسيطر عليها الحزب ا مقولاتللتعليم العالي، حتى أنه توجد 

كالإدارة و الأمن، فالجبهة الوطنية الرواندية بعد الإ�دة الجماعي قامت �لمشاركة المباشرة في القطاع الخاص،   و الجيش

محط انتقادات، تتعلق بحصول المقربين منها على معاملة  قتصاد، و هذا ما جعلها حيث لعبت دورا محور� في الإ

لمساعدات ة. ويضاف إلى ما سبق أن الإقتصاد مرهون �بحتفضيلية في الاقتصاد مثل الحصول على عقود حكومية مر 

بسبب تورط رواندا في النزاع في منطقة كيفو على الحدود مع الكونغو  2013والقروض الخارجية التي توقفت سنة 

الديمقراطية. وهذا ما يجعل أي انزلاق لقادة رواندا مع حرب ضد الكونغو يكلف غاليا على مستوى جميع ا�الات 

  36ة الأمني الذي دفع ا�تمع الرواندي ثمنا �هضا في سبيل تحقيقه.خاص

 اجتماعياوسياسيا و  �قيقه اقتصادتحمن الدول عن  يرقق ما عجز الكثتحستطاعت أن صحيح أن رواندا ا

 الإقراروعلينا  ستقبلا،مشعبها مكو�ت  بينالوطنية  المصالحةعلى  المحافظةلديها هو  ير، ليبقى التحدي الكبوأمنيا

كاملة مع متغير في علاقة متقتصادية لإا للتنمية تحقيقها في ستظل مسألة هامة للحكومة الروانديةالسلم مسألة  نأ

إن النمو الإقتصادي الذي شهدته رواندا كان سببا مباشرا في تحقيق الأمن والتعايش والمصالحة الوطنية بين  37الأمن.

ا�تمع،  ، لأ�ا تتطلب تعويضات وتوفير موارد لتحقيق التوافق بين مكو�ت�تمع، فعملية المصالحة مكلفةأفراد ا

ويبقى الأهم هو تحقيق العدالة الإقتصادية مع إعادة توزيع الموارد بدون أي تمييز حتى لا تنعكس العملية ويرجع 

  38.ر أمنيالصراع من جديد و�لتالي القضاء على كل ما تم تحقيقه خلال العقدين الماضيين من استقرا

   . الخاتمة:4

راح ضحيتها قرابة المليون إنسان، علاوة على الآ�ر المدمرة  وإ�دة قاسية جدارب أهلية بحمرت رواندا  لقد

لذي أفضى بدوره ا ستقرار السياسيللإ �م إلى غياب ما أدى لبنية التحتية �اتدمير كامل لقتصاد و التي طالت الإ

أخطاء  بفضل قاد�ا الذين تعلموا من نجد أن رواندا استطاعتلكننا ، إلى معضلات وأزمات أمنية خطيرة ومتفاقمة

الأمر  ومظاهر التصدعات الإجتماعية والهو�تية، وهو نقسامالإ   تجريمعلى والعمل  الجيد �لتخطيط الماضي قاموا

 الإثنيةنقسامات ضاربة مثلا يحتذي به للدول التي تعاني من الإ بسرعة �رعلى تخطي تلك الآ ساعد رواندا الذي

 ية المحليةالتي سحقتها الحروب الدمو عطي الأمل لأي دولة تعاني من ويلات الحرب الأهلية، فرواندا كما توالعرقية،  

اقتصاد�   أفريقياالرائدة في لتتحول بعد ذلك لواحدة من الدول، والتفرقة العنصرية و التمييز العرقي عانت التشرذم 
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وتنمو� وبمعدلات نمو محترمة جدا. لقد ساهمت المقاربة الإقتصادية والتنموية التي انتهجتها رواندا بشكل مباشر 

وفعال في إ�اء الأزمات والمعضلات الأمنية التي فككت ا�تمع إلى جانب التوظيف السئ للتراكمات التفرقة العرقية 

  �ريخيا بين الأقلية والأغلبية. سواء مجتمعيا أو

يثبت النموذج الرواندي أن أحد أهم أسباب التقاتل الداخلي للدول هو التفاوت الإقتصادي بين مكو�ت 

ا�تمع، وهي الحجة التي استند إليها قادة أغلبية الهوتو في تبريرهم لإ�دة أقلية التوتسي، لقد رأووا أن تلك الأقلية 

ثأر لعقود من وال ن ولم يجدوا من وسيلة سوى تصفيتها�لمقدرات لوحدها طوال عقود من الزماستأثرت �لموارد و 

الحرمان، وعلى صحة هذا التبرير جزئيا إلا أن السبب الرئيسي يرجع إلى السياسات الإقتصادية الفاشلة التي اتبعتها 

ين مختلف وة الإقتصادية والتنموية بدولة رواندا بعد استقلالها، حيث يعاب عليها عدم العمل على تقليص الفج

مكو�ت ا�تمع، ويشار هنا إلى العرق ليس المتغير الحاسم في التملك حيث أن فئات الهوتو التي ملكت الثروة كانت 

تتحول مباشرة إلى التوصيف �لإنتماء إلى التوتسي، هذه الأخيرة أصبحت في فترات زمنية معينة مكانة اجتماعية 

  عرقية.أكثر منها فئة 

 التنمية الإقتصادية تساهم في الحد من الأزمات الأمنية داخل الدول، فهيأما بخصوص الفرضية التي ترى أن 

صحيحة في الحالة الرواندية، فمنذ مطلع الألفية الثالثة خطت رواندا خطوات فعالة وملموسة في تحقيق الإنجاز 

ابي على البنية ا�تمعية والفعاليات السياسية وأثر بشكل ايج سلوك الإقتصادي والتنموي الواضح، هذا الإنجاز غيرّ 

، وهذا يثبت أيضا 20العملية السياسية حيث عالجت المعضلات الأمنية التي غرقت فيها في مراحل �اية القرن 

نظرية التحديث السياسي أو التنمية السياسية التي ترى بوجوب إحداث قفزة اقتصادية معينة للتحول بشكل سلس 

  نحو التغير السياسي ومنه �لتأكيد على الأزمات الأمنية في هذه الدولة.

  تتمثل أهم النتائج في النقاط التالية:

ترجع أسباب حرب الإ�دة في رواندا �لأساس إلى أسباب اقتصادية وليس عرقية كبقية الدول الإفريقية التي  -

 شهدت حرو� أهلية في نفس الفترة.

 في إحداث تراكمات خطيرة على مستوى المشهد الرواندي الإقتصادي بين مكو�ت ا�تمعساهم التفاوت  -

 السياسي وعلى مستوى الإستقرار ا�تمعي.

 اسية.دورا سلبيا في العملية السي للحكومات الرواندية المتعاقبة لعبت السياسات الإقتصادية الفاشلة -

لأقلية ولو ى سلوك الأغلبية التي تعمل على تحطيم مكتسبات اأثر الإستئثار الأقلياتي غير العادل �لثروة عل -

 تطلب الأمر عقودا من الزمن، وهذا ما عرفته رواندا �لضبط.

 .لرواندا بعد الحرب الأهليةساهمت التنمية الإقتصادية في الحد من القلاقل الداخلية  -

 فلتة.�ت السياسية والأمنية المنفي التقليل من التحد بعد المصالحة الرواندية ساهم التطور الإقتصادي -
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لعبت التخطيط الجيد في إخراج رواندا من تبعات الحرب الأهلية وإلحاقها بسرعة ضمن كوكبة الدول التي تعرف  -

 معلات نمو متقدمة.

عليا في الحالة وهو ما تجسد ف لا يمكن فصل المشاكل السياسية والأمنية عن المنطلقات الإقتصادية غير السليمة -

  .نديةالروا
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  :ملخص

مجموعة من البرامج الاقتصادية والتنموية  1975" منذ �سيسها سنة يكواسإ"الـ فريقيا إلدول غرب  الاقتصاديةتبنت الجماعة        

�دف خلق تكامل اقتصادي بين الدول الاعضاء، كما اهتمت �لبنية التحتية لدول المنطقة، والتنمية الاقتصادية للحد من الفقر 

لغاء كل إكل سياسية مختلفة، فاستطاعت المنظمة تحرير التجارة البينية و والبطالة كون المنطقة تعيش على وقع حروب اهلية ومشا 

مام تنقل عوامل الانتاج بين الدول الاعضاء. تقف هذه الدراسة على مدى نجاعة هذه البرامج أ الصعو�تالعوائق الجمركية وازالت 

واسعة، تقُدر مساحتها الإجمالية بحوالي  والخطط الاقتصادية التي عملت على تحقيقها منظمة الإيكواس في منطقة جغرافية

أغلبهم من الشباب.   2022سنة  نسمة، 399,458,100كيلومتر مربع؛ كما وصل عدد السكان إلى حوالي   5,114,162

كما تمتلك المنطقة إمكا�ت طبيعية ضخمة، لكو�ا تتمتع �حتياطات مهمة من البترول والغاز، إلى جانب المعادن كالألماس والذهب 

  .واليورانيوم والبلاتين، إضافةً إلى كميات وفيرة من الخشب والفحم

 .التطور ؛البرامج الاقتصادية ؛2020رؤية  ؛التنمية الاقتصادية ؛المنظمات الاقليمية؛ الإيكواسكلمات مفتاحية: ال

Abstract: 
         Since its establishment in 1975, the Economic Community of West African States 

"ECOWAS" has adopted a set of economic and development programs with the aim of creating 

economic integration among the member states. The organization was able to liberalize intra-trade, 

abolish all customs barriers, and remove difficulties in the movement of factors of production 

between member states. This study examines the effectiveness of these programs and economic 

plans that ECOWAS has worked to in the total area of which is estimated at about 5,114,162 

kilometers. The population also reached about 399,458,100 people in 2022, most of whom are 

young people. The region also has huge natural potential, as it has important reserves of oil and 

gas, in addition to minerals such as diamonds, gold, uranium and platinum, in addition to abundant 

quantities of wood and coal. 

Keywords : ECOWAS; regional organizations; economic development; Vision 2020; economic 

programmes; Development. 
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  . مقدمة:1

ــنة          ــي هـــذه السـ ــة الاقتصـــادية لـــدول غـــرب إســـعـــام علـــى � 48يمضـ والــــتي تم يكـــواس) (الإفريقيـــا يس الجماعـ

تنميــة اقتصــادية ل، �ــدف "تعزيــز التعــاون والتكامــل 1975 مــاي 28انشــاءها بموجــب معاهــدة لاغــوس الموقعــة في 

ــا  ـــاد في غــــرب إفريقيــ ــعو�او الاتحـ ـــتوى معيشــــة شــ ــع مسـ ـــاديرفــ ـــتقرار الاقتصـ ــاظ علــــى الاسـ قويــــة ، وتالتنميــــةو  ، والحفــ

  ، والمساهمة في تقدم القارة الأفريقية وتنميتها ".قات بين الدول الأعضاءالعلا

قيـــق التنميـــة يكـــواس علـــى وضـــع مجموعـــة كبـــيرة مـــن الـــبرامج والاســـتراتيجيات لتحعملـــت الإطـــار وفي هـــذا الإ       

  ، تميــز ســياق التنميــة بتغــيرات قاريــة وعالميــة كــبرى كــان لهــا �ثــير عميــق فــي الســنوات الأخــيرةف، الاقتصــادية والتكامــل

  على ديناميكيات عملية التكامل في غرب أفريقيا.

، لا يــد الالتزامــات �لقضــاء علــى الفقــر، فــإن تجد2063جنــدة الاتحــاد الأفريقــي لعــام �لإضــافة إلى اعتمــاد أ       

في جــدول أعمــال التنميــة  ، يشــكل تحــولاً رئيســياً للأمــم المتحــدةســيما مــن خــلال اعتمــاد أهــداف التنميــة المســتدامة 

فــإن اعتمــاد اتفــاق �ريــس بشــأن  ،غــرب أفريقيــا. �لإضــافة إلى ذلــك للــدول الأعضــاء في الجماعــة الاقتصــادية لــدول

ــ 2015المنــــاخ في عــــام  ــارة لحمايــــة الكوكــ الميثــــاق العــــالمي للهجــــرة الآمنــــة والمنظمــــة و ، لتغــــير المنــــاخب مــــن الآ�ر الضــ

وهـو مـا يفـرض وضـع رؤيـة جديـدة تحـدد عمـل  للإيكـواستشكل تحـد�ت كـبرى �لنسـبة ، 2020في عام  والنظامية

  المنظمة خلال السنوات المقبلة.

في تحقيـــق التنميـــة الاقتصـــادية والنمـــو في مطقـــة غـــرب  الإيكـــواسدور ضـــوء علـــى تســـلط هـــذه الدراســة ال: شـــكاليةالإ

الــذي عملــت  2020افريقيــا مــن خــلال محاولــة عــرض عمــل ا�موعــة خــلال العشــرية الاخــيرة وتقيــيم بــر�مج رؤيــة 

عليـه جـاء و  2050ليـه سـنة الإيكـواس إوصـولا الى وضـع سـيناريوهات لمـا تطمـح  2007ا�موعة على تحقيقه منـذ 

طـار عمليـة ها الإيكـواس للتحقيـق التنميـة في إة الـبرامج الاقتصـادية الـتي وضـعتمـا مـدى نجاعـ :لتـاليالتساؤل الرئيسي ا

  التكامل الاقتصادي في غرب افريقيا؟

، ويعـــود ذلــك لمعرفـــة هـــذه في عمليـــة التنميــة الاقتصـــاديةتســـاهم المنظمـــات الإقليميــة الفرعيـــة بشــكل كبـــير : الفرضــية

  .الدول في تلك المنطقة المنظمة طبيعة ونسق وبناء

قليميـــة لتفســـير دور موظفـــا النظريـــة الإولإثبـــات ذلـــك تتبـــع الباحـــث الخطـــوات المنهجيـــة للوصـــول إلى هـــدف الدراســـة 

  .في عملية التنمية الاقتصاديةومهام المنظمات الإقليمية 

  النشأة، المبادئ والاهداف :الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا 1.2

فريقيـــة القديمـــة وهـــي مملكـــة غـــا� مهـــدا للعديـــد مـــن الممالـــك الإ تلالالاحـــقبـــل  فريقيـــاإكانـــت منطقـــة غـــرب        

 ويو، مملكة بنين، مملكة كنم بورنـوأ، مملكة  " Jolof "مملكة جولو ،"Songhaï"ي مملكة مالي  مملكة سونغا

Kanem-Bornou ــام جعلهـــــا ـــوي وايكولـــــوجي هـــ ـــافي ولغــ ـــة بتنـــــوع ثقــ ــر المنطقــ ــمحـــــط ، وتزخـــ ار القـــــوى أنضـــ
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ــة فقــــد  ــالي، و�لإضــــافة للغــــات المحليــ ــاني والفرنســــي والبرتغــ ــتعمارية القديمــــة البريطــ ــة في نظمــــة الإالأ تخــــذتاالاســ داريــ

  .1لها   انجليزية والبرتغالية خيارً الفرنسية والإ للاستعمار من  اللغات الثلاثة ستقلالالاالمنطقة بعد 

بتأســيس ا�موعــة الماليــة 1945 فريقيــا الى ســنةأولى محــاولات التكامــل الاقتصــادي في منطقــة غــرب أوتعــود         

 عتمـادافريقيـا وكـان الهـدف مـن هـذا التجمـع هـو ألدول الفرنكوفونية في منطقة غرب والتي جمعت ا CFA فريقيةالإ

ــام تيبمــــان 1964" الفرنــــك " كعملــــة موحــــدة، وفي عــــام  ــير� "وليــ نشــــاء تجمــــع إمــــرة  فكــــرة  أول  "اقــــترح رئــــيس ليبــ

ن هـــذه الفكـــرة لم ألا إالســـيراليون  ة الكـــودي فـــوار، غينيـــا، ليبـــير� و فريقيـــا تحصـــل علـــى موافقـــأاقتصـــادي لـــدول غـــرب 

 Yakubu   Gowon  علـن  رئيسـا نيجـير� الجنـيرال "�كوبـو جـوونأ 1972رض الواقـع، وفي سـنة أتجسد على 

فريقيـا أعـن قياميهمـا بجولـة في منطقـة غـرب  Gnassingbé Eyadéma ا�ديمـارئـيس الطوغـو  "جا�سـينغابي و 

   .2للترويج للمشروع والعمل على تجسيده 

دولـــة ( وتتكـــون  16مـــن  1975مـــاي  28فريقيـــا في أو�سســـت رسميـــا  الجماعـــة الاقتصـــادية لـــدول غـــرب         

بمشـاكل  هتمـامالاساسـي مـن �سيسـها آنـذاك هـو ) وكـان  الهـدف الأ1999بعد انسـحاب موريتانيـا  15الان من 

، كمــا 3ليــات جديــدة  لتحقيــق النمــوأيجــاد إالتنميــة الاقتصــادية والقضــاء علــى الفقــر والحــد مــن التبعيــة الاقتصــادية و 

 لى تحريــر التنقـل والتجـارة بــينإالـتي تـدعو  Treaty of Lagos لاغـوس تفاقيـةاوقعـت الـدول الاعضـاء علــى 

دولـــة هـــي البينـــين ، بوركينافاســـو، ســـاحل العـــاج (كـــوت ديفـــوار)، غينيـــا  15ن الـــدول الاعضـــاء وتضـــم ا�موعـــة الأ

     .4بيساو، مالي، النيجر، السينغال، الطوغو، غامبيا ، غا�، غينيا، نيجير� ،سيراليون، كاب فارد، وليبير�

جمــع قاد�ــا علــى أســي لــدول غــرب علــى قيــام المنظمــة الــتي �لإضـافة للعوامــل الاقتصــادية ســاعد التقــارب السيا       

ــة، ـــة الدوليــ ــة والبيئـ ـــاد وفــــق  متطلبــــات المرحلــ ــوس"  ضــــرورة تكيــــف السياســــية لخدمــــة الاقتصـ ــمنت "اتفاقيــــة لاغــ وتضــ

تطـوير وترقيـة التعـاون في ا�ـال الاقتصـادي وخاصـة في مـا يتعلـق بقطاعـات "....هداف الاساسية التالية:الأ 1975

النقل  المواصـلات السـلكية واللاسـلكية، الطاقـة، الزارعـة، المـوارد الطبيعيـة، التجـارة ، والنقـد والقضـا� الماليـة  الصناعة،

  .5والاجتماعية والثقافية لترقية حياة شعوب منطقة غرب افريقيا والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ''

  : تب�ن الدول الاعضاء �� الإيكواس01خر�طة رقم 

  
  http://www.comm.ecowas.intموقع المنظمة  , نقلا عن                                              
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 هتمـامالا�ـا تناولـت فقـط الجوانـب الاقتصـادية والتنمويـة دون أ 1975الملاحظ من خـلال "اتفاقيـة لاغـوس"        

فريقيـا فهـي تعـد مـن بـين بـؤر أوالقضا� السياسية رغم  التحد�ت الكبـيرة الـتي تعيشـها منطقـة غـرب  نيةمالأ�لقضا� 

كهشاشـة بعـض الـدول، و�جـج النزاعـات القبليـة    نيـةموالأ، كمـا تعـاني مـن عديـد المشـاكل الداخليـة العـالمالصراع في 

بة للمنظمـــة الـــتي وجـــدت نفســـها مجـــبرة علـــى كانـــت حاسمـــة �لنســـ  1990ن ســـنة أ لاإالـــتي قـــد تعيـــق عملـــة التنميـــة، 

النزاعــات الداخليــة في ليبــير� لتجــد المنظمــة نفســها مجــبرة علــى  نــفعأ دحــأا في مواجهــة ا وسياســيً التــدخل دبلوماســيً 

 هم الدول المؤسسة لها.أحدى  إمن في المشاركة في عملية لحفظ السلام والأ

ــاكل والأ مـــن  وانطلاقـــا         ـــوع المشـ همالهـــا إ 1993فريقيـــا تـــداركت المنظمـــة في ســـنة أزمـــات في منطقـــة غـــرب تن

كمــة الجماعــة مؤسســات جديــدة وهــي  البرلمــان المشــترك ومح ســتحداث�منيــة حيــث قامــت للجوانــب السياســية والأ

الاعضـــاء والحفـــاظ علـــى الســـلام  بـــين الـــدول عتـــداءالالى العديـــد مـــن المبـــادئ كعـــدم إضـــافة إواللجـــان  المتخصصـــة، 

عضــاء ر، وتســوية النزاعـات بــين الــدول الأمـن خــلال تشــجيع وتقويــة روابـط حســن الجــوا قليمــيالإ ســتقراروالا والآمـن

لتحقيــق المتطلبــات اللازمــة لعمليــة  منــةأبيئــة  قامــةإوتشــجيع  جــاورة�لطــرق الســلمية والتعــاون الفعــال بــين الــدول المت

ولفهم عمليـة التكامـل الاقتصـادية في منطقـة غـرب افريقيـا وفـق 6 )4.5.6(المادة الرابعة، الفقرات  يةقتصادالاالتنمية 

الشروط والـبرامج الـتي عملـت علـى تنفيـذها ايكـواس ينبغـي اخـذ نظـرة عامـة حـول المؤشـرات الاقتصـادية والديموغرافيـة 

 ومعدلات النمو في دول غرب افريقيا والتي لا تزال تشهد معدلات نمو ضعيفة جدا مقارنة بدول العالم

المساحة �لكيلومتر المربع ، عدد السكان �لملايين ، التنمية البشرية / مؤشر العالم والرتبة /  :1الجدول 

  ابة في النسبة المئوية من السكانومعدل الإلمام �لقراءة والكت

الإلمام بالقراءة 

 والكتابة

التنمية معدل 

 ال�شر�ة/العالم

( �سمة )الس�ان )2(�لم المساحة   الدولة 

 بن�ن 000 113 11,8 0,520/201 % 32,9

34.6% 220/0.434  بوركينافاسو 274000 20.3 

86.8% 164/0.661  الراس الاخضر 4000 0.5 

43.9% 203/0.516  كوت ديفوار 322000 25.7 

42% 212/0.466  غامبيا 11000 2.3 

71.5% 180/0.596  غانا 239000 30.4 

32% 213/0.466  غي�يا 246000 12.84 

45.6% 216/0.461  غي�يا ب�ساو 36000 1.9 

/ 2014/0.465  ليب��يا 111000 4.9 

33.1% 222/0.377  ما�� 1240000 19.7 

30.6% 227/0.377  النيجر 1267000 23.3 

51.1% 196/0.543  نيج��يا 924000 201 
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51.9% 206/0.505  الس�نغال 197000 16.3 

32.4% 219/0.438  س��ايون  72000 7.8 

63.7% 204/0.513  الطوغو 57000 3.1 

 millions 5 113 000 km2 386,8 مجموع

  2019و�رنامج الأمم المتحدة الإنما�ي. Jeune Afrique :ال���ر

  فريقياأالمبادئ العامة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب  2.2

الــتي تحــدد علاقــة الــدول فيمـــا هــداف والمبــادئ فريقيــا بمجموعــة مــن الأأتــرتبط الجماعــة الاقتصــادية لــدول غــرب     

خــرى الأ تفاقيـاتالاوكافـة  ا تـنص الاتفاقيـة المؤسسـة للمنظمــةبينهـا والمـواطنين وكافـة المؤسســات التابعـة للمنظمـة، كمــ

ــذه الأأولعــــل هـــداف الكـــبرى علـــى ضـــرورة التقيــــد �ـــذه المبــــادئ والأ ــااهـــداف الـــتي تم بـــرز هــ ــكل �ــــائي  عتمادهــ بشـ

 : 1993 7المعتمدة منذ سنة هدة الحاليةمن المعا 03ادة تضمنتها الم

 المساواة والترابط بين الدول الأعضاء  •

 الجماعيالذاتي و  كتفاءوالا التضامن   •

 التعاون بين الدول ومواءمة السياسات وتكامل البرامج  •

 عدم الاعتداء بين الدول الأعضاء  •

 علاقات حسن الجوار صون السلام والأمن والاستقرار الإقليمي من خلال تعزيز وتقوية  •

التســـوية الســـلمية للنزاعـــات بـــين الـــدول الأعضـــاء والتعـــاون النشـــط بـــين الـــدول ا�ـــاورة وتعزيـــز البيئـــة الســـلمية    •

 كشرط مسبق للتنمية الاقتصادية

 احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب وفقاً لأحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب  •

 والعدالة الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة الشعبية في التنميةالشفافية   •

 القواعد والمبادئ القانونية للجماعة حتراماو  عترافالا  •

ــي في كـــل دولــــة عضـــو علـــى النحــــو المنصـــوص عليــــه في إعـــلان المبــــادئ   • ــام حكـــم ديمقراطــ ـــد نظــ ـــز وتوطي تعزي

 .في أبوجا  1991يوليو  6السياسية المعتمد في 

  العادل والمنصف لتكاليف وفوائد التعاون والتكامل الاقتصادي. التوزيع  •

ـــام          ــة مـــــن المهــ ـــدها �موعـــ ـــة وتحديــ ـــداف فـــــأن البروتوكـــــول الحـــــالي للجماعـــــة والأو�لـــــرغم مـــــن وضـــــع المنظمــ هــ

الاقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا بشــأن حريــة الحركــة وحقــوق الإقامــة الــذي يضــمن تنقــل  الأشــخاص وتــداول الســلع 

ـــاء �شــــيرات الــــدخول والتصــــاريح لمــــواطني الجماعــــة وكــــذا مواءمــــة  داخــــل ـــه إلغـ ا�موعــــة  دون عوائــــق  ممــــا تقــــرر عنـ

استمارات الهجرة و ومخطط البطاقة الخضراء للجماعة الاقتصادية لدول غـرب أفريقيـا ومـع ذلـك فـإن بروتوكـول حريـة 

ــه مشــــاكل مماثلــــة في ت ت جميعهــــاالحركــــة مثــــل الآخــــرين قريبــــا بــــدأ ــتي تواجــ ــرادات الــ نفيــــذها، بصــــرف النظــــر عــــن الإيــ



  

 فر�قيالتنمية الاقتصادية �� منطقة غرب إ�� تحقيق ادور منظمة الإيكواس 
 

399 

ستخسرها الدول الأعضاء من خلال إلغاء جوازات السفر الوطنية،  كما  لا توجـد لـدى الجماعـة الاقتصـادية لـدول 

ـــتى الآن سياســــة اســــتثمار  ــوة السياســــية اللازمــــة لاتخــــاذ القــــرارات  جماعيــــةغــــرب أفريقيــــا حـ ــة كمــــا تفتقــــر إلى القــ فعالــ

 .8اعية الضرورية  للتنميةالاقتصادية والاجتم

ن هـذا التعـديل قـد سـاعد  أ 1993في الإيكـواس  للاتفاقيـة سـنة   عضاءالأالملاحظ من خلال تعديل الدول        

كثـــر قـــدرة علـــى التعـــاطي مـــع مختلـــف أصـــبحت أكثـــر ووســـع مـــن مجـــالات تـــدخلها حيـــث أدوار أداء أالمنظمـــة علـــى 

فريقيــا أن  ا�موعــة الاقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا  كمــا افي منطقــة غــرب  منيــةوالأالمتغــيرات السياســية والاقتصــادية 

ولم تغــير الاســم علــى عكــس  1975لازالــت تحــافظ علــى نفــس التســمية المتفــق عليهــا  في المعاهــدة التأسيســية ســنة 

منيــة ية والأزمــات السياســقليمــي في العــالم، ولعــل مواجهــة هــذه الجماعــة للكثــير مــن الأالــبعض مــن تجــارب التكامــل الإ

ر اخــرى غــير ادو أداء أفي ظــل عــدم قــدرة بعــض الــدول بمفردهــا علــى مواجهــة هــذه التحــد�ت  هــو مــا فــرض عليهــا 

  الاقتصاد .

  للتنمية الاقتصاديةيكواس الإ ومؤسسات  برامج. 3

تعـــاون  كانــت القضـــية الأكثـــر أهميـــة الـــتي جلبـــت فكـــرة إنشــاء ا�موعـــة الاقتصـــادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا هـــي        

 اون الاقتصــادي والتكامــل. ومــع ذلــك، بعــد ســنوات عديــدة، لا تــزالالــدول الأعضــاء فيمــا بينهــا لغــرض تعزيــز التعــ

، يمكــن أن ة الــتي �سســت مــن أجلهــا. و�لتــاليالتنميــة والاســتدام بقضــا�المؤسســة تواجــه تحــد�ت فيمــا يتعلــق هــذه 

ــز دور ا�موعـــة الاقتصـــادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا علـــى  ــد�ت مـــن خـــلال ضـــمان الشـــفافية يركـ حـــل مثـــل هـــذه التحـ

عمليـــة  ممـــا قــد يعيـــقوالمســاءلة في الحكـــم مــن وجهـــة النظــر السياســـية إلى المواجهــة الاقتصـــادية بــين الـــدول الأعضــاء. 

محاربـة قضـا� الفسـاد بشـكل كبـير مـن خـلال التشـجيع والـدعوة كما عملـت الجماعـة علـى النمو والتنمية في المنطقة.  

ــات مــــن أجــــل عــــد ــة م التســــامح مــــع الممارســ ، و�لتــــالي وضــــع مصــــلحة الدولــــة أولاً بــــدلاً مــــن التســــييرفي الغــــير قانونيــ

  .9هذا من شأنه أن يعزز الحكم الرشيد داخل المنطقة الفرعية و المصلحة الشخصية. 

  بر�مج تحرير التجارة والتبادل بين دول غرب افريقيا.  1.3

لخفـض التعريفـة الجمركيـة علـى السـلع غـير ، 1990 جـانفي 1في  (ETLS) بـدأ تطبيـق خطـة تحريـر التجـارة      

يـز التعـاون والتكامـل هـو تعز  ETLS . الهـدف مـنالمحلـيالمصـنعة والحـرف اليدويـة والمنتجـات الصـناعية ذات المنشـأ 

ـــرب إفريقيــــا مــــن أجــــ ـــادي في غـ ــاد اقتصـ ـــة لمواطنيهــــاالمــــؤدي إلى إنشــــاء اتحــ ـــع مســــتو�ت المعيشـ ـــى ل رفـ ـــاظ علـ ، والحفـ

ـــتق ــزهالاسـ ــادي وتعزيــ ــارة  وتوطيــــد، رار الاقتصــ ـــدم وتطــــور القــ ـــا في تقـ ـــاهمة أيضًـ ـــاء والمسـ ــــدول الأعضـ ــين ال العلاقــــات بــ

ركيـــة الأفريقيـــة. كمـــا �ـــدف إلى إنشـــاء اتحـــاد جمركـــي بـــين جميـــع الـــدول الأعضـــاء مـــن أجـــل الإلغـــاء التـــام للرســـوم الجم

يـــة وإنشـــاء تعرفـــة جمركيـــة خارجيـــة مشـــتركة لحمايـــة الســـلع ، وإزالـــة الحـــواجز غـــير التعريفوالضـــرائب ذات الأثـــر المماثـــل

ومنتجــات الحــرف الــدول الأعضــاء. تقــوم فرضــية بــر�مج التحريــر علــى حريــة حركــة البضــائع غــير ا�هــزة  بــينالمنتجــة 

  .10، بحيث يتم إعفاؤها من رسوم الاستيراد والضرائباليدوية التقليدية
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ات الـــبر�مج الإلغــاء التــدريجي للرســوم الجمركيـــة والضــرائب المعادلــة علــى المنتجـــيتضــمن الجانــب الثــاني مــن و          

، رفـع الحـواجز غـير الجمركيـة أمـام التجـارة داخـل ا�تمـع. تحريـر التجـارة في الصناعية ذات المنشأ ا�تمعي، وبعد ذلك

عدنيـــة الـــتي لم تخضـــع لأي تحـــول صـــناعي الثروة الحيوانيـــة أو الأسمـــاك أو النبـــا�ت أو المنتجـــات المكـــالســـلع غـــير ا�هـــزة  

بينمــا منتجــات الحــرف اليدويــة التقليديــة هــي ســلع مصــنوعة يــدوً� بمســاعدة أو بــدون مســاعدة أدوات أو أدوات أو 

، معفاة تمامًـا مـن رسـوم وضـرائب الاسـتيراد ولا تخضـع لأي قيـود كميـة أو �ا الحرفي. يتم تداولها بحرية أجهزة يتلاعب

ــمل الم ــات الــــتي تعتــــبرنوعيــــة. تشــ ــتيمنشــــؤها الــــدول الأعضــــاء نتجــ  ولــــدت وترعرعــــت في الــــدول ؛ الحيــــوا�ت الحيــــة الــ

ـــي الــــدول الأعضــــاء، والمنتجــــات المعدنيــــة المالأعضــــاء ــا مــــن  ،ســــتخرجة مــــن أراضـ ـــتي تم الحصــــول عليهــ والمنتجــــات الـ

  11وغيرها.ول الأعضاء ؛ الطاقة الكهر�ئية المنتجة في الد تعيش أو تربى في الدول الأعضاءالحيوا�ت التي

دول العراقيـــل حيـــث عملـــت إلى انـــه واجـــه الكثـــير مـــن الواعـــد  دوالاســـتيراو�لـــرغم مـــن بـــر�مج تحريـــر التجـــارة         

، علــى عكــس اخــرىتعريفــة خارجيــة مشــتركة للــواردات القادمــة مــن دولــة وضــع  علــىغــرب إفريقيــا الناطقــة �لفرنســية 

الفــروق التعريفيــة بــين البلــدان إلى حيــث ادت هــذه ا�موعــة الناطقــة �لإنجليزيــة الــتي لــديها معــدلات تعريفــة مختلفــة. 

أن التجـارة البينيـة في  كـونبشـكل كبـير  �جحـة الـبر�مج لـم تكـن ، فخر التبادلات التجاريـة بـين الـدول بشـكل كبـير�

ـــ  -1998ل الأعضــاء منخفضــة للغايــة. وطبقــاً لإحصــاءات الأعــوام وبــين الــدو  ECOWASالمنطقــة الفرعيــة ل

ــط الصــــادرات والــــواردات داخــــل الإقلــــيم 2002 ــون دولار 212مليــــون دولار أمريكــــي و  1250، بلــــغ متوســ  مليــ

مليــون  8260، بلــغ متوسـط إجمــالي واردات وصـادرات المنطقــة إلى الاتحـاد الأوروبي أمريكـي علـى التــوالي. في المقابـل

  مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة. 8000دولار أمريكي و 

حافظـت الاقتصـادات الرائـدة في المنطقـة مثـل نيجـير� وكـوت ديفـوار وغـا� علـى زخـم التنميـة الاقتصـادية لقد         

غــير القانونيــة والمضــايقات وحــواجز  العوائــقتحــد�ت للتجــارة والــتي تشــمل ممــا خلــق نطقــة. وتفضــل الــروابط خــارج الم

  12الطرق.
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عــة ، وهــي الــذراع الماليــة للمجمو ، �عتبارهــا الملتــزم الرئيســيفي لــومي، جمهوريــة توغــوللبنــك قــع المقــر الرئيســي ي       

، ككيـان 1999في عـام  البنـك ) دولـة عضـو. �سـس15الـتي تضـم خمسـة عشـر ( (يـا الاقتصادية لدول غـرب إفريق

 Moody's، قامـت  2021عمل من خلال �فذتين هما العمليات الخاصة والعامـة اعتبـاراً مـن ديسـمبر يقانوني ، 

سســة المؤ ظـرة سـلبية في العـام الســابق. صـنفت فيـتش ن  B2مــع نظـرة إيجابيـة مـن  B2إلى البنـك تصـنيف  بتحسـين

ــاراً مـــن  Bفي  ــة لــــ 2022 فريـــلأمـــع نظـــرة مســـتقبلية مســـتقرة اعتبـ ، ، والخـــبرة المثبتـــةEBID. تعتـــبر المعرفـــة الإقليميـ

والتفــويض الأوســع نطاقــاً أساســياً لقــدر�ا التنافســية مــن حيــث الوصــول إلى المشــاريع الجذابــة في منطقــة غــرب إفريقيــا.  

  13.ا أنه يفي بمعايير مؤسسات القطاع العام للبنك الأفريقي للتنمية كم
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دولار أمريكـــي مـــن  950،000 ، تلقـــت ا�موعـــة الاقتصـــادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا منحـــة قـــدرها 2013في عـــام 

علــى تحســين إجراءا�ــا الداخليــة وعمليا�ــا البنــك  �ــدف المنحــة إلى مســاعدة  و للمســاعدة الفنيــة FAPAقــانون 

  وأنظمتها.

ـــاء الطــــرق  يهــــدف هــــذا البنــــك إلى         ـــمل هــــذه المشــــاريع بنـ ــدول الأعضــــاء. وتشـ ــاريع التنميــــة في الــ تنفيــــذ مشــ

الطريــق علــى اخــذ دولــة دون اخــرى  قطــعو  ،لمــوارد الزراعيــة والطاقــة والميــاهوالاتصــالات الســلكية واللاســلكية. وتنميــة ا

تحويــل أمانــة الجماعــة الاقتصــادية لــدول غــرب ممــا فــرض البنــك أو �تخــاذ قــرارات فرديــة  ذه المشــاريع في المنطقــةزمــام هــ

. مــن خــلال أن تصــبح لجنــة ذات صــلاحيات معــززة ومفوضــين مســؤولين عــن عضــوا ثلاثــينمــن أفريقيــا إلى مفوضــية 

  14.قطاعات أصغر ومحددة بوضوح 

  (WAMA) وكالة النقد لغرب إفريقيا 3.3

وكالـة متخصصـة مسـتقلة �بعـة للمجموعـة الاقتصـادية لـدول  (WAMA) لنقد لغرب إفريقيـاوكالة اتعتبر         

  .1996في عام  �سست غرب إفريقيا

، و�لتــالي تكامــل الاقتصــادي والنقــدي للمنطقــة�ــتم الوكالــة بقضــا� التعــاون النقــدي والمــدفوعات في ســياق عمليــة ال

  لديها الأهداف التالية:

  تعزيز واستخدام العملات الوطنية للتجارة والمعاملات الإقليمية.  

  تحقيق وفورات في استخدام الاحتياطيات الأجنبية للدول الأعضاء.  

 .تشجيع وتعزيز تحرير التجارة والتبادل  

  تعزيز التعاون النقدي والتشاور بين الدول الأعضاء.  

  تسهيل المواءمة والتنسيق بين السياسات النقدية والمالية وبر�مج التكيف الهيكلي.  

  ضمان مراقبة وتنسيق وتنفيذ بر�مج التعاون النقدي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.  

  تشجيع وتعزيز تطبيق أسعار الصرف وأسعار الفائدة المحددة من قبل السوق للتجارة البينية.  

 ياسات وبرامج للتكامـل النقـدي والاسـتثمارات العـابرة للحـدود الـتي سـتؤدي إلى منطقـة نقديـة واحـدة بدء س

 15في غرب إفريقيا.

  (WAMI)غرب إفريقيا سسة النقد لمؤ  4.3

"إعـــلان أكـــرا" الـــذي  2000في  غامبيـــا وغـــا� وغينيـــا وليبـــير� ونيجـــير� وســـيراليونســـاء الـــدول الســـت رؤ  وقـــع      

ا القـرار. وفقًـا لنظامهـا حدد أهداف المنطقـة �لإضـافة إلى خطـة عمـل وترتيبـات مؤسسـية لضـمان التنفيـذ السـريع لهـذ

؛ سـيق اللـوائح وتصـميم إطـار السياسـة؛ تنلـي الوظـائف: مراقبـة حالـة التقـارب، تم تفويض المعهد للقيام بما يالأساسي

؛ وتنظـــيم المخطـــط وكـــذلك تصـــميم الإعـــداد الفـــني يـــة ســـعر الصـــرف وســـعر التحويـــلتعزيـــز نظـــام الـــدفع الإقليمـــي؛ آل

  16للعملة الجديدة ؛ طرائق إنشاء بنك مركزي مشترك وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
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 الانجزات الاقتصادية للايكواس.4

ضـئيل علـى مسـتوى  بشـكل نسـبيا يـنعكس ضـعيفيبقـى  لكنـه سـريعنمـو اقتصـادي  الإيكـواستعـرف دول          

ــاإان الجماعــة الاقتصــادية لــدول غــرب ، ســجلت بلــدمنــذ أوائــل القــرن الحــادي والعشــرينمعيشــة الســكان:  ، في فريقي

ـــة. ارتفـــع متوســـط  معظمهـــا ــامي بـــين ٪6.8 مـــن ســـنوات خمـــس لمـــدة النمـــو معـــدلمعـــدلات نمـــو اقتصـــادي عالي  عـ

ـــين عـــــــامي  ٪6.3إلى  ، 2005و  2001 ــــ ــامي  ٪5، ثم إلى  2010و  2006ب ـــين عـــــ ــــ . 2015و  2011ب

ـــ  في النــاتج المحلــي الإجمــالي الحقيقــي في عــام  ٪1.7. انخفــاض بنســبة 2018و  2016بــين عــامي  ٪2.2وقــدر ب

ــبة  2020 ــد نمـــو حقيقــــي بنسـ ــام  ٪3.9بعـ ــذا التبـــاطؤ في النمــــو  .2019في عــ إلى انخفـــاض مســــتوى وقـــد أدى هــ

  ، مع صعود الطبقة الوسطى.بشكل أساسي �لاستهلاك الخاص وتجدر الإشارة إلى أن هذا النمو مدفوع المعيشة.

، لا يزالـون يركـزون و الاقتصـادي في المنطقـة. ومـع ذلـكأصبحت الصادرات تدريجياً أحد المحركـات الرئيسـية للنمـكما 

ــادرات  ــــز الصــ . 2018لنيجــــير� في  79/100هــــو  FERDI9علــــى عــــدد محــــدود مــــن المنتجــــات. مؤشــــر تركي

في غــا�. الاتجــاه النــزولي لهــذا المؤشــر منــذ عــام  42/100في كــوت ديفــوار و  33/100، في الســنغال 14/100و

 2010-2006بـين عـامي  0.63، فقـد ارتفـع المؤشـر مـن لتنويع صادرات المنطقـة. و�لفعـل يبشر �لخير 2006

ــامي  0.56إلى  ـــين عـــ ـــامي  0.44بلـــــغ  ؛ 2015و  2011بــ ــــام ، ف2018و  2016بـــــين عــ ،  2019فـــــي عـ

 على التوالي. ٪9و  ٪15 البينيةشكلت الصادرات والواردات و . ٪12بلغت التجارة البينية الإقليمية 

شـيرة بـين بلـدان المنظمـة،  ان حريـة تنقـل الاشـخاص والغـاء التألعل ابرز ما تم تحقيقه خلال العشرية الاخيرة هو ضـمو 

  اة على ا�حة الحق في الاقامة والاستقرار للمواطنين وفقا لبروتكول اتفاق بين الدول الاعضاء.كما عملت الجم

وفي هذا الاطار تم تحرير التجارة البينيـة كمـا تم انشـاء اتحـاد اقتصـادي ونقـدي ليطـرح اول مـرة مشـروع العملـة الموحـدة 

  .2020بحلول سنة 

ــا إرات تحتــــل نيجــــير� مــــا �لنســــبة للصــــادأ          �لمئــــة مــــن المعــــاملات مقابــــل 41ذ تغطــــي لوحــــدها مركــــزا مهيمننــ

�لمئــة مــن 59داء ئــة لكــل مــن الســينغال وكــوت ديفــوار، هــذا وتغطــي نيجــير� وغــا� معــا أ�لم�10لمئــة في غــا� و 18

مــن بلــدان الاحــاد الاقتصــادي والنقــدي لغــرب افريقيــا، وخمــس دول اخــرى لفائــدة �لمئــة  36واردات الجماعــة مقابــل 

  �17لمئة فقط من واردات الجماعة .05تدرك الدول الاعضاء 

علــى اعتمــاد بــر�مج شــامل لتســهيل التنقــل بــين الــدول الاعضــاء وتحســين البنيــة التحتيــة  الإيكــواسوعملــت           

كلـم كمـا عملـت 1000وشبكة الطرق السريعة وربطها من لاغوس الى نواقشط، ومن داكار الى نجامينـا علـى طـول 

علــى  2006منــذ  الإيكــواس. كمــا وتعمــل ديديــةالمنظمــة علــى تجديــد اســطولها الجــوي وتطــوير الــربط �لســكك الح

ــاد ــين أداء مؤسســـات الجم الاصـــلاح الهيكلــــي والاقتصـ ، وتســـريع عمليــــة اعــــة الاقتصـــادية لــــدول غـــرب أفريقيــــالتحســ

لأمانــة التنفيذيــة إلى لجنــة مــع عــدد مــن ، تم تحويــل االتنميــة. وكجــزء مــن هــذه الإصــلاحاتالتكامــل الإقليمــي وتعزيــز 

  18.، عن قطاع معين من جدول الأعمال الإقليميين، كل في منطقتهالمفوضين المسؤول
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، تم تعزيز نطاق هذا الإصـلاح ثم توسـيعه �عـادة تنظـيم وإعـادة هيكلـة الإطـار التشـغيلي لمؤسسـات ومنذ ذلك الحين

اعـة ، مـن أجـل ز�دة خفـض التكـاليف التشـغيلية للجمه الخصـوصدول غرب أفريقيـا. علـى وجـالجماعة الاقتصادية ل

، قررت الدورة العادية التاسعة والخمسـون لهيئـة رؤسـاء الـدول والحكومـات الـتي عقـدت فريقياإالاقتصادية لدول غرب 

) عــدد 7) إلى ســبعة (15، تقلــيص حجــم المفوضــية عــن طريــق التخفــيض مــن خمســة عشــر (2021 جــوان 19في 

الإصــلاحات الـتي تم إجراؤهـا إلى تحسـين الفعاليـة والكفـاءة في أداء المؤسســات هـذه �ـدف و ل عـام، أعضـائها. بشـك

، لا ســيما مــن خــلال تحســين الأنظمــة والإجــراءات التشـــغيلية ، وتعزيــز أنظمــة الرقابــة الداخليــة في مجــالات الماليـــة ، 

  19التجارة والتدقيق ، وإدارة الموارد البشرية و 

  في ا�ال الاقتصادي 2020رؤية  تقييم بر�مج 1.4

، إلى المســـاهمة في 2007المعتمـــدة في  ،عـــة الاقتصـــادية لـــدول غـــرب أفريقيـــاللجما �2020ـــدف رؤيـــة عـــام        

ــن الإقليميــــينالقضــــاء علــــى الفقــــر  ــتدامة. وتوطيــــد الســــلام والأمــ ــة والاقتصــــادية المســ ــة الاجتماعيــ ــلا عــــن التنميــ ، فضــ

، وقـد اسـتندت "الانتقـال مـن مجموعـة دول إيكـواس إلى مجموعـة إيكـواس للشـعوبتتمحور هذه الرؤية حـول شـعار "

ــيد؛ (2؛ () الســـلام والأمـــن1لى خمـــس ركـــائز: (هـــذه الرؤيـــة إ ) التكامـــل 4) تنميـــة مـــوارد المنطقـــة؛ (3) الحكـــم الرشـ

  20.) تعزيز القطاع الخاص5الاقتصادي والنقدي و (

ذها ت المتعلقـة بتنفيـس فقـط مسـتوى الإنجـازات ولكـن أيضًـا التحـد�هـذه تقيـيم لـي 2020أ�ح تقييم رؤيـة          

، قامــت الجماعــة الاقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا بــدور حاســم في  مجــال الســلام والأمــن والاســتقرار، فيبشــكل عــامف

ـــد الســـــلام والديمقراطيـــــةإ ــية، وحـــــل النزاعــــــات، وتوطيــ ـــات السياســـ ـــد مـــــن الأزمــ ــك بفضــــــل الأدوات دارة العديــ ، وذلـــ

  21.صكوك المختلفة على وجه الخصوص. الآليات المطورة في هذا ا�الوال

و�لإضــافة إلى ذلــك ، أُحــرز تقــدم كبــير في عمليــة تعزيــز الســوق المشــتركة ، ولا ســيما حريــة تنقــل الأشــخاص ،      

. التعريفــة التنفيــذوخطــة تحريــر التجــارة ، وقبــل كــل شــيء إنشــاء الاتحــاد الجمركــي الــذي تجســد بــدخول الاتفاقيــة حيــز 

  .2015في عام  TECالخارجية المشتركة 

، بـُـذلت جهــود كبــيرة في تنفيــذ بــر�مج تســهيل النقــل الإقليمــي مــع التركيــز بشــكل فــي مجــال تطــوير البنيــة التحتيــةف    

ــافة إلى ذلـــكخـــاص علـــى بـــر�مج المراكـــز الحدوديـــة المتجـــاورة وبـــر�مج  ــا يتعلـــق بتطـــوير الممـــرات. �لإضـ زيـــز تع، وفيمـ

تبـــادل الكهـــر�ء، وبـــر�مج التزويـــد �لكهـــر�ء، وتعزيـــز  ، لـــوحظ تقـــدم في إنشـــاء أنظمـــةالـــترابط بـــين الـــدول الأعضـــاء

ــدعمها و ، وكفــــاءة الطاقــــة. الطاقــــات المتجــــددة ــين التنافســــية الإقليميــــة الــــتي تــ ــاهم هــــذه الــــبرامج المختلفــــة في تحســ تســ

 22ة المشتركة.استراتيجيات تنمية القطاع الخاص والسياسات الصناعي

، ركــزت الإنجــازات الهامـة بشــكل خــاص علـى وضــع سياســات مناســبة القطاعيــةفيمـا يتعلــق بتطــوير الـبرامج و          

، ولا سـيما فيمـا يتعلـق �عتمـاد أطـر المواءمـة�دف تعزيز قدرة المنطقة على الصمود. وهـذا هـو الحـال بشـكل خـاص 

ــتراتيجيات ــي وتعزيــــز الاســ ــن الغــــذائيالقطاعيــــة في سياســــات الاقتصــــاد الكلــ ــالات الزراعــــة والأمــ ــة والإدارة ، وال مجــ بيئــ
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، وكذلك التنمية الاجتماعيـة والاقتصـادية والبشـرية. رأس المـال مـع السياسـات ذات الصـلة للشـباب المستدامة للموارد

  23والنساء والأطفال.

  :، ولا سيما من خلالمج القطاعيةتقدم في تنفيذ البرا إمكانية إحراز 2020، أ�حت رؤية وبصورة أكثر تحديداً 

  أفضل لعملية التكامل حول هيكلة البرامج ا�تمعية استراتيجيةتخطيط وإدارة.  

 ترتيب أفضل للأولو�ت في صياغة السياسات الإقليمية.  

  لا ســـيما مـــن خـــلال إنشـــاء منصـــات استشـــارية للســـكان في مراقبـــة تنفيـــذ الـــبر�مجمشـــاركة أفضـــل ،

  ، إلخ) ؛قطاع الخاص، الالحكومية: منظمات ا�تمع المدنيلة غير مناسبة (الجهات الفاع

 تحسين هيكلة وتنسيق الشراكات في تنفيذ البرامج ا�تمعية.  

 تنفيذ أدوات البرمجة والمراقبة مع إنشاء الإدارات المناسبة.  

، لا ســيما بــذل جهــود أنــه لا يــزال يتعــين 2020، أظهــر تقيــيم رؤيــة الــرغم مــن هــذه الإنجــازات الملحوظــةعلــى و      

ــال لهــــذه الــــبرامج والسياســــات و مــــن أجــــل تعزيــــز ملكيــــة الــــدول الأعضــــاء للــــبرامج والسياســــات  ــمان التنفيــــذ الفعــ ضــ

ــة  ــبرامج والتـــدخلاتو والآليـــات التنظيميـ ــز آليـــة التو  ضـــمان تـــوافر المـــوارد الكافيـــةو  ز�دة وضـــوح الـ وجيـــه تحســـين وتعزيـ

أقـوى لمـواطني ا�تمـع ومنظمـات ا�تمـع المـدني والقطـاع الخـاص في عمليـة  تشـجيع مشـاركةوالتنسيق والرصد والتقييم و 

  24التكامل والتنمية في المنطقة.

  2050من خلال رؤية  للايكواس فاق التمنية الاقتصاديةأ 2.4

موضــوعات التنميــة مــن أهميــة ملاحظــة  2020أ�ح تقيــيم التقــدم المحــرز في عمليــة التكامــل منــذ اعتمــاد رؤيــة        

غـــرب تطلعـــات ســـكان غـــرب إفريقيـــا الـــذين قـــادت توقعـــا�م صـــياغة رؤيـــة ا�موعـــة الاقتصـــادية لـــدول تحقيـــق خــلال 

، فإن مسار المنطقة على مدى العقود الثلاثة المقبلة يعتمـد علـى نمـوذج مثـالي �تـج عـن . و�لتالي2050إفريقيا لعام 

نقـائص وتحقـق في لاتسـطير رؤيـة جديـدة تتـدارك فيهـا  2020ر ا�موعة سـنة لتقر  ، عبر عنها السكانالتطلعات التي

  :2050) ركائز اساسية لروؤية 05ليطارها بشكل عام خمسة (

ــة الاقتصـــادية لـــدول غــــرب أفريقيـــا منطقـــة آمنــــة : الســـلام والأمــــن والاســـتقرار1الركيـــزة • : يبـــدو أن جعــــل المنطقـ

رضـــة بشـــكل خـــاص لتهديـــدات أمنيـــة متعـــددة الأبعـــاد. والهـــدف مـــن ومســـتقرة وســـلمية ضـــرورة للتنميـــة في منطقـــة مع

ـــك هـــــ ـــةذلـ ـــتدامة وتنفيـــــذ الأدوات و تعزيـــــز الأمـــــن البشـــــري في المنطقــ ــيما مـــــن خـــــلال المبـــــادرات المحليـــــة والمســ ، ولا ســ

  .والسياسات المناسبة وكذلك إنشاء الآليات المناسبة

ة وســيادة القــانون بحلــول عـــام ســود فيهــا الديمقراطيــمــن أجــل بنــاء منطقــة ت : الحكــم وســيادة القــانون:2الركيــزة • 

وق والحــر�ت ، وضــمان احــترام الحقــمؤسســات قويــة وتشــغيلها بشــكل ســليم ، مــن الضــروري ضــمان إنشــاء2050
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، بينمـــا ســـيادة القـــانون والعدالـــة، وترســـيخ نطقـــة علـــى تعزيـــز الحكـــم الـــديمقراطي. ســـتعمل المالأساســـية بشـــكل موثـــوق

  ام الحقوق الأساسية والحر�ت الأساسية وكذلك مكافحة جميع أشكال التمييز.تسعى جاهدة لتعزيز احتر 

: تعميــق عمليــة التكامــل الاقتصــادي هــو في صــميم هــذه الركيــزة. وهــذا : التكامــل الاقتصــادي والــترابط3 الركيــزة•

، والســوق يشــمل أيضًــا تكامــل التجــارةبــل  ريــة تنقــل الأشــخاص والبضــائع فحســبالتعميــق لا يتُــوخى مــن منظــور ح

فضــلاً عــن تحقيــق الاتحــاد الاقتصــادي والنقــدي. وسيســهم ذلــك في تعزيــز عمليــة التكامــل بــين الجماعــة الاقتصــادية 

، ســيكون مــن الضــروري تطــوير الزراعــة مــن هــذا المنظــور لــدول غــرب أفريقيــا ومنطقــة التجــارة الحــرة القاريــة الأفريقيــة

تطــوير البنيــة التحتيــة بعــدًا رئيســياً في تحســين الــترابط والقــدرة  ، يظــلتعزيــز سلاســل القيمــة. وفــوق كــل شــيءالفعالــة و 

  .التنافسية الإقليمية

هــذا في �ايــة المطــاف لجعــل الجماعــة الاقتصــادية لــدول غــرب  : التحــول والتنميــة الشــاملة والمســتدامة:4الركيــزة •

ل إمكا��ــا البشــرية ومواردهــا الطبيعيــة أفريقيــا قــوة اقتصــادية إقليميــة في أفريقيــا وفي العــالم تســتخدم علــى النحــو الأمثــ

ة لتحســين رفاهيــة مواطنيهــا علــى النحــو المنصــوص عليــه في اســتراتيجية تنميــة رأس المــال البشــري للجماعــة الاقتصــادي

ــين الظــــروف المعيشــــية للســــكان مــــن خــــلال . و�لتــــالي13لــــدول غــــرب أفريقيــــا  ــذه الركيــــزة تقــــوم علــــى تحســ ، فــــإن هــ

، وخلــق وظــائف لائقــة للشــباب يــة نظــام التعلــيم واكتســاب المعرفــة، ونوع� العائــد الــديمغرافيثلــى مــن مــزاالاســتفادة الم

والنســاء وكــذلك بنــاء مرونــة الصــحة العامــة. يعتمــد هــذا الركيــزة أيضًــا علــى التحــول الهيكلــي للاقتصــادات مــن خــلال 

سـتثمارات في قطاعـات النمـو. ويهـدف رقمنة الاقتصاد ور�دة الأعمال والعلـوم والتكنولوجيـا �لإضـافة إلى هيكلـة الا

  .، وتقوية مرونة المنطقة في مواجهة تغير المناخ والصدمات الخارجيةلإدارة الفعالة للموارد الطبيعيةإلى تعزيز ا

، ولا ســـيما النســـاء والأطفـــال ركيـــزة مـــواطني غـــرب إفريقيـــاتضـــع هـــذه ال الركيـــزة الخامســـة: الإدمـــاج الاجتمـــاعي:• 

خاص المعرضــين للخطــر (بمــا في ذلــك الأشــخاص ذوو الإعاقــة وكبــار الســن) في صــميم التنميــة والشــباب وجميــع الأشــ

، فــإن الأمــر يتعلــق بمواجهــة 2050وعمليــة التكامــل. �لنســبة للجماعــة الاقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا في أفــق عــام 

ة مــن سمــات المواطنــة سمــ ، وهــي، وخلــق ظــروف الانتمــاء�لتماســك الاجتمــاعي داخــل الشــعوب التحــد�ت المرتبطــة

  25، ذات طبيعة لتعزيز ظهور هوية ثقافية حول القيم المشتركة.ا�تمعية

  :الخاتمة

مـــن الواضــح ان الجماعـــة الاقتصـــادية لــدول غـــرب افريقيــا �تـــت احـــدى اهــم المنظمـــات الفرعيـــة في  �تلقــد         

منــذ تســعينات  ا�مــن الــبرامج والاصــلاحات الــتي �شــر  وعــة�وضــهعا  لىواكثرهــا تحقيقــا للنمــو ويعــود ذلــك إافريقيــا 

والـتي سـاهمت كثـيرا في خلـق مناصـب للعمـل وتطـوير البـنى التحتيـة للـدول الاعضـاء والمسـاهمة في تطـوير  القرن الماضي

  شبكات النقل الجوي وعبر السكك الحديدة وتنويع المداخيل ...الخ



  

  محمد الشريف شيباني 
 

406 

ــة مــــن اإ        ــود تواجههــــا مجموعــ ــل دول لا ان هــــذه الجهــ لعراقيــــل لعــــل ابرزهــــا هــــو عــــدم الاســــتقرار السياســــي داخــ

ع ازمــات سياســية وامنيــة الــتي تعــيش علــى وقــتوجــد في منطقــة غــرب افريقيــا بعــض الــدول الهشــة والضــعيفة و المنظمــة، 

  في مالي وليبير� وغينيا وغيرها مما قد يعيق عملية التنمية والنمو الاقتصادي .زمات خطيرة كالأ

ـــيم رؤيـــــة  كمـــــا     ـــة 2020أ�ح تقيــ ـــد�ت المتعلقـــــة بتنفيـــــ معرفــ ــامذها فالتحــ ــال الســـــلام والأمـــــن ، فيبشـــــكل عـــ  مجـــ

دارة العديـــد مـــن الأزمـــات السياســـية، ، قامـــت الجماعـــة الاقتصـــادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا بـــدور حاســـم في إوالاســـتقرار

لمختلفـــة علـــى وجـــه الخصـــوص. ، وذلـــك بفضـــل الأدوات والصـــكوك اوحـــل النزاعـــات، وتوطيـــد الســـلام والديمقراطيـــة

ة الإفريقيـة تـرتبط وعليه فان عملة التنميـة الاقتصـادية في غـرب افريقيـا كمـا في بقيـة القـار  الآليات المطورة في هذا ا�ال

، وادراك صـــانع القـــرار السياســـي مـــن والاســـتقرار السياســـي ووجـــود انتقـــال ســـلمي للســـلطة داخـــل الـــدولأساســـا �لأ
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  :  ملخص

قـة تبيـان مسـارات وتجـارب التكامـل تعالج الورقة البحثية مسـألة غايـة في الأهميـة في الاقتصـاد السياسـي الـدولي، حيـث تحـاول الور 

. تطرقــت الورقــة إلى التــداخل الحاصــل بــين المفهــومين والإقليميــةالاقتصــاد الــدولي همــا العولمــة الاقتصــادي الدوليــة بــين اتجــاهين أساســيين في 

. توصــلت �لإقليميــةولمــة �لواقــع الــدولي في توضــيح علاقــة الع استشــهاداعــل الوحــدات والمنظمــات الدوليــة، انظــر�، وواقعيــا مــن خــلال تف

الاقتصــادية ميــزة النظــام  الإقليميــةالاقتصــادية، وأنّ النــزوع نحــو إقامــة التكــتلات  تلاتأنّ العصــر الــذّي نعيشــه هــو عصــر التكــإلى الدراســة 

مسـتقبل أنّ  اكمـ  د سـواء.العالمي المعاصـر، وأنّ العولمـة حقيقـة �بتـة، تبـدأ مـن عولمـة الاقتصـاد إلى عولمـة القـيم والمعتقـدات والثقافـة علـى حـ

حيــث تصــبح المحليــة حــلا وســطا بــين  ؛هــو الحــال بخــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي مثلمــاالاقتصــاد السياســي الــدولي يتجــه نحــو القوميــة 

  عن الأمركة. المفتوحة أو العابرة للقارات كردة فعل الإقليميةوالعولمة، في مقابل ذلك، التوجه نحو عولمة بديلة في صورة  الإقليمية

  . البريكس ؛منظمة التجارة العالمية؛ الإقليمية ؛العولمة؛ التكامل الاقتصادي فتاحية:المكلمات ال

Abstract:  
The research paper treats a very important issue in the international political economy. It 

attempts to identify the paths and experiences of international economic integration between two 

main trends in the international economy, globalization and regionalism. The paper dealt with the 

interference between the two concepts, theoretically and realistically, through the interaction of 

units and international organizations, by citing the international reality in clarifying the 

relationship of globalization with regionalism. The study found that the era, in which we live, is 

the era of economic blocs, and the tendency towards establishing regional economic blocs is an 

advantage of the contemporary global system, and that globalization is a constant fact, starting 

from the globalization of the economy to the globalization of values, beliefs and culture alike. 

Moreover, the future of the international political economy is heading towards nationalism, as the 

case of Britain’s exit from the European Union, where localism becomes a compromise between 

regionalism and globalization, in return, the trend toward alternative globalization in the form of 

open regionalism or intercontinental as a reaction to Americanization. 

Keywords: Economic Integration; Globalization; Regionalism; World Trade Organization; 
BRICS. 
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  مقدمة:  .1

التوجه الكثيف  من السمات الأكثر بروزا التي تطبع العلاقات الاقتصادية في عالم العولمة الشاملة هو ذلك

، )(أي جهوية إقليميةوتحت  إقليميةوالمتنامي نحو إقامة التكتلات الاقتصادية والانخراط في مسارات تكامل 

و�لنتيجة فقد تضاءلت أهمية الاقتصاد�ت القومية التي تنشط منفردة لصالح الأقاليم الاقتصادية المتنافسة للحصول 

  الدولية. على أعلى المكاسب من عائدات التجارة 

، واتفاقية التجارة الحرة )تحاد الأوروبي، ورابطة التجارة الحرة لدول جنوب شرق آسيا ( الآسيان يعتبر الا   

تكتلات اقتصادية حول العالم اليوم، وتشمل أنظمة التكامل الاقتصادي  ة، أهم ثلاث)لأمريكا الشمالية ( النافتا 

من %  85من سكان العالم، وتسيطر على  % 80، وحوالي من دول العالم % 75بكل صورها اليوم حوالي 

ومن هنا ندرك مدى الآ�ر التي تخلفها تلك التكتلات الاقتصادية على الاقتصاد العالمي  ؛حجم التجارة الدولية

  . الدولية وتوجهاته القائمة على الاعتماد المتبادل وتقسيم العمل الدولي والتنافس حول استقطاب الاستثمارات

ففي حين �دف  ؛والعولمة الإقليميةن من التفاعلات هما انمطالحالي يتجاذب الاقتصاد العالمي     

بين مجموعة من الدول المتجانسة التي تتقاسم خصائص  إقليميةإلى بناء مسارات تكاملية اقتصادية  1الإقليمية

ف إقامة علاقات اقتصادية متعددة مشتركة سياسيا واقتصاد� واجتماعيا وثقافيا، نجد أن قوى العولمة تستهد

�زالة كافة القيود والحواجز التي طالما فرضتها الدول القومية استنادا إلى مبدأ قدسية  ؛الأطراف على المستوى العالمي

: كيف يمكن تصور مستقبل المسارات التكاملية التالية الإشكاليةبناء على ذلك تعالج الورقة . 2سياد�ا الوطنية

   في ظل نظام عالمي يتجه نحو العولمة الشاملة؟ الإقليمية الاقتصادية

  العولمة والتكامل الاقتصادي .2

  : Globalizationالعولمة  1.2

قبل الخوض في تفصيل مفهوم العولمة حريّ بنا القول أن الملاحظة الأولى في هذا السياق هو أن الاقترا�ت 

إذ نجد في الواقع تيارين يسيطر عليهما ؛ زات الفكريةن التحيُ م شتىالمختلفة من هذا الموضوع الهام ساد�ا أنواع 

  الانحياز المسبق:

  التيار الأول يتحيز للعولمة ويعتبرها قدرا حتميا وضرورة �ريخية في التقدم البشري، ويناشد بقبولها كما هي

 بدون تحفظ.

 هي سوى صورة من  ما على أساس أّ�ا في حقيقتها ؛التيار الثاني على عكس الأول يرفضها �طلاق

أساسا على فكرة الاستغلال  القديم (الامبر�لية)، حيث ترتكزلنظام الهيمنة الرأسمالي  إنتاجصور إعادة 

 وتحقيق أعلى معدلات الربح على حساب الفقراء وشعوب دول العالم الثالث.

  إلى جانب ذلك نجد:
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  سواء في جانبها الاقتصادي أو  ؛ظاهرةمن الكتا�ت الوصفية التي تكتفي بوصفها أ�ا  ا�لث اتيار

 قيمية عليها. أحكامالسياسي أو الثقافي بدون إصدار 

 وهو التيار الذي يمارس النقد ؛ كما نجد تيارا رابعا يعد من أبرز التيارات ضمن الخريطة المعرفية للعولمة

الاجتماع المعاصر، الموضوعي للظاهرة، متمسكا في ذلك �لأدوات النظرية والمنهجية المتطورة لعلم 

 وهدفه هو تبيان سلبيات وايجابيات العولمة وبكل أمانة علمية.

  كما يمكن التمييز بين اتجاهين رئيسيين في هذا الإطار:  

الاتجاه الأول (المتعولمون): إذ يرى أنصار هذا الاتجاه أنه ستظهر "مراكز سلطة" بديلة، وخصوصا في عالم الشركات 

  لتي ستتنافس غالبا بنجاح مع الدول في تحديد اتجاهات الاقتصاد السياسي الكوني.المتعددة الجنسيات، وا

الاتجاه الثاني (الدولتيون): إذ يرى أنصار هذا الاتجاه أنّ الدول ستظل هي الأطراف الرئيسة الفاعلة في الأنظمة 

  السياسية والاقتصادية.

وعليه لا يمكن أن نقدم للعولمة  ؛يف الكثيرةعند تعريف العولمة في هذه الورقة سوف لن نخوض في التعار 

مفهوما واحدا، بل إنّ ظاهرة العولمة تحتاج إلى صياغة نموذج متعدد الأبعاد حتى نتمكن من الاقتراب من جوهرها 

اقترا� حقيقيا، وهذه الأبعاد تمثل جل التعاريف السائدة لدى الباحثين المختصين في دراسات العولمة، كما يمكن أن 

شأن جلّ المفاهيم في  حولها،إذ هي أساسا من بين التعاريف غير المتفق  ؛العولمة من الزاوية التي ننظر إليها نعرف

  المصطلح. إطلاقوالعلمي في  الإيديولوجينظرا للتداخل  ؛العلوم الاجتماعية

ها لدى إلى البعد الذي يركز على دراسة تعريفات العولمة التي يشيع استخدامهذا السياق، نشير في 

  الباحثين الأكاديميين في أربع فئات:

 .العولمة �عتبارها مرحلة �ريخية 

 .العولمة �عتبارها تجليات لظواهر اقتصادية 

 .العولمة �عتبارها انتصارا للقيم الأمريكية 

 في سياق الثورة التقنية الهائلة العولمة �عتبارها ثورة اجتماعية وتكنولوجية. 

لعولمة تنصرف في كثير من الأحيان للتعبير بصراحة عن الأمركة، إذ �دف قيمها إلى في هذا السياق، فإنّ ا

محاولة تنميط العالم سياسيا، واقتصاد�، وثقافيا من أجل الوصول إلى جعل الثقافات والقيم العالمية المختلفة تنصهر 

ديولوجي وحضاري متكامل، هدفه إلغاء في قالب القيم الغربية �دف تعزيز الهيمنة، ومن ثمّ فإنّ العولمة نظام إي

  الآخر من خلال مظاهر سياسية، واقتصادية، وثقافية، وتكنولوجية.
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  : وآليات العولمة  مظاهر 2.2

تتسم العولمة بمجموعة من المظاهر تتعدد ما بين مظاهر سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، حضارية، 

لتركيز على العولمة الاقتصادية كأحد أبرز التجليات للعولمة، وعليه فإنّ مظاهر أمنية، إعلامية وغيرها، بيد أنه سيتم ا

    :3العولمة الاقتصادية تتمثل في

بحيث انتقلت من تنمية تعتمد على الذات إلى تنمية مرتبطة بشكل كبير على  قضا� التنمية: 1

نمية على الجانب الاقتصادي تركيز الت نالاستثمارات الأجنبية والشركات المتعددة الجنسيات، فضلا ع

اعتماد اقتصاد السوق ليكون المنطلق للتنمية في جميع دول  إلى جانبالجوانب الأخرى للتنمية،  وإهمال

 العالم الثالث.

فقـد شهد حجم التجارة العالمية تطورا ملحوظا،  تزايد حجم التجارة الدولية في السلع والخدمات: 2

 07 العالمي والإنتاجسـنو�،  %6بنـسبة م 1997-م1948 ـنتـضاعفت صـادرات الـسلع للفتـرة م

كد ما في السنوات القليلة الماضية فقد أبينمـرة،  17، أمـا فـي الـسلع الـصناعية فقـد تـضاعف %

، أن حجم التجارة العالمية السابق ، مدير عام منظمة التجارة العالمية Lamy Pascal �سكال لامي

حجم   أنّ ريليون دولار، وهو يعتبر أقل من السنوات السابقة، مشيرا إلىت 22لغ نحو م ب2013سنة 

 في العام %4وفيما توقع ز�دة الانخفاض إلى  م،2012في  %5التجارة في العالم انخفض بنحو 

 .4م2013

وهي السمة البارزة في النظام الاقتصادي العالمي، بحيث زادت  تزايد الاستثمار الأجنبي المباشر: 3

ى �لدول إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي ؤوس الأموال الأجنبية بشكل مطرد، وهو ما أدّ تدفقات ر 

التشريعات القانونية ونظام الامتيازات والتسهيلات،  من خلالعن طريق توفير بيئة ومناخ الاستثمار 

 وهو الأمر الذي يحمل في طياته أيضا بذور الرأسمالية المتوحشة.

عمليات اندماج أسواق السلع والخدمات ورؤوس  يتنام والاندماج المالي: اندماج الأسواق العالمية 4

الأموال في الآونة الأخيرة يعـد مـن أبـرز مظـاهر العولمـة الاقتـصادية، حيـث يتحقـق انـدماج أسـواق الـسلع 

ج مــن خــلال منظمــة �نخفـاض التعريفـات الجمركيــة والحــواجز غيــر الجمركيــة، وتطــورت عمليــة الانــدما 

، التي تناولت خفـض التعريفـات الجمركيـة للـسلع الـصناعية GATT اتغتجــارة العالميــة واتفاقيات الال

والزراعيـة وتنـامي تجـارة الخدمات والملكية الفردية، بينما اختص البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 

عـاملات الماليـة العـابرة للحـدود، وفرضت العولمـة الماليـة نفـسها تزايـدت الم�ندماج الأسواق الماليـة، كما 

بواسـطة انـدماج أسـواق الأوراق الماليـة والتـأمين وفعاليـات المـصارف العــابرة للحــدود والواســطة العالميــة 

ــر تجــارة الخــدمات المــصرفية وانتــشار العمليــات المصرفية ا  لالكترونية وحرية انتقال الأموال.للــدفع ، وتحري
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فرازات العولمة، وذلك �لتطور التكنولوجي إإذ تعد من  الثورة التكنولوجية في مجال الإعلام والاتصال: 5

ت التي حولت العالم إلى قرية العالمية للأنترنوالاتصال، عن طريقة الشبكة  الإعلامالهائل في مجالات 

سيادة الدول واند�ر الحدود و احها بتواصل الشعوب وميوعة بفعل اختصارها للمسافات وسم ؛صغيرة

 فكرة الخصوصية، ولكن بصفة كبيرة في ا�ال الاقتصادي والتجارة الالكترونية على وجه التحديد.

ات ومنظمة التجارة العالمية غالتجارة دوليا بعد مفاوضات الساهم تحرير  سياسة التحرير الاقتصادي: 6

ى إلــى انفتــاح فتحريــر التجــارة أدّ  ؛يا للإســراع فــي إجــراء عمليــة العولمــة الاقتــصاديةتحرير التجارة دولفي 

الأســواق والــسلع والخــدمات وســهل انــدماج الاقتــصاد الــوطني فــي الاقتــصاد العــالمي، وقــد قللــت هــذه 

 .لصالح كيا�ت أخرى من غير الدول دالــسياسة نفــوذ الحكومـات والـدول فـي الاقتـصا

أثرت العولمة، وخاصة في جانبها الاقتصادي بشكل كبير على  انعكاس العولمة على الدول النامية: 7

الدول النامية نتيجة افتقارها لأدوات مواجهة موجات العولمة، فضلا على أن أدوات العولمة كمنظمة 

يات التي ساهمت بشكل كبير في تخلف هذه الدول، وهو ما التجارة العالمية والشركات المتعددة الجنس

حدا ببعض الباحثين للحديث عن "عولمة التخلف". كما أن نظرية التبعية تعطينا تفسيرا واضحا في هذا 

 .غير عادل في صورة المركز والمحيط (الهامش) افي تقسيم العالم تقسيم 5الصدد

مات الاقتصادية العالمية وأدوارها المتزايدة والمؤثرة في النظام تظهر آليات العولمة وأدوا�ا في صورة المنظ

الدولي، والنظام الاقتصاد العالمي على غرار صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية، فضلا عن 

جنرال شركة الشركات المتعددة الجنسيات التي �ت رأس مالها يفوق أحيا� ميزانيات بعض الدول على غرار 

التكتلات  ؛إلى ذلكإضافة ، أو الشركات النفطية العملاقة، General Motors Company  موتورز

، والنظام النقدي العالمي واتفاقيات التجارة الدولية، وهي إضافة إلى آليات شتى تعد والإقليميةالاقتصادية الدولية 

العولمة الاقتصادية، والذّي في اعتقاد� لن تخرج على  من بين الأدوات الرئيسة في ذيوع العولمة، وتكريس منطق

ذلك أنّ الهيمنة لن تزول بل تتجدد عبر استراتيجيات  ؛الجديد والاستعمار الاقتصادي المتوحشة فكرة الامبر�لية

  مختلفة.وأدوات 

  :علاقة العولمة �لتكامل الاقتصادي 3.2

اقتصادي �ن العولمة ستؤدي إلى  -يومن خلال تحليله الج Kenneth Arrowيرى "كينيث آرو" 

الدولة الآمنة، حيث أن الاتصالات الكثيرة من شأ�ا تقليص الفوارق بين الشعوب والسماح بفهم الآخرين فهما 

أفضل. وفي غياب شيء آخر، تخلق الروابط الاقتصادية المتزايدة علاقات ذات نفع متبادل يمكن أن تتضرر في 

 نا لسنا في حاجة لقبول تفسير  اقتصادي للتاريخ كي نصدق أن مصالح السوق ورأسحالة الحرب، كما يضيف �ن

  .6أمام الحرب اعائقالمال يمكن أن تعتبر على الأقل 
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انطلاقا من ذلك فإن ثمة علاقة كبيرة بين العولمة ومسألة التكامل الاقتصادي، ذلك أنّ هدف العولمة هو 

تبادل بين الدول بغية تحسين ظروف المعيشة لشعوب الدول، بيد أن الوصول إلى مرحلة متقدمة من التعاون وال

هذه الحقيقة تستوجب فتح النقاش حولها، فهل حقيقة العولمة هدفها تحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي؟ أم أ�ا 

ى عبر آلية سم لخدمة أهداف الدول الكبر غطاء لسياسات الهيمنة الاقتصادية في النظام الاقتصادي العالمي الذي رُ 

 صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية؟

شكل السيادة مكوً� أساسياً في تعريف الدولة عند أصحاب المقترب الدولاني، �عتبارها تُ  ،في المقابل 

 ة الأنطولوجيةنهجينقطة الانطلاق في تفسير العمليات والتفاعلات السياسية. كما تمثل القوة متغيراً مركزً� في الم

سلوك، نجد أ�ا في النهاية نزوع نحو كإطار أو كفاعل، أي كحالة أو   هاإليلهذا المقترب، فالدولة سواء نظر� 

 Michael Josephميشال جوزيف سميثسياسات القوة بدافع القوة. لأجل ذلك يمكن أن نفهم زعم 

Smith   ن ماكس فيبر�Max Weber التاسع عشر، ) 19( ذا البناء منذ �اية القرنهو المرجعية النظرية له

في إشاراته الأولى إلى احتكام السياسة لعلاقات القوة في حدود الدولة كوحدة سياسية كبرى، وعلى مستوى البيئة 

الداخلية ينطلق هذا الاتجاه من تعريفه للدولة �عتبارها المحتكر الشرعي الوحيد للقوة والعنف داخل حدود معينة 

وتلك الصلاحيات يعُبر عنها �لسيادة. لقد أسهمت  الإقليم، وهذه الحدود هي 7حيات قانونية علياوبصلا

التغيرات العميقة التي مست منظومة العلاقات الدولية منذ �اية مرحلة الحرب الباردة في ترسيخ أسس جديدة لم 

جوارها كيا�ت عديدة بصورة مباشرة، تعد معها الدولة الوحدة السياسية والقانونية الوحيدة، حيث ظهرت إلى 

     .8أهمها المنظمات الدولية الحكومية التي مست سيادة الدولة

�تز وتضطرب نظرا للتحولات طنية كفاعل في العلاقات الدولية ع ظهور العولمة بدأت أركان الدولة الو فم

ولعلّ دية، السياسية، والإعلامية وغيرها، العميقة التي صاحبت هذه الظاهرة (العولمة)، وفي مختلف الميادين الاقتصا

أولى صور التشكيك في واقع الدولة القومية ومستقبلها قد نجمت عن الاختلال الوظيفي بين العلاقات الداخلية 

في:" الدولة أصغر من  Danial Bellوالتفاعلات الخارجية، وهو ما عبر عنه عالم الاجتماعي دانيل �ل 

  .9ى، وأكبر من التفاعل مع المشاكل الصغرى"التعاطي مع المشاكل الكبر 

�ت التكامل الاقتصادي بين الدول ضرورة ملحة تفرضها التحولات الهيكلية على  ،انطلاقا من ذلك

المستوى الداخلي والخارجي، وقد عملت العولمة على ز�دة تشابك مصالح الدول وقضت على قدسية السيادة التي 

أحد نتائج العولمة هو  يمكن القول أنّ . م1648عام  معاهدة واستفاليا إطارفي �سست عليها الدولة الوطنية 

أيضا دفع �لدول إلى الدخول في تكاملات اقتصادية بغية و ز�دة التكامل الاقتصادي بين الدول من جهة، 

  ، وهو ما سيتم بيانه في المحور الثالث من الورقة.من جهة أخرى مواجهة العولمة
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   والتكامل الاقتصاديقليمية الا .3

  :   Regionalismقليمية الا 1.3

 الإقليميمنذ ما يزيد عن ثلاثين عاما بمستقبل التكامل  Ernst Haasعندما تنبأ إرنست هاس 

في العقود  الإقليميةالأوروبي واعتباره حقيقة ماثلة، لم يكن يدرك حجم الجدل العلمي الذي سينبثق حول موضوع 

أكاديميا في أطروحات الوظيفية الجديدة، ونظرا للأهمية  تلك. ونجد أن هذا الجدل متأصلاالتي تلت ظهور فكرته 

، وكذا الباحثين في الحقول الإقليميةة البحثية للمهتمين �لدراسات التي يكتسيها هذا الموضوع فقد تصدر الأجند

تضمن خلق روابط تعاونية على المستوى في أبسط صورها ت الإقليميةالحال أنّ المعرفية ذات الصلة كالأمن والدفاع. 

  .   10قليمي بين وحدات سياسية متمايزة كوسيلة لتعزيز رفاهها الاقتصادي والاجتماعيالا

تعددت استخدامات المصطلح في كل  �خذ أبعاد مخُتلفة، فقد حسب سياقها الفكري الإقليميةتعريف إنّ 

 فالإقليميةض مهمة تحديد دلالة واضحة ودقيقة للمصطلح، مجالات العلم والمعرفة، وهي من الصعو�ت التي تعتر 

ات تتقاطع مع بعض التخصصات الأخرى مثل علم السياسة، علم الاقتصاد، الإستراتيجيات العسكرية، العلاق

  جغرافية...  قليميةاعسكرية،  قليميةااقتصادية،  قليميةاقليمية سياسية، االدولية، والجغرافيا، فنقول: 

على نطاق واسع في مؤتمر سان فرانسيسكو، أين ظهر جدل كبير بين  الإقليميةمصطلح  تم تداول    

يعني الاعتراف بمصالح  إقليميةالمؤتمرين حول تحديد مدلول دقيق للمصطلح، فالاعتراف �ن منطقة ما، هي منطقة 

ارة أنه لا يجب النظر إلى معينة، وفي ظل الحرب الباردة كان الأمر خاضعا لنظام مناطق النفوذ. وهنا تجدر الإش

منذ �اية الحرب  للإقليمية�عتباره مفهوما مستجدا أو مستحد�، حيث ظهرت التوجهات المبكرة  الإقليميةمفهوم 

بدأ في الستينيات وتبلور في  الإقليمية، غير أن الاهتمام الحقيقي بظاهرة 11العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة

الرائدة كالتجربة الأوروبية وقيام الولا�ت  الإقليميةتزامنا مع التجارب التكاملية  الماضي الثمانينيات من القرن

  .NAFTA  المتحدة الأمريكية �نشاء منطقة تجارة حرة مع كل من كندا والمكسيك تحت راية النافتا

 Regioوهو مشتق من الكلمة اللاتينية  Regionمشتقة من الإقليم  Regionalism الإقليمية

 Regereوالتي تشير إلى منطقة إدارية أو منطقة جغرافية واسعة تتميز بنفس الخصائص، وأصلها الحقيقي هو 

لاسيما المحاولة المصرية التي قدمت للأمم المتحدة: "اتفاقات  الإقليمية. هناك عدة محاولات لتعريف 12وتعني حكم

التي تجمعها المصالح المشتركة، الثقافة المشتركة، اللغة  ذات طبيعة دائمة تضم في منطقة جغرافية بعض الدول إقليمية

المشتركة، التاريخ والدين المشترك، ويعتبرون أنفسهم شركاء في مسؤولية الحفاظ على السلم وتسوية النزاعات التي 

 يمكن أن تنشب بينهم"، إلا أن القوى العظمى استخدمت امتياز النقض ورفضت هذا التعريف ولم يتم تبنيه في

  النهاية. 

إلى أن هذه الأخيرة لا تحمل دلالة جغرافية  الإقليمية مختلف الأدبيات التي تناولت بصفة عامة، تشير

  :13فقط، وإنما تتضمن أيضا دلالة سياسية، وهناك أربعة أبعاد تم التطرق إليها بدرجات متفاوتة هي
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  البعد الأول: الجغرافياGeography .  

 ة التفاعلات البعد الثاني: انتظام وكثافRegularity and intensity of interaction.  

  المشتركة  قليميةالاالبعد الثالث: التصوراتShared Regional Perceptions.  

  البعد الرابع: الوكالةAgency .  

وبيتر ميلر  Palmerفيما يخص البعد الأول أو الجغرافيا، يكاد يجمع أغلب الدارسين لاسيما �لمر     

Peter Muller  من القرب الجغرافي  اتفترض توفر مستوى معين الإقليميةأن المنطقةGeographical 

Proximity وهناك بعض الدارسين الذين  . 14 الإقليمية، فالجغرافيا تعتبر الركيزة الأساسية في تعريف المنطقة

ة التماسك الداخلي للمنطقة متمثلا في السياق التأسيسي ودرج ،الإقليميةيركزون على البعد الثاني في تعريف 

، والروابط )(اللغة والثقافة والعرق والوعي �لتاريخ المشترك الإقليمية، مثلا تشكيل الروابط الاجتماعية الإقليمية

، أو الروابط الاقتصادية ( الترتيبات التجارية )يديولوجية وشكل نظام الحكمالسياسية ( المؤسسات السياسية، الا

  . )15التفضيلية

المشتركة رواد البنائية  الإقليميةي يركز على التصورات الذّ  الإقليميةعم البعد الثالث في تعريف ويد

الاهتمام لا يجب أن يكون على  ظاهرة مكونة اجتماعيا، و�لنسبة لهم فإنّ  الإقليميةالاجتماعية، الذين يعتبرون أن 

أساسا،  الإقليميب على الجوانب المعنوية في التوجه الجغرافيا أو الاعتماد المتبادل المادي، وإنما لا بد أن ينص

  وذلك من خلال التركيز على عمليات التنشئة الاجتماعية.  

تؤكد على مركزية  الإقليميةالبعد الرابع أو الأخير هو البعد الأكثر جدلا، فالمقتر�ت التقليدية للدراسات 

، فمثلا يعرف جوزيف الإقليميةة الفرعية في تشكيل الأنظم State- Centric Approachesدور الدولة 

��ا: "عدد محدود من الدول المترابطة مع بعضها البعض بعلاقة جغرافية،  الإقليميةالمنطقة  �Joseph Nyeي 

  . 16المتبادل" الاعتمادوبدرجة من 

 Peterوبيتر كازانشتاين  Karl Deutsch، يذهب كل من كارل دويتش الاتجاهوفي نفس هذا 

Katzenstein  هي: "مجموعة من الدول المترابطة فيما بينها بدرجة يمكن ملاحظتها الإقليميةإلى القول �ن 

  . 17من الاعتماد المتبادل عبر أبعاد متعددة" )( أي درجة قوية  وقياسها

( أي خارج  هي: "بناء معرفي ينتشر عبر حدود الدولة الإقليميةالمنطقة  فإنّ  Tavaresوحسب �فاريس    

ود الدولة) بدرجة من الخصوصية بشكل مهيكل اجتماعيا بنظام من الفاعلين مدفوعين بمبادئ مختلفة وأحيا� حد

. ونجد ). ( تضم الهياكل الاجتماعية العادات والتقاليد وكافة أشكال النشاط الاقتصادي والثقافي...18متناقضة"

، أي الإقليميةاقعية الجديدة في تحديد مفهوم المنطقة بين الواقعية والو  في نظر�ت العلاقات الدولية أن هناك جدلا

مستوى من مستو�ت تحليل العلاقات الدولية، وهو الأمر الذي رفضته الواقعية، أما الواقعية  الإقليممدى اعتبار 
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محددة بتدفق التفاعلات  الإقليميةالجديدة فتعترف أن هناك مستوى ما بين الدولة والنظام الدولي، فالمنطقة 

  لاقتصادية والاجتماعية والاتصالات، ودرجة من التنسيق السياسي التي تميز مجموعة من الدول عن غيرها.ا

نى والهياكل والمؤسسات ودور الدولة، وفضلوا تركز نخبة ما بعد الحداثة والبنائية الاجتماعية على أهمية البُ 

. وقد حاول بعض )الإرهابة (مثل تعريف يتعلق الأمر بمصالح الدولاصة عندما وبخ ؛عدم الخوض في المصطلح

، وفي للإقليميةالدارسين الابتعاد قليلا عن هذا الجدل من خلال الجمع بين مختلف الأبعاد السابقة في تعريفهم 

�ستخدام التجانس الاجتماعي  قليميةالاالذي يعرف المنطقة  Bruce Russettمقدمتهم نجد بروس رست 

أو السلوكات الخارجية، المؤسسات السياسية، الاعتماد المتبادل الاقتصادي والقرب والثقافي، المواقف السياسية 

كأن تنتظم في ؛. ( ويقصد �لسلوكات السياسية وجود طابع تنظيمي معين للمنطقة19الجغرافي كمكو�ت أساسية

  . )إطار حلف عسكري أو سياسي أو تكون مرتبطة برابطة سياسية

استنادا إلى دراسة قام �ا  إقليميات أساسية في أي نظام فرعي بع سمأر  Thompsonيحدد طومسون 

  :�20حثا كما يلي 22

  البينية.   والاتصالاتانتظام وكثافة التفاعلات  -1

  القرب الجغرافي وهو عنصر طبيعي وليس له علاقة �لسياسة.   -2

 . )خصوصية  كمنطقة متميزة ( أي ذات  الإقليميةالاعتراف الداخلي والخارجي �لمنطقة  -3

، والمقصود �لوكالة وجود مؤسسات مركزية أ� كان طابعها سواء عسكري أو Agencyوجود الوكالة  -4

والكوارث الطبيعية حسب خصوصية كل  الإقليميةسياسي أو اقتصادي، أو أي شكل تعاوني آخر لحل المشاكل 

أن المنطقة لا تتعدى مجرد كو�ا منطقة جغرافية منطقة في العالم، وغياب ظاهرة الوكالة أي التنظيم المركزي يبين 

  .الإقليميةفقط، ولا ترتقي إلى مستوى المنطقة 

  :الإقليميةعوامل ظهور  2.3

إن أي تكتل اقتصادي إقليمي يجد أسسه الأولى في تجانس الخصائص السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

بدأ منذ �اية  الإقليميةوالثقافية بين مجموعة من الدول التي تشغل حيزا جغرافيا متقار�، ومع أن الحديث عن 

يذهبون إلى القول أن �اية الحرب الباردة وا�يار  الحرب العالمية الثانية، إلا أن الكثير من المحللين الاقتصاديين

وهو ما  ؛غرب) شجع العديد من الدول على مزيد من الارتباط �لنظام العالمي-يديولوجيا والصراع (شرقالا

لاهتمام ، فبتحول اإقليميةراط في مسارات تكاملية اقتصادية انعكس في ذلك الاتجاه الكثيف والمتصاعد نحو الانخ

ستراتيجية إلى القضا� الاقتصادية أدركت الدول أهمية الانخراط في مسارات تكامل نب العسكرية والامن الجوا

رغبة الدول في مزيد من الارتباط �لاقتصاد العالمي تنطوي على  قليمية على مستقبل قو�ا وأمنها، وعليه، فإنّ ا

الحصول عليها �مكانيا�ا المنفردة، كما أن هذا  لأ�ا تكسبها القدرة التنافسية التي لا يمكن ؛ستراتيجيةامصالح 
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نتاجية الأساسية لاسيما تدفق رؤوس الأموال والعمالة عالية الارتباط يمكن الدول من الحصول على العناصر الا

  الكفاءة، والولوج إلى الأسواق العالمية. 

ل المتغيرات الدولية الجديدة في ظ الوطنية تعقد وتشابك المشاكل الداخلية التي تعاني منها الدولة إنّ 

عن مواجهتها �مكانيا�ا الذاتية أو من خلال اعتماد إجراءات أحادية ها ها طابعا عابرا للحدود، أثبت عجز واتخاذ

يجاد الحلول المناسبة امن أجل مواجهة هذه التحد�ت و  الإقليميةالجانب، وهو ما دفعها نحو تعميق صيغ التعاون 

  وسع. م إقليميلها في إطار 

كأحد المخرجات الأساسية   الإقليميةوأخيرا، يمكننا اعتبار هذا التوجه نحو إقامة التكتلات الاقتصادية    

  لعولمة الاقتصاد الدولي.  

  :�لتكامل الاقتصادي الإقليمية علاقة 3.3

الدولي،  عميقة على مستوى النظامهيكلية بتحولات الميلادي لقد تميز الربع الأخير من القرن العشرين 

التحالفات العسكرية لتعظيم القوة ميزة في كل قارات العالم، فبعد  إقليميةنشاء تكتلات اتزايد وتيرة  وهدبحيث ش

تحول الهدف إلى التكامل الاقتصادي الذي أصبح ضرورة ملحة في ظل نظام عالمي  ؛الخصوم وإضعافالعسكرية 

الاقتصادي، وهو ما يمكن أن ندلل  إطارهارها العسكري، إلى فيه مفهوم القوة من القوة التقليدية في إطا انتقل

أنّ التحولات الهيكلية على المستوى  عناقتصادي. فضلا  -عسكري إلى الجيو -عليه �لانتقال من المنطق الجيو

الدول  الاستراتيجي بعد �اية الحرب الباردة حملت معها تغيرات في تزايد التهديدات والمخاطر، والتي لم يعد بمقدور

غرافي السريع في مختلف أنحاء العالم الذّي فرض على الدول أيضا و مواجهتها منفردة، ز�دة على النمو الديم

كانت نتيجة لعوامل   الإقليميةوعليه يمكن القول �نّ التكتلات  ؛الاستفادة من "المزا� النسبية" للدول الأخرى

  :21داخلية وخارجية

  د وتعقد وتشابك وظائف الدولة الوطنية تجاه مواطنيها.يتمثل في تزاي العامل الداخلي:

 يتمثل في أنه آلية في يد الدول بغية مواجهة المشكلات الاقتصادية المعاصرة. العامل الخارجي:

الأولى لهذا التحول في جانبها الأكاديمي النظري إلى الأدب الاقتصادي المتعلق بنظر�ت  رهاصاتتعود الا

ديث، الذّي شهد جملة من التطورات في شقه النظري بداية من خمسينيات إلى غاية التكامل في الفكر الح

تسعينيات القرن العشرين، وهي الفترة التي رافقت تجربة التكامل الأوروبي انطلاقا من منطقة التجارة الحرة وصولا 

  الإقليميامل الاقتصادي إلى الاتحاد الأوروبي، وفي هذا الصدد يمكن القول أنّ الأعمال النظرية بخصوص التك

  :22هم فييلإنومئ  الإقليميكانت نتيجة لجيلين من الاقتصاديين المهتمين �لفكر التكاملي 

أعمال وكتا�ت العديد   �Balasaلاصاو  Vinerوينر  ويضم هذا الجيل بجانب كتا�ت الجيل الأول:

  ,J.EMead ,Melvinيمي من أمثالقلصادي الامن الاقتصاديين الدوليين المهتمين بشؤون التكامل الاقت

Lipsey, Bhagwati, Gehrelsلاقتصاديين على إبراز الآ�ر الأساسية ، ولقد انصب اهتمام هؤلاء ا
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الاتحادات الجمركية يؤدي  لقيام الاتحادات الجمركية على اقتصاد�ت الدول الأعضاء في المنطقة التكاملية، فتكوين

نتاج من الا صاديين إلى ز�دة أو تراجع الرفاهية الاقتصادية على مستو�ت كلطبقا لآراء و تحليلات هؤلاء الاقت

 قدو الاستهلاك في اقتصاد�ت الدول الأعضاء في المنطقة التكاملية أو اقتصاد�ت الدول غير أعضاء في المنطقة، و 

 Economic الجمركية استقر الرأي في الأدب الاقتصادي الدولي على إطلاق تعبير النظرية الأساسية للاتحادات

Integration The Basic Theory of  للدلالة على أعمال وكتا�ت الاقتصاديين الدوليين المنتمين

   .لهذا الجيل

ويتكون الجيل الثاني من الاقتصاديين الدوليين المهتمين بشؤون التكامل الاقتصادي الإقليمي الجيل الثاني: 

، حيث كانت نقطة البدء في كتا�ت الجيل الثاني   Cooper Jhonsonكوبر  جونسون  من أمثال

الانتقادات الشديدة الموجهة لأعمال الجيل الأول لإهمالهم الاهتمام �لبحث عن الدوافع من وراء تكوين الاتحاد 

هذا الجيل إلى خطوة �لية وهي  والجمركي والسعي لتطبيق الإجراءات المرتبطة �لعمل التكاملي، وينتقل مفكر 

ة على وجهة نظرهم �لقول أن النظرية الأساسية للاتحادات الجمركية كانت عاجزة عن تقديم إجابة مرضية البرهن

تستغني و ومقنعة للسؤال التالي: لماذا تقبل الدولة بتخفيض أو إزالة الرسوم الجمركية عن تجار�ا مع الدول الأعضاء، 

  دول غير أعضاء في الاتحاد؟في الوقت نفسه عن الاستيراد من مصادر أكثر كفاءة من ال

يؤكد الإطار النظري الذّي تبناه أنصار الجيل الثاني من الاقتصاديين الدوليين على أن بناء على ذلك، 

بشكل عام يكمن في الرغبة القوية للدول الأعضاء في  الإقليميالسبب الجوهري لإقامة الاتحاد الجمركي والتكامل 

لتحقيق أهداف معينة تعجز هذه الدول عن تحقيقها على  قليميلااعلى النطاق استخدام سياسة التعريفة الجمركية 

وهو ما يبرر الاتجاه المتزايد نحو ، 23حمائي إقليميإنّ الدافع الحقيقي حسب هذا الجيل هو دافع  .المستوى القطري

م الاقتصادي العالمي يتنامى مع معطيات وواقع النظا، وهو الاتجاه الذي قليميةالاالتكتلات الاقتصادية  نشاءا

  .24مظاهره وانعكاساته الجديد الذي ألقت عليه الرأسمالية في أبشع صورها

  قليمية والعولمة: تكامل أم تناقض؟الا. 4

 إبراز، وعليه سيحاول هذا المحور �25لعولمة الإقليميةلا شك أن ثمة تضار� وجدلا كبير بخصوص علاقة 

دة كظاهرة، مع العولمة التي تمثّل الإطار العام للنظام الدولي المعاصر. ففي الجدي الاقليميةالعلاقة الموجودة بين 

 الجديدة الإقليميةأنّ   Hettne   ،  Beeson ،Dentالوقت الذي يرى فيه بعض الباحثين والمحللين مثل

لحقيقة تقسّم في ا الإقليمية�نّ  Gilson جلسون هي مرحلة أوّلية وسابقة لبناء العولمة، يرى البعض الآخر مثل

هي إلاّ حجر عثرة في طريق العولمة وليس مرحلة من  النظام الدولي إلى قطع منفصلة وإلى كتل متنافسة، و�لتالي ما

  :الآتي وعليه يمكن توضيح هذا الجدل في، 26مراحل بنائها
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  :كملة للعولمةكآلية مُ  الإقليمية 1.4

مؤكدين نظر�م هذه على نظرة  الاقليميةو عولمة أصحاب الرأي الأول �نه لا يوجد تناقض بين اليرى 

على أّ�ا  للإقليمية  (WTO)ومنظمة التجارة العالمية (GATT)  العامة للتعريفة الجمركيّة والتجاريةّ الاتفاقية

مرحلة سابقة للعولمة. فالعلاقة بينهم متداخلة وتحدث في وقت واحد كما أ�ا تتفاعل ايجابيا مع بعضها البعض، 

من جهة ،  الإقليميهم صور هذه العلاقة هو كيف يمكن للدول أن تجمع بين التجارة الحرة على المستوى ومن أ

والاندماج في السوق العالمية وقبولها الانخراط في مختلف الاتفاقيات، والمعاهدات الجديدة، والمتعددة الأطراف في 

  .27الإقليمينفس الوقت مع اندماجها وتفاعلها 

الخطوة التحضيريةّ الجيّدة لاقتصاد دولي مفتوح. فعلى  الإقليميالتعاون يمكن أن يكون على صعيد آخر و 

تحّاد الأوروبي" السبب الرئيس في قبول ، كان لاندماج "الا28م1993 سبيل المثال، وفي ختام جولة أوروغواي سنة

وفي  .ندماج الحاصل في أورو�سعياً منها لمواكبة وتيرة التعاون والا  (GATT)بعض الدول الأعضاء فيه لاتفاقية

هو أفضل وسيلة للاندماج في  الإقليميأنّ التوجّه   Larry Summers سيمرس لاري نفس السياق، يرى

  الاقتصاد العالمي، ويرجع ذلك إلى أنّ قدرة الدول على التعامل مع محيطها الخارجي الأوّل من خلال التعاون مع

جل الانطلاق في مشاريع أكبر والدخول في اتفاقيات أكثر اتساعا سواء من دول الجوار، قد يكون حافزا لها من أ

حيث العضويةّ أو من حيث الممارسة. و�لتالي هذا الانفتاح الذي يكون في المستوى الأول والثاني يعبر بصفة 

  .29صريحة على التوجه نحو العولمة

ــــ ة"، والذّي بطريقة ما "عولمة مصغر  في ذات السياق الإقليميالتكامل يعتبر  ــ في بعض الحالاتـ ــ يمكن   ـ

الوطنية على  تالاقتصاد�الاستفادة منه نحو العولمة. وهذا هو الحال على سبيل المثال عندما يسمح لبعض 

الدولي   فإنه يسمح للدول النامية لكسب النفوذ على المستوى ؛الاندماج في السوق العالمية. آسيا على سبيل المثال

بدفع  الإقليميعولمة تساعد على بناء التكامل ال الاقتصادية الدولية، وحتى السياسية. وكذلك فإنّ  كالمفاوضات

، بحيث تكون أكثر للحصول على النفوذ والقوة الإقليميالدول للعمل معا والتعاون بشكل وثيق على المستوى 

  .30قدرة على المنافسة في العالم

  :العولمةعن كردة فعل  الإقليمية 2.4

هي إلاّ ردة فعل  ما الإقليميةوشبه  الإقليميةأصحاب الرأي الثاني على فكرة أن الاتفاقات والترتيبات كد يؤ 

من شأ�ا �ديد النظام التجاري  الإقليميةإلى القول �نّ  Bhagwati �جواتي على العولمة، حيث يذهب

حصرها  أخرىالمحلي من جهة، ومن جهة  المتعدد الأطراف التي تدفع إليه العولمة من خلال حمايتها للاقتصاد

العولمة سياقات وتضييقها �ال التعاون ليشمل دولا بعينها في نطاق جغرافي معين، وهو الأمر الذي يتنافى و 

  :32تؤثر في العولمة في الإقليمية من خلال هذا الرأي يمكن القول أن .31أيضا
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جارة العالمية وحصرها في ا�ال الجهوي، وذلك من شأ�ا التقليص من حجم الت الإقليمية الاتفاقياتإن  .1

  من خلال منحها الأفضلية للتعاملات الاقتصادية بين الدول الأعضاء وتشجيع التجارة البينية.

على جعل الدول المنظمة إليها تفقد الثقة في النظام المتعدد الأطراف الذي يدفع إلى  الإقليميةتعمل  .2

ية بسبب التركيز على تطور وتسارع العلاقات الاقتصادية العالمالعولمة، وهو ما من شأنه أن يعطل 

  .الإقليميالتعاون 

كالدخول في صراعات ما بين الدول   ستراتيجيةوالامجموعة من الانعكاسات الجيوسياسية  الإقليميةتحمل  .3

 . 33(القوة، المصلحة) بغية التنافس وتحقيق أكبر المنافع الإقليميةأو المنظمات والتكتلات 

في أمريكا اللاتينية "مع خلفية  العشرينم) 20(وعلى سبيل المثال في ستينيات القرناشيا مع هذا الطرح، تم

خاصة من –في هذه المنطقة كأداة للتقليل من الاعتماد الخارجي  الإقليمينظرية التبعية" ،أين اعتمد التكامل 

كاستراتيجية للتصدي   الإقليمية ابتكر التكامل ؛ ففي هذه الحال-الجارة الولا�ت المتحدة الأمريكية في الشمال

عتبر شكل من أشكال المقاومة يُ في هذه الحالة  الإقليميالتكامل  فإنّ  والتغلب على السوق العالمية. وعليه

  . 34للعولمة

  الإقليميفبذلك يكون التكامل  - خاصة في الأزمات–كما يمكن أن ينظر لها كمضاد للتجاوزات     

فمثلا  ؛يقين الذي تحمله العولمة في طيا�ا، لذلك لقيت استحسان وترحيب العديد من الدولكحصن في وجه اللاّ 

، حيث عرف نموا عقب مناعة تجاه العولمة الإقليميالطابع المؤسساتي على التكامل في شرق آسيا أعطى إضفاء 

 لعبة النفوذ والسلطة على في امهم اأيضا دور  الإقليميالبعد  يلعب .  كما35م1998 م/1997فيالأزمة المالية 

المستوى الدولي؛ فنجد دول الاتحاد الأوروبي منفردة على الوزن لمواجهة الشركات العملاقة أو أكبر الاقتصاد�ت 

، وشرعية يقدم ضما� الإقليمي. فالمستوى 36العلمية كالولا�ت المتحدة الأمريكية والصين في الوقت الراهن

جنوب –سواء شمال الإقليميةبيد أن هناك من يرى أن التكتلات  .37احة الدوليةومصداقية للدولة للعمل في الس

ت �لاقتصاد العالمي إلى جنوب في ظل ترتيبات "الغات سابقا" و"منظمة التجارة العالمية" حاليا، أدّ –أو جنوب

  .38عولمته وليس العكس، حيث السائد أن هذه التكتلات جاءت لمواجهة عولمة الاقتصاد

   ة:الخاتم. 5

الاقتصادية، وأنّ النزوع نحو إقامة  تلاتعصر الذّي نعيشه هو عصر التكثمة حقيقة في عالم اليوم، هو أنّ ال

الاقتصادية ميزة النظام العالمي المعاصر، وأنّ العولمة حقيقة �بتة، تبدأ من عولمة الاقتصاد إلى  الإقليمية التكتلات

واء. عالم اليوم هو عالم القوة، ومن يمتلك القوة يمتلك القدرة والتأثير، في عولمة القيم والمعتقدات والثقافة على حد س

بيئة وظرف دولي يمثل فيه امتلاك وحيازة القوة الاقتصادية أهم هدف تسعى الدول لتحقيقه. وعليه يمكن القول في 

الاقتصادية تتجه نحو  الإقليميةوالعولمة هو أنّ المسارات التكاملية  الإقليميةبين  الدولي جدلية التكامل الاقتصادي

في المقابل فإنّ  م،2011لها في سنة انضمتوصورة ذلك منظمة التجارة العالمية، فحتى روسيا  ؛العولمة الشاملة
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  قليميةانتيجة لصعود قوى اقتصادية  ؛هيكلة الاقتصاد العالمي الذّي بسطته أدوات العولمة �ت �خذ حالة التراجع

المتكونة من  BRICSن، الهند، البرازيل، وما يؤكد ذلك هو �سيس "مجموعة البريكس" كالصين، روسيا، اليا�

وهو  م،2009) في إفريقيافي العالم (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب  اقتصاد� االدول الأكثر والأسرع نمو 

المتحدة الأمريكية خصوصا وأن هذه  ما يمثل في اعتقاد� نظاما مغايرا للنظام الاقتصادي الحالي بقيادة الولا�ت

سيمثل بديلا عن صندوق النقد  ما م،2014الدول قد أسست ما يعرف "ببنك التنمية �موعة بريكس" سنة

 -والحرب الروسيةم)2019، ولعلّ جائحة كورو� (، الذّي يعد أحد الأدوات التنفيذية للعولمةمُستقبلا الدولي

هو التوجه نحو  في مستقبل الاقتصاد السياسي الدولي راسخيند اعتقادين ا �كيممن شأ� م)2022الأوكرانية(

المفتوحة  الإقليميةكما هو الحال بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو التوجه نحو عولمة بديلة في صورة   ؛القومية

تعاون كما هو الحال مع مجموعة البريكس أو منظمة ال  Regionalism-Cross أو العابرة للقارات

 ) التي تتوزع دولها على خمس قارات كاملة.APECالاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (

   . الهوامش:6

                                         
الجديدة تشير إلى الموجة التي ظهرت منذ  الإقليميةفي الستينيات، أما  تتشير إلى الموجة التي ظهر  الإقليميةالإشارة أنّ تجدر  1

  من القرن العشرين.الثمانينيات 
تجاوز  إلىيهدف  الإقليميكان التكامل   فإذاوالعولمة من المفاهيم التي تعرف رواجا وصدى في الوقت الراهن؛  الإقليميالتكامل  2

 الإقليميةفإنّ العولمة �دف لتجاوز حدود الدولة والحدود  ، فمن جهة أخرىالإقليميةحدود الدولة والانصهار ضمن المنطقة 

  ، ألا وهي الدائرة الدولية العالمية.والأوسع هار في الدائرة الأشملوالانص

م): 2011(86، العددمجلة الإدارة والاقتصادأحمد عبد العزيز، جاسم زكر�، "العولمة الاقتصادية و�ثيرا�ا على الدول العربية"،  3 

 .72-  67.ص

محمد مصطفى ة، المؤتمر الصحفي لمدير منظمة التجارة العالمية، عمان: تقرير التشاوري لمنظمة التجارة العالمي الإقليميالملتقى العربي  4 

  م.2220فيفري  12 :في تم تصفح الموقع، م)2013.02.13(حافظ، في الأهرام الرقمي 

http://gate.ahram.org.eg/News/308533.aspx  
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  .المرجع السابق  32 

ومثال ذلك كيف عمل التكامل الاقتصادي الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية على  ؛هذه الفرضية قد لا تعبر عن الواقع بيد أنّ  33 

الخصومة التاريخية بين البرازيل  جعل الحرب مستحيلة بين فرنسا وألمانيا مرة أخرى، كما أ�ت السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية

والأرجنتين، فضلا عن منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، وكيف عملت على تعزيز العلاقات بين دول كانت في 

صراع والحرب، مع تدفع إلى التكامل والتعاون وتحقيق السلام أكثر مما تدفع إلى ال الإقليمية صراع �ريخي كالصين واليا�ن. وعليه فإن
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Abstract: 
        The article sheds light on how to understand neoliberal globalization in social science 

discussions, consedering anthropology as one among many disciplines that can contribute 

significantly to this ongoing debate. As a starting point, my paper incorporates an approach to 

neoliberal globalization, and uses key concepts and perspectives, to describe more clearly and focus 

on the phenomenon and its current trends. Anthropologists agree on how globalization is best 

achieved: through extensive, long-term fieldwork, either in a single area or in several locations 

analytically linked together. 

         Due to its magnitude, globalization is a concept that must be imagined rather than directly 

experienced. Analyzes on neoliberalism enable us to develop new insights reshaping debates, 

awareness and perspectives of neoliberalism, Georges Balandier, Marc Abélès political 

anthropology, David Harvey capitalistic-imperialism, hegemony and hegemonic transitions. ‘New 

Deals’, new visions allow us to think about the overall functioning of the world today. 

Keywords : anthropology; globalization; neoliberalism; criticism; alternatives.  

 

 

 

 

 

 

 



                  

Anthropology of Neoliberal Globalization 

  

427 

 

1. INTRODUCTION  

          In his book “The Anthropology of Globalization” (2008)1, the French 

anthropologist Marc Abeles confronts the questions of globalization with counter-

theses, with the intention of dismantling its concepts and bridging the gap between 

the local and the globalized, calling for an open and critical anthropology that is 

ready to confront clearly the new imbalances of the world. In fatct, this insight 

meets directly with this article in an effort to examine the various debates' aspects, 

divergence, and tendencies about the anthropology which lies right in the center of 

the story of neoliberalism together with its close cousin, economics2, political 

economy, humans, and societies are interacting and moving in a complex of global 

networks, known to many as “neoliberalism”. 

       Neoliberal globalization is widely refering to the predominate theory of free 

market capitalism, to be the primary engine of globalization. The term 

neoliberalism itself underscores an important element of the political economic 

argument-that globalization is a human-made and ideologically driven set of 

processes. The focus on neoliberalism is also one manner in which scholars have 

come to conceptualize how the contemporary moment is fundamentally different 

from the past. 

In the debates broadly shaped by economics and the political sciences, the 

importance and particularity of the anthropological approach is to highlight 

dimensions that these other disciplines leave in shadow. The impact of 

neoliberalism is not confined to aspects directly linked to the market, institutional 

reforms, or political practices.  

     One of the main questions the anthropologists seek to explore what can be 

termed neoliberal practices and representations are produced and disseminated on 

the global scale3. How do anthropologists understand neoliberalism? How do 

neoliberal policies impact humans in modern current societies ?4 how scholars have 

come to conceptualize the contemporary moment as fundamentally different from 

the past ? how “neoliberalism” is understood in social science discussions ? 

 

2. Globalisation spiculations: 

 2.1 Definition, meaning, and conter analysis 

       Most anthropologists agree that, experientially, globalization refers to a 

reorganization of time and space in which many movements of peoples, things, and 
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ideas throughout much of the world have become increasingly faster and effortless.  

Spatially and temporally, cities and towns, individuals and groups, institutions and 

governments have become linked in ways that are fundamentally new in many 

regards, especially in terms of the potential speed of interactions among them5. 

 

           In her article, Corina Sorana Matei6, identified three images of 

globalisation:(the neutral, descriptive one ; the prescriptive, positive one ; and the 

prescriptive, negative one). In the last decades, globalization raised an increasing 

interest in many of our contemporary areas, from economics and politics to ethics 

and anthropology, and the opinions regarding this major phenomenon tend not to a 

unified vision. 

         The Neutral, descriptive is a dictionary definition of globalization:"the rising 

and accelerated operation of economic and cultural nets, at a global level and on a 

global basis”.7 Prescriptive, positive: George Soros described it more specific, 

showing us a predictable path, from his point of view: "the free capital movement 

followed by dominance of global financial markets, and of multinational companies 

over the national economies”8; also, the American Professor Michael Mandelbaum 

sees globalization’s "upward path" as already belonging to today’s integrated world 

economy. He compares this economy with a powerful modern vehicle carrying, in 

one way or another, seven billion passengers9; (The current world population is 

around 8.05 billion persons), 10 another example of a positive evaluation is the book 

of German authors Oskar Lafontaine and Christa Müller, who were optimistically 

arguing before the “current” crisis(es) that globalization is not a disaster, that it 

offers to all countries more chances than risks, and they ended up with the 

exclamation: “don’t be afraid of globalization!”.11  

        I have contributed to the research regarding current debate of globalization like 

to show the changing patterns, the flexibility; such glophile and glophobia, Thomas 

Fridmane 2005 globalization 4.0, to perceive globalization as a new-colonial-

imperial movement.12 

      The anthropological commitment to fieldwork has led many researchers to 

avoid nonempirical assumptions as to what globalization might be or what effects 

it might engender. The scale of globalization namely, that it is singular and 

worldwide, that it is something that encompasses the earth. Cooper argues that 

empirical truths about the world do not reflect the notion of global interconnection. 

Indeed, vast stretches of the planet, most notably in sub-Saharan Africa, remain 

largely disconnected from the wider world. Equally problematic, according to 
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Cooper, is the fact that a process that is global is everywhere and immeasurable, 

and therefore of little analytic value13. 

      The picture of globalization as a homogenizing, one-way flow of culture from 

the West to the rest does not adequately capture the complex realities of the 

contemporary world. Hannerz's chapter, for example, points out that while the 

circuits that connect the West to the rest of the world are no doubt the chief conduits 

of the global traffic in culture, they are certainly not the only important circuits 

around. One also has to contend with those that bring the culture of the periphery 

to the center as well as with the ones that interconnect the countries of the Third 

World with one another. Appadurai's piece suggests that the global cultural 

economy is a complex, overlapping, and disjunctive order, one best understood in 

terms of the relationship among five dimensions of global cultural flows: ethnosca 

pes (the moving landscape of people), mediascapes (the distribution of the 

electronic capabilities to disseminate information), technoscapes (the global 

configuration of technology), financescapes (the disposition of global capital), and 

ideoscapes (a chain of ideas composed of elements of the Enlightenment 

worldview). The aim is thus to present a nuanced view of the globe, one that 

highlights the multiple routes of culture and the fact that globalization is not in any 

simple way producing a world of sameness.14  

 

2.2 Questioning globalization 

    The first concerns of anthropologists disagree the "what" : does globalization 

name a more-or-less singular and radical transformation that encompasses the 

globe, in which technoeconomic advancements have fundamentally reorganized 

time-space, bringing people, places, things, and ideas from all comers of the world 

into closer contact with one another ?  Or, is globalization a misnomer, even a fad, 

a term too general to describe a vast array of situated processes and projects that are 

inconsistent and never entirely "global" ?15 A second discussion concerns the 

"when" : Is globalization new---do we currently live in the "global era"? Or, has the 

world long been shaped by human interaction spanning great distances ? 

These debates are not limited to two opposing sides.  Some scholars feel that these 

very questions blunt meaningful analysis of the contemporary world and all of its 

nuances. By focusing largely on absolutes-that is, what is entirely singular versus 

wholly chaotic, what is radically new versus something predicated largely on the 

past important questions are passed over. For example, what are the specific 
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mechanisms of human interconnection and the particular histories in which they are 

embedded ? 16 

          Anthropologists do agree, however, on how to best go about investigating 

globalization: through long-term, intensive fieldwork, either in a single locality or 

in several linked analytically together. This fieldwork is ethnographic ; that is, it 

seeks an intimate understanding of the social and cultural dynamics of specific 

communities, as well as the broader social and political systems they negotiate. In 

a world of intensifying social relations, ethnography requires engagement in both 

empirical research and critical theory. 17 

        Anthropological attention to ethnographic detail is an important rejoinder to a 

vast globalization literature centered on macro phenomena, such as the relations 

between large-scale political and economic bodies like nation states, political 

unions, trade organizations, and transnational corporations. Undoubtedly, these 

''translocal" entities are of great anthropological interest as well. Thus, 

anthropology's contribution to this literature lies in its assertion that social change, 

viewed in both distance-defying connections and inequitable disconnections within 

the world, can be compellingly grasped in the daily practices of individuals and the 

groups, institutions, and belief systems they inhabit.18  

        The ethnographic emphasis has long been to follow the question, the person, 

the commodity, or the idea-all things that are continually mobilized or constrained 

by human activity. Some anthropologists have gone so far as to argue that 

empirically thin accounts of globalization, especially those that embrace it as a 

natural and ultimately unavoidable force in the world, actually obscure the means 

by which unequal relations of power are forged. The argument is significant, as 

anthropologists generally agree that the ability to define globalization and steer 

discussions pertaining to it greatly informs the decisions of wealthy and influential 

policymakers.19 

        While often understated in current anthropological scholarship on 

globalization, early anthropological attempts to grasp translocal phenomena greatly 

influenced the discipline's development. Indeed, anthropology has a history of 

engagement with translocal phenomena and has long argued that exchange across 

sometimes vast distances has been and is common to human social interaction.  

 

2.3. Approaches to globalization : critical views  

         Anthropologists today are apt to favor specificity and variation over 

generalization and central tendency, Instead of adopting a macro perspective that 

promotes a world map outlook, the author(s) proposes a closer examination of local 
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action in the context of global influence.18 Anthropology has, subsequently, tended 

to shy away from grand theories that can essentialize peoples and characterize 

histories as predetermined. Indeed, a continued interest of anthropologists is to 

investigate how individuals and groups negotiate their social worlds in creative and 

unexpected ways. However, this has not prevented anthropologists from using 

macro theories as frameworks for inquiry nor from intimating how ethnographic 

detail is indicative of broader social configurations. The main point is that 

empirically supported arguments are paramount. This is where long-term, 

immersed fieldwork has been and remains a central element of anthropological 

contributions to the scholarship on globalization. 

        Yet the disciplinary interest in globalization has sparked debate about the 

future of fieldwork methodology. Indeed, while the ethos of anthropology continues 

to privilege singlesited fieldwork (as this has long been considered the best means 

to become versed in the social processes of a given community), many argue that a 

world of intensifying human relations has left traditional fieldwork approaches 

outmoded. In an effort to address this challenge, George Marcus (1995) outlined two 

strategies. The first argues for the use of archival data, as well as macro theory, to 

situate specific communities or individuals in larger socioeconomic processes. 20 

The second method involves moving out from single sites to conduct "multisited" 

ethnography in order to examine movements of ideas, peoples, and things.21  

      These analysts call attention to the fact that, due to its magnitude, globalization 

is a concept that must be imagined rather than directly experienced. Yet this is not 

to suggest that a singular system is out there-that it is simply a matter of lacking the 

proper tools to see it in its entirety. A metaphor commonly invoked to describe 

globalization imagines several blind men examining the extremities of an elephant.  

The consensus among critical anthropologists like Cooper and Tsing disputes this, 

arguing that globalization is an analytic construct, not a coherent world-making 

system. Moreover, they argue that collecting the variety of exchanges shaping 

relationships in the world under a single moniker makes for an inadequate analytic 

category, for it fails to capture the specific mechanisms of interconnection and the 

histories in which they are embedded. This is a view that rejects a singular world-

making system in favor of a pluralization and inconsistency of agendas, projects, 

and processes.  

These anthropologists call for examining globalization from a critical distance, 

paying attention to the arguments and mechanisms by which theories of 

globalization are mobilized. Moreover, the critical distance approach is especially 
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important in light of the fact that influential discourses defining globalization 

inform the decisions of the world's powerbrokers, especially transnational 

governing bodies like the WB, IMF, and WTO, as well as powerful nations whose 

leaders read popular political pundits. 22  

      To what extent can it be said that recent transformations have changed how 

states govern and with what efficacy ? Globalist claims have often declared the 

demise of the state with the dissolving of national borders and the rise of 

international governing institutions like the WTO, WB, and IMF.  Yet, as Tsing (2000) 

noted, this idea assumes that nationstates have been historically consistent and 

omnipresent.  There is little doubt that the development of international law and 

institutions upholding it have changed the means by which many states govern their 

populations. 

      However, proclamations of the global dissolving of nationstates are 

exaggerated, according to anthropologists. This does not mean that states have not 

changed at all. Indeed, contrary to the traditional doctrine of sovereignty, many 

states are now held accountable by international authorities and in many instances 

are forced to comply with their policies. The degree to which such states are actually 

constrained and reshaped by international institutions varies, of course, from 

context to context. Thus, one could argue that the sovereignty of states in the present 

has been to a large degree reorganized, if not in many instances greatly 

circumscribed. 

Sharma and Gupta (2005), in their important volume The Anthropology of the State, 

argued that "sovereignty can no longer be seen as the sole purview or 'right' of the 

modern state but is, instead, partially disentangled from the nation-state and mapped 

onto supra-national and non-governmental organizations". 23 

The shifting nature of governance and states at present comes to heavily bear on 

conceptions of citizenship within countries. Many anthropologists argue that 

globalization has reformulated many notions of and policies pertaining to 

citizenship. Ong (1999), for example, used the term flexible citizenship to grasp how 

individuals and groups deploy various strategies to evade, as well as profit from, 

various national regimes of citizenship.  

 

3. Neoliberalism and the anthropological awareness 

         Anthropologists concern with neoliberalism tend to focus on specific effects 

of, and resistances to, neoliberalism, not on the phenomenon itself. The generally 

implicit understanding of neoliberalism in much anthropological work. But in fact, 

very little attention has been devoted to specifying what “neoliberalism” means in 
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anthropological inquiry. It would be most accurate to say that, although ever more 

anthropological studies are concerned with neoliberalism, there have been few steps 

made toward an anthropology of neoliberalism.24 Mathieu Hilgers, wrote about “the 

three anthropological approaches to neoliberalism”, the term “neoliberalism” has 

no single definition on which all agree. He highlights the conception of 

neoliberalism and the epistemology on which the three approaches are based, also 

considering their shared presuppositions (cultural, systemic, governmentality), 

which enable us to look with new eyes at neoliberalism and its expansion across the 

globe.25 

3.1 Situating Discussions of Neoliberalism ‘the historical moments’ 

        As a starting point, it useful to ask how “neoliberalism” is understood in social 

science discussions ? It is associated with a specific historical conjuncture in the 

1970s and 1980s, delimited by the oil shocks, fiscal crises of states, perceived crises 

of welfare systems, declining productivity growth in many industrial countries, and 

the effects of collapsing world commodity prices on many non-industrial countries. 

This conjuncture is also marked by the emergence of neoconservative, neoclassical 

and libertarian understandings of these crises. Finally, this historical moment 

encompasses certain model cases : Pinochet’s Chile under the influence of the 

“Chicago Boys” ; the US and UK under Reagan and Thatcher ; Latin America under 

the “Washington Consensus,” policies of structural adjustment ; and post-socialist 

countries during the “transition” to a market economy.26 

        On the other hand, views on the scope of “neoliberalism” vary widely, ranging 

from those who see it as a limited intellectual movement of economists and political 

theorists to those who treat it as an encompassing hegemonic project. The McLuhan 

initial image of a “global village”27 has been a fascinating mental pattern for all 

those living in the sixties who expected from the increased communication and 

interdependency among nations a boost of solidarity. The familiarity which a 

village provides was expected to exponentially spread through a world more and 

more connected, preserving and making different identities known to one another. 

This familiarity of so many cultural identities (in other words, this emerging 

multiculturalism) was supposed to be the origin of a global cooperation based on 

mutual respect and common ground values, such as democracy, prosperity, or the 

three famous “liberté, egalité, fraternité”. 

       In fact, is that McLuhan’s expression wouldn’t be so famous if he had been 

chosen for the new emerging world the image of a global metropolis, or a global 

state, or a global Westernization.  All these are cold expanding trends, exporting 
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too much and too far away some smaller, historical, or imperfect structures in 

economy, politics and culture. As per Ralph Linton’s anthropological meaning of 

culture as “the configuration of learned behaviors and of their results, the 

components of which are shared and transmitted by the members of a given 

society”. The european specialist in political anthropology such as the French 

Georges Balandier was writing in 1967 about our world’s increasing communication 

and technology in terms of simple modernity, seeing it as a “self-acculturating”, 

mere objective process.28 In this respect, Marc Abélès underlines the contribution 

of Georges Balandier to the consideration of social dynamics, but also underlines 

the importance of american anthropologists who questioned the question of the 

relationship to time and underlined the importance of writing in the face of dogma 

of the primacy of the field. The works of Gupta and Ferguson have had the 

particular merit of deconstructing the myth of the field and the authentic.29 

 

3.2 Neoliberalism Anthropology: challenging perspectives? 

       The American anthropologist Clifford Geertz brings at the beginning of 21st 

Century his critical point of view over an international situation which lacked the 

claimed consensus on fundamental notions such as shared values, conceptions and 

feelings. On the contrary, the author sees dispersion, disassembly, faults and 

fissures in all the transnational landscape : “Whatever it is that defines identity in 

borderless capitalism and the global village it is not deep-going agreements on 

deep-going matters, but something more like the recurrence of familiar divisions, 

persisting arguments, standing threats, the notion that whatever else may happen, 

the order of difference must be somehow maintained”. 30  

     Geertz launches a worrying conclusion, in our globalized world, we have 

reached the point in which we don’t know how to handle these new, fast changing 

realities, on the background of old problems, conflicts and discriminations. His 

opinion seems to imply that we lack a consciousness of our times, maybe a 

collective selfhood, solidarity and understanding for all the complex phenomena we 

are witnessing nowadays. The old failures and prejudices seem to revive and 

contaminate the others, as if the negative aspects were more powerful than the 

positive ones, and as if differences were more decisive than resemblances and 

common ground. 

        If we are to somehow name this vast change and intricate interdependence in 

our contemporary world – says Geertz –, then we will have either the name of 

“global village”, or the name that World Bank suggested: "borderless capitalism". 

And the author’s irony continues, trying to imagine a fusion of the two: “But as it 
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has neither solidarity, nor tradition, neither edge, nor focus, and lacks all wholeness, 

it is a poor kind of village. And as it is accompanied less by the loosening and 

reduction of cultural demarcations than by their reworking and multiplication, and, 

as I pointed out above, often enough their intensification, it is hardly borderless”.31 

      The French scholar Marc Abélès is one of the leading political and 

philosophical anthropologists, writing on the state and globalization, according to 

him, we live in a geopolitical universe that, in many respects, reproduces alienating 

logics. It is also a testament to anthropology’s centrality and importance in any 

analysis of the global human predicament. Thinking beyond the state will find wide 

application in anthropology, political science and philosophy courses dealing with 

the state and globalization. He reaffirms his vision of anthropology and specifies in 

particular why the dichotomy between distant societies and close societies seems to 

him outdated. The importance of transnational phenomena that characterizes 

globalization leads anthropology to make intelligible the links that are woven 

between the different parts of the world. 

He feeds his subject with a rich itinerary of critical readings and discusses the use 

of terms, preferring the word "mondialization" to that of globalization. He recalls 

that we have already witnessed in other eras periods of globalization and the term 

globalization underlines the specificity of an era which is characterized by an 

unprecedented level of integration and interconnection. This results, according to 

him, in the emergence of specific lifestyles for individuals and in the appearance of 

social institutions such as NGOs or international organizations,these requires 

emerging social relations also induce new places of politics that anthropologists 

must observe in order to understand the evolution of societies.  

His definition of globalization - "people and places around the world today are 

extensively and densely connected to each other due to increasing transnational 

flows of capital, goods, information, ideas and human beings".32  

Abélès recalls a first important point, globalization does not go in the direction of 

the absence of territory, there is a geography of wealth and that is not incompatible 

with strong states and with the existence of borders that are difficult to pass or even 

impossible to pass for some. However, it is totally wrong to reduce globalization to 

a domination of the North over the South. 

Abélès rejects the posture which would consist only in pronouncing on the 

dangerousness of the positive virtues of globalization. He equally rejects the 

rhetoric of denunciation seeing in globalization either only an affirmation of the 

great powers or exclusively an impoverishment of the South. 
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To describe this world in the making, anthropology must rely on what has been the 

heart and the strength of its approach: “describing what is”. It is not reduced to the 

analysis of a dying world or culture but must decipher what is being born. To do 

this, it is necessary to follow the actors and leave the local, the identity to go towards 

human activity and follow these complex flows to understand the interdependencies 

which completely upset the family structure, the networks of solidarity. He recalls 

the pioneering work of Eric Wolf 33, who shows that it has been a long time since 

the natives are no longer natives. 

      In this perspective, Abélès sees that "the anthropologist does not study the 

villages but in the villages"34 and the field is only a methodological device: studying 

the microphone only takes on meaning in a larger device. The anthropologist sets 

himself the requirement of accounting for the intimacy of relationships at the local 

level, but always having the concern to highlight the relationships of scale between 

the local and other macro levels. This implies in particular today for the 

anthropologist to vary the scales of observation to apprehend the phenomena in 

force. 

        Anthropologists must thus think about change and in the idea of change the 

question of otherness is reshaped. The question of knowing, “where is the other”, 

“where is the strange”, must be rethought in the idea that there is a modification of 

the borders. In this context, the idea that the apprehension of cultures takes place in 

a globalized world goes against an exotic anthropological tradition, in its 

relationship to space and time. Abélès thinks that an ethnography of the global is 

possible when three complementary elements are taken into account: the influence 

of external forces on local life, the existing connections between different places, 

the representations that shape everyday life and which feed on the global. 35  

     The most clearly articulated and influential starting point for many scholars of 

this school of thought is David Harvey, a Marxist geographer who in his significant 

work The Condition of Postmodernity (1989)36 argued that economic restructuring 

and associated social and political changes in Western economies in the early 1970s 

sparked a fundamental reorganization of global commerce that sped up the turnover 

times of capital. These changes were characterized, according to Harvey, by an 

increasing sense of spatial attenuation and temporal acceleration in human 

economic and social relations. Harvey refered to this sensation as time-space 

compression, which was brought on by the collapse of significant geographic and 

temporal barriers to commerce. 

This collapse was a by product of an economic experiment promoted during a crisis 

of capital accumulation and subsequent recession that existing Keynesian fiscal and 
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monetary policies could do little to stop. The experiment involved the transition 

from the Fordist model of standardized commodity production and its related 

system of political and social regulation (the dominant mode of capitalism since the 

end of World War II) to the post-Fordist model of flexible accumulation. The 

increased velocity and reach of market transactions this new regime of 

accumulation prompted were realized through substantial innovations in transport 

and information technologies. Harvey's 2005 book, A Brief History of 

Neoliberalism37, traces the neoliberal influence behind this shift, arguing that the 

transition was a political project intended to reinvigorate elite class power and 

capital accumulation mechanisms. 

        David Harvey defines neoliberalism as, first of all, a hegemonic project that 

seeks to “reestablish the conditions for capital accumulation and to restore the 

power of economic elites.” This project, in turn, is associated with a stable package 

that includes “a theory of political economic practices,” a “hegemonic mode of 

discourse,” and policies that seek “to bring all human action into the domain of the 

market.” Finally, Harvey ascribes to neoliberalism remarkable geographical scope 

and temporal continuity.38"capitalistic-imperialism"39 hegemony and hegemonic 

transitions. 

       Perhaps the most recent and representative anthropological effort to further 

develop this perspective is Jean and John Comaroff's "Millenia! Capitalism: First 

Thoughts on a Second Coming" (2000)40 The Comaroffs argue that neoliberal 

globalization at the turn of the millennium is a process that alienates capital from 

labor and marshals consumption as the primary shaper of social and economic 

phenomena like popular civil society discourses, occult economies and religious 

movements, and global youth cultures. 

       Much of the anthropological literature on neoliberalism thus far has focused 

less on the logic and mechanisms of its production and administration (though this 

is increasingly a field of study, as some anthropologists turn their eyes to 

understanding the inner workings of institutions like the WTO, IMF, and World 

Bank), and more on the impact of, and resistances to, neoliberal globalization. June 

Nash's Mayan Visions : The Quest for Autonomy in an Age of Globalization (2001)41 

is a representative ethnography of this focus, as is Jeffrey Juris's Networking 

Futures :  The Movements Against Corporate Globalization (2008).42 

     What strategy, according to Professor Harvey, will replace neo-liberalism and 

new imperialism? He remarked that, within the scope of any capitalist mode of 

production, the only feasible plan (in spite of its being a temporary plan) is to 
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practice a new "New Deal" in the whole world. Or the power of state is to be 

reorganized in the principle of more extensive interventionism and redistribution 

by liberating the logic of capital from neo-liberalism so as to constrain finance and 

control everything from international trade clauses to those we can see or hear from 

the media. "Such a road of imperial development does seem to propose a far less 

violent and far more benevolent imperial trajectory than the raw militaristic 

imperialism (like Iraq war) currently offered up as neo-conservatism of the USA".43  

         To sum up, in The New Imperialism and A Brief History of Neoliberalism, 

David Harvey expounds the logic of neo-liberal hegemony that extends from 

production and manufacturing industry hegemony to finance hegemony, from 

liberalism hegemony to neo-liberal hegemony and from classical imperialism to 

new imperialism.44  

 

4. CONCLUSION  

        While anthropology is a latecomer to the field, anthropological studies of 

neoliberalism are now displaying great theoretical and empirical creativity. The 

discipline’s contribution is based on the specific angle from which it approaches 

and problematises the phenomenon and produces new empirical material that sheds 

light on its sometimes unsuspected consequences..neoliberalism itself is flexible45. 

Due to this, it should equally be stressed that every view of the global is always a 

view from somewhere.  

Through this article, we have studied a three-dimensional subject, globalization in 

its new version, neo-liberalism, from within the perspective and field of study 

“anthropology”, the specialty that focuses on the partial levels more than the two 

colleges and digs up what the rest of the disciplines forget. It was important to study 

the different perspectives of neo-liberalism, which deviate from the central and 

monistic view, because understanding the ideology, the system, which is 

reconfigured every now and then, is a way to adapt and understand how to live in 

today's world. 
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Abstract:  
Although, it seems that the two organizations of Al-Qaeda and ISIS are not very different 

from each other, we can point out some different aspects and an incompatibility, both in their 

origin nature the way they appeared on the world, as well as their different methods or means 

adopted in achieving the goals. But this difference is not one of contradiction, as most of those 

who belong to Daech today were yesterday members of Al-Qaeda. For the first time in the history 

of Jihadi-Salafi organizations, we observe the presence of two organizations in a state of conflict 

over legitimacy and priority to the point of fighting, as was the case between Al-Qaeda and ISIS, 

so we put the matter in front of an urgent question what is happening? And what kind of difference 

are these that made them in this way? These questions are being asked today in academic circles to 

determine the points of the nature of the interactions between them, which necessitated a re-

reading of the heritage and references of these groups and examining them according to objective 

research methods. 

Keywords: terrorist; al-Qaeda; ISIS; ideology; military; conflict. 
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1. INTRODUCTION  

At a time when Al-Qaeda was the boom of Jihadi Salfi current, there was a 

wide spread expectation that it was the peak of the dominance and universality of 

this approach, until there is a new organization born, we talk about the Islamic 

State in Iraq and Sham (ISIS). Manu questions have asked about the nature of the 

relation between them, especially in term of speed deployment and its superior 

ability to carry out very accurate operations, it came to that they declared the 

disown of each other. So that the world finds in the face of two organizations, 

each trying to prove itself.  

This change has imposed great and fundamental questions about the state of 

global Jihad, about whether we are experiencing a phase of strategic change at the 

international level of terrorist organization and their practices? And if this two 

organizations really in a state of disagreement that cannot be overcome? What are 

the features of convergence and differentiation between Al-Qaeda and ISIS? 

Starting answer this problematic from a basic main hypothesis conclusion that: the 

difference between Al-Qaeda and ISIS is a formal difference in application and 

strategies choices, not in the bases or the main objective. 

The paper responds to the problematic drawing on the following plan; firstly I will 

start by clarifying the ideological differences between Al-Qaeda and ISIS, whether it 

relates to jihadi reviews which new targets have been set, until the topic of their 

legitimacy was raised in the leadership of the global jihad movement. Secondly, I will 

discuss about the military difference between Al-Qaeda and ISIS especially in terms of 

strategies and tactics and also the definitions of their enemy between the near or far one. 

And finally I will raise the similarities and convergence between the two organizations, 

because in the end, once they come from the same school, they carry the same values.    
 

2. The ideological disagreement between al-Qaeda and ISIS:  

It has been the issue of sectarian dimension and crash identification with 

Shi 'a, one of the important question that made problems between two of the most 

religion terrorist groups all over the history. The difference in how Al-Qaida and 

ISIS deal is that the former was characterized by a wait to deal with the dispute, 

while the latter was more confrontational. Al-Zawahiri was written in a letter he 

had sent to Zarqawi in October 2005, stating that they agreed to consider Shia a 

refusal “Rawafed”, that they were a polytheism and apostasy sect and that they 

had to be fought, but he saw no interest in targeting them now and that the priority 

was to fight the infidels, thereby avoiding prejudice to the feelings of Muslims. 
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Zawahiri saw that “at the present stage, Al-Qaeda must preach to them rather than 

kill them, unless they start fighting first.”1 the opposite of ISIS, which considered 

it a priority to fight apostates (Shia and others) before the original infidels.2 In 

Zarqawi's letter to Osama bin Laden, in which the first focused on the need to 

adopt a plan to stimulate the Shia Sunni’s clash in order to correct and weaken 

them, and made the question of fighting the apostasy communities a point of 

convergence or difference between the two organizations .It can be said that the 

ideological argument that arose between Al-Qaeda and the ISIS was centered on 

the following points:3 

2.1 The question of atonement (Takfir): 

The issue of atonement is one of the most difficult issues in Islam, and 

therefore scholars have set him multiple conditions, in order to prevent people 

from excessive and negligence. “Thus, it is an ideal example of misunderstanding 

in the chari’a provisions, disciplines and the manner in which they are applied. At 

a time when ISIS adopts a radical approach to the use of text, Al-Qaeda adopts a 

pragmatic approach to the use of text.”4 

According to this last one; ISIS has exaggerated the issue of atonement, 

granting itself the power to enforce chari’a provisions, which it does not already 

possess. (And that new legal don’t understand the difference of Kafr al-Nu'a and 

Ai’n, whether about Sunni’s Muslims or the belonging of other sects.) Although 

the two organizations were involved in the issue of atonement, but the ISIS was 

much more radical when he said serial atonement, that is, atonement for the 

unbidden, and the unbeliever also became disbeliever and thus the ISIS expanded 

in the chain's circle of infidels. 

         Al-Qaida also rejected the ISIS’s treatment of other organizations, 

considering that he had exaggerated the question of atoning and bloodshed all 

those who disagreed with them. He even entered into a series of battles with such 

organizations as the Nusra Front, Ahrar al-Sham, and the Army of Islam. They 

even atoned Hamas in Palestine, considering it an obstacle to a jihadist movement 

in Palestine. On this occasion, in January 2018, the Sinai branch of ISIS released a 

video in which one of its members was executed one of its members on charges of 

smuggling weapons and equipment to Hamas (Palestine), because they were 

considered Hamas-according to a spokesperson of the organization- : (Hamas had 

come to sanctify the earth and the flag far from God's legitimacy... Hamas is 

nothing in our account.) 

2.2 In many of their judgments, the two organizations relied their chari’a rules on 

the concept of apostasy, but the ISIS further expanded the characterization of 
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apostasy to include all Arab countries in all of its governors, institutions and 

security and government agencies. And anyone who worked for any of these 

organs was considered as an infidel and could be killed even if they did not fight 

them. 

2.3 The ISIS accused al-Qaeda of affiliation in Hamajia and Murjia doctrines, as 

they did not atonement the Muslims who had committed acts of exorcism. 

Mohammed Hafez (Professor at Monterey University in California) wrote in an 

article published in CTC Sentinel that “the ISIS sees itself as having exclusive 

legitimacy in punishing infidels... What explains the conflict between the 

cleansing of the ISIS and the populism of al-Qaeda...The ISIS represents an 

exclusive and non-compromising vision of jihad, while Al-Qaeda has transformed 

it into a global, inclusive, Pragmatic and populist Islamic movement.”5                                               

2.4 On the question of Shi'a targeting: 

          Although the two organizations agree that Shi'a is Kharijites and that they 

are infidels, but their treatment with them differed. Since they were never targeted 

by al-Qaeda, the ISIS considered Shi’a the top of the enemy list, only missed an 

opportunity or occasion and targeted them with killing attacks. As an example, we 

recall in 2015 when the ISIS attacked two Shi’a mosques in the Yemeni capital, 

Sana'a, killing 140 people, which Al-Zawahiri and Al-Qaeda denounced. The 

same happened in Afghanistan when the ISIS targeted a wedding in a popular 

neighborhood west of the capital, Kabul, killing 63 people, what the Taliban 

considered as a forbidden and unjustifiable barbaric killing, while the ISIS 

celebrated it as the target of a large gathering of the Shiite Hazaza minority.6 

2.5 On the question of declared caliphate:  

          Most international jihadist movements, whatever their impact and force, 

agree that their supreme project is the establishment of the caliphate, as a strategic 

objective and as a result of their armed action. But they vary between themselves 

about the mechanisms for achieving it. This was the case between Al-Qaida and 

ISIS, where the first considered that the declaration of ISIS to establish the 

caliphate without empowerment was inadmissible. In fact, it is only an allegiance 

from some of the jihadist organizations active in Iraq but are not all Muslims. Al-

Baghdadi was not a well-known figure before that Declaration, not for the masses 

of Muslims, but even for many terrorist organizations. This means that the terms 

of the caliphate are incomplete and therefore any allegiance given to him as a 

caliph is incorrect and invalid.7 Zawahiri said, an online audio recording states: 

“We do not recognize this caliphate, we do not see it as a caliphate to the 

prophecy approach, but rather as a seizure emirate without shura, and Muslims do 
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not need to pledge allegiance to him, and we do not see Abu Bakr al-Baghdadi as 

eligible for be a caliph.”8 

         Although all these doctrinal and ideological differences that are the ultimate 

in complexity, it remains the nature of the conditions that distinguished each era 

from the other that imposed the logic of defining the enemy near or far for each 

organization, not as it seems to be a doctrinal choice, but in fact it is a strategic 

choice. With regard to Al-Qaeda, the United States of America - which represents 

the far enemy - had imposed its control and logic on the countries of the world 

without exception, and even more than that, it was the United States of America 

who provided protection to the infidel Arab regimes - according to their 

classification - and therefore it was necessary to confront them as a first step to 

remove protection from those systems and easy to eliminate. While Al-Zarqawi, 

when he laid the first step to structure the organization in Iraq, it was experiencing 

the climax of its sectarian conflict, and the predominance of the Shiite over the 

Iraqi government and the Iraqi state in general in the post-US exit phase. And 

more than that, the Sunnis became in great suffering from the violence practiced 

against them from The Shiite side, which made Al-Zarqawi prefer to confront the 

Shiite enemy first. 

         The question of disagreement between the ISIS and Al-Qaeda, although it 

seems so complex, but that it is difficult to determine precisely where the problem 

is. We are driven by the fact that Al-Qaeda has not accepted and will not accept 

that someone shared its leadership of the scene, He sees himself as the world's 

only legitimate, political and intellectual viewer. And will not accept a State in 

Iraq or anywhere in the world beyond its leadership, to begin the deviations 

between the two organizations, and to concentrate the propaganda war between 

them in an attempt to prove who is the truest, most accurate and rightful guarding 

the founding ideas presented by Abdullah Azam, Osama ben Laden and Zawahiri. 

3. Military disagreement between al-Qaeda and ISIS : 

         Although the ISIS is one of the new organizations on the global jihadist 

scene, but it has been highly critical of the previous jihadist salafist organizations, 

considering that their operations are isolated acts of violence and nothing more, 

without having a comprehensive military strategy or an integrated approach.9 In 

contrast, he considered himself to be the owner of a well-defined military strategy, 

written by their theorist Abu bakar Naji in his book (Administration of the 

Savage) based on a set of important bases in the face of the enemy. The strategy is 

divided into three phases: 
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3.1 Phase I: Spite and Empowerment: 

        What happens at this stage is implement operations in order to break the 

enemy's will by draining it militarily and economically. In the sense of relying on 

wars of attrition, and striking the enemy in its economic and military interests. 

Therefore, most of the geographical areas in which ISIS is fighting its wars are 

rich in raw materials, in order to achieve two goals together, the first being to 

obtain their own financial resource, such as what was planned in Syria, when ISIS 

was able to control the Sha'ar field in Homs on 17 July 2014.10 The second 

objective is to drain the enemy's strength by exerting more security capabilities to 

protect the rest of the interests, ultimately leading to be more vulnerable and 

exposed, and the moment for organizing to move towards the second phase.11 

During this period, qualitative operations must be organized from time to time, so 

that the target is less of a strike force, all in order to draw views and attract young 

people towards them, such as those of Djerba, Tunisia, and Bali, Indonesia, in 

short, with a view to reviewing the force.12 The ISIS has relied on this strategy to 

gain the media momentum that it portrays to its enemies as its material and human 

potential.13  

3.2 Phase II: Managing the savagery: 

         It is the stage of directing serial attacks to the enemy in order to exhaust it 

from the entrance and provoke it in preparation for its destruction. In his book, 

Abu bakar Naji identified the United States of America as that enemy, but viewed 

it as an example no more. This phase is being implemented through two plans:14 

•The first: is to diversify the enemy's attacks, both spatially and temporally, in 

order to drain it, relying on the application of one of the most popular 

principles in the military tactic (systemic armies if concentrated, loss of 

control, and, conversely, if spread, loss of effectiveness)15 According to their 

military operations in their first part, they must be in order to disorder the 

balance between the enemy’s mass and its proliferation, so prior knowledge of 

the nature and types of sites and the number of troops in them is needed to 

prepare the appropriate force to attack them. The second part of this step is to 

attack many targets as possible in quantity and quality and on as much of the 

space as possible, which will disperse the enemy's forces. For example, if the 

organization hits a tourist resort in France, all tourist resorts in all countries of 

the world will be secured, with a consequent doubling of material expenditure. 

The same is true of the diversity of purpose, whether it be bank, petroleum 

field or other enemies's interests. 
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•Second: The second plan submitted by Abu Bakr Naji relates to 

governments in Arab countries, where he considered that they must be dispersed 

by forcing them to redistribute their armies and security forces, especially in order 

to protect their own families, or to protect foreigners, or any other sites that these 

Arab regimes consider so important that they must be protected. The army would 

enter the phase of relaxation resulting from the dispatch of the best forces to 

protect strategic objectives and leave the least efficient at the city level, thereby 

facilitating the ISIS's task of achieving field control over the areas.   

3.3 phase III: Empowerment:   

        According to Abu Bakr Naji, this phase must combine persuasion with 

violence, with the aim of winning hearts and minds, seizing legitimacy and 

recognizing their Islamic rule. The intention is to empower here “faith allegiance, 

when everyone in the group or in the savage zone - no matter how inferior - gets 

allegiance from the rest of the individuals, and hence allegiance to the remainder 

so that he is redemption for them and they are his redemption, this group is 

formed in the face of enemies.”16 Although ISIS does not avow political action, at 

this stage, but it considered the necessary to combine political and military action 

with jihad among the organization's members, so that the persistence of violence 

remained in their practices. The organization depends very much at this phase on 

what Abu Bakr Naji calls a policy of paying the price. So that any act carried out 

by the enemy against them must be reacted even after a long time, even after 

years. The enemy should be reminded of this in the justification statement for the 

paying the price, the mission of (paying the price) entrusted to groups located in 

other areas outside of ISIS, such as those in the Arabian Island, Nigeria or 

Indonesia... and others.17 

         Observed through the set of operation’s phases presented by Abu BakrNaji 

and the organization applied it in the most precise detail, that the basis of its 

foundation is geographical expansion and field control for growth and extension", 

the opposite of al-Qaeda, whose never planned any geographical expansion in any 

State, even Afghanistan itself, despite the Taliban's strong presence in the region, 

he did not consider using it to geographically expand the region or build an 

Islamic state or caliphate at the time. Since its emergence, the ISIS has relied on 

his military doctrine on blitzkrieg war based on speed movement and mobility to 

develop its operations, relying on the "filtering-sticking-building" American 

military formula. Where it begins with the imposition of field presence on the 

ground, then the operation of filtering the area of any other jihadist groups or even 
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their enemies, this is what it has done in Iraq since the period of Abu Omar al-

Baghdadi and the beginning of planning for the establishment of a State. The 

same was noted in Syria when it entered into a conflict with both the Nusra Front 

and the Free Army, without engaging in any real confrontation with the Syrian 

Government, even though it was the first to fight in order of its enemies' list. Next 

comes the operation of adhering and pushing the local population towards alliance 

with him and here the operation of reconstruction begins in accordance with their 

own governance approach, such as the establishment of courts, Police, schools, 

imposing sharia principles, providing services, taxing and dealing with them as a 

regular state and as its citizens. This is what we saw in both Iraq and Syria during 

the period of the organization's dominance over their respective areas.18 The 

successful of this strategy is that it relied on the integration of applied military 

sciences that were mastered by the old military responsible who joined them 

especially from the ex-Iraqi army, as well as the experience of jihadist operations 

of some of the members who had previously participated in this type of operation 

in other areas such as Afghanistan and the Chechnya... etc.19  

         It is noteworthy even after the loss of ISIS's influence in certain Iraqi and 

Syrian territories, but he didn't give up. On the contrary, he went on to apply an 

alternative strategy called the non-empowerment strategy in the city of Mosul in 

September 2017 and Baghouz in Deirez-Zor in March 2019. This strategy is based 

on the idea that after the loss of many power’s elements, it is necessary to take a 

break in the geographical inexorability to enable the organization to rebuild itself 

from within, while maintaining the imperative of encounter with the enemy once 

the situation permitted. The ISIS relied in this strategy on three main tactics:20 

1- Intensify the rate of terrorist operations based on what are known as (individual 

wolves) and sleeper-cells spread deployed the world, thus identifying new 

targets for conducting specific operations. 

2- The appearance of the ISIS’s official spokesperson, in order to provide 

reassurance to its members, especially after the killing of the spiritual leader 

Abu Bakr al-Baghdadi, as well as to present to the world the picture that the 

ISIS remains coherent despite the decline. 

3- Relying on a strategy (emergence and fading) that relies on sudden operations 

based on limited geographical area and wide impact, using somewhat tactics 

and crude weapons, to become more like reprisals and provocations after being 

thoroughly carefully operations. 
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         By comparing all organized and complex military planning of the ISIS with 

Al-Qaeda's strategy, we find that this last one did not actually reach as 

professional as it was with the first one. Since the 1990s, Al-Qaeda has relied on a 

strategy of guerrilla based on logistical data and information about international 

and field developments, far from the logic of direct and traditional confrontation 

on the ground, as opposed to ISIS, which has often fought traditional wars special 

in Iraq. In general, according to Charles R. Lister, Al-Qaeda had adopted a more 

patient and long-standing strategy to achieve social control and authority, and had 

emphasized the need to create appropriate social and political conditions to accept 

the step of declaring a caliphate. A good example would be to observe the 

behaviour of the Nusra Front in Syria, who had considerable a social influence in 

Syria compared to the ISIS, but it has never sought to force or enforce the 

execution of Islamic law to the people. She felt that social conditions were not 

suitable for such a step, apposite the behaviour of the ISIS in the same region.21 

In last years, particularly in his struggle with ISIS, Al-Qaeda has adopted a 

pragmatic local strategy that it has clearly worked with the Al-Nusra Front in 

Syria and has previously succeeded in both Yemen and Mali. Investing its 

relatively limited capacity locally, the Penal Code prevented, and built alliances 

with Islamists and non-Islamists, in order not to draw attention to it, leaving the 

ISIS alone in the forefront as an enemy of the International Allied Forces, 

avoiding clashing with them.22 

        Therefore, Al-Qaeda has adopted a strategy based on the pattern of political 

than military confrontation, reformed alliances to neutralize enemies as it has with 

Iran, as opposed to ISIS, which has insisted in all its strategy and movements on 

pursuing an identity approach in the conflict. The ISIS's strategy was aimed at 

spatial control first before transfer to the global confrontation.23                                                   

4. Similarities between Al-Qaeda and ISIS: 

        The experiences of jihadist groups in general, al-Qaeda and ISIS especially, 

they are similar nature in: 

4.1 Work on the application of Islamic law according to their interpretations: 

        Both organizations are classified as actors with religious ideological 

dimensions, combined by the commitment to disseminate hard-line ideas. In order 

to spread that ideology, they chose violence to establish an Islamic government on 

the approach of a radical caliphate and focusing on appearances, such as women's 

hijab, the establishment of institutions for the promotion of virtue and prevention 

of vice, and make the national economic; economy based on Islamic foundations 

and is concerned with development in all domains, the choice of an Islamic 
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approach encompassing all schools and universities, and the most importantly is 

the preparation of an Islamic army to reopen the infidels countries -as they 

classify it-.24 If in fact, the theory of the legitimate caliphate is not a new 

requirement in political Islam, it is itself the rules that the Wahhabis wanted to 

apply in the Kingdom of Saudi Arabia in the 1920s. In this regard, the writings of 

Mohammed bin Abdul Wahab and Najda scholars are the main references in 

religious approach taught within the ISIS,25 focusing on fighting the outside 

enemies and emphasizing internal unity in the face of external challenges. The 

existence of an Islamic State is based on the existence of an Islamic Ummah 

defined by both the Islamic religion and the Arabic language. 

4.2 The Caliphate fantasy: 

          Since the beginning of its formation in the 1960s, jihadist groups aim to 

gain control and rule under Islamic law. All jihadist groups, from Al-Qaeda to 

ISIS, despite some disparities in their intellectual approach and operational 

strategy, have always been governed by Islamic sharia law and the State of 

Caliphate has been re-established as its main objective26. Although many of those 

who wrote on the subject of the relationship between the two organizations 

considered that there was intellectual disagreement between them, but, in fact, 

there is no such type of disagreement about caliphate itself. For example, with 

regard to the timing of the declaration of the caliphate, al-Qaeda saw nothing 

worse. In fact, since bin Laden's leadership, he has often supported and stimulated 

the establishment of emirates in Arab countries. But his only condition was to 

provide the right situations, which are: geography, human, material and popular 

acceptability. A letter from Zawahiri to al-Zarqawi in 2005 was also found urging 

him to speed up the announcement of the Islamic State in Iraq, where conditions 

were appropriate, despite al-Qaeda's pledge of allegiance to Taliban at the same 

time, there was no contradiction from this perspective in establishing parallel 

Islamic emirates.27 The declaration of caliphate by ISIS was therefore not an 

innovation but a natural extension of grassroots thought.28 

4.3 Ideological accessibility: Jihadi Salafist approach: 

         Al-Qaeda and the ISIS a unified asset, both come from jihadi approach, 

where they are characterized by the strictness of applying Wahhabi and Kotb’s 

principles, and not recognizing or introducing compromise solutions. Both have 

blended the nature ideology with Mr. Kotb's political character, including: 
 

- call for the application of the principle of governance and monotheistic; They are 

central concepts of salafist thought, but they have special discourse about jihadist 
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salafit, manifest in the necessity for public rejection of government other than 

God's rules, atonement of governors and positive laws. It also exposes in the 

society governance perception promoted by many pioneers such as Sayed Kotb, 

Al-Maudoudi and others. What made them call this period in their literature the 

“New Jahliya”.29  
 

- Dar al-Islam and Dar al-Kafr; It is one of the basic concepts in their speeches, 

where they consider the Muslim states as the Islam’s Home, and the occidental 

states as the Home of infidels. Accordingly, they emphasize the necessity of 

Islamic rule’s predominance in Dar al-Islam and then transmit it to Dar al-Kafar. 

They consider that Dar al-Kafr does not be so once Muslims have taken control 

and established their religious rites and applied Islamic rules. Also, they admit 

that Dar al-Islam is transformed into a Dar al-Kafr with the appearance of certain 

provisions of infidels.30 

 

- Refusing regimes; It is intended to reject all dominant regimes that adopt 

positive laws, including democracy and secularism, and recognizes only those that 

govern Islamic law. That reason would have ensured that any transactions with 

those regimes would have been totally rejected in everything about belief 

questions and the regulation of relations between the community components. In 

such a manner, Adnani stated (... Our problem is not the governing regimes, but 

the polytheism laws by which they are governed. There is no difference between a 

governor and another... all of them are oppressors... and the cause of this is: the 

indulge in life and leave jihad. If we want to eliminate injustice and permit the 

dignity, we have to reject the polytheism positive laws of marital status, and to 

consolidate God's legitimacy.31 

 

- The allegiance and renunciation (Al-Walaa wal Baraa); the requirement of the 

Islamic community, its allegiance and hostility to other disbelievers and apostates, 

and all those who hostile it implicitly or ostensibly, by adopting jihadist salafist 

approach. It means that a Muslim not only has to hate the disbelievers but it is 

necessary to openly atone for them, especially Governments, who in their 

reference books have been called (Tawaghit). 

 

- Jihad or armed action; Al-Qaida and ISIS did not neglect the jihad question and 

did not cancel it in their program. There is no other way of achieving their 

objective of the Islamic caliphate, but it was the first, most efficient and greatest. 

Both of them made jihad its first way of achieving change and reaching the 
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ultimate end of the Islamic caliphate, only through fighting and violent 

confrontations with disbelievers. This was announced by bin Laden more than 

once in his speeches both in Saudi Arabia and Afghanistan, including in the book 

"Basic Features of Jihad" (Maalem Assassiya fi Jihad): “I will mention here of 

Jihad  marvels and its purpose and importance in the establishment of this 

religion. Some of these features are indeed part of the Muslim faith relating to 

faith in God’s power. And Muslim should know and believe in these features to 

understand the nature of his conflict with disbelievers. We can call these features 

the jihadist doctrine of Muslims... etc.” 32This means that Muslims should refuse 

to emulate their governments or work peacefully with them,33 they must be 

confronted in difficult wars and eliminated. Jihad was set in motion in order to 

establish Al -Tawhid, as also expressed by Abdullah Azam when he said: 

"Whoever went to jihad would not return on the same vision for him and for the 

other."34 

4.4 The jihadi crowed:  

         is one of the most features of jihadist organizations' movements. With the 

beginning of their formation, all groups are working to win over supporters, 

sympathizers and participants, whether Arab or non-Arab. The founders begin by 

attracting advocates and inspiring young people to implement their ideas and even 

carry out individual terrorist operations, as we have seen in the last years in 

European states in particular. 

          Here we can cite how al-Qaeda has exploded media channels and videos to 

create a state of solemnity for him which made him earned a public support, and 

his issue became a fair one in the eyes of many Muslims and non-Muslims. The 

same with ISIS, which has gained a great popularity and advocates only for its 

good use of communication technology, such as encrypted messaging apps that 

are in our day something accessible to everyone anywhere, anytime. 

4.5 Leading jihadist ideology:  

          in order to continue the mobilization process and the existence of 

organization at the top of the global event, it is always necessary to create a 

special situation for the leader regardless of his objectives and how they prioritize, 

and we find this orientation has been focused on the two organizations; Al-Qaeda 

has been create a caste of what are known as "Mujahideen scholars", such as 

Abdullah Azam, Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri, Nasser Abdul Karim al-

Wahishi, Adam Aden, etc. The same is true for ISIS, although they not having 

gained the same fame as Al-Qaeda scholars, but has not neglected their role in 

mobilizing; such as: Abubakar Naji, Turki al-Benali, Abu Abdullah al-Muhajir, 
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and Abu Ali al-Anbari. Consequently, these persons, whom they considered to be 

scholars of what is known as “Feqeh al-Jihad”, were given the priority of advisory 

opinions and jihadist interpretations that motivate people to join them and give 

importance to their cause and a place in the Islamic situation. 

4.6 Takfir approach:  

         Religious orientation in jihadist Salafist groups was not the birth with Al-

Qaeda or ISIS but it goes back earlier like Mr. Kotb's writing at the end of the 

1950s, Those who opened the door to the emergence of jihadist salafist 

movements in the mid-1970s, and then blending the concepts of both salafisme, 

jihad and atonement, To start his using officially with al-Qaeda in the Islamic 

world in 1989, and began theorizing atonement and all that would support his 

thought.35 

4.7 The policy of hostility:  

         Carl Schmitt is the most prominent in explaining and presenting the policy 

of hostility. According to him, any State or organization, it is necessary to 

understand very well to distinct between political friend and enemy and to focus 

on it. A State is not a State unless it is among its capabilities to declare war 

whenever it has its own power36. If the Arab nations produced after the end of the 

colonial period were unable to do so, they were confronted with the amount of 

violence they possessed, namely in the face of their peoples. According to Al-

Qaeda and ISIS, they have been able to create an external enemy of each, drawing 

up their own map of hostility policies with all clarity. Al-Qaeda has made the 

United States and the Zionist entity its first enemy, and all those with whom it has 

a good relationship or common interests fall into the enemy circle. The circle of 

hostility to the ISIS has included governments and regimes in the Arab region, 

Shiite, and even some jihadist groups, including al-Qaeda and others who have 

refused to bow down. 

5. CONCLUSION  

         Although both al-Qaeda and ISIS are no different from others in their 

entities from other extremist jihadist groups and organizations, but this did not 

prevent some elements of difference and incompatibility, which the main cause is 

the conflict of interest between them to reach the same target: the caliphate. The 

differences between the two organizations vary in the nature of their conditions 

created, those have necessarily produced incompatibility in the methods and 

strategies. At a time when Al-Qaeda has focused on planning as many of its 

operations as possible affecting the strategic interests of the enemy States, while 

the ISIS focused on field control and expansion.  
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At the end, the difference between al-Qaeda and ISIS is not a contradiction 

or absolute inconsistency, in the end we note that today many members of the 

ISIS have in the past been members of the Al-Qaeda.  
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Abstract: 
 

         The study's hypothesis—that there is a connection between military institutions and levels of 

corruption in African nations—is supported by research. By examining two key points, it becomes 

evident how credible this theory is. The first is the role of armies in containing corruption and 

attempting to stop its spread by toppling the regime that harbors it and the individuals who support 

corrupt behaviour.  The second is how the military contributes to the spread of corruption by 

abusing jobs and using public resources for personal gain and the advancement of personal 

interests. As a result, when their terms came to an end, corruption levels were frequently higher 

than when they had taken office. 
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1. INTRODUCTION  

According to reports released on a regular basis by organizations with 

expertise in measuring the level of corruption, African nations perform poorly on 

the Transparency International Index. We can note that the chaos and political 

instability that has persisted in African countries since independence played a key 

role in the spread of corruption due to the nature of their political systems, the 

practices of non-transfer of power, and the absence of fair and transparent 

electoral mechanisms, despite the multiplicity and diversity of factors that 

contributed to the emergence and spread of corruption at its levels. All of this 

created an environment where the armies could intervene in politics, and their 

justifications for doing so were to stop the corruption of the overthrown regimes. 

It should be noted that there are two trends in this analysis of the army's 

potential to reduce or spread corruption, as shown by the African experience. The 

first discusses the army's role in reducing corruption by toppling corrupt regimes 

and fighting corrupt people, while the second discusses the army's role in 

escalating corruption in African nations. 

In order to understand the reality of the army's impact on the phenomenon 

of corruption—whether it reduces it or spreads it—this study will analyze the 

army's role in Sub-Saharan Africa. The following question will be asked to attain 

an answer: Does the intervention of African armies contribute to a decrease in 

corruption or does it increase the extent to which it is spread? 

A number of questions arise from this problem, the most important of 

which are: 

- How is political corruption in Sub-Saharan Africa a motive for the intervention 

of the army? 

- What are the practices of the armies that increase the spread of political 

corruption? 

Study Hypotheses: 

The study seeks to verify the following hypotheses: 

-Corruption of government systems is among the important reasons for the army's 

intervention in African countries. 
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-Participation in corrupt practices and the use of public resources for personal 

enrichment by the military has exacerbated the spread of corruption Sub-Saharan 

in Africa. 

Study axes: 

First: the concept of political corruption 

1- the definition of political corruption 

2- patterns of political corruption 

Second: Corruption as a reason for the intervention of armies in the political 

process in Sub-Saharan Africa 

1- the reasons for the intervention of armies in Sub-Saharan Africa 

2- Military coups as a means to curb political corruption Sub-Saharan in 

Africa 

Third: Military regimes and the spread of corruption in Sub-Saharan Africa 

1- the political performance of military regimes in Sub-Saharan Africa 

2- the appearences of political corruption of military governments in Sub-

Saharan Africa 

2. The Concept of Political Corruption: 

2.1 The Definition of Political Corruption: 

Different definitions of corruption exist, and this is due to the concept's 

complexity, changing trends, diversity of values and cultures among societies and 

nations, and the various political, economic, social, and administrative lenses 

through which scholars approach it. These factors all contribute to the difficulty of 

accurately defining corruption. 

Corruption is generally understood to be "the misuse of public power for personal 

gain.1 " The United Nations Convention against Corruption has identified several 

of its manifestations, including the following: 

- Bribery of local public officials. 

- Bribery of foreign employees. 

- Embezzlement. 

- Trading in influence. 
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- Abuse of public office and its powers. 

- Illicit enrichment. 

- Bribery in the private sector. 

- The embezzlement of property in the private sector. 

- Laundering money resulting from criminal proceeds. 

- Hiding criminal proceeds. 

- Obstructing the course of justice. 2 

As for political corruption, it is defined as "the arbitrary use of the powers 

granted to any party of the political system to achieve goals and interests that 

differ from the purpose on which the regime granted this power."3 As another 

definition puts it, it is "behavior that deviates from the principles of law and the 

rules of justice, issued by the holder of a position or position from one of the 

parties to the political process, or one of the parties affecting it, or otherwise, 

aimed at achieving a private interest". 4 

Political corruption is based on the following: 

-  Abuse of public authority (governmental) for illegitimate purposes.5 

- Deprivation of liberties, non-participation in decision-making, exclusivity of 

authority, disrespect for other opinions, and violence in confronting situations. 

- Financial deviations and violations of the rules and provisions that regulate the 

work of the political system (political institutions in the state).6 

- A public job or position in the government sector is the means to achieve 

personal or group interests. 

- Achieving narrow private or factional interests often contradicts the general 

interest of the state. 

- Secrecy is the basic principle of any corruption operation. 

Political corruption, in general, refers to the class of politicians, rulers, 

party leaders, and government officials who engage in corruption, regardless of 

their roles or political allegiances through: 

- Collusion in exploiting political influence to direct decisions, policies and 

legislation to achieve their own interests or those of one of their loyalists. 
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- Obtaining illegal funds to increase financial and social influence or to finance 

their electoral campaigns. 

- Facilitate obtaining and legalizing bribes in return for granting the use or 

ownership of state lands, contracts, concessions, licenses or commercial 

approvals.7 

- Smuggling of public funds to banks or foreign investments. 

- Participating in or condoning corrupt practices. 

Governments that practice authoritarianism often employ a wide range of 

tactics to enact corruption, including charm, threats, coercion, violence, homicide, 

and other ploys. In order to stop the growth of popular participation, the practice 

of corruption also takes on more complicated forms, such as one-party rule, a 

combination of powers, holding formal elections, containing opponents, and 

assimilation into the system.8 

2.2 Patterns of Political Corruption: 

Corruption is closely related to the nature of political systems, including 

their institutions, laws, and the policies they set in various fields,9 according to 

cases of corruption in many nations and political entities. even more so if these 

systems: 

- Do not resort to the popular will in managing public affairs, which puts the 

public interest in danger and enhances the chances of attacking it. 

- Many of the rules and laws regulating the relationship between the private 

and public spheres are vague and confusing, which means enabling the political 

system and its enforcers to attack rights and freedoms without real deterrents. 

The heavy reliance of the political regimes on the saying of an exceptional 

circumstance doubles the possibility of these regimes' delinquency toward 

corruption and increases their susceptibility and ability to harm the public 

interest.10 

As a result, corruption spreads throughout society at different political and 

administrative levels, and it is possible to distinguish between electoral, 

presidential, and bureaucratic corruption. 

In order to obtain material or moral advantages and benefits, regardless of 

the needs of the public interest, the head of state and the upper echelons of the 
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ruling political and administrative elite engage in a variety of behavior patterns 

known as "top heavy corruption".11 

Regarding bureaucratic corruption, Gold makes a distinction between two 

fundamental types, namely institutional corruption and corruption associated with 

the implementation of significant government programs.12 Institutional corruption 

refers to the corruption of state institutions like the ministry, parliament, and 

military institutions. Here, members of these bodies turn to abusing their power 

and the benefits of parliamentary immunity by accepting bribes or commissions 

from beneficiaries to hasten the issuance of legislative decisions that serve their 

interests, prevent the issuance of certain decisions that would restrict their work, 

or support legislative proposals that serve a specific political party without 

considering their own interests.  

In nations where elections determine the political future of different political 

parties and elites as well as their access to power, electoral corruption is rife. Vote 

buying,13 along with electoral fraud, illegal campaign financing, and the purchase 

of allegiances between individuals and groups, is one of the most significant 

electoral corruption issues.14 

 

3. Corruption as a Reason for Military Intervention in the Political Process in 

Sub-Saharan Africa: 

3.1 Reasons for the intervention of armies in Sub-Saharan Africa: 

One of the most notable aspects of the development of African nations 

beginning in the 1960s is the phenomenon of military coups, the subsequent 

military rule, and their interventions, where the military institution becomes 

involved in one way or another to occupy a significant space in political life. This 

sparked a number of inquiries about the reasons behind military coups and the 

army's involvement in African nations. 

1-The internal organization of the military institution serves as the primary 

justification for military intervention in politics. It refers to the sum of qualities 

that the military institution possesses in the nation and that enable its involvement 

in domestic politics.15 

2-The government's efforts to regulate the military establishment by 

controlling the hiring and promotion procedures or reducing military spending.16 
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3-The government's effort to undermine military institutions like the Special 

Guard and the special intelligence services by creating a second, rival military 

apparatus.17 

4- The general weakness of Africa's state institutions is a factor that 

encourages military intervention. For instance, Huntington claims that military 

intervention occurs not because the military institutions naturally tend to  

intervene but rather because there aren't enough strong institutions in society.18 

5-Economic factors, military interventions in Africa were due to the 

austerity policies followed by the rulers with the decline of the economy and the 

disruption of development programs. 

6- The role of tribal, social, and ethnic tendencies in many military coups as 

well as counter-coups. 

7- International involvement in the process of political transition through the 

military establishment in Africa, which is the involvement that takes a permanent 

form, like Western military installations in several African nations, or short-term 

intervention to support one political party over another.19 

3.2 Military Coups as a Means to Curb Political Corruption in Sub-Saharan 

Africa: 

Despite the fact that there are many factors that can motivate armies to 

participate directly in politics, the political factors that reflect the institutional and 

political environment of society—rather than the social or organizational traits of 

the military institution—are the most crucial ones for military intervention in 

governance. The spread of corruption in government and administration in many 

African nations is the cause of their direct control of power. 20 Due to the 

monopoly of political power held by a select few, restrictions on the participation 

of the African masses, and in some cases, the inability to change the government 

democratically due to the lack of alternative political parties, military coups 

frequently occurred in Africa, and the army emerged as a significant political 

force in the continent.For instance, the army and police were cited as the only 

tools at their disposal to overthrow the dictator during the 1966 military coup in 

Ghana.21 

Thomas Sankara also criticized the Sai Zerbo government's "tyrannical 

and dictatorial power" and proclaimed that the People's Safety Council had seized 

control in order to "free the nation from humiliating dependence and exploitation 
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and to give the people confidence in their own abilities to change their 

circumstances...as well as to provide food, clean drinking water, clothing, 

housing, and schools, and people's health".22 

The military regimes often build their legitimacy on the corruption of the 

previous political regimes that overthrew them, and claim that the reason for their 

intervention is only to rid society of corruption. In Ghana, General Ingrah 

emphasized in his justification for the coup that overthrew President Kwame 

Nkrumah in 1966, "This bold step was taken due to the lack of other means to 

restore to the Ghanaian people the blessings of freedom, justice, and prosperity, 

which we have fought for so long. The armed forces and police in Ghana acted 

according to an ancient tradition believed by the Ghanaian people, and that 

tradition holds that a leader who loses the trust and support of his people and 

resorts to the arbitrary use of power should beoverthrown ".23 

Moreover, both the coups that took place against the first and second 

republics in Nigeria accused civilians of excessive bribery and political 

corruption, as it was stated in the military statement of the first coup in January 

1966: “Our enemies are the political opportunists and fraudsters in high and low 

positions in the government who are drowning in bribery, the demanders of 10 % 

of everything."24 

The military in the same nation believed that the overthrow of Jacob 

Gowon's regime in 1975 was really caused by poor management following the 

end of the civil war and the spread of corruption by the former military rulers who 

ran their states as though they were their own provinces.25 

Despite the opulence of the Yamyogo regime in Côte d'Ivoire, harsh 

austerity measures were implemented, which sparked significant protests from the 

nation's labor and trade unions. These unrests were sufficient to summon the 

army, who then intervened and complied with the populace's demands to topple 

the dictatorship of the nation's first democratically elected president. In fact, 

Colonel Sanguile Lamizana became the nation's first military president after 

independence on the evening of January 3, 1966, when he dismissed the president 

and put him under house arrest in response to the people's cries.26 

Also, the military intervention carried out by the military establishment in 

Togo (January 1963) was due to the austerity policy pursued by President 

Silvanos Olympio, and the army was one of its victims, despite its wealth.27 
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In Uganda, the army intervened because of the tensions experienced by 

civilian political institutions since 1964, which turned Uganda into a de-

institutionalized state whose groups ignored the established rules and aimed to 

impose new rules of the game specific to each group separately.28 

Captain Valentin Strasser, who led the military takeover against President 

Joseph Mwemoh in Sierra Leone in April 1992, declared that the goal of the 

military intervention was to purge the nation of the corruption that had engulfed it. 

Based on this, the military government issued a decree "freezing funds and real 

estate for the year 1992," which had the effect of freezing the assets of former 

politicians and ministers who were thought to have amassed wealth at the expense 

of the general welfare.29 Additionally, three committees were set up to investigate 

the financial dealings of former ministries, major corporations, government 

agencies, and employees.30 

Following the overthrow of Bashir's government,  the Sudanese Armed 

Forces claimed that the Supreme Security Committee had long investigated the 

corruption and poor management occurring in the institutions of power, and  that 

security service personnel shared the same level of poverty as the Sudanese 

people, and that the Sudanese people's patience far outstripped that of human 

beings. 31 

4. Military Regimes and the Spread of Corruption in Sub-Saharan Africa: 

4.1 The Political Performance of Military Regimes in Sub-Saharan Africa: 

Some studies measured the political performance of military regimes, and 

one of those studies concluded that the performance of military governments is 

significantly weaker and poorer than the performance of civilian governments 

according to four indicators: the level of legitimacy of the regime, the absence of 

coercive rule, the reduction of violence, and response to popular desires. Others 

have attempted to quantify the degree to which military rule and tyranny are 

related through applied studies, such as the 1991 Viner study, which relied on 

Freedom House data and found that 34 of the 36 military governments, or 94% of 

them, are categorized as tyrannical regimes lacking even the most basic civil 

liberties.32 

In general, the experience of the military regimes in Africa demonstrates 

that these regimes have been unable to effect genuine development and have not 

been able to move the populace into a state of national construction.33 All the data 

pertaining to the post-military coup period did not provide any indication that the 
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military rule had improved the political, economic, or social issues that served as 

the main justification for the military coup. Many military governments have not 

made any clear improvement to the economic and social structure of the state, and 

the achievements of military systems in terms of confronting and resolving 

problems have not been much better than those achieved by civil systems. Indeed, 

Professor Ali Mazrouei reaches far beyond that, as he asserts that the military is 

more traditional than the civilians, and he confirmed this point of view through an 

extensive study of the Ugandan experience during the era of Aidi Amin. 34 

4.2 Appearences of Political Corruption in African Military Governments: 

Corruption has increased in African military governments and this is shown 

by: 

First: concentrating power in the hands of military leaders, suspending 

political freedoms, outlawing political parties, unions, and other institutions, 

placing severe restrictions on political activities, and shutting down or censoring 

newspapers are all examples of such measures. 35 Additionally, different cleaning 

techniques were used, within the army and society at large, to the extent of 

forming special execution squads to physically eliminate opponents and political 

dissidents, utilizing all means of repression at their disposal. These actions have 

led to widespread discontent and dissatisfaction, prompting opposition groups to 

resort to illegitimate channels to express their demands to the ruling regime.36 

Zaire under the Mobutu regime presents the best example of the 

concentration of power in the hands of the military elite and the elimination of the 

opposition. The state is under his direct supervision. 37 In Nigeria, one of the 

features of the extended period of military rule is first the increasing concentration 

of power in the federal government and then gradually the identification of power 

in the military ruler.38 In Uganda, Idi Amin concentrated all power in his hands 

using the means of physical force and purges in the army and police, which led to 

a state of instability and chaos in Uganda.39 

Second: Due to the fact that the military's successful economic and social 

initiatives were confined to a small number of oil-producing nations, the military's 

rule failed in national construction and development initiatives. 

Although the worsening economic conditions in Africa were one of the 

initial justifications for the military's involvement in politics and the installation of 

military regimes, these economic conditions only got worse under military rule, 
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which spread an atmosphere of unrest and instability and led to the involvement 

of many African nations in a series of coups and coup-related activities.40 

Samuel Decale showed how the military was unable to advance the 

economy because their actions were always seen as a continuation of the corrupt 

and fraudulent policies of the overthrown civilian government or a kind of return 

to colonialism. The academics' hopes for a rise in patriotism under military rule 

were not realized. Instead, the military's ties to the "Metropol" were stronger than 

those to its people. 

Third: Illicit enrichment of military rulers and obtaining material or moral 

advantages and benefits. 

Following the coup's success, the military works to advance its own 

objectives and increase its financial resources. A World Bank bulletin claims that 

corruption played a role in the $400 billion transfer of African funds to accounts 

and properties abroad, of which $100 billion came from Nigeria alone. The 

bulletin also revealed that Sani Abacha, a former military president of Nigeria, 

stole about $2.2 billion along with the ruling clique, in a nation where 70% of 

people make less than one dollar per day on average.41 At the expense of the 

country, President Baba Najida, some of his family members, and senior army 

officers also engaged in an unchecked accumulation of private wealth. Baba 

N'geda was said to have had a fortune of 30 billion French francs, not including 

the wealth and property he amassed in Nigeria. His wife, Miriam, was said to 

have an estimated fortune of about 8 billion US dollars.42 

In Liberia, former President Samuel Doe (1980-1990), who came to power 

after a violent coup against President Tolbert, prioritized enriching himself, his 

tribe, and his inner circle to ensure their loyalty and his continued rule, and he did 

not invest money in projects with social goals.43 

President Mobutu of Zaire, who owned villas in the Swiss Alps, Portugal, 

and the French Riviera, as well as numerous residences in Brussels, did the same 

thing. He also had presidential palaces in every significant Zairean city.44 A few 

hundred people made up the "Mobutu League," the inner circle of the Mobutu 

clan. Only tribesmen were eligible for the lucrative positions in the state, the 

diplomatic corps, the military, the secret police, and the presidency. The 

association directly reaped nearly 20 percent of the national budget, and its 

members supplemented their incomes by smuggling (diamonds and gold) and 

private sales of copper. Mobutu himself had a personal stake in all foreign 
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enterprises operating in Zaire, and his family controlled 60 percent of the local net 

trade.45 

Fourth: enlisting the aid of civilians the military has turned against or 

transferring power to them when they are unable to run the government. The 

military in Africa has experience that resembles that of Kemal Ataturk in that it 

must give civilians more room within the authority while maintaining its position 

at the top of the pyramid.46 The cause of this is that some coup planners lack a 

comprehensive plan for running the nation after seizing control, which has left 

them almost entirely dependent on bureaucrats and technocrats who previously 

handled many aspects of government management and planning.47 This caused 

the change to take place at the top rather than in the government's institutions or 

policies. The situation in Uganda in 1985, when President Tito Okello relied on 

Abbottian regime ministers who later turned against him as the ousted vice 

president assumed control of the new ministry,48 may serve as a witness in this 

case. Additionally, some political figures from all military and civilian 

governments, including Blue Buba Migri in Cameroon and Dr. Abu Saleh in 

Sudan, participate in this framework.49 

Fifth: Corruption in the armed forces is rampant, and military leaders are 

encouraged to use public resources for personal enrichment. This is evidenced by 

Transparency International in the following: 

-Profiting from purchases (eg buying from friends and acquaintances; non-

compliance with the rules of competitive bidding; taking bribes and 

commissions). 

—Profiting from the soldiers’ salaries (example: taking a percentage of the 

salaries; collecting salaries for fictitious soldiers; adding close people to the secret 

salary list). 

-Profiting from state-owned assets (example: selling state property at cheap 

prices; selling excess equipment; privatizing at low prices). 

-Using the budget and resources for personal interests. (Example: collecting 

undue consulting fees personally or for close ones; using or renting cars, 

apartments, or equipment for personal interests). 

-Obtaining personal benefits from the private sector companies that deal with it. 
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-Abuse of rewards, promotion, and disciplinary processes. (Examples: nepotism; 

favoritism; favoritism; blackmail or persecution of subordinates to achieve private 

interests).50 

This was evident. in Sierra Leone after the 1992 military coup, complaints 

were repeated that soldiers were involved in theft and looting, especially during 

the night during curfew periods. In addition to reports about soldiers harassing 

people at checkpoints on public roads, nd about extortions they carry out.51 

High levels of corruption in the FARDC have, in some cases, directly 

helped the rebels they are supposed to fight.. Moreover, ex-FDLR combatants 

confirmed that nearly 95% of the weapons they used were supplied by the Armed 

Forces of the Democratic Republic of the Congo.52 According to one study, 

military personnel deployed near mining areas extort about 50% of miners' 

income through illegal means. The reported military intervention in at least 265 

mines in 2013 yielded generous benefits while enjoying near-immunity.53 Senior 

officers of the Guinea-Bissau army also began selling weapons and landmines to 

the Casamance rebels before resorting to drug smuggling.54 

 

5. CONCLUSION  

- It is obvious that the political realities of these nations have continued to 

be dominated by the patterns of political corruption that have spread throughout 

African nations, and that these patterns have grown to be a significant aspect of 

them. The spread of corruption was not restricted to one form of government over 

others; rather, it was accelerated to a similar extent by both civil and military 

systems. 

- Corruption and the extent and scope of its spread are in some ways 

reflected in the nature of the military regimes in Sub-Saharan Africa and the 

decisions and policies they make and put in place. 

- After taking over, the military passed a wide range of laws and created 

committees to investigate and convict corrupt officials. However, these actions 

remained merely a front put up by the military rulers to intimidate political rivals 

or win over the populace. 

- If corruption is a major factor in armies intervening and changing regimes, 

a study of the experiences of African nations that have seen military intervention 

in the political process and in which the military has used corruption in 
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governance and administration to justify their intervention suggests that the army 

is a major factor in the high levels of political corruption in Africa. By 

concentrating power in the hands of the military rulers, advancing their shared 

interests, increasing their financial allocations by utilizing public resources for 

personal enrichment, as well as the proliferation of corruption at the level of the 

army forces and the corrupt behaviors of its elements. 
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Abstract:  
This research paper sheds light on the impact of psychological capital on the individual’s 

job performance in the organization and on how it improves the organization’s performance, 

administration, and productivity since psychological capital has become, in addition to physical 

capital and social capital, a significant factor in institutional performance. 

Several elements have been discussed in this paper. The first element includes the definition 

of psychological capital and the most prominent factors thereof. The second element deals with job 

performance, its components, and the factors on which it is based in the organization. The third 

element analyses the relationship, whether positive or negative, between the organization’s job 

performance and psychological capital by investigating the impact of psychological capital on the 

organization’s outcome. 

Keywords: psychological capital; job performance; individual; dimensions; organization; impact. 

 

 

 

 

 

_____________ 

*Corresponding author 



 

 Gacem Aissa  - Mihoubi Fouzi 
 

466 

 

1. INTRODUCTION:  

Several research studies carried out in the field of human resources and 

organizational behavior suggest that the impact of psychological capital plays a 

significant role in the employee’s job performance and quality of work. Therefore, 

many institutions and organizations have paid attention and focused on such capital 

since it boosts the efficiency of employees making them feel satisfied and 

enhancing their creativity. The organization is not only material resources. 

Psychological capital can be positively viewed as a tool by which the organization 

can invest in human resources to make a progress and achieve a competitive 

advantage in the market making it a pioneer in the performance of its tasks, in 

addition to the employees’ feeling of comfort, optimism, happiness and hope at 

work, which reflects positively on them and the organization. 

As such, this research paper explores the impact of psychological capital, 

which includes four basic elements (self-efficacy, optimism, hope, and resilience) 

on improving the organization’s job performance. 

Problem Statement: 

Although there are many studies that have established that there is a positive 

relationship between psychological capital and the improvement in the 

organization’s job performance, especially in Western countries that have made a 

progress in this aspect, there are limited studies in the Arab business world that have 

dealt with the nature of this impact by examining the relationship between 

psychological capital and the improvement of job performance. Thus, this research 

paper attempts to examine the relationship between the two variables by asking the 

following key question: To what extent does psychological capital contribute to 

improving the organization’s job performance? Some sub-questions follow: 

What is psychological capital? How was it invented? Does it affect the 

organization’s performance positively?  

To answer the aforementioned questions, the descriptive analytical 

approach shall be adopted to examine psychological capital and understand its most 

prominent components and characteristics, especially when discussing 

psychological capital and job performance and the dimensions thereof and 

determining the relationship and impact therebetween. 

 

 

 



  
 

The Role of Psychological Capital in Improving Job Performance  
 

467 

2. Psychological Capital 

Psychological capital appeared in the economic field in 1997 when Gold 

Smith suggested that there were personality-related factors that might enhance 

productivity and competitiveness in the market 1. To fully understand psychological 

capital, one has to understand its source and position in modern sciences 

(psychology, human development, human resource management, business 

administration) and how the interest in human traits has emerged in this regard 

through growing attention to the positive elements of the individual’s personality 

that highlight their talents and abilities. Psychological capital has been around for 

as long as human beings have, but attention thereto has steadily increased in recent 

years due to the emergence of many challenges and complexities in this world, and 

to the shortcomings that affected the mere focus on the material aspect without 

giving attention to the value of the individual and their behaviors and personality. 

As such, Psychology appeared by a group of researchers, most notably “Martin 

Seligman” in his book “Authentic Happiness”, who defined Psychology as: “the 

science of positive personal experience, positive individual traits, and positive 

institutions.” He argues that Psychology consists of three main aspects: 

-The first aspect includes the positive personal experience that consists of 

happiness, state, pleasure, hope, optimism, and positive feelings. 

-The second aspect is represented in the positive traits and the investment 

in talents, interests, and elements such as creativity, values, wisdom, strength of 

character, growth, courage, and will. 

-The third aspect relates to positive institutions that include schools, 

companies, communities, and societies. 2. 

As regards the relationship between psychological capital and the 

organizations’ organizational aspect, Fred Luthans and his colleagues were the first 

to consider it as a pivotal element in improving the organization’s performance 

through several studies they conducted in the United States of America 3. Thus, it 

is a recent concept that has been introduced in the field of business and human 

resources management. It is also called positive organizational behavior which 

focuses on how to positively improve the organization’s productivity. It is, 

therefore, an essential element that helps the administration achieve a competitive 

advantage in a fast-changing work environment. Psychological capital is also 

defined as follows: 

- Li leng and Hua- Li define it as positive psychological factors (in general), 

and societal situations in standards of behavior (in particular), bypassing the 
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concept of human and social capital to achieve a competitive advantage by 

developing and investing in the concept of “who are you?” 

- It can also be defined as the answer to “Who are you?” The answer here 

refers to the indicators related to the individual’s personal and psychological state, 

which leads to a clear vision of what the individual possesses in psychological 

capabilities that can be determined based on the following question: Who is the 

individual becoming? 4 

- It is also known as the developed positive psychological state of the 

individual, which is characterized by efficiency, development, optimism, hope, and 

resilience. 5 

Psychological capital, therefore, attempts to focus on human strengths rather 

than weaknesses. It enhances job performance by boosting the individuals’ strength, 

ability, and health to motivate and realize themselves. It is also an important aspect 

through which positive results can be achieved in the development of human 

resources and performance management. Psychological capital increases the pursuit 

of working individuals towards achieving organizational goals, hence their own 

goals, enhancing the cooperation of individuals and developing the organizational 

culture which improves the employees’ behaviors. This, in turn, encourages the 

consolidation of the right and proper practices of working individuals, hence, the 

feeling of job satisfaction. 

Furthermore, when employees’ behaviors and performance are improved, 

these characteristics and abilities will turn into creativity that enables the 

organization to improve its performance and competitive advantages. 

Consequently, developed countries such as Japan, South Korea, and the United 

States of America have become interested in investing in psychological capital to 

improve the organizations’ outcomes 6. 

 

2. The Dimensions of Psychological Capital 

Researchers and scholars differed in determining the most prominent 

dimensions of psychological capital, their number or names. The following figure 

shows the most prominent dimensions of psychological capital according to some 

of them. 
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Figure 1: A table showing some researchers’ opinions on the 

dimensions of psychological capital 

Source Dimensions 

Luthans and Yousef Positivity, optimism, measurability, Development, 

performance-related self-efficacy, hope, and 

resilience. 

Donohue Self-efficacy, optimism, hope, resilience, work 

engagement, psychological state, psychological 

ownership, wisdom, courage, and tolerance. 

Luthans and al Resilience, motivation, hope, optimism, self-belief, 

confidence, self-worth, and energy. 

Hun Hope, optimism, determination, and goal-setting. 

 

Source: prepared by the researcher based on: Ihsan Dahesh Jalab, and Youssef Musa Sebti Al Ta’in, 

The impact of positive psychological capital on creative performance: an analytical study of the 

opinions of a sample of teachers at the Universities of Al-Qadisiyah and Muthanna, Al-Qadisiyah 

Journal for Administrative and Economic Sciences, Dossier 17, Volume 3, 2015, p. 14. 

Most studies agree on four basic dimensions of psychological capital. They 

are as follows: 

- Self-efficacy: 

 This term is one of the most prominent terms that researchers have addressed 

in several fields to refer to several points, including organizational behavior. In 

1977, Albert Bandura put forward a theory on this concept in which he identified 

the dimensions, elements, and sources of self-efficacy. This theory has been 

discussed in social psychology literature to explain several variables, including the 

motivation to learn. This term has also been used in psychology and nursing 7. 
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In determining the criterion of self-efficacy, many researchers suggest that 

a high self-efficacy individual can be characterized by five important 

characteristics: 

- Having a goal that indicates difficult duties. 

- Having a clear goal, otherwise avoid it. 

- Maintaining motivation at a high level. 

- Determining the necessary actions and avoiding ineffective ones. 

- Perseverance despite different problems 8. 

- Optimism: 

 It is a very important dimension that has a direct impact on human life; it 

greatly improves the psyche of a person. Optimism has attracted great attention 

from researchers due to its positive impact on the individual’s health and its link to 

happiness, perseverance, achievement, and a positive view of reality. On the 

contrary, pessimism is a variable that frustrates a person and makes them feel 

despair, failure, and sickness, and gives a negative view of life. Seligman defines 

optimism by describing optimists as those individuals who have inner peace and 

are positive toward negative situations. Thus, it is an important component of 

psychological capital that involves positive emotions 9. 

- Resilience: 

 It is the positive reactions and responses not only to negative situations but also 

to positive situations that can cause counterreactions on the part of the individual. 

It is also the form of pressure to which the individual is exposed 10. It can also be 

defined as the positive reaction shown by the individual when exposed to different 

problems and crises. 

- Creativity: 

 It is a vital point that refers to the individual’s ability to generate creative ideas 

and achieve outcomes that contribute to boosting performance, which allows for 

strengthening the competitive capabilities on the individual, group, and 

organizational level if the environment and appropriate requirements are available 
11. 

3. Job Performance of the Organization 

3.1 Job Performance 

Performance is the outcome obtained in a specific field of work, such as the 

results achieved when doing professional, physical, or mental work 12. Job 

performance, on the other hand, refers to the employee’s implementation of their 

responsibilities and tasks assigned thereto by the organization 13. It is also defined 
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as the impact of an individual's efforts through abilities and the perception of their 

role 14. Job performance consists of three basic elements. They are as follows: 

 

Figure 02: Job performance components 

 

                      Employee 

 

 

 

 

 

                   Job                                           Position 

 

 
Source: designed by the researcher    

The employee represents the individual who occupies a profession and 

possesses a set of skills, interests, and values. The job is the work done by the 

employee; it involves many requirements and challenges. The position, however, is 

the organizational environment or work environment and the different human and 

material resources and systems to which the employee belongs 15. 

3.2 Types of Job Performance: 

Job performance can be classified into three types: 

Task performance:  

It relates to behaviors that affect the essential processes in the organization 

such as productivity and service delivery. 

- Contextual performance: 

  It refers to the behaviors that indirectly contribute to the transformation and 

consideration of processes. Such behaviors contribute to creating the organization’s 

general organizational environment and culture. The performance here is an extra 

dimension and is outside the scope of the job’s basic tasks.  It depends mainly on 

the circumstance in which different processes are being processed. 

- Counterproductive work behavior: 

It involves negative behaviors at work such as tardiness, laziness, or 

absenteeism; misbehavior, deviation, aggression, violence, and attack 16. 
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3. Job Performance Factors: 

Job performance is the impact of an individual’s efforts through abilities 

and the perception of the different roles or tasks. Performance is determined based 

on a set of factors; they are as follows: 

- Effort: it is the energy expended by the employee in performing their duties. Such 

an effort depends on several criteria that push the employee to improve their 

performance, including remuneration, motivation, incentives, and promotion. The 

effort is measured by the employee’s outcome. 

- The individual’s abilities and experience: it refers to the individual’s personal 

experiences and expertise in the field of work and the performance of their job that 

determines the effectiveness of their efforts. This involves the training, education, 

and experiences acquired in the field. 

- The individual's role perception: it refers to the extent to which the employee is 

familiar with their work and tasks which is manifested in their perception of how 

to perform their tasks and role in the organization 17. 
 

4. The Relationship Between Psychological Capital and Job Performance: 

Many studies and field research conducted in several organizations and 

institutions, especially in the developed world, have shown that psychological 

capital has a very positive impact on improving the organization’s performance and 

outcomes, which makes many organizations integrate it into organizational 

behavior so that the positive aspects are developed. Investing in psychological 

capital boosts the job constantly. Luthans and al argue that psychological capital 

has many benefits; they are as follows: 

- It achieves good outcomes by enhancing performance. 

- It increases creativity and the employees' sense of stability and job commitment, 

which can boost job performance. 

- It boosts the employee's motivation to feel happy and aspire to provide the best by 

improving their performance which enhances their job performance. 

- It helps employees handle the pressure and strive more which allows for enhancing 

competitiveness with other organizations 18. 

On the other hand, many researchers such as Luthans and Cole argue that 

psychological capital represents the positive psychological capabilities that help 

make a progress in job performance since it gives a positive impression to the 

employee and directs their behaviors by searching for elements of strength, 

stability, and personality. Organizations, thus, can achieve very high levels of 

performance as psychological capital transforms capabilities into a tangible 

practical reality, representing identical intellectual cases and specifications of 
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positive organizational behavior. Consequently, investing in it is very rewarding as 

it enables organizations to improve their performance and competitive advantage 
19. 

 Psychological capital has become a vital factor that can be used alongside 

other factors to encourage positive behaviors and desirable sound practices which 

helps to develop skills and improve the outcomes of organizations in various fields. 

Psychological capital is not only limited to economic and administrative institutions 

but also can be integrated into public and private institutions to achieve the desired 

goals and the suitable environment that stems mainly from complex psychological 

concepts and cognitive strategies that attempt to psychologically understand 

individuals. Psychological capital is a vital component for the great outcomes of 

individuals and organizations. Therefore, the concerned authorities must enhance 

its role to ensure good performance just like the organizations in the developed 

world that have made a progress in this regard. Most of the organizations and 

institutions that have integrated psychological capital into the organizational and 

administrative process have been able to achieve very positive results compared to 

previous periods when they focused merely on traditional aspects (physical capital, 

old types of human capital), which contributed to improving the organizations on 

many levels. 

5. Conclusion:  

Psychological capital plays a major role in improving the organization’s job 

performance. It has a positive impact on the individuals’ performance, tasks, and 

health, which contributes to creating a very suitable work environment that can be 

bettered by improving the organization’s outcomes administratively and 

structurally. It is an important aspect that is overlooked by many organizations. 

Developed countries, unlike the southern world countries, have realized early on 

the importance of this capital in addition to other capitals (physical capital, social 

capital). The high levels of psychological capital encourage desirable and sound 

behaviors and practices which help to develop skills and make the optimal 

investment in competencies to achieve goals and boost competitiveness in the 

market which leads to significantly improving the organization’s performance. 

In light of this, some recommendations can be provided as follows: 

- Organizations should be aware of the need to adopt positive psychological capital 

that contributes to fixing deviant behaviors and problems that undermine 

institutional performance. 
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- Research on psychological capital and its relationship with the organization should 

be expanded by academics by conducting more theoretical and field studies on 

them. 

- The organizations’ administrative leaders should be aware of the need to provide 

a suitable environment for the integration of psychological capital and focus on its 

dimensions in the administrative process to provide better services. 

- The concerned parties should benefit from the experiences of the leading countries 

and organizations in integrating psychological capital into the organizational and 

administrative process to improve their performance, outcome, and services. 

- The individuals’ human and behavioral components should be focused on within 

the organization instead of focusing only on the financial and service aspect, as the 

relationship between employees and the nature of their behavior and psychology - 

positive or negative - has significant effects on the organizations’ job performance. 
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Résumé :  

La présente contribution a pour ambition d’analyser le processus de reconstruction 
Postconflit en Côte d’Ivoire, cette dynamique englobant plusieurs chantiers et acteurs et 
ayant pour finalité la « Paix Positive ». En d’autres termes, une action sur l’origine 
profonde de la conflictualité, qui transcende les solutions conjoncturelles et les 
rhétoriques médiatiques. Cette approche regroupant les fondamentaux des Peace Studies 
devait être implémentée en Côte d’Ivoire, dans le sillage du conflit armé de 2011, mais 
les résultats furent mitigés : dans quelle mesure les différents intervenants ont-ils 
contribué à donner vie aux principes de paix et de réconciliation ? Quels sont les écueils 
se dressant sur cette voie ? C’est en somme les questions auxquelles la présente 
contribution tente d’apporter certains éléments de réponse. 

Les mots clés : Gbagbo; Ouattara; Reconstruction Postconflit; Réconciliation; Paix Positive. 

 

Abstract:  

This contribution aims to analyze the process of post-conflict reconstruction in 
Côte d’Ivoire, this dynamic encompassing several projects and actors and having as a 
purpose “Positive Peace”. In other words, an action on the deep origin of conflictuality, 
which transcends short-term solutions and media rhetoric. This approach bringing 
together the fundamentals of Peace Studies was to be implemented in Côte d’Ivoire, in 
the wake of the 2011 armed conflict, but the results were mixed: to what extent did the 
various stakeholders contribute to giving life to the principles of peace and of 
reconciliation? What are the pitfalls on this path? These are the questions to which we 
attempt to provide some answers. 

Keywords: Gbagbo; Ouattara; Post-Conflict Reconstruction; Reconciliation ; Positive Peace. 
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1. INTRODUCTION   

L’irénologie est ce champ de recherche né en Occident durant les années 

1960, sous l’impulsion du norvégien John Galtung, avec pour objet de recherche 

les causes profondes de la violence. Cette « science de la paix », connue 

également sous le label Peace Studies, propose de transcender la conception 

traditionnelle de la violence (et de la guerre), où l’on accorde une grande 

importance aux manifestations physiques du phénomène, pour orienter la 

recherche sur d’autres aspects moins visibles mais qui restent décisifs. Cette 

approche qui s’inscrit dans une perspective politique et psychosociologique, 

propose de préparer l’avenir en agissant sur l’origine multiple de la conflictualité, 

sans négliger les aspects non-physiques de cette dernière (discursifs, symboliques, 

etc.). C’est aussi une approche qui transcende le paradigme réaliste en se 

présentant comme un « guide pour l’action », avec pour point de départ de 

comprendre les mécanismes régissant la violence, et pour finalité, de prodiguer un 

remède. Les organisations internationales se sont saisi de cette philosophie et on 

procéda même à son intégration dans les discours et pratiques onusiennes, même 

si un net décalage est parfois constaté entre objectifs déclarés et réalisations.  

Objectif de l’article 

L’ambition à travers la présente contribution est d’analyser le continuum 

pensée-rhétorique-action, dans la mesure où (dix ans après les faits) l’expérience 

ivoirienne de reconstruction postconflit peut être analysée sous divers angles, 

notamment l’impact sur le monopole effectif de la violence légitime, le triptyque 

vérité, justice et réconciliation et la question fondamentale de la redistribution des 

ressources (physiques et immatérielles), principal défi se dressant face à la « Paix 

Positive » en Côte d’Ivoire. 

Problématique de la recherche 

L’intervention internationale de 2011 en Côte d’Ivoire s’étant déroulée sous 

le signe de la « Responsabilité de Protéger » (R2P)1, formule regroupant les 

fondamentaux de la philosophie galtunienne et certains des principes de la théorie 

de la Guerre Juste2, il devient ainsi intéressant d’analyser son issue, notamment la 

dynamique de reconstruction postconflit qui en découla, à l’aune de la quête de la 

« Paix Positive », d’autant plus que ce fut l’objectif initialement annoncé.  Les 
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différents intervenants ont-ils réussi à donner vie à la pensée galtunienne, 

notamment ses idéaux pacifistes et développementalistes ? Ou, a contrario, 

avions-nous assisté à un avatar du « Droit d’ingérence »3, cette philosophie 

interventionniste des années 1970, plaidant pour un droit d’intervention débridé ? 

C’est en somme les questions qui serviront de fil conducteur pour notre analyse.   

Les axes de la recherche 

- Agir sur les sources profondes de la conflictualité : le prisme galtunien ; 

- L’enjeu du monopole de la violence légitime ; 

- Le continuum vérité, justice et réconciliation dans une société en transition ; 

- Au-delà de la redistribution des ressources physiques : l’enjeu des ressources 

symboliques. 

2. Agir sur les sources profondes de la conflictualité : le prisme galtunien  

Le concept de « paix positive », fait partie de la « jungle conceptuelle » 

proposée par John Gatung dans sa théorie de la transformation des conflits, 

s’inscrivant dans une perspective poststructuraliste4. Il découle d’un regard 

critique porté sur la genèse et les implications des conflits et se présente comme 

un dépassement de la conception traditionnelle de la violence. Ainsi, il n’est plus 

question de se limiter aux aspects purement physiques de cette dernière, les 

relations sociales étant également minées par d’autres formes de violence moins 

visibles, plus subtiles, mais tout aussi destructrices qui se dressent entre les 

groupes et les objectifs qu’ils tentent de réaliser (cas de la marginalisation et de 

l’exploitation).   

Pour Galtung, la « paix positive » renvoie à toutes les « bonnes choses dans 

la communauté mondiale, en particulier la coopération et l’intégration entre les 

groupes humains, en mettant moins l’accent sur l’absence de violence »5. Le 

processus de construction de la paix ne se limite donc pas à faire taire les armes, 

puisqu’il va au-delà, vers la création d’une dynamique de coopération entre 

acteurs (anciens belligérants), en vue d’endiguer la conflictualité en amont. Il est 

ainsi question d’une approche proactive, appelant à agir sur les rivalités naissantes 

« qui se poursuivent en temps de paix […] par d’autres moyens »6. Le postulat 

réaliste cher à Raymond Aron, selon lequel les relations internationales se 

dérouleraient à l’ombre de la guerre, est ainsi battu en brèche, remplacé par un 

regard teinté d’idéalisme, mais un idéalisme qui est loin d’être naïf. En fait, la 
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paix n’est plus assimilée à une simple absence de guerre, mais à la satisfaction des 

besoins humains. Aussi, sur le plan global, elle n’est plus l’émanation de 

l’équilibre des puissances, ou le fruit d’une entente stratégique (trêve ou rapport 

de domination)7, mais l’expression de l’accomplissement d’une quête commune. 

En ce sens, la paix n’est pas l’ordre, ni la stabilité, ni encore l’absence de 

violence physique. Elle est plus que cela, car elle englobe l’absence de violences 

collectives organisées, l’absence de rapports d’exploitation et de domination, 

l’absence de peur, le bienêtre matériel, le développement, l’égalité, la justice et la 

liberté. Elle se présente ainsi comme un concept « parapluie », une dynamique 

plurielle visant à « étouffer dans l’œuf » toutes formes de conflictualité. 

Dans sa typologie, Galtung établit une distinction entre trois formes de la 

violence (directe, structurelle et culturelle/symbolique), tout en accordant une 

importance particulière à la dernière dimension où l’aspect discursif, ainsi que les 

expressions non-verbales, sont prédominants8. On y décèle d’ailleurs les éléments 

d’une réflexion psychosociologique, puisque la compréhension de la violence 

passe pour cet auteur par les ressorts de la nature humaine. En effet, les Hommes 

étant ces êtres qui s’observent, se comparent, se jalousent (et éventuellement 

s’entretuent)9, il devient donc nécessaire d’analyser leurs interactions en se 

référant à ces caractéristiques fondamentales.  

Notons par ailleurs que Galtung est loin d’être un pionnier en matière 

d’analyse psychosociologique de la violence, puisque Jean-Jacques Rousseau 

s’est lui-même penché sur la question en analysant l’amour propre de l’Homme, 

cette passion obscure qui le mène vers la violence. Quant à Hobbes, il a pointé du 

doigt l’impulsion humaine naturelle à la violence10. Alors qu’Ibn-Khaldoun s’est 

intéressé à la construction sociale de l’égoïsme chez l’Homme11, à travers les 

rangs sociaux brigués et les valeurs convoitées. Les ressorts psychosociologiques 

de la mobilisation sont ainsi bien connus et richement documentés. 

Pour Galtung, la concurrence sociale qui génère la conflictualité est une 

réalité importante qui fut pourtant négligée, en raison de sa nature abstraite. 

D’ailleurs, elle gagnerait à être prise en considération, notamment pour ce qui est 

de l’étiologie de la violence. Toutefois, il serait excessif d’appréhender cette partie 

obscure de la nature humaine comme étant un horizon indépassable, les éléments 

factuels observables (et physiques) ayant eux aussi une grande importance. 

L’irénologue se gardera en tout cas de faire l’impasse sur cette réalité.   
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Pour expliquer les mécanismes régissant le passage vers l’action violente, 

Galtung tiendra aussi à faire certains éclaircissements conceptuels, tout d’abord, 

pour dissocier « conflit » et « violence », et ensuite, pour comprendre la logique 

régissant les deux phénomènes. Le premier intervient lorsqu’une contradiction 

résulte d’un jeu à somme nulle. Autrement dit, l’objectif d’un acteur est en 

opposition avec celui d’un autre et il n’y a pas de place aux compromis. Le second 

intervient lorsque l’un des acteurs (ou les deux) passe à l’action pour réaliser son 

objectif, ou solder le contentieux sans prendre en considération les besoins et les 

attentes de l’autre. Le mode opératoire est donc la force brute, ou une certaine 

forme de coercition (aussi subtile soit-elle). En ce sens, il serait pertinent, voire 

judicieux, de parler de prévention de la violence, comme il serait illusoire de 

parler de prévention des conflits12. 

Pour simplifier l’image de l’action violente en société (notamment son 

origine), Galtung fait appel à la figure du triangle (Triangle de la violence)13, 

forme géométrique dont les extrémités sont le comportement, l’attitude et la 

contradiction. Comme pour un iceberg, seul est visible le sommet du triangle, qui 

se prête aisément à l’observation. Il s’agit du « comportement ». En revanche, la 

base du triangle est faite des deux extrémités que sont « l’attitude » et « la 

contradiction », éléments moins visibles et difficiles à observer, en dépit du fait 

qu’ils soient potentiellement identifiables, car déduites des interactions violentes.  

Dans sa typologie, Galtung suggère trois catégories de la violence. La 

première est une « violence personnelle directe », touchant principalement les 

besoins de survie. Sans être exhaustif, il y a lieu de mentionner l’atteinte à la vie 

individuelle (assassinat) ou collective (génocide), les mutilations, la maltraitance, 

la malnutrition, ainsi que d’autres formes moins agressives de la violence (injures, 

humiliations et harcèlements)14, mais qui risquent également de constituer de réels 

freins pour l’accomplissement de l’Homme. En somme, il s’agit de violences 

physiques ou/et psychologiques, aisément assimilables à des actes, de nature 

factuelle, observables, voire quantifiables.  

La seconde est une « violence structurelle indirecte », caractérisée par la 

difficulté d’identifier ses auteurs, mais qui -en dépit de cela- peut engendrer 

d’énormes souffrances et un important nombre de victimes. Cette catégorie 

concerne les atteintes à la dignité humaine et aux droits fondamentaux (bien-être, 

identité et liberté), atteintes résultant de stratégies ouvertement assumées, émanant 

d’individus ou de structures politiques et économiques. La violence qui en 
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découle a pour outils l’accès inégalitaire aux ressources et au pouvoir, sans 

oublier l’éducation, la santé et la justice15, et pour mode d’expression l’exclusion, 

la stratification sociale et la ségrégation dans toutes ses formes. 

La troisième catégorie de violence est « culturelle », pouvant être associée à 

un patrimoine transmis par la voie de la culture (de manière inconsciente), perçu 

comme étant légitime aux yeux de ceux qui le perpétuent, car socialement 

approuvée à l’aune de la culture de référence, celle du groupe dominant16. Les 

expressions de cette violence sont nombreuses, elles résident dans des normes 

sociales imposées, tout en étant contestées, et dans les idéologies nationalistes 

exclusives. D’ailleurs, dans plusieurs sociétés, on assiste à l’effacement culturel 

des faibles, exclus par la suprématie des dominants, présentés comme étant 

supérieurs. Il en découlera un sentiment d’infériorité, du fatalisme et parfois de la 

frustration et des ripostes violentes.  

Incontestablement, on ne saurait comprendre la violence sans s’attarder sur 

les notions de domination, exploitation et hégémonie, mais cette compréhension 

passe aussi par l’assimilation de la violence que ces notions elles-mêmes 

génèrent : résistance, insurrection et processus révolutionnaire. La voie de 

l’émancipation est donc elle aussi maculée de violence, une violence salutaire née 

de l’exclusion et d’attentes sciemment refusées « nourrissant un potentiel de 

mécontentement et d’action collective. La ‘frustration’ engagerait donc un écart 

négatif entre ce que des individus se considèrent comme en droit d’attendre et ce 

qu’ils reçoivent effectivement »17. 

La vision galtunienne se présente ainsi comme une approche holistique, 

centrée sur les différentes sources de la violence, comme le révèle d’ailleurs sa 

dimension curative, impliquant plusieurs acteurs dans le champ de la construction 

de la paix. Cette dynamique implique non seulement des réformes profondes, 

mais aussi un remodelage des sociétés récipiendaires et l’instauration de mesures 

de confiance au sein des États.  

3. L’enjeu du monopole de la violence légitime 

Avant d’aborder l’état d’avancement de la dynamique de reconstruction 

postconflit en Côte d’Ivoire et l’évaluation de sa mise en conformité avec la 

doctrine onusienne à l’œuvre, notamment la quête de la « Paix Positive » telle 

qu’énoncée dans la pensée galtunienne, il serait utile de présenter succinctement 
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certains faits liés, d’une part, à la sociogenèse de la crise ivoirienne, et d’autre 

part, à son issue tragique. 

De manière générale, ce qui fut connu comme étant la crise politico-

militaire ivoirienne à partir des années 2000, n’est en fait que l’ultime épisode 

d’une crise politique plus générale, ayant pour cause profonde l’absence d’un 

projet de société consensuel qui réunirait le « pays des 60 ethnies », en raison d’un 

pouvoir clientéliste affidé à l’ancienne métropole. Ainsi, le pays fut, d’une part, 

prisonnier d’une relation de dépendance accrue envers la France, et d’autre part, 

fragilisé par des clivages politiques internes nés entre deux blocs régionaux : l’un 

relativement prospère (Est/Centre), l’autre défavorisé (Nord/Ouest). 

Le paysage politique ivoirien sera le résultat des alliances de conjoncture, 

tissées entre les représentants des différents groupes ethniques. Ainsi, durant les 

années quatre-vingt, l’opposition fut dominée par les laissés-pour-compte de la 

jeune « République cacaoyère » qui étaient alors les Krous de l’Ouest et les 

ethnies sahéliennes (Mandés, Sénoufos, Dioulas, etc.). Or, depuis l’accession au 

pouvoir du Bété Laurent Gbagbo en 2000, représentant du Grand Ouest, une 

nouvelle alliance fut conclue entre la bourgeoisie Akan (de l’Est) et les ethnies du 

Nord désormais sous le leadership d’Alassane Ouattara, ancien cadre du FMI.   

Les luttes autour du pouvoir, ainsi que l’hostilité ouvertement assumée des 

Bétés à l’égard de la présence étrangère, notamment celle française, vont conduire 

le pays à une impasse politique qui précipitera la Côte d’Ivoire dans la guerre 

civile. La tentative de coup d’État ratée en 2002, organisée depuis le Burkina-

Faso, sera le déclencheur d’une instabilité durable, de tensions politiques, de votes 

ouvertement communautaires et d’ingérences étrangères qui gagneront en 

intensité, notamment à l’approche des rendez-vous électoraux.  

L’élection de 2010, sensée mettre fin à la crise par la désignation d’un 

nouveau président, va engendrer un conflit armé entre les partisans du président 

déchu Laurent Gbagbo et ceux d’Alassane Ouattara, président de 2011 à nos 

jours. Face à cette énième crise, les représentants de la communauté internationale 

prodigueront une solution qui s’inscrira dans la violence, au nom de la 

« protection des civils et de la démocratie », mais avec l’accompagnement 

juridique nécessaire de la part du Conseil de sécurité de l’ONU. Ce dernier va 

voter la Résolution 1975, autorisant une opération militaire contre le pouvoir de 

l’ex-président Gbagbo, une action qui viendra légaliser un engagement français 
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des plus contestés. L’ONUCI18, créée en vertu de la résolution 1528, soutiendra 

ladite action et contribuera au renversement du président déchu, mais au prix 

d’une guerre civile qui se soldera par plusieurs milliers de victimes.  

En vertu de ses pouvoirs régaliens, l’État doit s’acquitter d’une multitude de 

missions, à commencer par produire le droit, rendre justice, consolider sa 

souveraineté économique, assurer ses missions diplomatiques, mais aussi défendre 

les populations et le territoire, cette tâche régalienne de premier ordre, renvoyant à 

l’enjeu du monopole de la violence légitime. Or, ces tâches qui sont naturellement 

enchevêtrées, se compliquent davantage durant l’ère postconflit, cette phase 

critique de l’évolution des États où l’agencement des priorités s’avère vital.    

Habituellement, défendre les populations et le territoire s’avère la principale 

mission régalienne de l’État, mission qui justifie d’ailleurs sa volonté de 

maximiser sa puissance19, qu’il s’agisse de ses capacités de dissuasion face à ses 

adversaires externes, ou des conflits sociaux qu’il serait amené à gérer. À ce titre, 

il est le détenteur du monopole de la violence légitime, un monopole dont le 

principal outil demeure l’armée et les forces de l’ordre. En effet, ces entités ont 

pour mission de défendre les principales valeurs que sont la population, 

le territoire et les ressources, valeurs menacées par des risques endogènes ou 

exogènes et à des menaces liées aux stratégies d’acteurs. C’est d’ailleurs à l’aune 

de ces critères que sera évaluée la reconstruction postconflit en Côte d’Ivoire, 

dans son volet lié au monopole de la violence légitime. 

En Côte d’Ivoire, les différents Gouvernements qui se sont succédé au 

pouvoir depuis 2011, furent contraints à négocier avec une multitude d’acteurs le 

monopole que l’État était sensé détenir en matière de violence légitime. Il y avait, 

d’abord, les contingents internationaux présents en vertu d’accords de défense et 

de résolutions onusiennes (qui ne représentaient pas de menaces en soi), ensuite, 

les différentes organisations criminelles et bandes de quartiers, toujours liées à 

certains cercles du pouvoir, et pour finir, les milices qui constituent l’héritage 

encombrant d’une décennie de guerre civile. Ces dernières bénéficient parfois de 

présence quasi-officielle, avec tout ce que ceci implique en termes d’effets pervers 

sur la vie sociale et l’évolution de la dynamique de reconstruction.   

Ainsi, en attente d’une réelle Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS)20, le 

Gouvernement ivoirien fait toujours face à un environnement des plus instables, 

marqué par des menaces pouvant être qualifiées de « hard » et d’autres « soft », 
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mais dont les effets néfastes sont également non-négligeables. Parmi ces menaces 

nous aborderont : les acteurs du crime organisé, les milices dégénérées et les 

groupes terroristes.    

Parmi les principaux défis sécuritaires auxquels est confrontée la Côte 

d’Ivoire, figure en effet la montée en puissance des acteurs du monde de la 

criminalité, un phénomène encouragé depuis près de dix ans par les pressions 

socio-économiques sans précédents et les effets néfastes d’une instabilité politique 

endémique. Les principales figures de cette criminalité demeurent les bandes de 

quartier, ou les gangs de rue, qui figurent parmi les entités les plus dangereuses 

dans l’actuelle Côte d’Ivoire, un pays qui va assister à l’apparition de groupes 

particulièrement violents, dont les tristement célèbres « Enfants Microbes ». Ces 

« communautés » de délinquants et de criminels violents et assez jeunes (moins de 

25 ans), s’organisent en petits groupes armés de machettes, évoluant dans des 

quartiers abidjanais où ils font régner un climat de terreur. Ils se spécialisent 

essentiellement dans le trafic de stupéfiants, le racket et les agressions et adoptent 

des modes opératoires assez violents, pouvant allez jusqu’au meurtre.  

Bien que le phénomène des « Microbes » soit né bien avant la crise 

postélectorale, il évoluera continuellement dans son sillage pour devenir un réel 

phénomène de société, voire un problème de sécurité publique21. Son apparition 

est à situer à Abobo, commune abidjanaise contrôlée par l’opposition armée 

depuis 2002, où se sont progressivement regroupés des enfants et des adolescents 

issus de divers horizons, ayant pour points communs l’origine ouestafricaine et la 

perte de repères. Ces laissés-pour-compte, victimes de déracinement et 

d’exclusion, vont être récupérés durant les années 2000 par une opposition 

désireuse de conquérir le pouvoir, ce qui explique leur rapide montée en 

puissance. Ils évolueront ultérieurement en milice ethnique proche du pouvoir et 

préserveront ce statut même une fois la stabilité retrouvée. 

Commentant l’apparition et l’instrumentalisation des enfants « Microbes » 

par des figures politiques ivoiriennes, l’Imam Diaby Almamy, président de l’ONG 

caritative abidjanaise « Nouvelle Vision », indiquera que le phénomène concerne 

trois catégories d’enfants. D’abord, des délinquants qui avaient opté pour ce choix 

sans conviction. Ensuite, des enfants mobilisés depuis la crise postélectorale de 

2011, ayant participé en tant que sentinelles au profit du camp Ouattara. Et pour 

finir, des enfants-soldats démobilisés des différents conflits ouestafricains, 

notamment celui du Liberia voisin22.  
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Pour ce qui est de l’instrumentalisation politique de ces groupes de jeunes, 

sciemment maintenus en marge de la société, il y a lieu de mentionner les tâches 

précises et ponctuelles qu’ils avaient à exécuter lors des marches organisées par 

les partis de l’opposition, mais également les différents rendez-vous électoraux. 

Cette thèse se confirme d’ailleurs par leur réapparition régulière en marge de ces 

rendez-vous comme agitateurs, avec pour mission de semer le désordre et de 

terroriser les partisans de l’opposition. Leurs différentes intrusions débouchent 

très souvent sur des agressions, voire des assassinats.  

Leur existence constitue ainsi un frein évident pour la consécration de l’État 

de droit, mais aussi une preuve évidente de la dérive autoritaire du régime. Ces 

groupes ont d’ailleurs un mode de fonctionnement similaire à celui des « Tontons 

Macoutes », cette milice haïtienne mise sur pied durant les années 1960 par le 

président François Duvalier, afin de défendre son régime, mais au prix d’une ère 

de terreur qui fera près de 30.000 victimes23. L’existence des enfants « Microbes » 

atteste aussi de la volonté du régime en place à garder le pouvoir par la force, au 

lieu de s’imposer par des moyens légitimes et légaux. Son obstination à maintenir 

mobilisés des enfants-soldats sans aucune volonté de les réinsérer socialement, 

s’inscrit justement dans cette optique. 

Outre les « Microbes », il y a également lieu de mentionner l’existence 

d’une constellation de milices rurales et urbaines, nées durant la guerre civile 

s’étalant de 2002 à 2011, refusant de se démobiliser en dépit des différents appels 

des autorités et de la société civile et s’alimentant grâce à une économie de 

prédation installée depuis une décennie. Sur ce plan, le cas de la milice Dozo est 

très parlant, car reflétant l’absence quasi-totale de l’État dans certaines zones 

rurales, alors que c’est en s’appuyant sur ces régions là que l’actuel pouvoir a pu 

s’organiser pour la conquête du Sud24. Les conditions socioéconomiques ayant 

conduit à la mobilisation de ces miliciens étant toujours d’actualité et la voie de 

l’informel toujours rentable, le choix de la démobilisation reste non-envisageable, 

faute de contrepartie économique satisfaisante. 

Aujourd’hui encore, les membres de cette milice tentaculaire survivent 

grâce au racket et aux différentes activités criminelles héritées de la décennie de 

guerre civile, sans que ses chefs ne soient interpellés, ni questionnés. Pour rappel, 

cette milice de « chasseurs traditionnels » aux ramifications régionales (Burkina-

Faso et Mali25), reconvertis dans la sécurité et le gardiennage, fut impliquée dans 

des crimes de masse dans l’Ouest de la Côte d’Ivoire (massacre de Duékoué en 
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2011) et leurs victimes furent les opposants de l’actuel régime, ou les personnes 

assimilées en tant que telles. Cependant, et en dépit des exactions rapportées par 

plusieurs ONG (la Croix-Rouge rapporta le chiffre de 817 victimes26 et Caritas 

évoqua près de 1.00027), l’impunité restera de mise durant près d’une décennie, 

les principaux instigateurs desdits massacres étant toujours en liberté. Aucune 

instruction judiciaire n’est d’ailleurs lancée contre le camp Ouattara, à l’exception 

du cas du milicien Amadé Ouérémi, condamné en 2021 à la réclusion à perpétuité 

pour les crimes de Duékoué. Dix ans après les faits, l’ancien chef dozo clamera 

qu’il ne fut qu’un exécutant28, tout en fustigeant l’impunité dont bénéficieront ses 

supérieurs hiérarchiques toujours au pouvoir. Pour rappel, le règles du Droit Pénal 

International stipulent que la responsabilité du supérieur (celui ayant un pouvoir 

effectif sur les exécutants) demeure engagée et que même les immunités ne sont 

pas applicables devant la justice en cas de crimes contre l’Humanité.  

On notera donc qu’en dépit des crimes enregistrés, les dozos continuent à 

jouer le même rôle politico-sécuritaire, entravant le retour effectif de l’État et de 

ses institutions régaliennes dans les zones sous leur contrôle, à commencer par la 

police et la gendarmerie, ces deux corps dont les moyens, les effectifs et les 

prérogatives furent réduits à leur plus simple expression. En effet, non seulement 

cette milice n’est pas touchée par le processus de Désarmement, Démobilisation et 

Réinsertion (DDR), mais elle se substitue toujours aux gendarmes et aux policiers 

qui restent sous-équipés et stigmatisés. Les Dozos continuent à jouer un rôle de 

« police parallèle », vu qu’ils insistent toujours à perpétuer les pratiques héritées 

de la décennie de guerre civile. Les « faux barrages » sécuritaires sont toujours 

dressés sur les routes, les business rackettés et les petits villages du Nord soumis à 

l’ordre instauré par ces miliciens qui se sont substitués aux agents de l’État29. Se 

présentant comme des forces supplétives à côté de celles régulières, leurs 

interventions constituent aujourd’hui un sérieux problème de sécurité entachant la 

crédibilité de l’État.  

La multiplication et la montée en puissance de ces milices proches du 

Gouvernement, qui jusque-là furent utilisées pour la conquête du pouvoir, ont 

consacré l’insécurité dans plusieurs communautés, ce qui encouragera l’apparition 

de nouveaux groupes d’auto-défense autonomes, ayant pour mission une quête de 

sécurité motivée par l’absence de l’État. Pour ce qui est des communes d’Abidjan, 

notamment celles concernées par les activités des « Enfants Microbes », on notera 

l’apparition de milices populaires (ou de quartier), à l’instar de la Cellule Anti-
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Microbes30. Ces dernières ont pour vocation de se prémunir des effets pervers de 

la délinquance, face à un État démissionnaire, ou peu désireux de mettre hors 

d’état de nuire ces entités qui pourtant sapent son monopole de la violence.  

D’un certain point de vue, l’existence de milices d’autoprotection peut être 

appréhendée comme étant légitime, si leurs actions se limitent réellement à la 

défense de communautés régulièrement prises pour cibles. Or, force est 

d’admettre que ceci créera une cacophonie sécuritaire contreproductive, d’une 

part, et d’autre part, une autonomisation progressive desdites communautés qui 

pourrez, à terme, fragiliser davantage la Nation. 

En réalité, la montée en puissance des milices et des acteurs de la 

criminalité est le reflet d’un autre phénomène encore plus inquiétant, qui n’est 

autre que la faiblesse chronique des forces de l’ordre, et à leur tête l’armée. Cette 

fragilité transparait d’abord à travers la faible couverture du territoire national, 

ensuite par la récurrence des purges et des mutineries et la multiplication des 

revendications professionnelles non satisfaites au sein de ces instituions 

régaliennes sensibles. Désormais, après la dissolution des FDS (Forces de Défense 

et de Sécurité) constituées de militaires de carrière, les FACI (héritières des FN, 

FAFN et des FRCI) qui sont au demeurant une armée d’ex-rebelles, peinent à se 

présenter en tant qu’alternative viable, étant régies par une logique ethnique en net 

décalage avec la rhétorique légaliste et républicaine mise en avant depuis 2011. 

En effet, la nouvelle armée montre plusieurs signes de faiblesse, puisque 

c’est désormais une institution où l’on se compare beaucoup (conflits récurrents 

même entre ex-rebelles) et où les sentiments de frustrations sont omniprésents, 

voire de plus en plus intenses, du fait du poids du clientélisme, de l’absence de 

critères clairs pour l’évolution dans les carrières (promotions, attribution de 

postes, etc.), mais aussi le caractère ethnique de l’institution, désormais dominée 

par l’élément dioula, ethnie du Président. 

Ainsi, ni les promesses de réformes faites par le haut commandement de 

l’armée, ni celles inhérentes à l’implémentation des normes de la bonne 

gouvernance dans le secteur de la sécurité, ni même les signes d’apaisement en 

direction de certains opposants, n’ont eu d’effets bénéfiques sur le fonctionnement 

des institutions sécuritaires. Ces dernières restent toujours minées par la quête 

d’un rattrapage ethnique qui accentue les clivages, augmentant inlassablement les 
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sentiments de frustration de plusieurs communautés, dont les membres vivent 

amèrement ce qu’ils jugent comme étant une injustice.  

Ces insuffisances ont sérieusement pénalisé la population ivoirienne et 

fragilisé l’État, rendant au passage le territoire national durablement exposé aux 

diverses formes d’insécurité. Il en résultera une anarchie sécuritaire, la 

multiplication d’offres de sécurité alternatives et, parallèlement, une violence qui 

évolue crescendo et de manière qualitative. En effet, la société ivoirienne qui fut 

déstabilisée par une violence milicienne s’alimentant des contingents de 

combattants non-démobilisés, sera également livrée au terrorisme, source de 

violence extérieure qui viendra menacer davantage la paix en Côte d’Ivoire.  

Ce phénomène nouveau toucha le pays initialement le 13 mars 2016, à 

Grand-Bassam, région doublement symbolique puisque renvoyant à l’ouverture 

sur l’extérieur (début des explorations européennes), mais aussi à l’extension du 

terrorisme vers les côtes atlantiques, en l’occurrence la région du Golfe de 

Guinée, un espace jusque-là jamais touché. Au-delà de sa dimension symbolique, 

l’attaque fera 18 morts, un lourd bilan touchant essentiellement des étrangers31. 

L’attentat terroriste interviendra dans un contexte de repositionnement 

français au Sahel, alors que le G5-Sahel éprouvait déjà de sérieuses difficultés 

politiques et opérationnelles. Lesdites difficultés sont à associer à la montée en 

puissance de plusieurs groupes terroristes, dans le sillage de l’instabilité régnant 

en Libye, l’échec des opérations militaires franco-maliennes et, plus au Sud, 

l’insécurité caractérisant le Niger, pays dont les massifs à l’Ouest constituent de 

fait des zones échappant à tout contrôle. En bref, ceci a constitué l’environnement 

propice pour la prolifération au Sahel de différents groupes terroristes issus 

d’autres régions (cas de l’EIIL né en Irak)32, mais aussi pour un dangereux 

rapprochement entre les différents groupes terroristes déjà présents dans cette 

espace. C’est notamment le cas pour AQMI et les groupuscules gravitant autour 

de lui (Ansar-Eddine, Katibate Macina et Al-Mourabitoûn), nébuleuse djihadiste 

qui donnera naissance à Jamaât Nusrat Al-Islam Wal’muslimin33, dont le rayon 

d’action va au-delà de la zone Sahel-Sahara, car touchant certains pays du Golfe 

de Guinée, à l’instar de la Côte d’Ivoire.  

Le pays subira aussi une attaque terroriste qui coutera la vie à 12 militaires, 

le 11 juin 2020 à la frontière burkinabé. Cette dernière interviendra lorsque le 

Gouvernement entreprît une opération conjointe en coordination avec l’armée 
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burkinabé, durant laquelle des djihadistes seront neutralisés. À cela s’ajoutent 

d’autres attaques non-revendiquées, pouvant être reliées à diverses forces. Soit à 

des extrémistes religieux, ou à des trafiquants spécialisés dans l’orpaillage 

clandestin, ou encore simplement à des soldats mécontents d’une démobilisation 

vécue comme un déclassement, dans un pays où l’accès aux forces de sécurité est 

synonyme d’accès à la rente.  

Il parait donc évident que le Gouvernement ivoirien peine toujours à 

s’assurer le monopole de la violence légitime, étant donné que les principaux 

acteurs de l’insécurité que sont les groupes armés, les groupes criminels et les 

milices, n’éprouvent aucune difficulté à mobiliser dans les différentes catégories 

sociales, notamment dans celle des ex-combattants. En effet, la démobilisation n’a 

que très rarement dépassé le stade de rhétorique, ce qui objectivement ne plaidera 

pas pour une intégration pleine et entière de ces derniers dans la société civile 

ivoirienne. Ces « quasi-citoyens » seront bien entendu intéressés par les avantages 

offerts par les zones grises de l’économie, une nouvelle position qui leur assurera 

un accès privilégié aux ressources disputées.     

Ce type d’ascension sociale est courant chez les Dozos, ces « agents quasi 

étatiques » qui, tout en faisant partie de la « société incivile » ont bien intégré 

certains cercles du pouvoir, ces derniers ayant pu assurer à ceux qui gouvernent la 

maximisation de leurs pouvoirs pour un contrôle social effectif34. Ceci se fera 

évidemment au détriment des institutions de l’État, qui en seront fragilisées, et au 

détriment de la confiance du citoyen envers les organes de sécurité de son pays, 

qui en sera encore plus dégradée. En fait, nous sommes loin de la conception la 

plus basique d’un régime républicain, ou encore d’une conception machiavélienne 

de la milice35, où cette entité se présente comme un outil aux mains du 

Gouvernement et non un acteur réfractaire à son autorité.  

In fine, il en ressort que l’État ivoirien demeure incapable de solutionner le 

dilemme de la reconstruction postconflit dans son volet politico-sécuritaire, étant 

sclérosé par ses contradictions internes et dans incapacité de répondre aux défis 

sécuritaires externes auxquels il fait face, notamment la montée en puissance du 

terrorisme et de la milicianisation, périls qui résument à eux seuls la crise 

sécuritaire que traverse le pays, la plus grave de son histoire. 
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4. Le continuum vérité, justice et réconciliation dans une société en transition  

L’analyse du processus vérité, justice et réconciliation en Côte d’Ivoire peut 

être appréhendée à travers deux phases, l’une marquée par l’extraversion du 

processus de Justice Transitionnelle, à la faveur d’une intervention de la Cour 

Pénale Internationale (CPI), suite à une demande formulée par le Gouvernement 

Ouattara. L’autre marquée par une prise de distance vis-à-vis de cette Cour, en 

raison d’une volonté de prise en charge locale de la justice postconflit. 

Le processus de Justice Transitionnelle a pour objectifs communs d’assurer 

le « droit à la justice », le « droit à la vérité », le « droit aux réparations », mais 

aussi le « droit aux réformes », qui auront pour finalité de guérir les maux 

profonds dont souffrent les sociétés postconflit, suivant une logique d’abord 

« curative » et ensuite « proactive ». Ainsi, au bout du processus, l’idéal est 

d’atteindre une résilience sociétale, cette faculté permettant aux sociétés 

d’apprendre de leurs échecs, de se remettre des chocs, de renforcer leurs capacités 

de résistance, tout en développant les capacités leur permettant de se prémunir de 

pareilles situations.  

L’invocation de la justice pénale internationale pour le cas ivoirien s’est 

d’abord faite suite à l’évocation de crimes graves par le camp Ouattara, on 

assistera alors au vote par le Conseil des Droits de l’Homme, de la Résolution 

A/HRC/16/25 du 25 mars 201136, appelant à la création d’une Commission 

d’enquête internationale pour examiner les allégations de crimes perpétrés durant 

l’élection présidentielle du 28 novembre 201037, l’évènement déclencheur de la 

crise ivoirienne de 2010-2011. 

Dès l’arrestation de l’ex-président Laurent Gbagbo par une force conjointe à 

sa résidence d’État, le 11 avril 2011, le procureur argentin Luis Moreno-Ocampo 

évoqua avec enthousiasme sa traduction devant la CPI. Ce dernier formulera 

aussitôt une demande auprès de la Chambre préliminaire de la Cour pour ouvrir 

une enquête sur des crimes qu’on qualifia déjà de systématiques et généralisés38. 

Cependant, en dépit de l’activisme de M. Ocampo, la compétence de la Cour pour 

le cas ivoirien sera d’abord fondée sur une demande ivoirienne, même si le pays 

ne faisait pas partie du Traité de Rome instaurant la CPI.  

Ladite compétence sera en effet fondée sur une Déclaration de 

reconnaissance de la Compétence de la Cour Pénale Internationale, formulée par 
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le président Ouattara, le 4 mai 2011. Ce dernier adressa une lettre au procureur 

Ocampo, lui autorisant à enquêter sur des crimes commis depuis le 28 novembre 

201039. Ce sera ainsi la seconde demande formulée pour le cas ivoirien, après 

celle faite le 18 avril 2003 par Laurent Gbagbo en vertu du même Statut (l’Art. 12 

§ 3 du Statut le lui autorise)40. Ainsi, les deux protagonistes n’éprouvaient aucune 

réticence à se référer à la CPI, même si leur pays n’était pas partie au Statut de 

Rome, l’acte d’engagement de la compétence de cette Cour s’étant traduit 

(uniquement) par une lettre d’acceptation écrite reconnaissant sa compétence. 

Une fois ledit acte exprimé, la CPI procéda à l’envoi d’enquêteurs en Côte 

d’Ivoire41, mais aussi à l’incarcération de Laurent Gbagbo, qui sera amené le 30 

novembre 2011 à la Haye en tant qu’accusé de crimes contre l’Humanité et crimes 

de guerre42. Plus concrètement, le Document Contenant les Charges (DCC) 

présenté par le procureur lui reprochera quatre faits : une attaque visant une 

marche de femmes, une attaque visant une marche vers la Radiodiffusion 

Télévision Ivoirienne, le bombardement d’un marché et un massacre43. On 

présentera ainsi un président « génocidaire », à la tête d’unités chargées de 

terroriser les populations, pour assurer son maintien au pouvoir. Les faits allégués 

(qualifiés de crime contre l’Humanité par la procureure Bensouda44) auraient 

couté la vie à 1.080 civils45. 

La suite du procès révélera cependant la fragilité du dossier à charge, ainsi 

que les innombrables irrégularités et faiblesses caractérisant la stratégie judiciaire 

de la Cour, concernant le cas traité.   

Concernant le cas de la « marche pacifique des femmes d’Abobo »46, où 

l’on reproche à l’ex-président d’avoir ordonné à des militaires d’ouvrir le feu sur 

des manifestantes désarmées47, les juges décideront de l’innocence de l’accusé, au 

bout de dix ans de procédures, puisqu’aucun fait matériel n’est venu soutenir la 

thèse de la procureure Bensouda. On précisera au passage que ladite manifestation 

ne fut guère pacifique, ni de femmes, ni un « massacre prémédité », mais une 

marche visant à piéger un convoi de l’Armée qui a finalement dégénéré48. Pour 

rappel, c’est en se référant à ce fait (et à d’autres) que le Conseil de Sécurité avait 

justifié le vote de la résolution 1975, autorisant l’escalade militaire contre la Côte 

d’Ivoire. Les mêmes conclusions furent d’ailleurs tirées pour le cas de la « marche 

sur la RTI »49, où les rebelles FN avaient tenté de prendre d’assaut l’unique 

télévision publique ivoirienne50. Dans les deux cas, le mode opératoire consistait à 
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utiliser des manifestants comme boucliers humains, pour faciliter des opérations 

de subversion, voire du terrorisme51.  

S’agissant du troisième fait allégué, le présumé « bombardement d’un 

marché » à Abobo (Abidjan) avec des obus de mortiers, non seulement les zones 

touchées n’ont pas été identifiées, ni les identités ou le nombre des victimes52. 

Idem pour le quatrième cas concernant les « massacres de Yopougon » (Abidjan). 

Lors de ce dernier cas, la procureure sera également dans l’incapacité de préciser 

le cadre spatio-temporel des faits allégués, ni les identités de leurs auteurs. 

En somme, les charges retenues durant plus de dix ans de procédures seront 

battues en brèche par l’équipe de la défense des accusés, ce qui conduira les juges 

à abandonner les accusations. La fragilité du DCC et la faiblesse des plaidoyers 

des procureurs conduiront à l’acquittement des accusés (Gbagbo et son ministre 

de la jeunesse), ce qui confortera le processus de Justice Transitionnelle dans ses 

volets justice et vérité, même si la question des réparations ne sera guère évoquée. 

Quant au droit à la vérité pour les victimes ivoiriennes, celles concernées par les 

quatre faits soulevés supra, cette quête restera sans réponse, faute d’une réelle 

volonté à la CPI. Les juges se contenteront d’innocenter les prévenus, mais sans 

que les procureurs ne soient chargés d’élargir le cercle de leurs investigations pour 

lever le voile sur les vrais auteurs, qui pourraient éventuellement faire partie du 

camp des vainqueurs. Ainsi, le soupçon d’une justice de vainqueurs planera 

toujours sur la CPI, dans sa gestion du cas ivoirien.   

De manière générale, on reprochera à la CPI des faiblesses liées à 

l’instruction du dossier, la mise en avant de récits incompatibles avec les éléments 

factuels, des témoignages contradictoires, des lenteurs procédurales, ainsi qu’une 

proximité douteuse entre les procureurs et le camp des vainqueurs. Dans ce sens, 

la partialité de cette Cour, sensée refléter une justice irréprochable, fut évidente.  

Suite au procès controversé de l’ex-président Gbagbo à la CPI, on assistera 

à une prise en charge locale de la justice postconflit, un choix motivé par plusieurs 

facteurs. Officiellement, la raison invoquée fut la capacité des Ivoiriens à prendre 

le relai, pour s’acquitter de cette mission, en vertu des pouvoirs régaliens et 

légitimes de ceux qui gouvernent, mais aussi de la subsidiarité régissant la relation 

entre la CPI et la justice ivoirienne. À cela s’ajoute aussi le fait que cette Cour a 

clairement fait comprendre à l’opinion internationale qu’elle ne comptait plus 
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engager d’autres poursuites concernant le cas ivoirien (ou n’était plus en mesure 

de le faire), faute de moyens financiers, ce qui est évidemment discutable. 

Contrairement à la justice internationale qui avait pour vocation de juger 

uniquement les faits les plus graves, la justice ivoirienne devait quant à elle aller 

au-delà en s’intéressant à l’ensemble des faits, et ce, dans un contexte de tensions 

politiques, de justice partiale (voire partisane) et d’un arrêt évident du processus 

de réconciliation nationale, réduit à sa plus simple expression.  

Le résultat de cette dynamique ne sera évidemment pas à la hauteur des 

attentes internationales, puisque jusqu’en 2018 on se limitera à traiter une 

trentaine de cas, sanctionnés par 149 condamnations et 33 acquittements, mais 

sans que l’on puisse remonter aux commanditaires. Plusieurs associations de 

défense des droits des victimes vont d’ailleurs fustiger une justice « à la carte », 

car politisée et ne s’intéressant qu’à un seul camp. Dans cette mesure, elle fut 

incontestablement partiale et partielle53.  

Pour riposter à ces critiques (soutenues par une pression internationale de 

plus en plus importante), le Gouvernement ivoirien procédera à la libération de 

certains détenus politiques, une mesure qui concernera 300 militants détenus au 

moins depuis 201554, mais également à l’accélération du procès du milicien 

Burkinabé Amadé Ouérémi, chef dozo proche du pouvoir d’Alassane Ouattara. 

Ledit milicien sera condamné à perpétuité en 2021, mais ce ne fut -pour les 

principaux observateurs- qu’un changement tactique en matière de stratégie 

judiciaire, puisqu’aucun autre haut responsable dozos ou Com’zones55 ne sera 

inquiété, au même titre que les responsables politiques de la rébellion.  

La Justice Transitionnelle devait intégrer une dynamique de réconciliation 

nationale, afin de pacifier les esprits, à défaut de pouvoir réparer toutes les 

injustices. Et pour arriver à cette fin, on tentera de reproduire le modèle des 

Commissions de Vérité et de Réconciliation, expériences qui avaient déjà fait 

leurs preuves. C’est ce qui explique d’ailleurs la mise sur pied de la Commission 

Dialogue, Vérité et Réconciliation de Côte d’Ivoire (CDVR-CI), instance sensée 

contribuer à l’instauration d’une paix positive entre les Ivoiriens56. 

Cependant, et contrairement aux attentes, la Commission ivoirienne ne 

complètera pas les lacunes de la Justice Transitionnelle, ni les faiblesses d’un 

processus politique à l’arrêt depuis des années. Le constat amer qui va s’imposer 
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est celui d’un processus exclusif, marqué par une concurrence mémorielle, des 

récits fragmentés et une volonté affichée d’encourager l’impunité pour certains 

acteurs. On retiendra aussi que la CDVR-CI était intervenue dans un contexte 

marqué par un profond sentiment de méfiance et d’insécurité né chez plusieurs 

communautés, en raison de l’absence d’enquêtes sérieuses face à la multiplication 

des exactions. Les sentiments prédominants étaient d’ailleurs, la frustration pour 

les victimes et l’impunité pour les vainqueurs. En effet, la dynamique de 

réconciliation ne fut guère animée par une réelle volonté de rupture avec les 

conditions à l’origine de la crise ivoirienne. Pire encore, on tentera même de 

forcer le passage d’une société meurtrie vers une société réconciliée, sans pour 

autant se livrer à l’exercice nécessaire et incontournable qu’est la quête de vérité, 

dynamique exigeant d’abord des confessions et ensuite de la repentance.  

Au moment où l’on a exigé beaucoup d’efforts de la part des victimes, les 

grands absents de la CDVR-CI seront les tortionnaires, ceux qui avaient commis 

des crimes et causé des préjudices et qui ont refusé de prendre part aux travaux de 

la Commission. Principalement pour cette raison, la CDVR-CI ivoirienne fut 

vidée de son contenu, car elle restera incapable de mettre autour d’une même 

table l’ensemble des Ivoiriens. Dès lors, les Ivoiriens seront dans l’incapacité de 

transcender la logique de conflictualité, ni les contradictions ayant donné lieu aux 

différentes crises qui avaient cadencé l’histoire de leur pays. Ce n’est d’ailleurs 

pas un hasard si ce dernier reste rythmé par les sentiments « d’humiliation, de 

victimisation, de culpabilité, de rage, de vengeance et une perte de confiance ou 

de foi »57.  

Certes, la dynamique de réconciliation sera contrariée par la méfiance d’une 

classe politique en quête de stabilité (et de sécurisation des gains matériels et 

symboliques), mais le manque de volonté politique ne peut à lui seul expliquer 

l’évolution dramatique de la dite dynamique. En effet, les chances des Ivoiriens de 

mettre sur pied une société tolérante et pacifique furent également compromises 

par l’absence de « gestion créative » du conflit, une gestion qui exige certes des 

moyens non-violents, mais plus important encore, de l’innovation58. 

5. Au-delà de la redistribution des ressources physiques : l’enjeu des 

ressources symboliques  

Au cœur de sa pensée, Galtung propose de transcender la conflictualité par 

un changement social inclusif et durable, s’appuyant sur l’empathie, la non-
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violence et la créativité59. Ainsi, il met de côté la question de la culpabilité, tout 

en privilégiant celle de l’inclusivité, suivant une logique d’avenir partagé, mais 

qui ne néglige pas l’action sur les causes profondes des conflits. Pour cet auteur, 

le plus important est d’éviter un « naufrage sociétal » lourd de conséquences.  

La crise politico-sécuritaire ivoirienne peut justement s’apparenter à ce type 

de « naufrages », un bouleversement qui a mis sur les routes des milliers de 

déplacés internes et qui risque de se répéter périodiquement, si les Ivoiriens 

n’arrivent toujours pas à gérer leurs contradictions sans violence. Ces dernières 

concernent d’abord l’élément matériel, lié à la question du foncier rural, étant 

donné que le cacao demeure la première source de richesse du pays, mais 

l’élément symbolique a également son importance, car il demeure étroitement lié 

aux questions de l’identité et de la stratification sociale, dans une société 

profondément traditionnalistes. 

Si la question des ressources matérielles peut, dans une certaine mesure, 

être cantonnée à la course aux terres arables et à la fonction publique, les 

principales sources de revenues et de prestige social en Côte d’Ivoire, celle des 

ressources symboliques demeure quant à elle plus difficile à cerner, car liée à des 

mécanismes psychologiques difficilement observables. 

Historiquement, l’imbroglio foncier en Côte d’Ivoire s’est d’abord invité 

sur la scène politique comme une question socioéconomique, dans le sillage des 

migrations agraires qui avaient marqué le « miracle économique » ivoirien60. 

Ultérieurement, il s’imposera comme une thématique incontournable avec le 

début de la crise économique des années 1980 et le mouvement de retour vers la 

terre, engagé par des citadins d’origine rurale qui s’étaient heurtés aux obstacles 

bureaucratiques en matière d’emploi, liés notamment à l’ethnicité et au 

clientélisme. Cet imbroglio est également lié à la multitude des systèmes 

juridiques en Côte d’Ivoire, un pluralisme qui évoque les clivages ethniques, mais 

aussi l’incapacité des pouvoirs publics à assimiler des cultures juridiques très 

variées sans donner l’impression d’un parti-pris.  

L’une des principales questions soulevées en relation avec la problématique 

du foncier rural fut celle du tutorat, ce régime agricole autochtone qui permet aux 

étrangers d’accéder à la terre, en échange du respect de certaines obligations 

envers leur nouvelle communauté d’accueil, notamment leur tuteur. Ce contrat 

« collectif », censé protéger les droits autochtones, en maintenant une certaines 
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forme de maîtrise foncière, va progressivement être remis en question alors 

qu’avant qu’il ne soit juridique, il est profondément moral aux yeux des 

communautés d’accueil. En effet, selon les termes de ce contrat moral, « tout 

bénéficiaire d’une délégation de droits fonciers, ou même d’une vente de terre, 

contracte un devoir permanent de reconnaissance vis-à-vis de son tuteur, qui 

devient son père ou son patron, même si le nouveau venu dispose de ressources et 

d’un capital social sans commune mesure avec ceux dont dispose le petit paysan 

cédeur de terre »61.  

Cette reconnaissance des droits du tuteur était bien établie et respectée, 

même par les étrangers. D’ailleurs, elle se transmettait de génération en 

génération, sans contestation62. Or, avec le début du basculement démographique 

en faveur des migrants à partir des années 1980, notamment dans le monde rural, 

des différends commençaient à voir le jour. Ces derniers vont rapidement évoluer 

en heurts interfamiliaux, voire intercommunautaires (notamment dans le monde 

krou), engendrant continuellement davantage de litiges et de contestations à peine 

voilées du droit autochtone. Il en résultera une politisation accrue de la question, 

de la frustration et du ressentiment entre communautés.   

En somme, le foncier rural fut, d’abord, l’instrument d’une ascension 

sociale pour les migrants avant la crise économique des années 1980. Ensuite, il 

sera au centre des rhétoriques partisanes des années 1990. Ultérieurement, il 

deviendra le carburant d’une guerre civile. Et pour finir, de 2011 à nos jours, il se 

présente comme un butin de guerre que les vainqueurs tentent de conserver, ces 

derniers qui se sont transformés en hauts fonctionnaires ou en entrepreneurs.  

C’est en somme l’une des principales sources de la crise ivoirienne, une 

question critique à laquelle les travaux de la CDVR-CI et de la CONARIV n’ont 

apporté aucune réponse satisfaisante. En effet, le premier rapport (2014)63 de la 

CDVR-CI présidée par Konan Banny évacuera cette question64, tout en résumant 

la crise ivoirienne à des considérations macro-économiques. Quant aux résultats 

de la Commission heuristique, constituée d’experts chargés de mener des 

réflexions sectorielles autour des origines de la crise, ces derniers ne feront que 

corroborer un discours officiel déjà établi, au détriment de la quête de vérité et de 

réconciliation. La question des réparations sera donc ajournée (ou écartée), alors 

que le phénomène des terres spoliées par des migrants et d’anciens rebelles, dans 

le sillage du conflit armé de 2011, avait atteint des proportions inquiétantes. La 

question n’est évidemment pas purement économique, étant donné que la 
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propriété relève avant tout de la symbolique, une dimension quasiment mystique 

pour le monde autochtone, univers dans lequel la terre (même cédée) reste une 

propriété collective, de la famille, du lignage, ou simplement de la communauté. 

Le principal enjeu de la dynamique de reconstruction en Côte d’Ivoire était 

d’encourager les Ivoiriens à avancer dans la voie de l’assainissement des 

stigmates du passé, celle d’une transformation durable qui agirait sur les causes 

profondes de la violence. En d’autres termes, transférer la violence de la rue vers 

l’arène politique, pour pouvoir ensuite la transformer en une concurrence saine, 

afin d’entamer sereinement le processus de guérison (individuel et collectif) 

nécessaire à toutes les sociétés en de pareilles situations.  

L’autre constat accablant pouvant être dressé à l’issue de douze années de 

reconstruction concerne l’état des pratiques démocratiques en Côte d’Ivoire et 

l’impact de la réconciliation nationale sur les libertés fondamentales. À ce propos, 

il y a lieu de rappeler que le présent président fut élu sur un programme libéral, 

accompagné d’une promesse de réformes démocratiques et de l’implémentation 

des normes de la bonne gouvernance dans tous les secteurs de la vie. Or, en 

observant les modes de participation à la vie politique ivoirienne, notamment à 

l’approche des principaux rendez-vous électoraux, ainsi que la qualité des débats 

publics, on constate que ces objectifs sont contrariés par plusieurs éléments. Et 

sur ce point, les sondages présentent des réalités peu encourageantes : seulement 

34% des Ivoiriens (enquêtés sur un échantillon de 1200 personnes)65 sont assez 

ou très satisfaits de la pratique démocratique chez eux, 76% affirment être 

souvent, ou toujours, traités inégalement devant la loi, 50% pointent du doigt le 

non-respect de leurs libertés fondamentales, 49% ne s’estiment pas du tout libres 

et 53% estiment que les médias sont dans l’incapacité de commenter l’actualité en 

raison de la censure gouvernementale. 

Une analyse de l’Economist Intelligence Unit, entité de recherche contrôlée 

par le groupe The Economist (auquel appartient le quotidien du même nom), 

abondera dans le même sens en publiant un rapport très critique à l’égard de la 

Côte d’Ivoire. Ledit texte fustigera le niveau très modeste de la pratique 

démocratique, tout en pointant du doigt les multiples fragilités caractérisant le 

système politique. Le pays sera d’ailleurs classé 111éme (sur 167) et rangé dans la 

catégorie des « régimes hybrides », ces systèmes à mi-chemin entre démocratie et 

autoritarisme66. Et pour cause ! La corruption, la partialité de la justice, l’absence 

de la liberté d’expression, les pressions gouvernementales sur l’opposition, ainsi 
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que les pressions exercées sur les médias. De plus, le rapport pointera du doigt 

une faiblesse généralisée de l’État de droit, ainsi qu’une pratique électorale 

marquée par d’importantes irrégularités. En d’autres termes, le régime qui s’est 

imposé manu militari en 2011, au nom des idéaux démocratiques, manque 

aujourd’hui, et de manière cruelle, de légitimité démocratique. 

6. CONCLUSION  

À en juger par les éléments factuels présentés supra, la Côte d’Ivoire ne 

serait donc pas en voie de rémission, au sens démocratique du terme. Pire encore, 

le pays connait une régression, puisqu’il avait déjà connu une expérience 

d’ouverture démocratique durant les années 1990 qui, bien qu’imparfaite, avait 

pourtant encouragé la libre expression des opposants politiques et des médias. En 

dépit du constat policé dressé par l’Economist Intelligence Unit (et d’autres 

observateurs), on peut d’ailleurs affirmer que la Côte d’Ivoire d’aujourd’hui peut 

aisément être catégorisée comme un pays doté d’un régime autoritaire dur, qui 

limite drastiquement les libertés et le pluralisme politique, parfois de manière 

subtile (structurée et institutionnalisée) et dans certains cas dans la violence. Dès 

lors, le sentiment qui prédomine chez la majorité silencieuse est celui d’une 

frustration qui évolue crescendo, signe avant-coureur d’une mobilisation qui 

risque de s’inscrire dans la violence.  

Il serait donc plus précis de parler de « démocratie de façade » en Côte 

d’Ivoire, une démocratie réduite à une dimension mimétique, voire théâtrale. En 

d’autres termes, la rhétorique libérale est bien entretenue, les institutions sont 

bien là, les élections se tiennent de manière régulière, mais la violence reste 

omniprésente sous diverses formes : directes, structurelles et symboliques.   

Après plus de dix années de reconstruction, les rendez-vous électoraux (qui 

constituent la forme la plus basique de la participation politique) demeurent 

entachés de violences physiques et d’irrégularités et le constat reste valable à 

toutes les élections : locales, législatives et présidentielles. Aussi, si l’on se réfère 

aux résultats de ces rendez-vous politiques, il s’avère évident que le principal 

parti de l’opposition qu’est le PPA-CI opte pour le boycott comme choix 

stratégique, choix assumé et clairement revendiqué en raison du verrouillage de la 

scène politique (CEI partiale), mais aussi la dérive présidentialiste d’Alassane 

Ouattara qui gouverne en s’appuyant sur des cercles de plus en plus restreints. En 

effet, dans la gestion des affaires publiques le dernier mot revient désormais au 
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clan et à la famille élargie, ce qui rappel de près les dérives de l’houphouïsme, 

auquel on a substitué le « Ouattarisme » ; nouveau mode de gouvernance exclusif, 

clientéliste, huntingtonien et largement extraverti, en raison d’un droit de regard 

permanent de l’ex-puissance coloniale. 

En effet, sortir du giron de la France en vue d’une gouvernance souveraine, 

qui fut le rêve nourri par Laurent Gbagbo, n’est désormais plus une option, 

puisque les principaux choix sociétaux sont faits dans des cercles restreints, 

conformément à des normes exportées, mais qui engagent pourtant l’ensemble de 

la Nation. Dès lors, naturellement, les thématiques et les priorités en matière de 

gouvernance seront assignées de manière peu transparente, sans débats publics. 

Ainsi, on parlera plus de croissance, de lutte contre le terrorisme, de coopération 

internationale et de parité hommes/femmes et moins de développement durable, 

d’autonomie de défense, d’interdépendance régionale et de concorde sociale.  

Au bout d’un processus de reconstruction postconflit qui aura duré près de 

douze années, les dividendes de cette dynamique se font toujours attendre. En 

effet, la phase postconflit sera d’abord entamée par une violence directe, en 

l’occurrence génocidaire (charniers et actes de prédation), qui bouleversera de 

manière irréversible la société ivoirienne. Ensuite, les communautés ciblées 

seront également écartées des principaux lieux de la gouvernance et privées des 

principaux leviers de l’ascension sociale. Ainsi, on parlera de moins en moins de 

violences physiques directes et de plus en plus de violences indirectes, consistant 

à entraver l’accès de certains groupes à certaines ressources physiques ou 

symboliques.  

Aujourd’hui, l’idéal pour assurer la stabilité du régime est de consacrer une 

hégémonie sociale en Côte d’Ivoire, qui se traduirait (selon la conception 

gramscienne) par une « combinaison de la force et du consentement qui 

s’équilibrent selon une gamme variée, sans que la force écrase par trop le 

consentement, au contraire en cherchant à obtenir que la force apparaisse 

appuyée sur le consentement de la majorité, exprimée par les prétendus organes 

de l’opinion publique -journaux et associations qui, dans ce but, se trouvent, en 

certaines occasions, multipliés artificiellement »67. Or, il est évident que cette 

hégémonie convoitée reste hors de la portée du pouvoir en place, dont les modes 

d’action varient entre violence directe et violence structurelle. De plus, l’issue en 

question contredit l’esprit même de la doctrine internationale de la reconstruction 

postconflit et la philosophie galtunienne qui lui a servi de cadre théorique.  
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Agir sur la violence en Côte d’Ivoire c’est donc, et avant tout, agir sur les 

politiques gouvernementales, notamment les idées violentes qui ont engendré 

d’importants sentiments de frustration chez les laissés-pour-compte de la 

reconstruction qui, du fait de leur condition, disposent d’un important potentiel de 

mobilisation. Dès lors, le premier chantier de cette reconstruction aurait dû être le 

désarmement des esprits à travers les travaux de la CDVR-CI, conformément à la 

philosophie de la paix positive, mais cet important rendez-vous fort en symboles 

fut manqué.  

Outre la question de la quête de la vérité et de la justice, d’autres questions 

sont également restées sans réponses, alors qu’elles sont déterminantes pour 

l’avenir du pays. À ce niveau, il y a lieu de s’interroger sur la pertinence d’une 

politique qui s’obstine à miser sur un rattrapage ethnique qui accentue les 

clivages sociaux et qui évacue continuellement les questions du droit au retour et 

aux réparations, questions au cœur de la Justice Transitionnelle. Ces dernières 

restent toujours posées au moment où les contestations augmentant 

inlassablement, animées par les ressentiments de plusieurs communautés 

s’estimant injustement traitées. 

In fine, il y a lieu de relever que l’actualité ivoirienne est aujourd’hui 

rythmée par des manifestations anti-pouvoir et pro-russes. Les dernières en date 

s’étaient déroulées en mars 2023, organisées par le PPA-CI, principal parti de 

l’opposition. Plusieurs personnes (parmi lesquelles des militants arborant le 

drapeau russe) s’étaient regroupées pour réclamer la libération de détenus 

politiques, mais vingt-sept d’entre elles furent arrêtées et vingt-six condamnées à 

deux ans de prison pour troubles à l’ordre public68. Ceci rappelle, d’une part, la 

force toujours mobilisatrice de la frustration des laissés-pour-compte et la 

dimension symbolique et culturelle de leur contestation, puisque les militants 

désormais détenus dans la tristement célèbre MACA69 appartiennent à la classe 

moyenne (CSP+). Et d’autre part, ceci rappelle le caractère nomade du conflit en 

Ukraine, puisque la géopolitique eurasiatique s’est invitée ces derniers mois au 

Sahel et qu’elle tend ces derniers jours à s’inviter en Golfe de Guinée, une région 

où l’influence française commence à décliner. Ainsi, l’avenir de la Côte d’Ivoire 

risque de s’inscrire (encore une fois) sous le signe de l’ingérence, un phénomène 

générateur de violence et d’instabilité. 
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Résumé: 
Depuis le début des années 1990, le gouvernement français a procédé à la mise en place 

d’un dispositif de guerre économique, composé d’un Haut responsable à l’intelligence économique 

(HRIE), nommé auprès du Premier Ministre et rattaché directement au Secrétariat général  

de la défense nationale (SGDN). Elle dispose aussi d’une Délégation générale à l’IE au sein  

du ministère de l’Economie. Les ministères des Affaires Etrangères et de la Défense ont nommés 

chacun un HRIE. À partir des années 2000, plusieurs Directions de renseignement ont été 

engagées pleinement dans cette mission, à l’instar de la DCRI, la DGSE, la DRSD, la DRM,  

ou encore la DGGN. 

Les mots clés: Guerre économique; renseignement économique; intelligence économique; 
patriotisme économique; compétition économique; espionnage économique; espionnage industriel. 

 
Abstract: 

Since the beginning of the 1990s, the French government has implemented 

an economic warfare mechanism, composed of a High Level Economic Intelligence (IE) officer, 

appointed to the Prime Minister and report indirectly to the General Secretariat of National 

Defence. It also has a General Delegation to (EI) within the Ministry of Economy. The Ministries 

of Foreign Affairs and Defence have each appointeda senior official to (EI). Since the 2000s, 

several Intelligence Departments have been fully engaged in this mission, like the DCRI, DGSE, 

DRSD, DRM or DGGN. 

Keywords: Economic War; Economic intelligence; economic patriotism; economic 

competition; economic espionage; industrial espionage. 
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1. Introduction :   

 

La fin de la confrontation géostratégique et le déclin de l’affrontement 

idéologique entre les deux blocs hégémoniques américain et soviétique,  

de l’époque, ont bouleversé l’ordre établi des relations internationales.  

La problématique militaire Est-Ouest est devenue obsolète et a laissé la place  

à une logique économique. L’objectif, aujourd’hui, n’est plus la conquête 

territoriale ou coloniale, par la guerre militaire. Il s’agit bien de la conquête  

des marchés par la « guerre économique ». 

 

Face à cette nouvelle donne complexe, les Etats ont mis tous leurs moyens 

(administration, diplomatie … etc.) au service des entreprises et leurs  

"services secrets" ont été réorientés vers le renseignement économique,  

pour assister les décideurs à comprendre les nouvelles tendances commerciales  

et garantir la sécurité de leurs périmètres économiques. 

 

En France, la Direction centrale du renseignement Intérieur (DCRI),  

la Direction Générale de la sécurité extérieure (DGSE) et la Direction du 

renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) … etc., usent des méthodes 

et techniques les plus déloyales, pour la conquête des marchés et consacrent une 

part croissante de leurs activités à l’intelligence, au renseignement et au contre-

espionnage économique. 

 

Problématique :  

 

La problématique que nous aurons à traiter sera axée sur le questionnement 

suivant : « Quel rôle pour les services de renseignement français dans le soutien 

des acteurs économiques, publics et privés, dans leur lutte contre les différentes 

formes de guerre économique ? ». 

 

Hypothèse :  

 

Nous allons essayer de répondre à cette problématique et démontrer le rôle 

des différentes structures, publiques et privées, engagées dans les actions  

de renseignement économique en France, tout en adoptant l’hypothèse suivante 
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« Nous estimons que le renseignement est une fonction primordiale dans la guerre 

économique ». 

Intérêt et importance du thème :  

 

Le renseignement économique est considéré comme une arme d’influence  

et de contre influence dans la guerre économique, ce qui nécessite une réflexion 

pour décrypter le rôle primordial et l’importance de cette fonction dans le soutien 

des acteurs économiques dans leur concurrence pour l’octroi de nouveaux 

marchés à l’échelle internationale. A ce propos, le cas français nous semble être  

le laboratoire de prédilection quant à l’analyse de cette pratique. 

 

Approches méthodologiques : 

 

Lors de cette étude, il nous a été évident, d’utiliser une approche analytique, 

recouvrant l’analyse approfondie des différentes questions liées au renseignement 

économique en France (champs d’actions, objectifs, contraintes … etc.).  

Aussi, nous avons utilisé une approche historique, pour cerner le cadre 

d’évolution de la guerre économique et du renseignement économique en France 

et une approche comparative, recouvrant le rôle de chaque structure  

de renseignement engagée dans ce domaine. 

 

Principales subdivisions : 

 

Pour tenter d’apporter certains éléments de réponse à la problématique 

posée, cet article sera scindé en deux parties essentielles :La première est celle 

relative à l’évolution de la guerre économique et du renseignement d’intérêt 

économique en France, quant à la seconde partie, celle-ci, a été consacrée  

à l’analyse du rôle des différentes structures de renseignement en France  

dans le soutien des acteurs économiques dans leurs conflits commerciaux,  

où, nous tenterons aussi de dresser un aperçu sur quelques affaires y afférentes. 
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2. Guerre économique et renseignement en France : 

 

2.1. La guerre économique en France : 

 

La réflexion sur la guerre économique en France est engagée depuis  

le XXesiècle et l’expérience en la matière a souvent inspiré les autres pays 

occidentaux, en particulier les modèles allemand et anglais. Le gouvernement 

français s’est toujours affiché, sans réserve, dans le soutien des entreprises 

nationales dans la conquête des marchés internationaux, en valorisant le rôle 

primordial des fonctions de renseignement et d’intelligence économique. 

 

En effet, le premier dispositif de guerre économique en France est apparu 

durant la Première Guerre mondiale avec la création de la Commission chargée  

de la collecte d’informations sur les ressources disponibles, l’industrie  

et les importations alimentaires (en 1914) et le Service de recueil  

des renseignements économiques du 2e Bureau de l’Etat-Major des Armées  

(à partir de 1916), puis la création de la Compagnie française du pétrole 

(rebaptisée Total), par le ministère de l’Armement (en 1921) (1). 

 

Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, l’Etat français a créé  

le Réseau d’informations sur le commerce extérieur, pour permettre la gestion  

des affaires liées à l’export et a chargé l’appareil consulaire, le ministère  

de l’Economie et la Chambre de commerce de Paris, pour accompagner  

les entreprises nationales et veiller sur les intérêts économiques de la France  

à l’étranger(2). 

 

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Général Charles de Gaulle  

a créé la Direction des relations économiques extérieures (DREE), pour soutenir 

les entreprises françaises dans la compétition internationale. 

 

Dès 1945, l’Etat français a créé la Compagnie française d’assurance  

pour le commerce extérieur (COFACE), chargée du soutien technique aux pays  

en voie de développement et au milieu des années 1950, il a engagé une politique 

industrielle de défense (nucléaire, aéronautique, missiles … etc.) orientée vers  

la recherche de l’autonomie et la réduction du déficit pétrolier(3). 
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Durant les années 1960, la France a développé une stratégie de prêts-achats, 

pour conditionner les crédits d’achat des produits français.Dès 1964,  

le Commissaire général du Plan de la République FrançaisePierre Massé 

(ingénieur des Ponts et Chaussées) avait initié les fondements du modèle français 

d’intelligence économique. 

 

À partir des années 1970, la France a adopté des politiques d’aides 

publiques à l’exportation et a contribué au financement des technologies  

de pointe(4), avant de définir pour la première fois les armes de guerre économique 

comme étant la productivité, l’innovation, la recherche, la formation,  

la normalisation, l’espionnage industriel et la diplomatie(5). 

 

À la fin du XXe siècle, le gouvernement français a élargi sa présence  

dans le continent africain, par la promotion de la francophonie, la coopération  

et la normalisation pour se protéger de la concurrence étrangère et s’imposer  

dans les domaines technologiques et économiques(6). Puis, avec l’arrivée  

du libéralisme du marché en 1990, l’Etat français a réorganisé l’ensemble  

de ses institutions publiques économiques, commerciales et financières pour faire 

face aux nouvelles exigences de la compétition internationale et défendre  

les intérêts économiques du pays(7). 

 

2.1.1. La politique nationale d’intelligence économique en France : 

 

En 1994, les premiers fondements du système national d’intelligence 

économique avaient été fixés en France, dans un rapport du commissariat au Plan 

sur l’intelligence économique et la stratégie des entreprises (rapport Henri 

Martre), qui regroupe l’ensemble des moyens et des actions de l’Etat, notamment 

des services de renseignement (en particulier l’ex-Direction à la sécurité  

du territoire – ex-DST), pour soutenir les acteurs économiques dans la conquête 

des marchés mondiaux(8). 

 

En 1995, le Comité pour la compétitivité et la sécurité économique (CCSE) 

fut créé et rattaché directement au Secrétariat général de la défense nationale 

(SGDN). Il regroupait six (06) responsables de grandes entreprises d’industrie  

en plus du Professeur Montagnier (découvreur du virus du Sida). 
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Le (CCSE) avait pour mission d’avertir le gouvernement des tentatives 

d’atteintes aux intérêts économiques français(9) et de contrecarrer les opérations  

de guerre économique, avant qu’il ne soit dissous, en 1997(10). 

 

Entre 1996 et 1997, l’intelligence économique apparaît officiellement 

comme un nouveau paradigme en France et le gouvernement avait, dès lors, 

découvert l’importance stratégique de cette fonction dans la stratégie de guerre 

économique. Dans ce registre, l’ancien Président Jacques Chirac au même  

titre que son ministre des Finances à l’époque, avaient orienté les chefs 

d’entreprises et de l’administration française, pour développer et rationnaliser 

l’intelligence économique(11). 

 

En 1998, le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) a été créépour 

représenter les dirigeants de nombreuses entreprises françaises issues de divers 

secteurs d’activité, dont l’objectif principal est de promouvoir la place et les 

valeurs des entreprises françaises compétitives, dont il a joué un rôle primordial 

dansla politique d’intelligence économique en France(12). 

 

En 2003, le député Bernard Carayon avait reconnu ouvertement l’existence 

d’une guerre économique et son rapport adressé aux autorités françaises avait 

débouché sur l’installation en 2004 du Haut responsable à l’intelligence 

économique (HRIE), en l’occurrence Alain juillet, qui était ex-Directeur  

du renseignement à la DGSE, à cette époque et qui fut rattaché à la Présidence de 

la République via le Secrétariat général de la défense nationale (SGDN). 

 

Le HRIE coordonnait les activités des secteurs économiques publics  

et privés et de l’ensemble de la communauté française (hauts fonctionnaires, 

entrepreneurs, médias … etc.) en matière d’intelligence économique(13)  

et rédigeait des référentiels de formation, pour initier les bases de l’enseignement 

de cette nouvelle discipline dans les universités et les grandes écoles(14).  

Il a également, participé à la création de deux fonds d’investissement français, 

pour contrecarrer les opérations de rachat des entreprises stratégiques françaises 

par des fonds étrangers comme il avait enquêté sur les investissements étrangers 

en France(15). 
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En 2004, la politique d’intelligence économique a été régionalisée  

en France et les préfets ont été instruits par le ministère de l’Intérieur, pour assurer  

la direction d’un Comité stratégique d’intelligence territoriale (CSIE) et d’un 

groupe de travail de sécurité économique (GTSE), afin d’établir les listes des 

entreprises et des établissements scientifiques sensibles implantés au niveau 

régional et les cartographies des risques et des menaces pouvant les atteindre(16). 

 

En 2005, chaque Comité territorial a été soutenu par un Chargé de mission 

régionale d’intelligence économique (CRMIE) qui coordonne les activités avec 

les représentants des services de sécurité et de renseignement locaux, pour assurer 

la sécurité, la protection et le développement des entreprises stratégiques(17). 
 

Durant la fin de l’année 2005, l’Assemblée des chambres françaises  

de commerce et d’industrie (ACFCI) avait lancé un plan national  

pour l’intelligence économique, dit « Plan National des CCI » qui visait  

la formation des collaborateurs, pour instaurer une doctrine dynamique en matière 

d’intelligence économique et exercer une influence dans la concurrence 

internationale et la croissance économique française(18). 
 

En 2006, le gouvernement a réorienté sa mission diplomatique  

vers les intérêts économiques et a redéployé ses ambassades à l’étranger  

pour accroître la présence française dans les zones de forte croissance 

économique(19).Durant la même année, Bernard Carayon a adressé au Premier 

ministre, son deuxième rapport connu sous "Le rapport Carayon Bis", à travers 

lequel, il avait plaidé pour « une politique de protectionnisme », basée sur la 

« stratégie industrielle » et le « patriotisme économique », afin de pouvoir 

préserver les intérêts économiques français(20). 

 

Bernard Carayon avait opté pour une politique offensive, en proposant  

entre autres, la création auprès du Président de la République, d’un Conseil  

de compétitivité et de sécurité économique (CCSE) et la nomination auprès  

du Premier ministre, d’un ministre délégué en charge de la politique d’intelligence 

économique (MDCPIE). Il avait aussi, insisté sur le rôle de la diplomatie française 

dans la préservation et la conquête des marchés au profit des entreprises 

françaises(21). 
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Pour sa part, le Conseil économique et social (CES) a publié un rapport  

sur l’intelligence économique, à travers lequel, il a opté, aussi, pour une politique 

offensive dans la guerre économique, en insistant sur le rôle des institutions  

de l’Etat dans le soutien des acteurs économiques français et le renforcement  

de leurs capacités d’innovation et de compétitivité à l’échelle l’internationale(22). 

 

En 2008, face à la crise financière internationale, le gouvernement  

s’est lancé avec le Fond stratégique d’investissement(FSI), pour soutenir  

les entreprises françaises performantes, ciblées par les groupes étrangers qui 

veulent leur rachat(23). 

 

En 2009, il a misé sur la politique de « patriotisme économique », en créant 

l’Agence de l’innovation industrielle (AII), pour soutenir les grands projets 

industriels prometteurs. Il a également mis sur pied, un complexe d’aides 

publiques pour protéger les secteurs stratégiques liés notamment à la sécurité  

et à la défense des convoitises et attaques étrangères(24). 

 

Durant la même année, il a créé la Société de prise de participation  

de l’Etat (SPPE) et la Société de financement de l’économie française (SFEF), 

pour permettre aux institutions financières étatiques d’injecter les crédits aux 

PME et PMI françaises(25), avant de remplacer le HRIE par le Délégué 

interministériel à l’intelligence économique (DIIE),qui fut placé directement sous 

tutelle de la Présidence de la République via le Coordinateur national  

du renseignement (CNR), qui collabore avec les services de la Direction centrale 

du renseignement intérieur (DCRI) (26). 

 

Le DIIE a été nommé officiellement en 2011 et appuyé par le Coordinateur 

des politiques régionales d’intelligence économique (CPRIE). Il avait pour 

mission l’élaboration des politiques publiques d’intelligence économique  

et l’accompagnement des entreprises dans leur environnement économique 

concurrentiel international. Il a été chargé aussi, pour veiller au renforcement  

des capacités d’influencede la France dans les institutions internationales 

économiques, pour sceller ses positions commerciales dans le marché mondial(27). 
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En effet, plusieurs experts et spécialistes du domaine estiment que malgré 

les multiples réformes engagées pour la mise en œuvre d’une politique publique 

efficiente d’intelligence économique, celle-ci, n’avait pas apporté de résultats 

probants. Dans ce registre, la Délégation parlementaire au renseignement du Sénat 

français a estimé que les premières tentatives entamées par la CCSE,  

puis le HRIE, portaient en elles-mêmes les raisons de leur échec, en raison de leur 

rattachement au (SGDN) qui était faiblement reliée aux entreprises et que  

le (DIIE), rattaché au Premier ministre a été lui-même supprimé en 2016(28). 

 

Selon Christian Harbulot*, ce n’est qu’en 2016, soit après le choc provoqué 

par les mesures prises par l’ancien Président américain Donald Trump à l’égard  

de la Chine, que la France a pris conscience des retombées d’une éventuelle 

guerre économique durable entre ces deux principaux acteurs du marché mondial  

et a engagé de sérieuxtravaux, pour la réorganisation des structures concourant à 

la production et au traitement du renseignement d’intérêt économique, en créant le 

Commissariat à l’information stratégique et à la sécurité économique (CISSE)(29). 

 

Le CISSE a été créé par décret, le 29 janvier 2016, au sein du ministère  

de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, en remplacement du DIIE, pour 

assurer le pilotage interministériel de la politique publique en matière de 

protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques 

de la France(30). 

 

La création de cette nouvelle structure s’est accompagnée de la rénovation 

des dispositifs territoriaux d’intelligence économique, qui reposent sur deux 

structures essentielles, à savoir le Comité régional à l’intelligence économique 

territoriale (CRIET), regroupant entre autres, des représentants régionaux de la 

direction Centrale de la sécurité intérieure (DCRI) et la Direction générale de la 

gendarmerie nationale (DGGN) et un Comité régional de sécurité et d’information 

stratégique (CRSIS), qui facilite la coordination avec les services de 

renseignement, notamment en matière d’identification d’entreprises innovantes 

devant faire l’objet d’une vigilance particulière et de traitement d’informations 

réservées(31). 
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2.2. Le renseignement économique en France : 

 

Le renseignement économique est d’une grande importance dans la conduite 

des guerres conventionnelles en France depuis l’ère napoléonienne,  

dont le premier fut inventé au XIXe siècle par Vidocq, pour le renseignement 

commercial et le recouvrement de créances. 

 

Durant la Première guerre mondiale, l’Etat-Major des Armées (EMA)  

en France avait instauré un système de renseignement économique, pour mener 

une offensive économique et répondre aux besoins stratégiques de la guerre. 

 

Aussi, les sections « renseignement » et « contrôle » au 2e Bureau de l’EMA 

avaient projetés la création d’un service commercial spécial, pour la coopération 

avec les agences de sécurité privées, afin de recueillir les renseignements  

sur les entreprises françaises appelées à exercer ou à conclure des marchés avec  

le ministère de la Guerre(32). 

 

L’époque entre les deux guerres mondiales, la France avait entrepris  

des réflexions sur la belligérance économique entre les puissances, où elle s’est 

intéressée aux études des techniques et stratégies de renseignement économique  

et commercial et à la manière de mener sa guerre économique en temps de paix, 

notamment celles élaborées par les allemands(33). 

 

Durant les années 1950 et juste après la découverte des grands gisements 

pétroliers dans la région de Hassi Messaoud, en Algérie, le gouvernement français 

avait mis en place un service de renseignement privé, intitulé « Protection, 

sécurité, administration »(34), composé d’anciens agents des services  

de renseignement, pour soutenir l’effort des entreprises pétrolières françaises  

dans leur concurrence dans le marché pétrolier international. 

 

En 1960, le général Charles de Gaule, Président de la République,  

à cette époque, avait chargé son Conseiller Jacques Foccart, homme politique  

et responsable du Service de documentation extérieure et de contre-espionnage 

(SDECE) de maintenir les pays d’Afrique francophone sous la tutelle française  

et de préserver les intérêts géopolitiques et économiques de la France, dans cette 

région(35). 
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Pour y faire, Jacques Foccart avait mis en place un vaste réseau 

interpersonnel (des proches de l’administration coloniale, d’anciens militaires 

français, des agents correspondants du SDECE … etc.), à la tête des pays africains 

nouvellement indépendants, à l’instar d’Ahidjo au Cameroun, Eyadema au Togo 

et Bongo au Gabon. Il avait, aussi, instauré un arsenal d’accords militaires  

et économiques (secrets) qui garantissent la suprématie française en Afrique  

et assurent aux entreprises françaises le monopole sur les matières premières 

stratégiques et l’avantage commercial de leurs produits(36). 

 

Au début des années 1990, une prise de conscience progressive des enjeux 

du renseignement économique est apparue en France, qui s’est intéressée  

peu à peu, à l’identification des menaces de la compétition économique 

internationale et à la création des sociétés de sécurité économique(37), avant 

d’annoncer officiellement, en 1995, la création du Comité pour la compétitivité  

et la sécurité économique (CCSE) qui avait en plus de la mission principale  

supra-citée, la tâche liée à l’analyse du renseignement au profit du gouvernement 

et des entreprises françaises dans l’objectif de les permettre de protéger leurs 

secrets économiques et les conseiller sur les stratégies commerciales adoptées(38). 

 

Toutefois, plusieurs experts et spécialistes estiment que l’appareil étatique 

de renseignement était totalement déconnectés des problématiques de la guerre 

économique, à cette époque, en étant concentré sur la lutte antiterroriste et que les 

multiples efforts répétés de certains Directeurs de renseignementne permirent pas 

de reconnecter leurs services à ce nouveau champ conflictuel. 

 

Ce n’est qu’en 2014, que le Renseignement économique et financier (REF) 

a été retenu comme premier axe de travail de la Délégation parlementaire  

au renseignement (DPR) qui a qualifié cette fonction de composante déterminante 

de la politique publique du renseignement en France.En 2015, les services 

spécialisé sont bénéficié de la possibilité de recourir aux techniques de 

renseignement pour la défense et la promotion des intérêts économiques, 

industriels et scientifiques majeurs de la France(39). 

 

En 2017, la (DPR) s’est penchée sur le renseignement d’intérêt économique 

qu’elle considère comme un instrument essentiel pour la mise en œuvre d’une 

politique publique ambitieuse de protection et de promotion des intérêts 

économiques, industriels et scientifiques majeurs de la nation. 
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Durant la même année, cette fonction a été rénovée en profondeur dans le 

cadre du Plan national d’orientation du renseignement (PNOR) en l’accordant une 

place beaucoup plus centrale avec une double finalité, à la fois défensive  

et offensive(40). 

 

2.2.1. Les objectifs du renseignement économique en France : 

 

Le champ d’action du renseignement économique s’articule autour de  

« la recherche de l’information » et peut prendre, aussi, la forme de 

« renseignement clandestin » considéré comme étant une activité « d’espionnage 

industriel ». Toutefois, ces fonctions sont indispensables à la sécurité des Etats  

et aux dynamismes de leurs acteurs économiqueset permettent de savoir,  

de prévoir et d’agir contre les différentes formes d’attaques de la guerre 

économique. Selon les fondamentaux du renseignement économique français, ces 

fonctions permettent(41): 

 

- la prise de connaissance des pratiques, des besoins, des intérêts,  

des intentions, des objectifs et des stratégies des adversaires commerciaux ; 

 

- la connaissance de la situation, du rôle et des cercles d’influence  

des acteurs économiques et financiers afin de mesurer leurs poids, leurs moyens 

d’intervention, leurs objectifs et leurs menaces potentielles ; 

 

- le contrôle des stratégies d’implantation et des opérations de rachat 

envisagées par les entreprises étrangères ; 

 

- la prévention contre les offensives inamicales et la résistance aux lobbies 

et aux groupes de pression économiques et financiers ; 

 

- l’adaptation aux différentes mutations technologiques et l’acquisition  

des nouveaux procédés d’innovation dans le domaine de la Recherche-

Développement ; 

 

- le suivi des tendances générales des économies des marchés nationaux  

et internationaux (taux d’inflation et d’intérêt, cours des matières premières, 

évolution des PIB, endettement des pays et des entreprises … etc.) ; 
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- la récupération des informations utiles sur les stratégies particulières  

des entreprises partenaires et concurrentes (histoire économique, situation et place 

dans le marché d’activité, prévisions et menaces … etc.) ; 

 

- la défense contre les menées subversives et les activités clandestines  

de certains acteurs économiques subversifs activant sous couvert d’entreprises 

licites (multinationales du crime organisé, mafias et réseaux de trafic … etc.) ; 

 

- la lutte contre les actions des entreprises manipulatrices, à savoir,  

les compagnes de désinformation, de pression, de chantage, de menaces  

et d’agressions commanditées par des milieux économiques hostiles  

(les organisations spécialisées dans le banditisme transfrontalier, la délinquance 

financière, le trafic de drogue, le blanchiment d’argent, le commerce d’armes,  

de l’or et des devises … etc.) ; 

 

- l’anticipation de l’évolution des enjeux et des tendances économiques des 

mouvements des systèmes des marchés bancaires, monétaires et financiers 

internationaux. 

 

2.2.2. Les contraintes du renseignement économique en France :  

 
La France se caractérise par une méfiance vis-à-vis du renseignement  

en général, que l’on associe souvent à l’espionnage et à la surveillance policière, 

dont il est souvent constaté l’existence de plusieurs contraintes et problèmes  

liées à cette fonction. On peut citer les principaux problèmes suivants(42) : 

 

- le problème de pratique dans la mise en application du renseignement 

économique, où souvent, les agences de renseignement considèrent les structures 

compétentes en matière économique et commerciale comme des acteurs 

secondaires de la communauté du renseignement ; 

 

- le problème de communication et de coordination entre les services  

de renseignement et les services compétents en matière économiques ; 

 

- le problème de qualité du renseignement économique collecté  

et des analyses fournies aux décideurs du gouvernement. 
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3. Structures et pratiques du renseignement économique en France : 
 

3.1. Les structures du renseignement économique en France : 

 

Le renseignement économique en France est une mission assignée 

principalement à deux (02) ministères. Il s’agit des : 

 

3.1.1. le ministère de l’Intérieur : englobant sous son autorité deux 

piliers du renseignement, à savoir : la Direction centrale du renseignement 

intérieur (DCRI) (née en 2008 de la fusion de l’ex-DST et de l’ex-DCRG)  

et la Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN). 

 

3.1.1.1. la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) : 

assure entre autres, la protection du patrimoine économique, scientifique  

et technologique, en particulier des secteurs clés de l’industrie de défense,  

de l’aéronautique, de l’énergie nucléaire, des TIC, des biotechnologies,  

ainsi que des secteurs dits d’avenir (nanotechnologies, neurosciences  

et agroalimentaire), notamment ceux liés aux technologies duales(43). 

 

Cette direction est chargée de la lutte contre l’espionnage industriel et le 

soutien des entreprises françaises et leurs managers confrontés  

à la guerre économique. Ses agents de l’ex-DST organisent des sessions  

de sensibilisation sur les menaces au sein des grandes sociétés (séminaires, 

conférences et formations sur les mesures minimales de protection contre  

les agressions et les actions d’ingérence économique, à savoir, la gestion  

des micros ordinateurs portables et des téléphones mobiles, les précautions  

à prendre lors des déplacements à l'étranger... etc.). 

 

La DCRI est chargée, aussi, de la surveillance des cabinets  

et des sociétés d’intelligence économique, prestataires de services au profit  

des multinationales et PME françaises, à travers des prérogatives liées aux 

agréments et à la certification des activités de ces cabinets et de leurs salariés(44). 

 

3.1.1.2. la Direction générale de la gendarmerie nationale  

(DGGN): la politique publique d’intelligence économique développée par  

le gouvernement français depuis les années 1990 a imposé à la gendarmerie 

nationale française de s’insérer dans cette dynamique et d’agir pour favoriser une 
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prise de conscience générale au sein de son administration, afin de mieux 

coordonner son action en matière de sécurité globale et de reconnaissance des 

méthodes de cette politique comme principaux outils de sécurité économique. 

 

Toutefois, considérée comme force de sécurité intérieure armée, 

engagée pour la défense des intérêts du pays, la DGGN a été chargée du 

volet défensif de l’intelligence économique(45) et assure entre autres, la 

mission de défense des points et réseaux sensibles, des industries de défense 

ou à caractère stratégique, de gardiennage, des installations et grandes 

entreprises et aussi les missions de sécurité et d’intervention en cas 

d’agressions matérielles ou immatérielles directes sur les acteurs 

économiques. 

 

Par ailleurs, la DGGN s’est spécialisée dans la recherche 

du renseignement économique nécessaire aux actions de prévention contre  

les risques ciblant le patrimoine scientifique, technique et économique  

et à la protection des règles de la concurrence, comme elle s’est spécialisée 

dans le domaine des enquêtes économiques, financières et informatiques(46). 

 

En 2014, elle a créé une Sous-direction de l’anticipation 

opérationnelle (SDAO), pour mieux prévenir les atteintes à la sécurité 

économique et renseigner sur les menaces qui pèsent sur les entreprises. 

 

3.1.2. le ministère de la Défense : regroupe sous son autorité, la 

Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), la Direction du 

renseignement et de la sécurité de la Défense (DRSD) et la Direction du 

renseignement militaire (DRM). 

 

3.1.2.1. la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) :  

est active dans le domaine économique, où elle est compétente en dehors  

des frontières du territoire français et chargée essentiellement,  

de la recherche et de l’exploitation des renseignements, ainsi que des 

missions visant à détecter et à entraver, hors du territoire français, les 

activités d’espionnage dirigées contre les intérêts de la France. 

 

La DGSE est habilitée aussi, à réaliser des missions d’espionnage 

des télécommunications, d’interception des images spatiales, pour l’appui  



  
 

Le rôle des services de renseignement dans la guerre économique en France 
 

523 

au renseignement humain et des opérations militaires et dispose d’un 

système d’écoute dit Ensemble mobile écoute et recherche automatique des 

émissions (EMERAUDE) (47). 

 

A noter qu’avant qu’il ne soit rebaptisé en DGSE, en 1982,  

le Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE) 

regroupait un service appelé « Y », composé d’une vingtaine de personnes 

chargées du renseignement économique, technologique et industriel. 

 

3.1.2.2. la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense 

(DRSD) : est chargée de la collecte des renseignements économiques 

touchant aux domaines des armes et des informations relatives aux actions 

d’atteintes à la sûreté de l’Etat et l’habilitation des personnels pouvant avoir 

accès aux informations "classifiées" dans les entreprises publiques et privées 

liées au secteur de l’armement.  

 

La DRSD assure aussi, les missions d’intelligence économique, 

notamment la lutte contre les activités d’espionnage, la protection des 

entreprises qui traitent des marchés avec le ministère de la Défense et 

l’habilitation des personnels en relation avec les secteurs de la défense 

nationale(48). 

 

3.1.2.3. la Direction du renseignement militaire (DRM) : chargée  

du renseignement sur le trafic d’armes et de contre-espionnage à côté de la 

Délégation générale pour l’armement (DGA)*. 

 
En plus des deux (02) ministères supra-cités, d’autres structures publiques 

sont chargées du renseignement économique en France. Il s’agit de : 

 

3.1.3. Le Secrétariat général de la défense nationale (SGDN) : 

 
Il s’agit d’un organisme placé auprès du Premier Ministre et chargé  

de la coordination interministérielle en matière de défense et de sécurité nationale. 

Il produit des synthèses et des analyses sur les sujets d’actualité sensibles,  

sur la base des données recueillies par les services de renseignement.  

Il assure aussi, la mission de renseignement économique à travers le 

Comité pour la compétitivité et la sécurité économique (CCSE), supra-cité. 
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Le SDGN a joué un rôle important dans la lutte contre la compagne  

de boycott des produits français, déclenchée en 1995 en réaction à la volonté  

de l’ancien Président Jacques Chirac, d’effectuer de nouveaux essais nucléaires 

dans le Pacifique, dont il a été procédé à cette époque, à la création d’une cellule 

de crise, pour évaluer l’impact économique de cette compagne et agir contre  

les atteintes pouvant toucher les intérêts économiques français(49). 

 

3.1.4. Le Commandement des opérations spéciales (COS) : 

 
Le (COS) a été créé au début des années 1990 (après la fin de la 

guerre du Golf), par le gouvernement et le ministère de la Défense, pour lancer  

les commandos des forces spéciales françaises qui ont participé à des opérations 

militaires à l’extérieur, dans les affaires économiques et instaurer des réseaux 

relationnels (des ingénieurs civils, des hommes d’affaires, des chefs d’entreprises 

… etc.) et les formés en intelligence économique, afin de les actionnés dans  

le domaine des contrats et des marchés économiques. 

 

Ce commandement avait instauré un bureau d’officiers militaires 

spécialisés appelé « G-5 » en ex-Yougoslavie, qui avaient entrepris des contacts 

avec les populations civiles avant de se tourner à nouveau vers ces derniers 

lorsque la paix s’est instaurée dans la région et dont plusieurs projets et affaires 

économiques ont été monté par les réservistes de ce bureau(50). 

 

3.1.5. Le Service central de prévention de la corruption (SCPC) : 

 
Il s’agit d’un service créé en 1993 et rattaché auprès du ministre de 

la Justice, pour collecter et centraliser les informations nécessaires à la détection 

et à la prévention des faits de corruption actives ou passives, de trafic d’influence, 

de concussion, de prise illégale d’intérêts ou d’atteinte à la liberté et à l’égalité  

des candidats dans les marchés publics. 

 

Pour ce qui est du reste du tissu administratif, de très nombreuses 

structures spécialisées dans la répression de la délinquance financière, du 

blanchiment d’argent, des trafics d’armes ou de drogues, sont également engagées 

dans la collecte directe ou indirecte du renseignement économique. Il s’agit des : 
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- la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) : qui englobe 

entre autres, l’Office central pour la répression de la grande délinquance 

financière (OCRGDF)(51), spécialisé dans la lutte contre les infractions à caractère 

économique, commercial et financier liées à la criminalité professionnelle  

ou organisée, en plus des autres services de la Police de l’air et des frontières ; 

 

Pour sa part, le Service central du renseignement territorial (SCRT), 

rattaché à la Direction centrale de la sécurité publique (DCSP) appréhende  

le renseignement économique sous plusieurs angles et bénéficie d’une 

compétence sur l’ensemble du territoire français, y compris dans les secteurs  

de gendarmerie nationale. 

 

- la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) :  

qui est fortement investie dans la lutte contre la contrefaçon et la surveillance  

des flux de marchandises et l’identification des trafics illicites et des fraudes ; 

 

Aussi, les préfets, les divers services des impôts, les ambassades,  

la Direction des relations économiques extérieures (DREE), le Centre français  

du commerce extérieur (CFCE), les Postes d’expansion économique (PEE),  

les Chambres de commerce (CC) … etc., jouent un rôle important dans le recueil 

de renseignement économique en France. 

 

3.2. Quelques affaires de renseignement économique en France : 

 

Les affaires de renseignement économique ont marqué de nombreuses fois 

l’actualité en France, dont la plupart des cas sont désignés comme étant des 

actions d’espionnage industriel qui ont touché plusieurs secteurs stratégiques liés 

aux industries duales civils et militaires, en particulier ceux du nucléaire,  

de l’aéronautique et de l’industrie automobile. 

 

Ci-après, certaines affaires rendues publiques et qui constituent des cas 

d’école, selon certains experts et spécialistes du domaine. 

 

3.2.1. Le secteur du nucléaire : 

 

En 2007, le groupe nucléaire français « Areva », dont l’Etat français 

détenait la majorité des actions a acheté la petite société minière canadienne,  
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dite « UraMin », qui prétendait posséder des gisements d’uranium dans plusieurs 

pays africains. En 2010, une première enquête diligentée par la direction  

du groupevia la société dite « APIC » a révélé que la société canadienne n’avait 

aucune ressourcede valeur et qu’aucun gisement d’uranium n’est exploitable. 

 

Grace au cabinet d’intelligence économique suisse « Alp Services »,  

basé à Genève, les résultats de l’enquête ont été confirmés et l’opération 

d’escroquerie ayant touché la direction d’Areva et par conséquent l’Etat français  

a été suivie d’une action judiciaire enclenchée en 2011, pour établir le rôle  

de chaque acteur impliqué dans ce scandale(52). 

 

En 2010, après l’enlèvement des otages au Niger, le groupe « Areva »  

a créé une « société militaire privée », dirigée à cette époque, par un ancien 

Colonel de la DGSE, pour défendre ses intérêts en Afrique(53). 

 

3.2.2. Le secteur de l’aéronautique : 

 
Dans les années 1960, le projet de développement du modèle russe  

de l’avion supersonique russe « Tupolev Tu-144 » avec sa conception 

typiquement similaire au « Concorde franco-britannique » est l’exemple le plus 

cité dans l’histoire de l’espionnage industriel en France. 

 

Il s’agit d’une affaire impliquant le directeur du « bureau d’études 

d’Aeroflot », à Paris, qui fut arrêté avec dans sa mallette des plans détaillés 

(freins, train d’atterrissage et cockpit), ayant permis au prototype soviétique 

développé de devancer « le Concorde »de deux mois et de devenir  

le fleuron de l’industrie aéronautique soviétique et le premier avion commercial 

de transport aérien russe, à cette époque. 

 

En 1977, un autre agent de l’ex-KGB ayant activé pendant des années  

sous couvert d’homme d’affaires et dirigeant d’un bureau d’études qui avait  

pour clients plusieurs constructeurs européens de l’aéronautique fut arrêté,  

pour avoir acheté de nombreux documents des avions civils supersoniques classés 

confidentiels, au profit de l’ex-URSS(54). 

 

Au début des années 1990, les services secrets américains ont usé  

des moyens d’écoute et intercepté des fax et communications sur les négociations 
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d’un marché entre « Airbus » et la compagnie « Saudi Arabian Airlines »,  

ce qui a permis au gouvernement américain, à cette époque, de favoriser  

une contre-proposition à son profit et pousser la compagnie saoudienne à choisir 

l’avionneur américain « Boeing », peu avant la signature du contrat. 

 

En 1998, les forces de l’air américaines (l’US Air Force) avait attribué  

à « Boeing » un marché de construction d’un lanceur spatial, en défaveur de son 

principal concurrent européen « Airbus », ce dernier, l’avait accusé d’avoir dérobé 

des documents confidentiels liés à ce marché via deux ingénieurs et un cadre 

dirigeant. 

 

En 2010, la branche de la compagnie aérienne « Scandinave SAS »  

au Norvège a été condamnée par la justice pour avoir utilisé frauduleusement,  

le système de réservation dit « AMADEUS » entre septembre 2002 et mars 2004,  

à des fins d’exploitation illégale de données sur les offres de sa concurrente 

Norvégienne. En 2015, une autre affaire a été révélée, faisant état que durant  

la période entre 2008 et 2010, les services de renseignement allemands  

ont réalisé des écoutes téléphoniques pour le compte de la NSA américaine  

contre le groupe « EADS », dont la France possédait12% de son capital,  

à cette époque(55). 

 

3.2.3. Le secteur de l’automobile : 

 
3.2.3.1. L’Affaire de l’équipementier automobile « Valeo » :  

 
Il s’agit de l’affaire de l’étudiante chinoise "Li li Whuang", 

condamnée en France, après avoir téléchargé sur son disque-dur personnel, 

plusieurs fichiers confidentiels, à partir du réseau informatique interne de 

l’entreprise « Valeo », durant son stage en 2005(56). 

 

3.2.3.2. L’Affaire Renault : 

 
Il s’agit d’une présumée affaire d’espionnage fomentée par un  

ex-militaire chargé de la sécurité du groupe « Renault » en janvier 2011,  

en complicité d’un salarié du groupe de sécurité et d’intelligence économique  

dit « GEOS », basé à cette époque à Alger et qui avaient recouru à une 
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« escroquerie au renseignement », pour manipuler le groupe et lui soustraire  

de l’argent. 

 

En effet, les deux fonctionnaires supra-cités avaient adressé une lettre 

anonyme accusant à tort, trois hauts cadres supérieurs, occupants des positions 

stratégiques dans le groupe, d’avoir vendu aux chinois des documents 

confidentiels sur les programmes de véhicules électriques « Renault » contre  

de gros virements bancaires effectués à Dubaï, avant de confirmer les faits par une 

enquête interne lancée par le même groupe et qui a conduit au licenciement,  

sans preuves, par la direction des trois accusés. 

 

3.2.3.3. L’Affaire Michelin : 

 
Il s’agit de l’affaire impliquant un ingénieur franco-libanais,  

ex-responsable au sein du fabricant français du pneumatique « Michelin »,  

qui avait proposé à la firme japonaise « Bridgestone », la vente de données 

industrielles confidentielles liées aux secrets de fabrique d’une nouvelle 

génération de pneus poids lourds, pouvant conférer à son détenteur jusqu’à cinq 

ans d’avance technologique, qu’il aurait préalablement copiées sur un disque dur 

externe, avant sa démission en 2007(57). 

 

Par souci de transparence, « Bridgestone »a fait preuve de ce qui est 

appelé « fair-play économique » et a alerté son principal concurrent de l’action 

projetée par cet ingénieur, chose qui a conduit à son arrestation en janvier 2008(58) 

et sa condamnation en juin 2010, à deux ans de prison, pour abus de confiance(59). 

Pour sa part, « Michelin » avait nommé à quelques mois plus tard, un nouveau 

directeur chargé de la sécurité du groupe, qui était ex-général et ancien adjoint  

du directeur technique de la DGSE. 

 

3.2.3.4. L’affaire Bolloré-Autolib: 

 
En 2013, la société allemande « BMW » était sur le point de mettre 

sur le marché sa première voiture 100% électrique lorsque deux techniciens 

allemands de très haut niveau qui se faisaient passer pour des agents  

de maintenance du groupe « Bolloré », opérateur d’Autolib ont été pris en flagrant 

délit, entrain de trafiquer des bornes de rechargement de voitures électriques 

d’Autolib, marque d’automobile, mises en libre-service en France, à cette époque. 



  
 

Le rôle des services de renseignement dans la guerre économique en France 
 

529 

 

Les investigations menées par la Brigade d’enquêtes sur les fraudes  

aux technologies de l’information (BEFTI) ont révélé que les deux ingénieurs 

travaillaient au profit d’un groupe sous-traitant de la société BMW(60). 

 

3.2.3.5. L’affaire Kia Motors en Europe : 

 

En 2007, une autre affaire moins médiatisée en Europe concernant 

l’espionnage dans le domaine de l’automobile a eu lieu en Asie, où cinq anciens 

collaborateurs du constructeur automobile sud-coréen « Kia Motors », du groupe 

« Hyundai » ont été arrêtés pour avoir vendu, un nombre de près de cinquante-

sept secrets industriels à des entreprises en Chine(61). 

 

4. Conclusion : 

 

La guerre économique est un phénomène complexe pour la majorité  

des experts et spécialistes des relations internationales qu’ils considèrent comme 

étant une « guerre cachée » qui fait rage avec ses formes, ses cibles et ses règles 

d’influence exercées par les différents acteurs intervenants dans la gestion  

des rapports de forces économiques, notamment les Etats, pour la quête  

de puissance. 

 

Les services de renseignement (bras armés des Etats) sont considérés 

comme les acteurs de l’ombre dans cette guerre. L’interconnexion efficiente entre  

les procédés de cette guerre et les pratiques du renseignement est devenue 

primordiale, d’où l’élargissement de leur champ d’activité vers le domaine 

économique est devenu une réalité incontestable. 

 

 

En effet, avec ce que l’on a vu plus haut dans cet article, la dimension 

économique dans la quête de puissance est devenue essentielle pour la France,  

qui s’est souvent trouvée dans l’obligation d’assister l’activité des services  

de renseignement, pour préserver ses intérêts économiques contre les menaces 

acharnées, déloyales et sans éthique de la concurrence commerciale internationale 

et la conquête de nouveaux marchés. 
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Dans ce registre, les pratiques déjà anciennes des services de renseignement 

français, se font toujours renouveler dans le souci d’intensifier les actions de 

sensibilisation des acteurs économiques et commerciaux aux menaces pesant sur 

leurs intérêts, ainsi que pour l’identification des opportunités et l’amélioration du 

bien-être économique de l’Etat. 

 

Pour ce qui est de l’Algérie, celle-ci, avait accueilli au courant du mois  

de février 2023, les travaux de la 2ème Conférence internationale sur l’intelligence 

économique, tenus à Alger, sous l’égide du Premier ministre, dans l’objectif  

de renforcer la fonction de l’IE et qui a débouché sur la présentation de trois 

publications référentielles élaborées par le secteur de l’industrie en collaboration 

avec des experts, dans l’objectif de permettre aux entreprises d’acquérir les 

compétences et qualifications requises en la matière. 

 

A notre sens, cette initiative doit être généralisée dans tous les autres 

secteurs stratégiques et consolidée par une prise de conscience profonde de la 

nécessité d’instaurer une véritable communauté d’intelligence économique 

qui regroupe l’ensemble des acteurs, publics et privés et dans laquelle, la politique 

de renseignement, devra être orientée davantage, vers le soutien des entreprises 

locales et la préservation des intérêts de l’économie algérienne, afin de faire face  

à toute forme de guerre économique. 
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Résumé : 
Une politique de défense est un cap ou une destination que les décideurs politico-stratégiques 

doivent définir pour orienter l’effort de défense identifier les vraies menaces et rationaliser les 
dépenses militaro-sécuritaires.  

Elle doit être un projet national porté pour toute une nation et qui cristallise sa volonté d’être 
et de rester au tant qu’entité stratégique autonome. 

L’Algérie prise la substance de sa politique de défense de ses fondements historiques. Les 
résistances populaires à toutes les campagnes d’annexion pour nier le territoire et l’existence de la 
nation. 

A cet égard, la guerre patriotique (1954- 1962) constitue le creuset qui structure la politique 
de défense depuis le recouvrement de l’indépendance. 
Cependant, l’histoire n’est pas linéaire, une cascade des ruptures stratégiques post- indépendance 
ont infecté le projet de défense algérienne, et constituent également des marqueurs lourds de la 
politique de défense nationales.  
Mots clés : Politique de défense; projet de défense nationale; fondements historiques; résistances 
populaires, guerre patriotique. 
 
Abstract: 

A defense policy is a course or a destination that political and strategic decision-makers must 
define in order to direct the defense effort, identify the real threats and rationalize military-security 
expenditures.  

It must be a national project for the whole nation, crystallizing its will to be and remain an 
autonomous strategic entity. 

Algeria takes the substance of its policy of defense of its historical foundations. The popular 
resistances to all the annexation campaigns to deny the territory and the existence of the nation. 

In this respect, the patriotic war (1954-1962) is the crucible that structures the defense policy 
since the recovery of independence. 

However, history is not linear, a cascade of post-independence strategic ruptures has infected 
the Algerian defense project. Also, they are heavy markers of the national defense policy.  
Keywords: Defense policy; national defense project; historical foundations; popular resistance; 
patriotic war. 
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1. INTRODUCTION:   

Un projet de défense est une situation finale que le gouvernement se propose 

d’atteindre. C’est une orientation générale, une direction dans laquelle la nation a 

décidé de s’engager et qui la motive et répond à des attentes et des besoins exprimés. 

Il vise à changer son environnement d’une situation stratégique donnée vers une 

situation souhaitée. Etabli à partir d’un consensus, il devient le facteur mobilisateur 

commun, car il engage l’ensemble des forces vives de la nation. Construit ensemble, 

ce projet exerce un effet rassembleur et mobilisateur sur l’ensemble de la population 

et chacun citoyen doit s’y identifier, s’impliquer et assumer sa part de responsabilité 

dans sa concrétisation. 

 Cependant, même si le projet est assis sur un socle de légitimité populaire 

doit être souple, adaptable et révisable pour lui conserver toute sa pertinence.  En 

effet, il n’existe pas de projet de défense en totale apesanteur, c’est-à-dire, 

déconnecté d’un certain contexte géographique, historique, géopolitique, 

technologique et stratégique. Dès lors, tout projet de défense nationale doit être en 

accord avec tous ces déterminants majeurs qui lui donnent finalement le sens, la 

substance et l’identité propre. Aussi, une politique de défense nationale n’a de sens 

que dans la mesure où elle propose des réponses sans cesse renouvelées et plus ou 

moins cohérentes par rapport aux défis sécuritaires identifiés en tant que tels et aux 

attentes exprimées en la matière par la population en matière de sécurité dans toutes 

ses déclinaisons. Ce paradigme de base exclut d’office tout dogmatisme qui 

consacre le statuquo alors que l’environnement de défense et de sécurité du pays, 

censé au demeurant l’objectiver, a connu et connait une succession de mutations 

stratégiques qui en appellent une révision constante et méthodique.  Qu’en est-il du 

projet de défense nationale en Algérie ? 

 Il est indiqué de mentionner d’abord que la politique de défense algérienne 

est particulière étant-donné qu’elle puise ses racines dans les fondements 
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historiques propres à l’Algérie, notamment la guerre de libération, qui, jusqu’au 

jour d’aujourd’hui, constitue le référent majeur de la politique de défense nationale. 

En effet, la guerre de libération, une guerre totale et de haute intensité pendant plus 

de sept années avec son lot de destructions, de traumatismes et de souffrances doit, 

et encore pendant longtemps, structurer l’acte de défense en Algérie. En effet, nos 

choix politico-stratégiques étaient et sont encore fortement influencés par la sortie 

de guerre de libération.  Effectivement, la période postindépendance était fortement 

marquée par un souci majeur : préserver notre être politique à travers la 

sanctuarisation d’un territoire plusieurs fois « nié » à travers   l’histoire moderne et 

sécuriser également une population traumatisée par un colonialisme négationniste 

qui l’a privée de son droit d’exister sur son propre territoire, qui l’a spolié de ses 

droits et de ses libertés les plus basiques. 

Toutefois, en plus de cet élément fondateur de notre perception de la défense, 

vient se greffer une succession d’événements lourds qu’a connue l’environnement 

stratégique de l’Algérie et qui va à son tour impacter nos choix de défense nationale. 

Dès lors, la présente contribution, aussi imparfaite soit-elle, se fixe comme objectif 

de recherche, l’analyse du cadre stratégique propre à notre pays pour essayer de 

comprendre la politique de défense algérienne dans ses variants et invariants 

majeurs, dans ses éléments de permanence et de ruptures.  Cependant, un tel objectif 

aussi vaste ne peut être cerné par une seule contribution aussi exhaustive soit-elle. 

C’est pour cette raison qu’on a jugé plus indiqué de limiter notre intervention à 

l’analyse du seul segment du contexte stratégique et ses différentes déclinaisons 

afin de mieux comprendre les choix de notre pays en matière de défense nationale. 

Aussi, l’approche choisie consiste à essayer de connaitre et comprendre la 

politique de défense en Algérie à travers l’analyse des événements majeurs qu’a 

connus l’Algérie depuis son accession à l’indépendance et la renaissance de l’Etat 

algérien en 1962. Ces événements lourds ont constitué incontestablement de 

véritables ruptures dont la lame de fond va impacter certainement sur la conception 
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de notre projet de défense. Ceci est le premier volet, dans un second temps, on 

propose une lecture analytique des nouvelles vulnérabilités stratégiques qui, 

couplées aux ruptures stratégiques vont façonner notre politique de défense et lui 

donner sens. 

02)- L’impact des ruptures stratégiques structurantes sur la politique de 

défense nationale algérienne 

A travers son histoire, l’Algérie au regard de son positionnement 

géostratégique a toujours aiguisé les convoitises impériales des puissances 

européennes, traduites plusieurs fois en campagnes militaires pour l’annexion de 

son territoire et le pillage de ses ressources. La grande guerre patriotique (1954-

1962) constitue le creuset où se sont épanoui le sentiment national et l’exacerbation 

de la volonté farouche de préserver son être stratégique sur l’ensemble de son 

territoire hérité de la colonisation. Aussi, la guerre de libération constitue 

incontestablement le paroxysme de la volonté de défense nationale et un marqueur 

basique. Cependant, depuis le recouvrement de l’indépendance, d’autres marqueurs 

stratégiques s’y sont greffés pour contribuer à donner corps à la politique actuelle 

de défense algérienne. Parmi ces événements de ruptures, on va évaluer les effets 

de la sortie de guerre froide et l’avènement du terrorisme en tant que menace 

stratégique afin de mesurer leurs impacts sur le projet de défense nationale.    

a) – La sortie de guerre froide 

  L’Algérie était au lendemain de l’accès à l’indépendance, animé d’une 

volonté politique farouche couplée à une mobilisation citoyenne pour interdire 

définitivement la reproduction d’une agression militaire ayant pour objectif de 

remettre en question les frontières héritées de l’ère coloniale. La fusion entre une 

direction politique, une population résiliente par le cumul de siècles de résistances 

et une armée (1) (qui a réussi sa conversion d’une armée de guérilla à une armée 

régulière de défense nationale) porteuse de cette volonté de préserver le territoire et 

mettre en échec tout projet d’agression d’autant plus que notre posture géopolitique 

nous rend particulièrement vulnérables. La guerre des sables (octobre 1963) contre 
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un Etat ennemi limitrophe (le Maroc) qui voulait remettre en cause le tracé des 

frontières, bien que déséquilibrée en termes de rapports de forces, traduit justement 

cette détermination de tout un peuple à défendre et préserver ce qui relève 

désormais de la sphère vitale (2). 

Le lendemain de l’indépendance, la politique de défense reposait donc tout 

naturellement sur un paradigme simple et consensuel, garantir en tout temps, en 

toutes circonstances et contre toutes formes de menaces, l’inviolabilité de notre 

territoire et faire échec à toute entreprise d’agression d’autant plus que 

géographiquement notre pays se trouve encastré au milieu de pas moins de sept 

pays riverains. L’enjeu de notre défense se trouve dès lors largement visible et 

identifié : il s’agit de composer avec une menace centrale à caractère existentiel. 

Ceci autorisait naturellement une visibilité et une connaissance parfaite du 

comportement stratégique à adopter. En outre, le système de sécurité international 

qui reposait sur une régulation bipolaire, offrait de surcroît des garanties de 

protection à certains pays du Sud à l’instar de l’Algérie, ce qui renforçait plus le 

«confort» stratégique dans lequel baignait l’Algérie au lendemain de 

l’indépendance. 

En effet, en dépit d’une posture de non alignement à caractère plutôt 

déclaratoire, l’Algérie s’est alignée franchement sur le bloc dit socialiste et a noué 

un partenariat stratégique avec l’Etat- pivot de cette coalition : l’URSS. C’est une 

posture qui découle naturellement du choix stratégique au lendemain de 

l’indépendance de la voie « contre- capitaliste » dès l’instant où l’ennemi 

colonisateur d’hier relevait du bloc occidental et surtout de l’OTAN (3). Cet ordre 

bipolaire et ses mécanismes de régulation garantissait à l’Algérie une protection 

contre toute atteinte à sa souveraineté de la part d’une puissance occidentale ou 

même d’une alliance comme celle de l’Otan (4). 

En cas d’agression majeure, l’Algérie avait la certitude de ne jamais être seule 

et comptait en partie sur le poids et l’influence d’un partenaire stratégique majeur, 
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et également sur la solidité et l’intransigeance du système international pour l’aider 

à mieux dissuader et prévenir toute agression dissymétrique, d’autant plus que  le 

prisme bipolaire consacrait le principe de l’inviolabilité de la souveraineté et la 

centralité de l’Etat en tant qu’acteur exclusif des relations internationales. 

En effet, la sortie de guerre froide, que certains analystes estiment sans effet 

sur le projet de défense de l’Algérie, constitue en fait le premier facteur lourd 

impactant réellement sur sa sphère de défense et de sécurité. Comme toutes les fins 

de guerres, la sortie de la guerre froide a induit des conséquences et des 

recompositions de l’ordre mondial qui vont marquer le projet de défense algérien. 

L’URSS, principal partenaire stratégique de l’Algérie, a perdu la guerre froide et a 

également perdu l’essentiel de ses marqueurs de puissance au point de se retrouver 

reléguée à un statut de pays du Tiers Monde (5). 

Elle ne garde désormais que la modeste ambition de maîtriser sa propre 

sécurité nationale. En effet, les autorités russes recentrent leur préoccupation 

stratégique sur les menaces d’ordre interne. L’analyse des menaces contre la 

sécurité nationale de la Fédération de Russie montre que « les principales d’entre- 

elles, actuellement et dans l’avenir proche,…revêtent un caractère essentiellement 

interne et sont concentrées dans les domaines de la politique intérieure, 

économique, sociale, écologique, de l’information et spirituel et les risques 

inhérents à la montée des nationalismes et des particularismes ethniques et 

religieux, la dégradation des relations civilo-militaires et la prolifération de la 

corruption et de la criminalité »(6).  

Le déclin, voire l’extinction d’un pôle de puissance a favorisé un passage d’un 

bipolarisme stratégiquement confortable pour la majorité des pays du seuil à l’instar 

de l’Algérie, au profit d’un unilatéralisme porteur de tous les dangers pour la 

stabilité du monde et la sécurité des Etats périphériques. Par conséquent, le contexte 

stratégique de la guerre froide, si rassurant pour un pays vulnérable comme 

l’Algérie a connu une nette dégradation induite par la fin de la guerre froide. 

Comme toute sortie de guerre, la guerre froide a incontestablement généré des 
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dividendes d’une paix sélective, valable uniquement pour les pays de l’hémisphère 

Nord qui animaient justement cette guerre froide. Les autres, à l’instar de l’Algérie, 

figurent parmi ceux qui ont perdu la guerre froide en dépit du fait qu’ils n’étaient 

pas partis prenantes. Dès lors, la sortie de guerre froide, que certains analystes 

estiment sans effet sur le projet de défense algérien, constitue en fait, un facteur 

supplémentaire de vulnérabilité stratégique, car elle prive désormais le pays d’un 

refuge protecteur.  

L’Algérie a ainsi, perdu sa police d’assurance et se trouve désormais 

confrontée au risque d’atteinte à sa souveraineté, qui au demeurant s’effrite 

inexorablement et perd de plus en plus son caractère sacré pour subir à dessin une 

érosion voulue et planifiée par l’adoption de concepts tel que la souveraineté 

limitée, la sécurité humaine, le droit ou le devoir d’ingérence humanitaire ou encore 

la responsabilité de protéger (R2P). Pire, les systèmes militaires occidentaux, 

désormais affranchis de la mission de garde contre une menace venant de l’Est, 

revendiquent une nouvelle fonctionnalité pour leurs armées privées d’ennemi 

désigné et en « chômage technique » après la guerre froide (7).  

Cette tendance interventionniste et le recours illimité à l’emploi de l’outil 

militaire pour ordonner le monde se retrouve très forte après la sortie de guerre 

froide aux Etats-Unis, désormais puissance unique. Le Président américain B. 

Clinton, après son accession au pouvoir a déclaré que son pays ferait l’usage qui lui 

semblerait approprié de la force militaire, de manière multilatérale si possible, mais 

de manière unilatérale si nécessaire, autrement dit sans l’accord préalable du 

Conseil de Sécurité de l’ONU, chaque fois que leurs intérêts vitaux sont en jeu (8) . 

Et par intérêts vitaux, il entendait décrire un accès sans entraves aux marchés clés, 

aux sources d’énergie et aux matières premières. Il suffirait donc que le décideur 

américain juge que ces intérêts sont menacés, pour qu’un Etat récalcitrant est 

stigmatisé « voyou », et serait passible d’une agression militaire pour le déstabiliser 
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et lui imposer un nouveau régime politique plus enclin à préserver les intérêts de 

l’hyperpuissance en question. 

Pour cela, l’Amérique s’est dotée d’un système militaire high-tech, affichant 

une mobilité stratégique inédite à travers l’histoire qui autorise une projection de 

forces et de puissance sur des théâtres d’action lointains et visant à ordonner et 

(dést) stabiliser certains Etats de la périphérie. Les armées des autres pays 

occidentaux adoptent la même doctrine d’emploi des forces armées en reproduisant 

à des échelles moindres le modèle militaire américain. Dès lors, le contrat 

opérationnel des armées occidentales consiste à stabiliser la périphérie de l’espace 

occidental, ce qui conduit à plus d’emploi de la force militaire en mode 

expéditionnaire. En outre, les missions des forces armées occidentales s’adaptent à 

ces nouveaux défis « construits » et développent de nouvelles capacités militaires 

interventionnistes à des fins coercitives afin de contrôler certains pays riches du 

Sud avec pour perspective de piller leurs richesses. 

En plus de l’outil militaire américain, transformé par un effort capacitaire en 

un vecteur au service d’une politique de domination globale, L’OTAN est 

également mobilisée pour les mêmes objectifs. Cette organisation, jadis bridée par 

le jeu bipolaire, s’est dotée d’un nouveau concept stratégique pour rendre licite des 

interventions militaires hors zone destinées à pacifier ou ordonner une périphérie, 

passée d’une zone de confrontation durant la guerre froide à un espace de 

production de menaces et risques à l’encontre du centre. La menace communiste 

est vite remplacée par une autre menace venant du Sud et dont la prévention consiste 

à ériger une première ligne de défense, loin du monde occidental (9).  

En conséquence, la sortie de guerre froide et l’effondrement de l’ordre 

bipolaire a rendu le monde plus dangereux pour des nations vulnérables comme 

l’Algérie où désormais le risque d’une agression dissymétrique (du fort au faible) 

devient une hypothèse plausible d’autant plus que les antécédents irakiens (2003) 

et libyen (2011) la conforte largement.  Dès lors, la politique de défense de l’Algérie 

doit résolument intégrer cette probabilité et réfléchir aux voies et moyens 



 

 Smail Djouhri  
 

544 

susceptibles de trouver les parades pour à défaut de dissuader tout projet 

d’agression, faire échec, à toute attaque visant la suppression de la souveraineté 

nationale.  

b)- L’avènement du terrorisme islamiste  

 La seconde rupture stratégique qui a remis en question les fondamentaux de 

l’ordre de défense classique de l’Algérie renvoie à l’irruption brutale et imprévisible 

du terrorisme en tant que menace stratégique durant les années 1990. Il s’agit d’un 

ennemi interne inédit (bien qu’arrimé à des ramifications internationales), qui a 

provoqué une véritable surprise stratégique d’autant plus qu’il ne répond pas au 

schéma stratégique conventionnel construit autour de l’hypothèse d’une menace 

monolithique constituée par un Etat ennemi militaire. Ni le discours stratégique 

post- indépendance, ni l’articulation organisationnelle et fonctionnelle de l’appareil 

militaire n’ont été préparé pour répondre à ce genre de menace lourde et atypique. 

La violence du choc était telle que l’Etat algérien a failli s’effondrer et favoriser 

conséquemment l’avènement d’une situation chaotique et de désordre total. L’ANP, 

en dépit de son impréparation pour contenir cette forme d’agression irrégulière, a 

pu, en première phase, absorber la violence du premier choc et organiser 

sereinement toute une stratégie de riposte en impliquant progressivement toutes les 

forces vives de la nation. 

       En seconde phase, elle s’est attelée en coopération avec les autres forces de 

sécurité à démanteler les réseaux internes de soutien multiformes au terrorisme et à 

stabiliser la situation en attendant de passer résolument à l’offensive qui a 

finalement aboutit à la réalisation d’un succès tactique incontestable. Cependant, 

notre politique de défense doit s’atteler à conforter ce succès tactique en une victoire 

stratégique qui mettra définitivement le pays à l’abri d’un retour possible de 

l’intégrisme et son corollaire le terrorisme.  

       Ceci suppose une approche globale associant le segment militaro-sécuritaire à 

une vision politique globale afin d’extirper les racines profondes et autres causes 
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structurelles susceptibles de réactiver le phénomène du terrorisme au sein de notre 

société. Parmi les axes de travail prioritaires en la matière, il faudrait s’attaquer à 

l’intégrisme et à toutes formes de radicalisation et d’extrémismes religieux, 

véritables matrices idéologiques du terrorisme, qui reste, au demeurant, une 

manifestation violente de l’intégrisme (10). Cela passe obligatoirement par la 

réforme du secteur de l’éducation et de l’enseignement pour favoriser une 

révolution culturelle apte à reconstruire les mentalités sur la base du rejet du 

fondamentalisme et l’adoption des valeurs de tolérance et d’acceptation des 

différences. 

        Il s’agit aussi dans le cadre de la politique de défense de conserver une posture 

de veille et d’alerte pour anticiper toutes tentatives de retour du terrorisme. A cet 

effet, la réforme des services de renseignement et leur constante adaptation permet 

de détecter les signes, y compris les plus faibles, d’une probable résurgence du 

phénomène et disposer toujours d’un préavis qui permet de réagir efficacement et 

maintenir toujours une longueur d’avance sur cette nébuleuse. Enfin, et au regard 

du caractère transnational du phénomène, il faudrait consacrer le principe de 

solidarité et de coopération, notamment régionale, afin de mutualiser les efforts et 

de multiplier les capacités de résistance et de traitement des effets violents du 

terrorisme. 

c)- les événements du 11 septembre 2001 

       La troisième rupture stratégique renvoie aux événements du 11 septembre de 

par leur caractère inédit qui dénote encore une fois la capacité des réseaux 

terroristes à s’adapter et innover et réaliser des entreprises de destruction énormes 

à moindres coûts. Ces attaques ont produit des effets structurants sur la sécurité du 

monde et sur le système des relations internationales. Cependant, il n’existe 

pratiquement pas de réflexions stratégiques pour évaluer l’impact de ces 

événements sur la problématique de défense et de sécurité de l’Algérie.  

        Pourtant, l’avant et l’après 11 septembre n’ont pas forcément la même 

signification. L’après 11 septembre est chargé d’effets qui vont impacter la donne 
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sécuritaire en Algérie. Alors que pratiquement durant toute une décennie, l’Algérie 

luttait seule contre un phénomène d’évidence transnational qui bénéficiait en plus 

de bases arrière un peu partout en Europe, en Afrique, au Golfe et même aux Etats-

Unis (11). Les sponsors médiatiques et les lobbies d’influence ont produit des 

discours pour déformer la nature du combat que livrait l’Algérie, alors affaiblie et 

impuissante à produire un contre-discours pour rétablir la vérité et expliquer au 

reste du monde la réalité du terrorisme. 

        Les attentats du World Trad Center ont réveillé la conscience du monde et 

induit l’implication totale de l’hyperpuissance américaine dans une guerre mondiale 

contre le terrorisme. Confortée enfin dans sa posture, l’Algérie a tiré profit de cette 

coalition mondiale sous le parrainage des Etats-Unis pour s’intégrer dans l’effort 

mondial pour l’éradication du terrorisme. Cependant, bien que cette situation 

favorable a généré des dividendes politico-stratégiques considérables, elle a, en 

revanche, produit un effet collatéral pervers pour la sécurité nationale de l’Algérie 

dont les conséquences se font encore sentir aujourd’hui.  En effet, le démantèlement 

des bases arrière d’entrainement et de logistique du terrorisme a induit une 

délocalisation de cette mouvance de l’Afghanistan vers la zone du Sahel. Cette zone 

grise caractérisée par la faiblesse, voire l’absence de l’autorité des Etats est 

hautement vulnérable à la pénétration des groupes terroristes et où ils risquent 

même de fusionner avec des systèmes de menaces prédateurs comme les 

organisations criminelles, les narcotrafiquants et autres entités chaotiques (12). 

d)- la prolifération de la conflictualité dans la sous-région du Sahel 

     Enfin la quatrième rupture stratégique relève de la prolifération des conflits et 

autres instabilités infra-étatiques à caractère sociologique, ethnique et confessionnel 

au sein de l’espace sahélo-sahélien proche de l’Algérie et le risque de contagion 

qu’elles comportent. Le Maghreb en particulier et beaucoup d’autres pays du 

monde arabe ont connu et connaissent des changements politiques majeurs en 

dehors des institutions construites par les régimes en place. Ces changements non 
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contrôlés sont en majorité accompagnés par des violences et des désordres qui 

remettent en question la stabilité des pays en question et menacent par 

contamination celle de leur voisinage. Ce phénomène dit de « printemps arabe » 

reste flou dans la mesure où il est difficile de faire la part des choses entre ce qui 

est spontané d’essence citoyenne, dont le but de rétablir la démocratie et la bonne 

gouvernance et ce qui est planifié par des forces occultes, une manipulation 

extérieure d’ordre géopolitique, à l’effet de fragiliser toute une région pour mieux 

l’intégrer dans la zone exclusive d’intérêt de l’Occident et exclure in fine les 

concurrents chinois et russes (13). 

       Quel que soit les tenants et aboutissants de ce séisme géopolitique en cours, 

L’Algérie se retrouve encore dans l’œil du cyclone et doit à ce titre adopter le bon 

comportement pour prévenir toute contagion. Dès lors, l’enjeu pour elle reste 

double :  d’abord se protéger des influences néfastes et des effets de contagion de 

ces « insurrections souvent militarisées à dessein» qui vont droit vers le désordre et 

le  chaos (14), voire, vers une guerre civile généralisée et l’éclatement des sociétés;  

ensuite faire en sorte qu’au-delà de la préservation de la paix sociale, amorcer un 

processus de réforme politique serein et progressif de tel sorte que le changement 

démocratique soit voulu, planifié et ordonné, autrement dit, complètement 

contrôlée et non subi. 

       Il s’agit donc, ce qui s’apparente à un acte de défense nationale, de créer un 

effet d’immunité. Le peuple, traumatisé par des épreuves répétées et plus ou moins 

dramatiques depuis l’indépendance doit faire le choix d’une transition sereine et 

pacifique loin de toute manipulation et d’apologie de la violence insurrectionnelle. 

Une action de sensibilisation sur l’impératif d’un changement gradué, encadré et 

contrôlé par un dispositif juridique et institutionnel approprié est de mise, l’échec 

des expériences de nos voisins (15) doit servir de guide pour mieux gérer ces 

situations particulièrement difficiles. Cette entreprise ne saurait faire l’économie 

d’un accompagnement médiatique, qui au-delà des particularités éditoriales, 

doivent observer un consensus sans faille, pour sensibiliser les masses sur 
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l’impératif de vigilance citoyenne et sur les conséquences graves sur la sécurité 

nationale d’une insurrection urbaine, d’une désobéissance civile ou de toute 

contestation en dehors du cadre institutionnel existant.  

02)- les vulnérabilités stratégiques nouvelles et leur impact sur la politique de 

défense nationale  

        La signature stratégique de ces ruptures est indéniable sur notre politique de 

défense et de sécurité qui doit intégrer ces convulsions (l’histoire n’a pas une 

trajectoire linéaire) pour mieux identifier les vulnérabilités qui en découlent et qui 

peuvent se transformer en risques et menaces à notre sécurité nationale. En effet, 

chaque rupture génère des fragilités à qui il faudra non seulement apporter les 

réponses adéquates, mais surtout les anticiper pour agir en amont en mode 

prévention et protection. 

       Une lecture renouvelée de notre environnement de défense et de sécurité 

autorise en effet d’introduire dans notre politique de défense des inflexions et des 

adaptations structurelles. Doit-on encore se figer sur une hypothèse de menace 

unique qui nous viendrait d’une entité étatique ennemie qui s’en prendra à 

l’intégrité de notre territoire ? Une telle hypothèse bien que réelle, reste néanmoins 

hautement improbable. Caler notre système de défense sur une hypothèse 

déclinante, voire aléatoire serait une aberration stratégique d’autant plus que 

l’ennemi extérieur symétrique s’estompe progressivement au profit de menace 

stratégique asymétrique d’ordre interne, plus plausible et qui pèse plus sur notre 

sécurité nationale. 

a)- La lutte contre l’intégrisme et son corolaire le terrorisme 

        Parmi ces défis internes, lourds et préoccupants, le terrorisme figure en bonne 

place. L’Algérie sort d’un long affrontement avec ce phénomène désormais 

transnational et aujourd’hui nos forces de sécurité et de renseignement sont formées 

pour anticiper et lutter contre le risque terroriste. Pourquoi alors faut-il aller plus 

loin et intégrer la menace terroriste dans la politique de défense de l’Algérie ?  Parce 
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que la menace sur notre pays persiste et n’a jamais été aussi forte, et notre pays 

n’est nullement à l’abri d’autant plus qu’il constitue une cible de choix. Pour assurer 

la sécurité des citoyens il est devenu impératif de mieux connaître (encore) cette 

menace, évolutive et changeante et dont la matrice idéologique reste intacte.   

        Il s’agit en premier lieu de mieux connaître le fonctionnement des groupes 

terroristes. Nous savons qu’ils s’appuient dans les pays « fragiles » qui ceinturent 

notre pays, notamment par le Sud, sur de véritables chaînes opérationnelles allant 

des prédicateurs extrémistes aux filières qui envoient des jeunes gens vers les camps 

d’entraînement terroriste et les terres de combat, jusqu’aux organisateurs des 

attentats et aux poseurs de bombes. Seule une connaissance approfondie des 

réseaux, des relais et des outils de ces groupes peut nous permettre de protéger notre 

territoire et nos concitoyens. 

        Cependant, il serait suicidaire d’occulter la dimension idéologique du 

phénomène et de focaliser uniquement sur ses manifestations extérieures. En effet, 

l’intégrisme et les extrémismes religieux constituent la matrice qui produit le 

terrorisme et lui donne sa légitimité et sa force. Contrairement à une idée reçue, au 

demeurant très répandue, le terrorisme ne relève pas d’une construction stratégique, 

il s’apparente plutôt à une tactique, c'est-à-dire à des modes opératoires dont la 

combinaison en termes d’espace, de temps, d’intensité et de fréquence, frappent les 

esprits et provoquent des désordres dans les sociétés et des ruptures graves dans le 

fonctionnement des institutions. En effet, le terrorisme est une praxis, autrement 

dit, un mode d’action et une façon d’opérer. Pour Jean Paul Charnay, il y a 

confusion entre stratégie et praxis en matière de terrorisme, c’est-à-dire entre 

l’action et le but ou la fin et les moyens. De cette ambiguïté fondamentale résulte 

l’amalgame à l’origine de la difficulté qu’éprouvent les Etats à s’accorder sur une 

définition consensuelle du terrorisme (16).  

        Dès lors, une posture de vigilance s’impose, car combattre le terrorisme et 

tolérer la dissémination de l’intégrisme dans tous les rouages de la société, serait un 

non-sens (17). Il s’agit là d’un risque stratégique énorme qu’il faudra prendre en 
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charge au travers une politique de défense qui oriente clairement l’effort vers 

l’extirpation du fondamentalisme religieux et prévenir, à moyen et long termes la 

reproduction et la régénération du terrorisme. Une approche stratégique renouvelée 

suppose d’agir sur les causes structurelles et porter le combat du champ militaire 

vers le champ idéel (celui des idées) afin d’enraciner une culture de tolérance, de 

modération et promouvoir les valeurs de solidarité et de paix sociale. La réalisation 

d’un tel projet suppose en plus d’une vision cohérente, la contribution de la société 

civile, de l’école, de la mosquée, des médias, des associations et ainsi que d’autres 

leviers à caractère institutionnel et citoyens. 

         Une attitude de prudence est d’autant plus de mise au regard de la 

transformation du terrorisme qui désormais tire profit de la dynamique de 

mondialisation pour démultiplier son potentiel de nuisance. Son architecture 

organisationnelle marquée par une logique de réseaux transnationaux parrainés par 

Al-Qaïda comme une organisation mère (18). L’Algérie qui reste une cible de choix, 

ne doit pas baisser la garde. A ce titre, elle doit inscrire cette donne dans sa politique 

de défense et élaborer à titre d’application, une planification stratégique pour 

connaitre, prévoir et prévenir sa reproduction. 

        Par conséquent, une politique de défense doit énoncer les grands axes d’action 

qu’il faudrait définir plus par le biais d’une stratégie de riposte et de lutte adaptée à 

la menace. Cette stratégie doit prendre en compte les nouveaux outils 

technologiques et les moyens de communication modernes utilisés par les groupes 

terroristes. Elle permettra également d’ouvrir de nouvelles pistes d’action en 

matière de coopération internationale. C’est indispensable pour lutter contre des 

groupes qui sont reliés par des ramifications mouvantes et pour appréhender les 

circuits de financement sur lesquels ils s’appuient (19).  

         Parallèlement, il faut développer une diplomatie de défense plus « agressive 

» afin de criminaliser plus le payement de rançons notamment de la part des pays 

occidentaux. La promotion d’une coopération régionale et internationale réelle et 



  
 

Le cadre stratégique de la politique de défense en Algérie  
 

551 

sans à priori, notamment en matière d’échange bilatéral, voire multilatéral du 

renseignement, pour mutualiser les efforts et agir ensemble contre une menace 

commune et partagée et dont le caractère transnational est avéré, reste au demeurant 

incompressible en la matière. Il faudra tout aussi, par une démarche globale et 

concertée, tarir les bassins de recrutement, de financement, de soutien, et surtout 

interdire toute collusion avec les organisations criminelles, pour isoler ce 

phénomène, prélude à sa destruction finale. La refonte et la réorganisation de la 

sphère du renseignement participe aussi de cette logique de maintien d’une 

disponibilité opérationnelle pour anticiper le phénomène dans sa dynamique et 

garder toujours une longueur d’avance. Il s’agit tout aussi de doter l’ANP de 

capacités, d’aptitudes spécifiques, tactiques et techniques pour répondre 

efficacement à ce type de menace. 

b)-  les mouvements de foules urbaines et le risque de désobéissance civile 

        En plus de la menace stratégique incarnée par l’intégrisme et son corollaire le 

terrorisme, une politique de défense doit en outre intégrer, comme préoccupation 

majeure de défense ce qu’on peut appeler « le risque insurrectionnel interne » 

susceptible de mettre en péril la sécurité et la stabilité du pays et ses équilibres 

internes. Plusieurs facteurs croisés risquent d’exacerber cette menace et l’inscrire 

comme donne fondamentale dans notre représentation de la défense et de la sécurité 

à court et moyen termes. 

         En fait, l’ordre public peut être gravement troublé par des mouvements de 

foules, par des émeutes ou des grèves insurrectionnelles. Les réseaux sociaux 

servent aujourd’hui de support pour rassembler et catalyser des manifestants autour 

de mots d’ordre choisis afin de déstabiliser le régime en place par des mouvements 

de foules violents à l’instar de ce qui s’est passé en Tunisie, en Egypte, en Libye et 

surtout en Syrie. Les révoltes dans ces pays montrent que les TIC passent du rôle 

de vitrine de développement à un outil de mutation politique et malgré les tentatives 

importantes, notamment en Tunisie, pour contrôler ces accès ou restreindre la 
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diffusion des informations. La massification de ces médias fut trop intense pour en 

permettre le contrôle. 

        Les écosystèmes numériques dotés de multiples composantes (internet et ses 

applications, la téléphonie mobile et les chaines satellitaires) se transforment en 

support pour véhiculer le changement et transformer les sociétés (20). En effet, 

plusieurs études ont confirmé le lien de causalité entre le niveau d’accès aux réseaux 

sociaux et la densité des TIC et le risque de désobéissance civile dans les pays de 

la périphérie sud. Cela s’avère en fait fondé pour des pays comme l’Egypte et la 

Tunisie dont le poids du secteur des TIC est parmi les plus avancé dans le monde 

arabe. Seulement, cela n’explique pas que des pays qui connut des révoltes comme 

la Syrie, la Lybie et le Yémen, dont le nombre d’affiliés au réseau Facebook est le 

plus faible (4,5% en Lybie, et seulement 1% au Yémen et moins de 1% en Syrie.(21)  

        Les autorités du pays se retrouve en général impuissantes à contrarier les plans 

de soulèvement des masses, ce qui laisse aux cyberdissidents toute latitude à 

organiser et coordonner les actions de soulèvements et d’émeutes et les maintenir 

jusqu’à la chute du régime en place. Internet et les réseaux sociaux sont donc 

devenus un vecteur de puissance et d’influence qui dégage une capacité 

phénoménale de mobilisation et d’orientation des masses. Ces innovations 

technologiques qui ont accélérés l’avènement de la société de l’information dans 

les pays en développement échappent-t-il pour autant à des tentatives de 

manipulation et de pilotage pour provoquer des situations de chaos ? La tentation 

est grande au sein des officines de certains services de renseignement occidentaux 

pour instrumentaliser ces outils et provoquer des changements violents et 

anticonstitutionnels au sein des sociétés, notamment celles du Sud de la 

Méditerranée. 

       L’implication des grandes puissances est trop manifeste pour na pas la 

remarquer. En 2009, lors des émeutes iraniennes, Hilary Clinton, la Secrétaire 

d’Etat américaine, déclarait que « Twitter était important pour la liberté 
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d’expression iranienne » (22). Le développement d’outils informatiques et la 

circulation rapide de l’information autorisent le contournement de la censure et la 

cybersurveillance étatique.  Les émeutiers du net en Egypte et en Tunisie ont même 

bénéficié d’un cyber-programme d’assistance pour fortifier leur résistance. Des 

concepteurs de programme comme Jacob Aplebaum ont sillonné le monde arabe 

pour donner des formations. Il a été prouvé qu’il a travaillé en étroite collaboration 

avec les cyberdissidents tunisiens et égyptiens au plus fort des émeutes qui ont 

touché ces deux pays (23). 

       Début février, lorsque les autorités égyptiennes ont complètement coupé 

internet, Madame Clinton avait déclaré : « les autorités doivent permettent les 

manifestations pacifiques et mettre fin aux mesures sans précédent qu’elles ont 

prises pour bloquer les communications (24). Afin d’aider les activistes égyptiens à 

communiquer avec l’extérieur malgré la suspension d’internet, Google et Twitter 

ont développé en un temps record un service nommé Speak2Tweet. Cette 

application permet de composer des numéros de téléphone mis gratuitement à la 

disposition des cyberdissidents et d’y laisser des messages vocaux qui sont 

automatiquement reconvertis en messages Twitter pour être ensuite diffusés via 

Internet. 

       Ainsi, tous les moyens ont été utilisés pour permettre l’utilisation optimale des 

réseaux sociaux par les cyberdissidents en Iran ou dans le monde arabe pour 

déstabiliser leurs gouvernements (25). La chaine satellitaire d’Al-Jazzera recours 

même à la distribution de téléphones portables à des fauteurs de troubles pour filmer 

et envoyer en instantané les images vers les Studios de la chaine à Doha (26). 

Le risque de récupération et d’instrumentalisation de ces cyber-émeutiers par des 

manipulateurs internes et/ou externes se trouve démultiplié par le caractère 

contagieux de ces contestations sociales.  L’Algérie qui comptait, début 2011, 1,6 

millions d’utilisateurs du réseau social Facebook, soit 4,6% de la population, est 

classée huitième dans le monde arabe en fonction d’un taux ramené au nombre total 

de la population (27).  Jusqu’ici, les Algériens utilisent beaucoup plus les réseaux 
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pour se divertir que pour s’adonner aux activités politiques d’après l’animateur du 

Blog Algérie politique. Ils sont restés imperméable à tous les appels à des 

mouvements de protestation lancés sur la toile. Même les partis politiques n’ont pas 

cherché à investir le cyberespace pour mobiliser les internautes atour de mots 

d’ordre choisis, communiquer autrement et améliorer leurs sites archaïques.   

On est encore loin de l’E-citoyen, cependant la situation sera appelée à évoluer. Une 

politique de défense perspicace doit, dès maintenant, engager une réflexion sur les 

moyens de prévenir l’apparition d’émeutes violentes et généralisées par 

l’exploitation des capacités de mobilisation qu’autorise Internet. L’enjeu consiste à 

connaitre et agir le plus en amont possible sur les causes déclencheurs de ces cyber-

émeutes et sensibiliser la population, notamment les catégories de jeunes, sur 

l’inanité de tels comportements et travailler constamment pour affaiblir la 

réceptivité des jeunes, catégories à risque, à ce genre de révolte.  

         Bien que toute porte à croire que les algériens ont développé ce qu’on peut 

appeler « le syndrome de saturation des révoltes », cependant le risque 

d’insurrection se trouvent le plus important parmi les pays du Maghreb (28). Trois 

enjeux majeurs peuvent être à l’origine de ces colères populaires : le déficit d’avenir 

(plus de 200 émeutes concernent directement la jeunesse en 2012, la protestation 

contre les mesures d’austérité (plus de 300 émeutes) et l’inefficacité croissantes des 

réformes politiques (29). C’est dire l’importance du potentiel de déstabilisation 

interne de l’Algérie suite à une reproduction probable d’émeutes généralisés 

d’octobre 1988, où l’armée était obligée pour la première fois à tirer à balles réelles 

sur les insurgés.  Ce risque doit constituer une préoccupation centrale des 

concepteurs de notre politique de défense, surtout que les masses de contestation et 

de refus peuvent basculer subitement dans des violences urbaines et provoquer des 

destructions et s’adonner à des actes de pillage de grande envergure. Le danger 

viendrait également du fait que ces émeutes et quelque soient les motifs, peuvent 

faire l’objet d’une manipulation extérieure à dessein. 
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        La collusion avec le terrorisme reste très forte sur ce registre. En effet, dans un 

souci de diversifier ses modes opératoires, les acteurs du terrorisme peuvent 

recourir, via internet, à la provocation de soulèvements populaires massifs ou au 

déclenchement de grèves insurrectionnelles qui paralyserait le pays et le pousser 

vers le désordre et le chaos. Des services spéciaux étrangers peuvent également 

organiser et piloter de mouvements de foules violents afin d’attenter à l’ordre 

constitutionnel et nuire aux institutions de l’Etat. Il s’agit là d’une réactivation 

d’une pratique colonialiste consacrée dans la doctrine de guerre contre-

insurrectionnelle, qui consistait à utiliser la masse comme une arme militaire pour 

troubler gravement l’ordre public. A titre d’exemple, on peut citer la fameuse « 

directive Salan » dont l’objet consiste à organiser par l’OAS une insurrection 

généralisée pour faire échouer le cessez-le-feu en Algérie et empêcher les 

passations de consignes au FLN(30). La population en effervescence est poussée 

alors dans la rue, encadrée par des instigateurs en mission commandée. 

         Cet avatar tragique ne présenterait que peu d’intérêt, si aujourd’hui certaines 

officines occultes ne cherchent à réactiver cette pratique et l’utiliser comme arme 

psychologique, pour fragiliser tout pouvoir politique juger récalcitrant.  L’ennemi 

intérieur devra constituer la menace centrale que la politique de défense doit prendre 

en charge et lui trouver la parade pour prévenir le risque, ou à défaut afficher un 

degré de préparation tel que la réaction et les capacités de réponse seraient efficaces 

et adaptées. 

Conclusion : 

          La politique de défense, en dépit de son caractère global, doit focaliser sur le 

cadre général et doit également construire sa matrice autour des ruptures 

stratégiques majeures qu’a connues l’Algérie depuis son accession à 

l’indépendance jusqu’aujourd’hui. Ces ruptures peuvent offrir une grille de lecture 

pour mieux identifier et connaitre les vulnérabilités nouvelles, et mettre en œuvre 

les voies et moyens pour mieux les contrer. Il en découle une politique de défense 

cohérente où chaque acteur de la défense, notamment l’institution militaire, qui doit 
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s’adapter en permanence pour mieux répondre aux défis sécuritaires à venir. La 

réussite de la réforme de l’organisation et du fonctionnement du système militaire 

est largement tributaire de notre capacité à connaitre et comprendre le contexte 

stratégique de la défense en Algérie. 
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